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هذه الدراسة تعالج مراحل تطور الاقتصاد المصري منذ ( الحملة الفرنسية .. محمـد   
علي) حتي وقتنا الحاضر ، حيث لعبت السياسة الدولية الاستعمارية دوراً بـارزاً فـي تنكيـل 
تاريخ مصر الحديث ، فكان لها الدور البارز المؤثر فـي تغيـر اتجـاه مصـر الاقتصـادي 

  والسياسي والاجتماعي . 

حيث مثلت الحملة الفرنسية وتولي محمد علي نقطة فارقة في تاريخ مصر السياسـي   
والاقتصادي والاجتماعي ، ورغم أن الحملة الفرنسية لم تستمر أكثر من ثلاث سـنوات ، إلا 
أنها غيرت مسار مصر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي فإن كانت قد فشـلت عسـكرياً إلا 

هدافاً سياسية واجتماعية واقتصادية غيـرت بهـا مسـار التـاريخ أنها استطاعت أن تحقق أ
المصري ، فقد تحولت مصر من ولاية عثمانية تابعة إلي الدولة السنية إلي دولة شبه مسـتقلة 

، وتغير تبعيتها لدولة الخلافة العثمانيةتخطو خطوات نحو الاستقلال التام تحاول الإنفصال عن 
وثقافياً، فهي تمثل بداية التوجه الليبرالي العلماني ، وإن كان ذلـك توجهاتها سياسياً واجتماعياً 

تم بخطي بطيئة وهو ما اقتضته ظروف المجتمع المصري من ناحية ومن ناحيـة أخـري أن 
التحولات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية تحتاج لمثل هذا الوقت الكافي فإن هذه التحولات 

  ا المجتمعات وتأتلفها وتتعايش معها . تمر بأطوار مختلفة حتي تتقبله

هذا وتندرج هذه الدراسة ضمن موضوعات علم الاقتصاد السياسـي، فهـي دراسـة   
اقتصادية سياسية ، ذات أبعاد اجتماعية في تسلسل تاريخي ، حيـث قمـت برصـد الواقـع 
المصري من خلال منظور اقتصادي وسياسي واجتماعي عبر مراحل تاريخية مختلفة بـدأت 

  نذ الحملة الفرنسية.. محمد علي حتي الوقت الراهن . م
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تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية ودقة إشكالية هذه الدراسة والتي تتمثل في بيان أثر   
انعكاسات السياسة الاستعمارية والتوجهات السياسية علي مسار الاقتصـاد المصـري عبـر 

إجهاض مشروع محمد علي الاقتصادي ، ثم الاحتلال البريطـاني مراحله المختلفة ، بداية من 
لمصر وفرض التبعية السياسية والاقتصادية علي مصر ، ثم إجهاض محـاولات الاسـتقلال 
السياسي والاقتصادي في ظل التجربة الاشتراكية تحت وطأة الحروب المتتالية بدءاً من عدوان 

ات سياسية نحو السلام الذي انعكـس بـدوره وحتي انتصار أكتوبر وما تبعه من توجه ١٩٥٦
  علي التوجه الاقتصادي فيما عرف بالانفتاح الاقتصادي . 

وأخيراً ما واجهته مصر من ضغوط سياسية واقتصادية من قبل المؤسسـات الماليـة   
الدولية " البنك الدولي وصندوق النقد الدولي " والولايات المتحدة الأمريكية للتحول إلي آليـات 

  وق وتحرير الاقتصاد المصري ، وتطبيق برنامج الخصخصة . الس

 

تهدف هذه الدراسة إلي بيان ملامح تطور الاقتصاد المصري فـي ظـل التحـولات   
السياسية والاقتصادية المتعاقبة ، حيث كانت للسياسة الاستعمارية آثارها في توجيه الاقتصـاد 

الحملة الفرنسية ، ومروراً بتآمر الدول الأوروبيـة علـي  المصري عبر مراحله المختلفة منذ
ضرب مشروع محمد علي الاقتصادي ، ثم الاحتلال البريطاني لمصر ، ثم سلسلة الحـروب 

، حروب الإسـتنزاف لإجهـاض محاولـة الاسـتقلال السياسـي   ١٩٦٧،  ١٩٥٦المتتالية 
وما تبعه من تحـولات فـي  ١٩٧٣والاقتصادي في حقبة الستينات ، وأخيراً انتصار أكتوبر 

التوجهات السياسية والاقتصادية " الانفتاح الاقتصادي وعملية السلام "  ، وتبعية كاملة للغرب 
الرأسمالي ، بعد أن ظل طيلة الستينات مستقل نسبياً عن الضغوط السياسية الاستعمارية وهكذا 

  كان الاقتصاد تابعاً للسياسة . 
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لدراسة علي منهجين : ترتكز هذه ا 

  

ويتم من خلال عرض وتتبع لأهم مراحل تتطور الاقتصاد المصري في ظل التحولات 
  السياسية والاقتصادية المختلفة خلال فترة الدراسة في سلاسل زمنية متعاقبة . 

  

ادية المنبعة خلال تلك المراحل المختلفة ، ويتم من خلال تحليل لأهم السياسات الاقتص
وبيان أثر التوجهات السياسية وانعكاساتها علي مسار الاقتصاد المصري وتوجهاتـه الداخليـة 

  والخارجية . 

 

تتناول الدراسة مراحل تطور الاقتصاد المصري منذ عهد محمد علي ، وهـي تنقسـم   
ضافة إلي مقدمة وخاتمة، حيث تبدأ المرحلـة الأولـي والتـي إلي ثلاث مراحل متباينة ، بالإ

 ١٩٥٢تعرف بمرحلة الاقتصاد التابع لبريطانيا باعتبارها الدولة التي كانت تستعمر مصر قبل 
، وتتضمن تطور الاقتصاد المصري في ظل حكم محمد علي ، ثم الاحتلال البريطاني وتبعية 

  لحرب العالمية الأولي والثانية. الاقتصاد المصري لبريطانيا خاصة في ظل ا

، وتبني إسـتراتيجية الإحـلال محـل  ١٩٥٢ثم تبدأ المرحلة الثانية بقيام ثورة يوليو   
الواردات وإستقلال الاقتصاد المصري عن الضغوط السياسية والاستعمارية من خـلال تبنـي 

والاعتمـاد  توجهات اشتراكية ، حيث صدرت قرارات التأميم وقوانين الإصلاح الزراعـي ،
علي القطاع العام ، والتخطيط المركزي ، ثم تناقش الاعتبارات السياسية والاجتماعيـة التـي 
صاحبت تطبيق إستراتيجية الاحلال محل الواردات وأدت إلي تراجع أداء القطاع العام وتعثـر 

  ق . التخطيط المركزي ، ومن ثم تصدع تلك الإستراتيجية وتداعيات التحول إلي اقتصاد السو

م لأهـم ١٩٧٣ونعرض في المرحلة الثالثة والتي بدأت في أعقـاب حـرب أكتـوبر   
سياسات الانفتاح الاقتصادي حيث التوجه إلي اقتصاد السـوق، وتبنـي إسـتراتيجية التوجـه 
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للتصدير ، كما تناقش أيضاً أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري ، في ظل الضـغوط 
عية للإصلاح الاقتصادي والخصخصة ، وأخيراً تتناول الدراسة أهمية الخارجية والداخلية الدا

  عقد الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول المختلفة وأثرها علي الاقتصاد المصري . 
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١٩٥٢  

،  ١٧٩٨إن نقطة البدء لتاريخ مصر الحديثة تتوزع بين حملة بونابرت الفرنسية عام   
. حيث كانت أول جسـر بـين مصـر والفكـر  ١٨٠٥وبين نظام محمد علي الذي قام عام 

 –الأوروبي الحديث . فقد ظلت مصر بمعزل عن مجريـات الأمـور الخارجيـة " سياسـية 
الفرنسية تمثل أول احتكاك مع الحضـارة الأوروبيـة اقتصادية "، فكانت الحملة  –اجتماعية 

الحديثة بما تحمله من فكر اقتصادي وسياسي واجتماعي بعيد كل البعد عن المجتمع المصري، 
فكانت الحملة الفرنسية صداماً بين حضارتين لكل منهما مقوماتها . ولاشك أن ما تبعهـا مـن 

حاولة الاندماج في الاقتصـاد الـدولي تولي محمد علي ودخول رأس المال الأجنبي لمصر وم
  .   )١(كان نتيجة مباشرة لهذه الحملة 

 

كان نابليون يمثل أول دولة برجوازية في التاريخ ، وجاء إلي مصـر يحمـل الفكـر   
مكونات الاجتماعيـة الاجتماعي والاقتصادي لهذه البرجوازية ، ولذلك سعي إلي التحالف مع ال

والاقتصادية التي تمثلها فئة التجار وأرباب الحرف مستعيناً في ذلك بالعلاقات التجارية التـي 
كانت قائمة بين هؤلاء التجار وبين فرنسا التي كانوا يصدرون لها بعض المنتجات المحليـة أو 

  .   )٢(المنتجات الإفريقية والآسيوية مثل الحنة والتوابل 

تشجيع قيام علاقات إنتاج جديدة قائمة علي الملكية الفردية أصدر نـابليون  وفي اتجاه  
الفردية للأرض الزراعية في كان بمثابة البنية الأولي في نشأة الملكية  ١٧٩٨قانون في سبتمبر 

مصر ، كما كان هذا القانون بمثابة أول هزة حقيقية لنظام ملكية الدولة للأرض وتوزيعها علـي 
، حيث نص القانون علي إصدار سندات  )٣(تفاع فقط مقابل الإلتزام بدفع الضرائب أساس حق الان

                                                             
حينما نعرض نتائج أو آثاراً ما فإن ذلك ليس تقييم لهذه النتائج أو الآثار بقدر ما هو عرض وتتبع لتطور الحالـة ) ١(

أما ما يثار بشأن نتائج الحملة الفرنسية فلـيس هـذا  –محل الدراسة  –الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتلك الفترة 
 ي استعمار أياً كان هذا الاستعمار وأياً كانت أهدافه . مجاله ، بيد أنه ليس هناك آثاراً إيجابية لأ

(2) Gran , Peter :Op.Cit., 21 .  

  .  ٧٥م ، ص  ١٩٦٩)،أبريل ٥٠إبراهيم عامر : " مصر النهرية "،مجلة الفكر المعاصر،( العدد ) ١(
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" تمكين " للفلاحين ووضع قاعدة لتقدير ثمن الأرض واعترف بحق التوريـث طبقـاً للشـريعة 
  الإسلامية . 

ــاير  ــي ين ــو ف ــلان مين ــدر إع ــا ص ــي أن ١٨٠١كم ــص عل ــذي ن   ال
" الفلاحين ملاك للأراضي كما نص أيضاً علي أن "  لجميع ملاك الأراضي مطلق الحريـة  

  .   )٤(في أن يزرعوا أراضيهم حسبما يشأؤون " 

 

علي عكس نابليون جاء محمد علي بسياسته القائمة علي احتكار الدولة المتمثـل فـي   
نتاج وقوة العمل وناتج العمل ، حيث قام بتصفية فئة التجار وأصحاب الحرف ملكية وسائل الإ

التي كان من الممكن أن تتطور بشكل طبيعي ، وأن تحدث تراكماً أولياً يساعد علـي تمويـل 
صناعات وطنية ، ولكن محمد علي لم يوقف تطورها فحسب بل وجه إليها ضـربة قاصـمة 

ك دمر إمكانية قيام صناعات أهلية كبيرة بواسطة رأسـمالي بنظام الاحتكار الذي انتهجه ، وبذل
  .   )٥(محلي ورأسماليين محليين 

كانت المراكز الصناعية منتشرة في أنحاء عديدة من مصر ، ففـي القـاهرة والفيـوم   
فكانت هناك صناعة الصوف ، وإنتاج الحرير كان منتشراً في الدلتا ، وكان في الصعيد العديد 
من مراكز صناعة الأواني الفخارية والحصر وعصر الزيوت ، وبه أيضاً تركـزت صـناعة 

ت هناك صناعة النبيذ وماء الورد ، أما صـناعة الغـزل والنسـيج السكر ، وحول الفيوم كان
  .   )٦(فكانت من الصناعات الواسعة الانتشار 

، وكانت أساليب الإنتـاج  )٧() طائفة ٦٤وبلغ عدد الطوائف الحرفية في ذلك الوقت (  
الرأسمالي قد بدأت تشق طريقها إلي هذه الصناعات . حيث كان كبـار التجـار فـي المـدن 

لون الصناع في الريف ويشغلونهم للمواصفات التي يحددونها ، كما كانت هنـاك مصـانع يمو

                                                             
 .  ١٠، ص  ١٩٦٥) ،يناير ١وثائق تاريخية عن الأرض والفلاح في مصر : الطليعة،(العدد ) ٢(

(5) Grap. Peter :Op.Cit., P.32  

، ص  ١٩٦٦أمين عز الدين : " تاريخ الطبقة العاملة المصرية " ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، ) ٤(
٣٢  .  

 .  ٣٣لعمالية في مصر " ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ،  القاهرة ، ص د. رؤوف عباس : " الحركة ا) ١(



٨ 
 

كبيرة إلي حد ما تنتج السلع الكمالية للسوق المحلية والأسواق الخارجية ، وكان ينـتظم فيهـا 
العمال تحت إشراف رب العمل الذي كان أحياناً يعمل هو الآخر جنباً إلي جنب مـع عمالـه ، 

  . )٨(رغ للإشراف والتوجيه ومراقبة الصنف وتصريف الإنتاج وأحياناً يتف

كان نظام الاحتكار الذي انتهجه محمد علي شاملاً الصناعة والزراعة والتجارة التـي   
أعادها كلها ملكية خالصة له باعتباره رأس الدولة وهو بذلك كان يشـكل رجعـة عـن تلـك 

أنه لم يقتصر علي احتكار الصناعات التـي البدايات في الملكية الخاصة التي بدأت تبرز حيث 
  .   )٩(كانت قائمة من قبل 

أمراً ينص علي " منع كافة الأهـالي مـن تشـغيل  ١٨٢١أصدر محمد علي في عام   
أنوال الغزل والدوبارة " وهدد بمعاقبة الذين يتجاسرون علي تشـغيل تلـك الأنـوال ، ومنـع 

لق مصانع السكر الاهليـة عنـدما بـدأت الفلاحين من صناعة الحسر لحاسبهم الخاص ، وأغ
المصانع الحكومية التي أنشأها هو لإنتاج السكر ، واستولي علي جميع مصانع الزيـوت عـام 

، وجمع كل عمال الدخان والنشوق من جميع أنحاء مصر وأجبرهم علـي العمـل  )١٠(١٨٣٣
لـي أي لحسابه في خان واحد تحت إشراف والٍ من ولاته . وأصدر عقوبـات وغرامـات ع

شخص يصنع أو يبيع دخاناً أو نشوقاً خارج هذا الخان حتي ولو كان لاستهلاكه الشخصـي ، 
ووصل الأمر إلي مصادرة ما تصنعه النساء في بيوتهن والقري . وبيع ذلـك كلـه بخمسـة 

، وكان الشنق الفوري هو عقوبة من يخالف  )١١(أضعاف ما كان الناس يدفعون فيه في السابق 
  . )١٢(ار التي أخذ بها محمد عليحتكسياسة الا

                                                             
د. علي الجيرتي : " تاريخ الصناعة في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر " ، الجمعيـة المصـرية ) ٢(

 .  ٢٠، ص  ١٩٥٢للدراسات التاريخية ، القاهرة ، 

ة  " قراءة جديدة لتاريخ مصر " ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة د. طاهر عبدالحكيم : الشخصية المصري) ٣(
 .  ١١٧، ص 

،  ١٩٧٧" ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ،  ١٨١٤ – ١٨١٣د. علي بركات : " تطور الملكية الزراعية في مصر ) ٤(
 .  ٥٣ص 

م ، ص ١٩٦٨عربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، د. رؤوف عباس : " الحركة العمالية في مصر " ، دار الكاتب ال) ١(
٣٦  . 

الجبرتي : " عجائب الآثار في التراجم والأخبار " ، الجزء السابع ، الهيئة العامة المصرية للكتاب ، القاهرة ، ص ) ٢(
٦٨  . 
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وحشد محمد علي الحرفيين في وكالات متخصصة ، ودس عليهم جواسيس للتأكد من   
أنهم يعملون لحساب الحكومة فقط . وكانت الحكومة تماطل في دفع ثمن مـا ينتجـه هـؤلاء 

رون الحرفيون ، وبالإضافة إلي أن تلك الأسعار كانت هزيلة للغاية فإن الصناع كـانوا يخسـ
الكثير بسبب الإتاوات التي يفرضها عليهم المخبرون ، وسبب تلاعب الكتبـة ورجـال الإدارة 
في المكاييل والمقاييس مما أدي إلي ترك الكثيرون منهم للعمل ، مما ترتب عليـه إضـمحلال 

وأدت تلك السياسات إلي ارتفاع أسعار جميع المبيعـات مـن ملبوسـات . )١٣(هذه الصناعات 
  . )١٤(غلال ومأكولات و

وحينما إنهارت صناعات محمد علي بعد ذلك بسبب القيـود التـي فرضـتها الـدول   
 ١٨٤٠الأوروبية علي الجيش والأسطول التابعين له ، وفرضـت عليـه الإلتـزام بمعاهـدة 

، فإن الحرف والصناعات المصرية لم تستطع )١٥(المعقودة مع الباب العالي بشأن منع الاحتكار
  .   )١٦(أن تسترد حيويتها لأن السلع الأوروبية كانت قد بدأت تغزو السوق المصرية 

وبالنسبة لفئة التجار فإنها بالمثل تعرضت للضعف والإضمحلال المطرد بسـبب احتكـار   
عليهم ، حيث كان يشـتري محمد علي للتجارة الداخلية والخارجية وضرائبه الباهظة التي يفرضها 

  المحاصيبل بالثمن الذي يحدده . 

يمنع بموجبه الناس من أكل الفول والحمص والحلبـة  ١٨١٦فقد أصدر امراً في عام   
والخضروات ، حتي يتسني له شراء محاصيلها بأسعار متدنية ليعود فيبيعها بأسـعار عاليـة ، 

تصبح صالحة للتسليم حتي نضـمن وكانت سلطاته تراقب المحاصيل من وقت زراعتها حتي 
أن الفلاحين لم يأخذوا منها شيئاً لاستهلاكهم الخاص . وترتب علي ذلك سلسلة من الأزمـات 

  .   )١٧(في المواد الغذائية وعجز في الاستهلاك المحلي 

                                                             
  ٤١٠روي الجبرتي : بعض وقائع الشنق مثل شنق شيخ طوائف الخضرية ، المرجع السابق ، ص ) ٣(

 ٤٨٦د. محمود متولي : " الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية " ، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ، ص ) ٤(
 . 

 .  ٤٨٦الجبرتي : مرجع سابق ، ص ) ٥(

(16) Bear , Gabriel , In , P. M., Halted : Op. Cit., P. 142- 143 .  

قرشاً ، ويشتري أردب الأرز بتسعين قرشـاُ ويبيعـه بمائـة ) كان محمد علي يشتري أردب القمح بسبعة وعشرين ١(
 .  ١٢٣وأربعين قرشاً . انظر : د. طاهر عبدالحكيم : مرجع سابق ، ص 
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ومن عوامل إضعاف وإضمحلال التجار المصريين أيضاً أن محمد علي كان يتـولي   
من أوروبا ويتولي بيعها بالأسعار التي يحددها هو ، كما أنـه كـان  بنفسه شراء السلع الواردة

يفضل قيام البيوت التجارية الأوروبية علي قيام بيوت تجارية مصرية لتزويد صناعته الجديدة 
  .   )١٨(بما كانت تحتاجه من معدات ومواد أولية 

، فإن ذلـك  )٢٠( ، ليحل محله نظام العهدة )١٩(وإذا كان محمد علي ألغي نظام الإلتزام   
لم يكن إصلاحاً زراعياً بالمعني الذي يستفيد منه فلاحو الأرض ، وإنما كان نوعاً من إعـادة 
التنظيم الإداري للإنتفاع بالأرض علي نحو يضمن له مزيداً من الكفاءة في تحصيل الضرائب 

مصر . فلـم  عليها وبقاءوه هو باعتباره رأس الدولة المالك الوحيد لكل الأرض الزراعية في
  يكن من حق المنتفع بيع أو توريث هذه الأرض . 

وبطبيعة الحال فإن محمد علي كما كان يمنح حق الانتفاع بالأرض كان يملك في نفس   
  الوقت أن يسحبه ممن يشاء وقتما يشاء . 

وقد أدت سياسة محمد علي الاحتكارية إلي الحيلولة دون بروز طبقة وسطي تجاريـة   
  مرة أخري بعد ان بدأت العناصر الرأسمالية تنشط في الاقتصاد المصري.  وصناعية محلية

                                                             
 .  ١١٨د. طاهر عبدالحكيم : المرجع السابق ، ص ) ٢(

ذلك الشخص  ) نظام الإلتزام : كان يعني التزام شخص ما بدفع الضرائب عن مساحة معينة من الأرض علي أن يقوم٣(
بتحصيلها بعد ذلك من الفلاحين المنتفعين بهذه الأرض وفي المقابل كان يمنح قطعة أرض بزرعها لحسـابه الخـاص ، 

 ويمنح حق تشغيل الفلاحين فيها بالسخرة . 

بها ) الأبعاديات : وهي أراضي منح حق الانتفاع ١نظام العهدة : قسم محمد علي الأراضي وفقاً لنظام العهدة : () ٤(
: وهي أراضي منح حق الانتفاع ) الأوسبة٢وكبار رجال الجيش . ( لأفراد أسرته وكبار رجال الحاشية وأعيان الدولة

) أراضي الرزقه : وهي التي منح حـق الانتفـاع بهـا ٣للملتزمين السابقين كتعويض لهم عن ألغاء نظام الالتزام .(
) أراضي الأثر : وهي التي ٤يين الأجانب الذين كانوا في خدمته . (للمعلمين والمهندسين والخبراء الزراعيين والعسكر

   =مـــــــــــــنح حـــــــــــــق الانتفـــــــــــــاع بهـــــــــــــا
) أراضي العربان : وهي الأرض الواقعة علـي حافـة ٤للفلاحين بواقع ما بين ثلاثة إلي خمسة أفدنة لكل فلاح. (= 

 .  ٧٨راهيم عامر: مرجع سابق ، ص الصحاري والجبال ومنح حق الانتفاع بها للبدو ليستقروا بها . انظر : د. إب
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فقد فتح محمد علي الباب لتسلل رأس المال الأجنبي لمصر عن طريق السماح بقيـام   
  .   )٢١(بيتاً  ٦٢بيوت التجارة الأوروبية التي وصل عددها في القاهرة والإسكندرية إلي 

ل من خلال وكلاء أوروبيين ، كمـا سـمح للتجـار وكانت التجارة مع أوربا تتم بالكام  
الفلاحين مباشرة ممـا ألقـي بـذرة التـدخل  الأجانب وخاصة التجار الإنجليز بشراء القطن من

البريطاني والفرنسي في مصر فيما بعد . كما أن مديري كل الصناعات التي أنشأها محمد علـي 
 )٢٢(كانوا جميعاً من الأجانب حتي بلغ عدد الأجانب الاوروبيين في عهد محمد علي عشرة آلاف 

.   

ة فـي الأسـاس بـالجيش التي كانت مرتبطـ –وحينما انهارت صناعات محمد علي   
كان السوق المحلي قد أصبح مفتوحـاً  –والأسطول ، وبالتالي فهي لم تكن ذات طابع تنموي 

أمام المنتجات الأوروبية ، وكأن هناك رأسمال أوروبي أقام صناعات أخري داخـل مصـر ، 
وبشكل عام فإنه لم يمر ربع قرن بعد انتهاء حكم محمد علـي حتـي كـان النشـاط المـالي 

. مما أغلق الباب علي نمو  )٢٣(لتجاري والصناعي كله في مصر في يد الرأسمالية الأجنبية وا
  طبقة وسطي صناعية وتجارية وطنية . 

كما توسع محمد علي في نظام السخرة بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر ، فقـد   
كان العمال يعملون في مصانعه طبقاً لنظام السخرة ، وكانوا يعيشون في ثكنات شبه عسـكرية 

. كما كانت المنشأت ولاسيما المتعلقة بـالري تـتم  )٢٤(تحت الحراسة المشددة حتي لا يهربوا 
بشكل واسع . حيث كانت سلطات محمد علي تجند سنوياً ولمـدة أربعـة علي أساس السخرة 

، بينما لم يزد عدد الفلاحين الذين كانوا يجندون  )٢٥(ألف فلاح للقيام بهذه الأعمال  ٤٠٠أشهر 
سخرة للقيام بهذه الأعمال في أي عهد سابق علي ألف فلاح . وحينما كان يحتاج إلـي أيـدي 

                                                             
إلـي (  ١٨٣٥بيتاً تجارياً أوربياً ) ، ارتفع عددها عام  ٢١(  ١٨٢١بلغ عدد البيوت التجارية في الإسكندرية عام ) ١(

 ٢٠(  ١٨٢١بيتاً ) ، وفي القاهرة كان هناك عام  ١٣إلي  ٣بيتاً ) ، ولوحظ زيادة البيوت التجارية الفرنسية من (  ٤٤
 .  ١٢٣تجارياً ) ، أنظر : د. طاهر عبدالحكيم: مرجع سابق ، ص بيتاً 

(22) Baer , Gabriel , in Hatled , P[. Cit., P. 158 .  

 .  ٢٠، ص ١٩٦٥محمد أنيس : مصر في الإقطاع إلي الرأسمالية : دار الكاتب للطباعة والنشر ، القاهرة ، ) ١(

(24) Iomiche , Nada : Les origine ppditiques de L'egypte Modrne , dans 1' Egypte 
d'Aujourd'hui , eds. C.N.R.S. Paris , 1977 , P. 89 .  
(25) Robert , Mabra : " The Egyptian Economy 1952 – 1972 " , clarendan Paress , Oxford , 
1974 . P. 9 .  
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حين مقابل قرش واحد في اليوم . وأصبح الهرب من الريف إلـي عاملة أكثر كان يستأجر الفلا
  .   )٢٦(الصحراء أو إلي الشام أمر شائع بين الفلاحين 

وقد أدت طموحات محمد علي الإمبراطورية إلي تخصيص الجانب الأكبر من مـوارد   
مليون جنيـه فـي  ٢٠٠البلاد للإنفاق علي الجيش والأسطول ، وقد بلغت الموارد في عهده 

منها للإنفاق العسكري . ولكي تتبين فداحة الضـرائب  % ٦٠المتوسط سنوياً ، كان يخصص 
التي فرضها محمد علي علي الفلاحين يكفي أن نذكر أن هذه الضـرائب فـي ظـل الحملـة 

قرش سنوياً ارتفعت إلي حوالي عشرة إضعافها فـي  ٦,٨٥٥,٧٠٠الفرنسية لم تكن تزيد عن 
أي حـوالي  ١٨٤٤قرشاً عـام  ٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠شاً ثم إلي قر ٦٦,٠٥٤,٠٦٥أي إلي  ١٨٢٠

  .   )٢٧(أربعين ضعفاً 

وإذا كانت الأرض المعفاة من الضرائب هي أملاك الباشا محمد علي وأبعاديات أفراد   
أسرته وحاشيته التي بلغت مساحتها حوالي مليون فدان ، فإن المساحة الباقية وقدرها مليون و 

  .   )٢٨(هذه الضريبة كلها  ألف فدان كانت تتحمل عبء ٣٢

وقد ترتب علي هذه السياسة الضريبة المرتفعة والعسف في تحصيلها واحتكار الدولـة   
للماحصيل ، والتجنيد الواسع للسخرة أن أصبح الفلاحون يشعرون بأن حيازة الأرض عـبء 
يصعب عليهم احتماله ، فصار هروبهم من الأرض سمة بارزة من سمات عهد محمـد علـي 

بحثاً عن حل لتلـك المشـكلة ، وأصـدر  ١٨٢٧في عام  الذي إضطر أن يجوب البلاد بنفسه
العديد من التشريعات التي نصت علي عقوبات صارمة ضد من يهربون مـن الأرض ، كمـا 
أصدر أوامر بإخضاع الفلاحين لنظام تراخيص المرور التي لم يكونـوا يسـتطيعون التنقـل 

 )٢٩(حين الغرباء عن قـراهم خارج قراهم بدونها ، وأن يقوم رؤساء ومشايخ القري بتسلم الفلا

                                                             
  . ٥٧ي : مرجع سابق ، ص عبدالباسط عبدالمعط)٤(
 .  ٤١د. علي بركات : مرجع سابق ، ص ) ١(

  فدان )  ٢,٠٣٢,٠٠٠كانت مساحة الأرض المنزرعة في عهد محمد علي حوالي ( ) ٢(
                                    Robert . Mabro , Op. Cit., P. 9انظر :   

  .  ٣٨٥د. علي بركات : مرجع سابق ، ص ) ٣(
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وأرسل محمد علي جنوده لمحاصرة المدن الكبري وأطراف الدلتا والقـبض علـي الفلاحـين 
  .   )٣٠(الهاربين وإعادتهم إلي قراهم . كما قام بإعدام عدداً من الفلاحين الهاربين

حكم بالإعدام علي شيخ قرية لأنه ساعد الفلاحـين علـي مراوغـة  ١٨٤٤وفي عام   
ت ، وكانت السلطات العسكرية تجمع الفلاحين الهاربين مع نسائهم ، وأطفالهم وتسوقهم السلطا

  .   )٣١(في قوافل تحت حراسة عسكرية عائدة بهم إلي قراهم 

كما انتشرت ظاهرة إتلاف المحاصيل وإحراق الأجران التي تكرس فيها المحاصـيل   
أكلتها ومن ثم فقد نصـت الجـزاءات بعد جمعها . وكان يتم ذلك بحجة  أن الدودة أو الفئران 

المدونة بقانون الفلاحة علي أنه إذا أحرق أحد من المشايخ أو الفلاحين هدنة تخلصا من المال 
  الميري ، فإنه يعتبر خائناً ويرسل إلي الليمان مدي حياته . 

ومن ثم لم يعد للفلاحين مصلحة في الإنتاج وإنما مصلحتهم في حرمان محمـد علـي   
، كما أدت سياسة محمد علي الاحتكارية هذه إلي قيام عـدة )٣٢(ول علي ناتج عملهم من الحص

انتفاضات مسلحة مما اضطر محمد علي إلي سحب بعض قواته مـن السـودان والإسـتعانة 
  .  )٣٣(بقوات تركية للقضاء علي هذه الثورات 

ل وهكذا ، فإن عهد محمد علي رغم ما شهده من بعض التحديث السطحي فإنـه يشـك  
نكسة في تطور مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعيـاً ، ورجعيـة إلـي الدولـة الإحتكاريـة 

  والاستبدادية فيما بعد نشأتها حيث أنه تم علي يد الرأسمال الأجنبي ولخدمة مصالحه. 
 

                                                             
يقول  ١٨٤٥) إلي حكومته في  ١٨٤٦ – ١٨٤١رد د. علي بركات قرقيه من بارنت قنصل بريطانيا في مصر ( أو) ٤(

فلاح ، وبلغ  ٦٠٠٠ألف أسرة ، والهاربين من الشرقية  ١٢فيها : " إن عدد الأسر التي هربت من مديرية البحيرة بلغ 
آلاف إلي جانب خمسة آلاف تم ضبطهم ، وأن عدداً آخر من الفلاحين تـم  ١٠عدد الذين قبض عليهم في الإسكندرية 

 .  ٣٨٦لوا الهرب " . انظر : د. علي بركات المرجع السابق ، ص إعدامهم لأنهم حاو

 .  ٣٨٩المرجع السابق ، ص ) ١(

  . ١٢٢د. طاهر عبدالحكيم : مرجع سابق ، ص       )٢(
استخدم محمد علي في سحق هذه الانتفاضات العديد من أساليب البطش والتنكيل حيث أحرق قرية البعيرات وعـدد )٣(

ح المئات من الفلاحين ، كما لجأ محافظ الصيد إلي إصدار الأوامر بذبح مئات وتعليق مئات أخري آخر من القري ، وذب
                  Bear : Op. Cit., P. 98 -منهم أمام فوهان المدافع ثم أطلاقها وإلي إحراق العديد من القري . انظر :  
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ملحوظاً في اقتصاد السـوق القـائم شهدت السنوات الأخيرة من حكم محمد علي نمواً   
النقدي ، وكان من أهم عوامل نمو اقتصاد السوق إدخـال المحاصـيل  –علي التبادل السلعي 

النقدية ، وخاصة القطن طويل التيلة الذي أدخل محمد علي زراعتـه فـي مصـر ، والـذي 
مليون قنطار  ٢إلي  ١٨٥٠قنطار عام  ٣٥٠,٠٠٠ارتفعت صادراته بشكل مطر ، فقفزت من 

تي ترتب عليها توقـف تصـدير القطـن وذلك بسبب الحرب الأهلية الأمريكية ال ١٨٦٥عام 
 ١٣,٥إلـي  ١٨٤٨جنيه عام  ٣,٢٠٠,٠٠٠الأمريكي ، وتزايد الدخل من صادرات القطن من 

، فزراعة وتصدير القطن  وتزايد الدخل من صادرات مليون جنيـه   ١٨٧٣مليون جنيه عام 
ي ، فزراعة وتصدير القطن ربطت مصر بقوة بالسـوق الرأسـمالي العـالم. )٣٤( ١٨٧٣عام 

 –وايضاً نتيجة لمشاريع محمد علي الأخري توسع اقتصاد السوق القائم علي التبادل السـلعي 
، مما سيكون أثره في تطور مصر اللاحق ، فكان هناك جانباًُ من هـذه الأمـوال  )٣٥(النقدي 

السائلة يذهب إلي المزارعين حيث أصبح من حق التجار الأجانب التعامل معهم مباشرة بعـد 
  نظام الاحتكار ، وأدي تدفق هذه الأموال إلي أيدي المزارعين إلي إنعاش السوق. إلغاء 

كما أنشأ محمد علي أول بنك في مصر بالإشتراك مع أثنين من المـاليين اليونـان ،   
وكان مقره في الإسكندرية ، وحددت لائحة هذا البنك مهامـه ( تسـعير العمـلات الأجنبيـة 

  .   )٣٦(قبول التحويلات )  –تح الاعتمادات ف –وأصناف الزراعة والتجارة 

أدي إلـي تطـور  –بعد إلغاء الاحتكار  –هذا التحول الذي طرأ علي السوق المصري   
علاقة الاقتصاد المصري مع السوق العالمية . فقد اتجهت مصر إلي الأخذ بإسـتراتيجية تعتمـد 

، " ومن ثم التحول إلي اقتصاد السوق " ومن خلال إستراتيجية التوجـه إلـي  )٣٧(علي التصدير 
ومن هنا جـاء  –خاصة القطن  –للمواد الأولية التصدير ارتبطت مصر بالسوق الدولية كمصدر 

                                                             
(34)Robert . Mabrow : The Egyptian Economy , 1955 – 1972 , clarendon press , Oxford , 1974 
, P.8 . 

د. محمود متولي : " الجذور التاريخية للرأسمالية المصرية وتطورها "  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، )٢(
 . ٥٣ص 

 . ٥٣مرجع سابق ، ص ة وتطورها  " ، د. محمود متولي : " الجذور التاريخية للرأسمالية المصري) ٣(

(37) Charles Lssawi, Egypt in Revolution , An Economic Analysis , Issued under the auspices 
of the Royal Institute of  International Affairs . Oxford University press , 1963 , P. 24 .   
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الأهتمام بمشاريع الري والصرف والسكة الحديد لخدمة زراعة وتجارة القطن، فبنيت قناطر محمـد 
ميل . كما بني أول خط  ٨٤٠٠ي عهد سعيد وإسماعيل حفرت قنوات طولها علي شمال القاهرة، وف

كانت مصـر تمتلـك  ١٨٨٠حديدي بين القاهرة ، والإسكندرية لتسهيل تصدير القطن ، وفي عام 
كيلو  ٥٢٠٠كيلومتر ، وشبكة من خطوط التليغراف طولها  ١٣٠٠شبكة من السكك الحديد  طولها 
ندرية لتصبح ميناء التصدير الأول ، وأدخلت وسائل الري الحديثة ( متر ، وأعيد تعمير ميناء الإسك

. وكان الخديوي إسماعيل يحتكر اسـتيراد "   )٣٨(وابور المياه ) لزيادة إنتاجية الأرض من القطن 
قناة حفر منها في عهده وحده  ١٣٩وابورات المياه " ، كما بلغ عدد القنوات في عهد إسماعيل إلي 

ذلك كان القطن أساساً لصناعات محلية مثل حليج القطن وعصر الزيوت وصناعة ، ك )٣٩(قناة  ١١٢
  الصابون . 

كما كان قصب السكر هو المحصول النقدي الذي يلي القطن أهمية حيث قامت علي أساسه   
صناعات السكر والعسل الأسود وتقطير الكحول ، وأقام الخديوي إسماعيل فـي أراضـيه مصـانع 

قنطاراً مـن  ١٧٩,٣٢٢قنطاراً من السكر  ٦٩٤,٧٤٣حوالي  ١٨٧٩لإنتاج السكر بلغ إنتاجها عام 
  .)٤٠(أوقة من الكحول  ٦٧١,٢٣٩,١الأسود العسل 

كما كان هناك من كبار الملاك المصريين يملكون مصانع لحلج القطن وعصر القصب فـي   
. وحصل بعضهم في أواخر عهد عباس علي امتيازات لإقامة معامـل )٤١(المحلة الكبري والدقهلية 

ياز تشغيل سـفن لإستخراج الزيت من بذرة القطن ولصناعة الصابون ، كما حصل بعضهم علي امت
  تجارية في البحر الأحمر مع بيوت المال الأجنبية . 

وترتب علي قيام صناعات محمد علي انتعاش اقتصاد السوق ، كما حدث نمو ملحوظ فـي   
نسـمة ، وبلـغ عـدد سـكان  ٢٥٦,٦٧٩مدينتي القاهرة والإسكندرية ، فارتفع عدد القاهرة إلي 

، وزاد عدد المـدن  ١٨٠٠ألف نسمة فقط حتي عام  ١٥نسمة بعد أن كان  ١٦٤,٣٥٩الإسكندرية 

                                                             
  .  ٢، ص  ١٩علي مبارك : " الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها القديمة والشهيرة " ، بولاق ، الجزء ) ١(
 .  ٤٢المرجع السابق ، ص ) ٢(

 .  ٢٧٤د. علي بركات ، مرجع سابق ، ص ) ٣(

  .   ٧، ص  ١٤) علي مبارك : " الخطط التوفيقية ... " ، الجزء ٤(
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مـن  % ١٠ألف نسمة إلي  ٢الإقليمية  ، ووصل تعداد السكان في المدن التي يزيد ساكنوها عن 
  .   )٤٢(مجموع السكان 

وبسبب ذلك تزايدت الحاجة إلي المواد الغذائية من الريف مما أدي إلي انتعـاش السـوق   
الداخلية ، وظهور الأسواق الإقليمية الإسبوعية ليبيع فيها الفلاحون منتجاتهم ويشترون احتياجاتهم 

ها ، وساعد علي نشاط السوق الداخلية أن سعيد باشا ألغي الضريبة الدخولية التي كان يتم تحصـيل
  .)٤٣(علي السلع المحلية عند انتقالها من مكان إلي آخر 

كما أن نمو اقتصاد السوق ، وتراكم فائض نقدي لدي كبار المنتفعين بـالأرض مكـنهم مـن   
إحداث تغير جذري في علاقتهم بالأرض ، فبعد أن كانوا منتفعين بها أصبحوا مالكين لها عندما اضطر 

امهم بفوائضهم النقدية في مواجهة ديونه ومشاكله طبقاً لما عـرف إسماعيل إلي بيعها لهم مقابل إسه
السياسـة  ، وإن كان ذلك من الناحية الأخري يعتبـر واحـداً مـن آثـار )٤٤(باسم " قانون المقابلة " 

مليـون جنيـه  ٩٠الرأسمالية البريطانية والفرنسية التي استدرجت إسماعيل إلي قروض بلغت قيمتها 
)٤٥( .  

وقد لعبت الرأسمالية العالمية أول أدوارها في إنعاش اقتصاد السـوق ونمـو العناصـر   
علي ألغاء نظام الاحتكار، ولكن  ١٨٤٠الرأسمالية في مصر عندما أجبرت محمد علي في معاهدة 

هذا الدور تعاظم من خلال عمليات الإنشاء التي توسع فيها إسماعيل مثل بناء السـكك الحديديـة 
  إنشاء فروع للبنوك العالمية الكبري في مصر . والموانئ و

                                                             
(42) Bear , Gabriel : Social change in Egypt ( 1800 – 1914 ) in P.M. Holted Political and social 
change in Moder , Egypt . Oxford , University press , London , Torento . New- York , P. 155 .  

والحبوب الداخلة إلي بالمائة علي تجارة الخضر والفاكهة  ٩أعاد الخديوي إسماعيل فرض الضريبة الدخولية بواقع ) ٢(
القاهرة والإسكندرية ، انظر د. محمود متولي : " الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية وتطورها " ، الهيئة المصرية 

  .  ٦٨، ص  ١٩٧٤العامة للكتاب ، القاهرة ، 
ض التي ينتفع بها ) الذي كان يمنح من يدفع قيمة الضريبة عن الأر ١٨٧١أغسطس  ٣٠) صدر قانون المقابلة في ( ٣(

توفيق قانوناً آخر يعطـي ) أصدر الخديوي  ١٨٨٠لمدة ست سنوات دفعة واحدة حق ملكية غير كاملة ، وفي ( يناير 
فدان من  ٣,١٥٠,٠٠٠ملكية كاملة لمن دفع المقابلة أو جزء منها ، وكانمت مساحة الأراضي التي دفعت عنها المقابلة 

الدولة إلي الملكية الفردية ، أنظر: وثائق تاريخية  عن اأرض والفلاح فـي  يةفدان انتقلت من ملك ٤,٧٠٠,٠٠٠أصل 
 م .  ١٩٦٥) ، القاهرة ، ٤مصر " . الطليعة ، العدد (

 .  ٢٠د. طاهر عبدالحكيم : مرجع سابق ، ص ) ٥(
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أنشئ أول بنك إنجليزي في مصر ، وفي عهـد إسـماعيل أنشـئ البنـك  ١٨٥٦ففي   
  . )٤٦(١٨٦٧ك الإمبراطوري العثماني عام والبن ١٨٦٤الإنجليزي المصري عام 

قدية المتداولة كما لعب رأس المال الأجنبي دوراً آخر خطيراً ، وجهه الأول هو زيادة السيولة الن  
، ووجهه الآخر هو السيطرة علي الأرض وزارعيها من خلال عمليات الإقراض الواسعة وبفوائد عالية 

قفزت الديون المسجلة علي الفلاحين لصالح مرابين أجانب في  ١٨٨٢إلي  ١٨٧٦ففي الفترة من  –للغاية 
كانت مسـاحة الأراضـي  ١٨٨٢ام ملايين جنيهاً ، وفي ع ٧ألف جنيه إلي  ٥٠٠المحاكم المختلطة من 

، وبلغت الفائدة علي هـذه القـروض نسـباً  )٤٧(ألف فدان  ٤٠المرهونة مقابل ديون المرابين الأجانب 
 ومما ساعد علي تزايد نشاط المرابين أن الضريبة علي الأرض. )٤٨(من قيمتها  % ٧٠،  ٦٠تتراوح بين 

أصبحت تحصل نقداً ، وبشكل فردي من كل منتفع علـي حـدة ، فكـان المزارعـون والفلاحـون 
  .   )٤٩(يضطرون إلي الإقتراض لسداد تلك الضرائب 

وكان هذا النشاط من جانب رأس المال الاجنبي والذي كان يهـدد ملكيـة المصـريين   
بث بعض الأفكار الرأسـمالية  لأراضيهم ولم يكونوا قد حصلوا عليها إلا منذ وقت وجيز سبباً في

بياناً في جريدة " التجـارة " ،  ١٨٧٩أبريل  ١٥في أذهان عدد من كبار الملاك ، فأصدروا في 
مليون  ١٤يدعون فيه لإنشاء بنك وطني مصري ، وكانت خطتهم هي إنشاء هذا البنك برأس مال 

ن من أعباء الـديون سنة ، ولتخليص القط ٢٨جنيه يشترون به أصول الدين المصري علي مدي 
. ورغم أن هذه الفكرة لم تتحقق إلا أنها تعبر عن درجة لا بأس بهـا مـن تغلغـل الفكـر  )٥٠(

الرأسمالي لدي كبار الملاك الزراعيين الـذين انتقلـت إلـيهم ملكيـة الأرض الزراعيـة مـن 
الأوليجاركية التركية والشركسية الحاكمة في أيام محمد علي والتي بدأت بشكل أساسي في نظـام 

حينمـا  ١٨٥٦خذ به محمد علي في أواخر حكمه ، وتوسع فيه سعيد باشا بعد عـام العهد الذي أ
تراكمت الضرائب علي الأهالي فمنح الأراضي التي كانوا ينتفعون بها عهداً لمن يستطيع سـداد 

اصـة تحولت بعض أراضي العهد إلي ما يشـبه الملكيـة الخ ١٨٦٦تلك الضرائب . وفي عام 
أصدر سعيد باشا أمراً ببيـع الأراضـي  ١٨٦١. وبدءاً من عام يدللمتعهدين علي أساس وضع ال

                                                             
د. عبدالباسط عبدالمعطي :" صراع الطبقات في القرية المصرية " ، دار الثقافة الجديدة للطبع والنشر ، القاهرة ، ) ١(

 .  ٥٣، ص ١٩٧٧

(47) Bear ,Gabriel : Op. Cit., P. 69 , 101 , 102 .  

  .  ٣١٦د. علي بركات : مرجع سابق ، ص ) ٣(
 .  ١٤١د. طاهر عبدالحكم : مرجع سابق ، ص ) ٤(

 .  ٧٠ -٦٩د. محمود متولي : مرجع سابق ، ص ) ١(
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وتزايد الإقبال علي شراء هذه الأراضي في أوائـل الخارجة علي الزمام لمن يرغب في شرائها 
مع ارتفاع أسعار القطن المصري والزيادة الكبيـرة  ١٨٦٤/ ٦٣/  ٦٢حكم إسماعيل في سنوات 

  يكية . في صادراته بسبب الحرب الأهلية الأمر

كذلك انتقلت بعض الأراضي إلي ملكية المصريين عـن طريـق مبيعـات أراضـي   
وما بيع من أطيـان الـدائرة  ١٨٨٠ – ١٨٧٨الأملاك الأميرية الحرة والدرمين ما بين عام 

  .  )٥١( ١٨٧٧السنية التي رهنت عام 

ئض مالية وهو توفر فواكيل الملكيات الزراعية الكبيرة،وكذلك كان هناك مصدر آخر لتش  
كبيرة لدي عدد من كبار التجار في المدن فاتجهوا إلي إستعمال هذه الفوائض في شراء الأراضي 

  . )٥٢(من الحكومة في عهد كل من سعيد وإسماعيل 

كما لعبت شركات استصلاح الأراضي دوراً في هذا المجال حيث كانت الحكومة تمنحها   
أراضي البراري لإستصلاحها ثم تعود هذه الشركات فتبيع تلك الأراضي المستصلحة لمن يقـدر 
علي شرائها من الأهالي . وقد اتجهت الشركات المالية الأجنبية إلي هذا المجال بعد أن تدهورت 

علي الإقتراض ، فاتجه رأس المال الأجنبي للبحث عن مجالات جديدة غير إقـراض  قدرة الدولة
الحكومة للاستثمار كان من بينها استصلاح الأراضي ، وكانت أول شركة تأسست هـي شـركة 

ألف فدان في مديرية البحيرة ، ثم  ٣٠فرنسية باسم " شركة الكوم الأخضر" حصلت علي حوالي 
  شركة " البحيرة" . 

اك مصدر آخر تسربت من خلاله الملكيات الكبيرة إلي أيدي المصريين، فلقـد درج وهن  
محمد علي وابناؤه من بعده حتي عهد إسماعيل علي منح قطـع الأرض الزراعيـة للمصـريين 
الموظفين في الجهاز الإداري أو العسكريين ، واتسع نطاق المنح مع تزايد دخول المصريين إلي 

خاص ابتداء من عهد سعيد . حيث بدأ محمد علي الاستعانة بالمصريين  الوظائف الإدارية بشكل
. ثم توسع سعيد في هذه السياسة وواصل إسماعيل هذا الـنهج علـي )٥٣( ١٨٣٣في الإدارة عام 

نطاق أوسع رغبة منه في الاستعانة بالمصريين لمواجهة ضغوط الأتراك والشراكسة من ناحية ، 

                                                             
(51) Baer , Gabriel : Op. Cit., P.97 , 193 .  

  .  ٢١٥د. علي بركات ، مرجع سابق ، ص ) ٣(
 .  ٣٥، ص  ١٤علي باشا مبارك : الخطط التوفيقية ، مرجع سابق ، الجزء ) ١(
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. وكان الترقي في الجيش من مرتبة إلـي أخـري  )٥٤(ة أخري والمقرضين الأوروبيين من ناحي
  .  )٥٥(يقترن بمنحة من الأرض 

وبذلك لعبت الرأسمالية وتحلل نمط الإنتاج القديم الذي ظل سائداً حتي نهاية حكم محمـد   
علي وبعض أبنائه وظهور الملكية الفردية كاساس للتنظيم الاجتماعي بديلاً عـن ملكيـة الدولـة 

  نتاج وخاصة الأرض الزراعية .  لوسائل الإ

                                                             
(54) Baer, Gabriel : Op. Cit., P. 24 .  

  .  ٣٧١مرجع سابق ، ص  د. علي بركات :) ٣(
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أثارت السياسة التوسعية التي انتهجها محمد علي والتي كانت علي حساب الإمبراطورية   
العثمانية وورثتها الاحتماليين ( من القوي الاستعمارية ) مخاوف القوي الأوروبية وعلي الأخص 

معاهـدة  ١٨٣٨القوة التي كان لها الهيمة في تلك الآونة، أي بريطانيا فوقعت مـع تركيـا فـي 
ا ؛ تعامل السلع البريطانية معاملة تفضيلية في أراضي الإمبراطورية العثمانيـة ، وقـد بمقتضاه

رفض محمد علي تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية واستمر في إتباع السياسة الحمائية للمنتجات المصرية 
  ليس فقط داخل حدود مصر وإنما كذلك داخل حدود البلدان التي كان يسيطر عليها . 

الصراع بين الدولة المصرية والمصالح التي كانت تسود السوق العالمية  وبلغت عملية  
، بواسطة القوي الخمس التي وقعت معاهـدة لنـدن  ١٨٤٠ذروتها بعمل عسكري في سبتمبر 

  ، وهي بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا وتركيا .  ١٨٤٠

وتمثلت النتيجة في ضرب الدولة المصرية كقوة كان من الممكـن أن تهـدد مصـالح   
رأس المال الأوروبي ، وخاصة رأس المال الأنجليزي، تهديداً خطيراً في شرق البحر الأبيض 

  المتوسط . 

وبضرب الدولة المصرية قضي علي محاولة بناء اقتصاد مستقل في إطـار السـوق   
صناعي ، ولم تشهد البلاد تصنيعاً يذكر بعد اندثار المصانع الحربيـة  العالمية يرتكز علي بناء

والمدنية التي أقيمت في عهد محمد علي وذلك برغم إزدياد السكان ونمو التجارة والاسـتثمار 
الأجنبي وتحسن المواصلات . واستمر الحال كذلك طيلة النصف الثاني مـن القـرن بـرغم 

باب الأعمال الأجانب في ظل الامتيازات ، واقتصر التجديـد الحرية المطلقة التي تمتع بها أر
  . )٥٦( نوعاً ما علي الصناعات الزراعية

في التغلغـل فـي الاقتصـاد  –الإنجليزي بصفة خاصة  –ثم بدأ رأس المال الأجنبي 
المصري ، وشهد الاقتصاد المصري توسعاً في الإنتاج السلعي ، وتزايـد فـي إدماجـه فـي 

                                                             
 .  ١٨" ، دار المعارف بمصر ، ص  ١٩٦٦ -١٩٥٢د. علي الجريتلي : " التاريخ الاقتصادي للثورة * ) ١(
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لي العالمي بقصد تعبئة الفائض الاقتصادي المصري نحو الخـارج بعـد أن الاقتصاد الرأسما
  .   )٥٧(كانت الدولة المصرية تستخدمه في البناء الصناعي والتوسع الخارجي 

ومن ثم كان لابد من الغاء احتكار الدولة ، ليس فقط في مجـال النشـاطات الماليـة 
الفرد محل الدولة حتـي يجـد ضـماناً والتجارية وإنما في مجال النشاط الزراعي ، وأن يحل 

حيثما يقوم بعملياته الإقراضية . وكضمان فإنه لايجد خيراً من الأرض التـي تمثـل وسـيلة 
الإنتاج الأساسية في مجتمع لا يزال يغلب عليه الطابع الزراعي . ولكي يمكـن لـلأرض أن 

شخص لآخر. لابد أن  تلعب دور الضمان لابد أن تصبح مما يمكن التخلي عنه ، والانتقال من
  .  )٥٨(تتحول إلي سلعة ، أي محلاً للملكية الخاصة الفردية

ولكى يتمكن رأس المال في تلقي ما يبحث عنه : أي الفائدة . كـان لابـد وأن يـزول 
التحريم الإسلامي للفائدة  . فهذه التحولات الجذرية تعجل من سرعة عمليـة إدمـاج الاقتصـاد 

  . )٥٩(الي العالمي كاقتصاد تابعالمصري في الاقتصاد الرأسم

فقد تزايدت قوة الإندماج في السوق الدولية ليس فقط من خلال الاعتماد علي صـادرات 
القطن ولكن أيضا بسبب التزايد السريع للسيطرة الاجنبية في عهد سعيد وعهد إسماعيل . ولقـد 

السيطرة من خلال فـرض . ثم تأكدت هذه طرة الأجنبية الديون الخارجيةكان من أهم أسباب السي
، ودخول الأجانب أعضاء في الـوزارة المصـرية وقـد الثنائية  ، وإنشاء صندوق الدين الرقابة

  إزدادت حدة هذه السيطرة بفعل الامتيازات الأجنبية التي قيدت سلطة مصر التشريعية . 

م . فقد بلـغ ١٨٨٠ونية الخارجية لمصر حتي عام لقد حدث التوسع الخطير في المدي
. وهكذا وقع اقتصـاد مصـر )٦٠(مليون جنيه ٩٨,٤نحو  ١٨٨٠في عام الدين العام الخارجي 

المعتمد علي التصدير في شباك مديونية خارجية فادحة بسبب إسراف الحكام ، وارتفاع أسعار 
الفائدة والعملات ، وزاد من آثار هذه المديونية أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة إلـي 

كن كافياً لتعويض مدفوعات خدمة الدين الخارجي . وهكذا ضاع قدر كبيـر مـن مصر  لم ي
                                                             

   ٣٤انظر : د. أحمد بديع بليح : مرجع سابق ، ص ) ١(
Financial  Capital .  

 .  ٣٥د. أحمد بديلع بليح : مرجع سابق ، ص ) ٢(

 .  ٦٠د. أحمد بديع بليح : مرجع سابق ، ص ) ٣(

 .  ٧٠- ٦٩المرجع السابق ، ص ) ١(
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ثمار الفائض الذي تحققه الدولة من صادراتها ، حيث امتصته مدفوعات خدمة الدين الخارجي 
من دخلها القـومي ،  % ٦ –٥نحو وتحويلات الأرباح إلي الخارج . وقد خسرت مصر بذلك 

. كما اضطرت مصر إلي بيع حصتها في قنـاة السـويس  )٦١(ر قدر ضئيل للاستثماولم يبق إلا 
سهماً حيث زادت حدة المشكلة مع نهاية الحرب الأهلية الأمريكيـة فبـدأت  ١٨٧٦,٦١٢وقدرها 

تنهار أثمان القطن المصري في السوق العالمية ، وبالتالي إنهار جزء كبير مـن ماليـة الدولـة 
( وكثيراً منها كان لسداد ديون حالة ) . فقـد بلـغ  المصرية ، ومن ثم توالت عمليات الاقتراض

،  ١٨٧٦جنيه في عـام  ٦٨,١١٠,٠٠٠، وبلغ  ١٨٦٠جنيه ، في عام  ٣,٢٩٣,٠٠٠مقدار الدين 
  جنيه  .   ٦,٠٠٠,٠٠٠فضلاً عن دين سائر يقدر بنحو 

ولقد أبرزت عملية سداد الديون التناقض بين الدولة ، تساندها طبقة الأعيان والعلمـاء 
عض التجار ( وكلهم كانوا يستفيدون من الخدمات التي تقـدمها الدولـة لتنشـيط الزراعـة وب

والصناعة والتجارة وإن كانت في نفس الوقت تتضرر من ثقل عبء الضرائب التي تفرضـها 
الدولة لمواجهة أعباء الديون ) ، وبين رأس المال الأجنبي ( الـذي يـزاحم ويتقاسـم معهـم 

هم بوجوده وسيطرته من إمكانية مشـاركتهم فـي اتخـاذ القـرارات الفائض الزراعي ويحرم
  .   )٦٢( السياسية ويحقق السيطرة علي الدولة )

ومن ثم حدث نوع من التحالف بين الخديوي والأعيان والتجار والعلمـاء بعـد إعـلان 
الذي أعطي لهؤلاء دوراً في شـئون  ١٨٧٩) ، وصدور مشروع ١٨٧٩اللائحة الوطنية ( أبريل 

الدولة ، تحالف يهدد رأس المال الأجنبي ، ويدفع بهذا الأخير إلي التخلص من الخديوي إسماعيل 
وينتهي الأمر بتدخل رأس المال الأجنبي عسـكرياً ، رأس المـال الإنجليـزي  ١٨٧٩في يوليو 

وبذلك أصبحت بريطانيا هي صـاحبة  ، ١٨٨٢منفرداً هذه المرة ، باحتلال مصر عسكرياً سنة 
  .  )٦٣(السياسي والاقتصادي في مصر  القرار

                                                             
د. عبدالفتاح عبدالرحمن : " دراسة تحليلية حول الاتجاهات الأساسية للإدارة الاقتصـادية فـي مصـر " ، المجلـة ) ٢(

 .  ١٥ – ١٤، ص  ١٩٧٨المصرية للدراسات التجارية ، المجلد الثاني  ، العدد الثاني ، 

 .  ٦٤د. أحمد بديع بليح : مرجع سابق ، ص ) ٣(

ــاة الســويس  )١(   وهــو مــا كــان يخطــط لــه ذرائيلــي حينمــا أراد شــراء حصــة مصــر مــن أســهم قن
سهماً) وتمت الصفقة عن طريق بنك روتشيلد في لندن ، وقال عن الصـفقة أمـام= = مجلـس العمـوم  ١٧٦,٦١٢(

ه الصفقة لكي أوظف مبلغاً من المال لفائدة مالية تجنيها البلاد مـن " أنني ما تمسكت بهذ ٢١/٢/١٨٧٦البريطاني في 
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ففـرض سـيطرته السياسـية والاقتصـادية  ١٨٨٢جاء الاحتلال البريطاني لمصر 
والاجتماعية والتعليمية ، وتوسع علي أثر ذلك تسلط بريطانيا علي تجـارة مصـر ، ونفـور  

ي ، فقد رأس المال الأجنبي القادم للاستثمار ، وهيمنت بريطانيا علي النظام المصرفي المصر
ارتبطت العملية المصرية منذ الاحتلال بالعملة الإنجليزية من خلال نظام الذهب الدولي . وفي 

اصبحت مصر تسير علي قاعدة الذهب رسمياً ، ولم يحقق ذلك لمصر أملها فـي  ١٨٨٥سنة 
 استقرار عملتها الوطنية في التداول ، إذ تمكن الجنيه الاسترليني من طرد العمـلات الأجنبيـة
والإنفراد بالتداول في السوق المصرية بفعل قوة الاحتلال التي خططت ليصبح الاسترليني هو 

  . )٦٤(وحدة النقد وأداة التداول في السوق المصرية ووسيلة تسوية المدفوعات الدولية

وقد استكملت بريطانيا حلقات سيطرتها النقدية بإنشاء البنك الأهلـي المصـري سـنة 
ل إنجليزي ، ومنحته سلطة إصدار النقد الورقي ، ثـم بالعمـل علـي بإدارة ورأس ما ١٨٩٨

.  ١٩١٦إحلال سندات الخزانة البريطانية محل الذهب كغطاء للنقد في مصـر فـي اكتـوبر 
وهكذا أصبحت مصر علي قاعدة الصرف بالاسترليني ، كما ربطت بـين العملـة المصـرية 

عت بريطانيـا أن تحقـق للاسـترليني والجنيه الاسترليني بسعر صرف ثابت . وبهذا استطا
سيطرته كغطاء للنقد ، ومن ثم اصبحت التغيرات في حجم الإصدار النقدي الخاضعة للتغيـر 
في قيمة ما يملكه البنك الأهلي المصري من أذونات الخزانة البريطانية وأرصدة اسـترلينية . 

ز المصري نشـأة أجنبيـة وارتبطت هذه التبعية النقدية بأخري مصرفية تمثلت في نشأة الجها
  .   )٦٥(وممارسته لنشاطه في إطار سيطرة أجنبية 

حيث أنشئت البنوك علي أيدي الرأسماليين الأجانب ، وكانت في معظمهـا فروعـاً أو 
شركات تابعة لبنوك أجنبية يتم رسم سياستها والإشراف علي إدارتها في الخـارج ، وتعـددت 

                                                                                                                                                                              
وراء ذلك ، كما لا أوصي بإقرارها لتحقيق ربحاً من مضاربة تجارية ، بل إنني إيدتها كصفقة سياسية لمصلحة البلاد " 
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ي مصر منذ القرن التاسع عشر " ، منشأة دار المعارف ، الإسكندرية ، ص د. محمد بديع بليح : " قضية التنمية ف )٢(
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يات الأجنبية التي كانت تمول نشـاطها فـي السـوق جنسياتها بتعدد جنسيات مؤسسيها والجال
  المحلية، كما تركز معظمها في القاهرة والإسكندرية لتركز النشاط التجاري بهما إلي حد كبير. 

ولم تكتف بريطانيا بفرض نفوذها علي تجارة مصر الخارجية بل عمدت إلي تحقيـق 
تبعها سائر الدول الاسـتعمارية فـي نوع من التكامل اقتضته طريقة الإنتاج الرأسمالية التي ا

  علاقاتها من الدول التابعة لها فقط . 

طبقت بريطانيا في مصر مبدأي التخصص وتقسيم العمل التقليديين، وفي إطار فلسـفة 
مصر لإنتاج المـواد الأوليـة بغـرض الاقتصاد المرسل تدفقت رؤوس الأموال الأجنبية إلي 

اء علي مصر دولة زراعية لنمدها باحتياجاتها من السـلع التصدير ، فقد تعمدت بريطانيا الإبق
  .   )٦٦(الزراعية ولتكون سوقاً للسلع البريطانية الصناعية

ومن ثم عمدت بريطانيا إلي توجيه المدخرات الوطنية وحصيلة القـروض وفـائض 
 الميزانية إلي نواحي الاستثمار المكملة للاقتصاد البريطاني ، وإلـي اسـتثمارات ذات أهميـة
حربية لها قبل المواصلات والموانئ ، كما كان هم سلطات الاحتلال التوسع فـي الـري دون 

  .  )٦٧(الصرف

وما إن أقبل القرن العشرون إلا وكان كل من الاقتصاد والحكم في مصـر خاضـعاً 
لسيطرة وتغلغل رأس المال الأوروبي ، وعبر هذا التغلغل عن نفسه في كل مـن : الفـروع 

المصرفية الأوروبية ، والرهونات العقارية التي تمت لصالح هذه المؤسسـات ، العديدة للبيوت 
والسيطرة الأجنبية علي التجارة ، فضلاً عن تواجد الجـيش ورجـال الإدارة البريطـانيين ، 
وإنشاء قناة السويس ، والتوسع في زراعة القطن، ومن ثم لم يعد هناك جزء من البلاد تقريبـاً 

تصادية الدولية ، ومن ثم لعبت الرأسمالية الأوروبيـة دوراًُ هامـاً فـي بمعزل عن القوي الاق
تنشيط اقتصاد السوق في مصر مما أسهم في نمو العناصر الرأسمالية وتحلـل نمـط الإنتـاج 
القديم الذي ظل سائداً حتي نهاية حكم محمد علي وبعض أبنائه وظهور الملكية الفردية كأساس 

                                                             
د. أحمد بديلع بليح : " قضية التنمية في مصر منذ القرن التاسع عشر " ، منشأة دار المعارف ، الإسكندرية ، ص  )٢(

٧٣  . 

د. روبرت تيجنود : " الاقتصاد السياسي لتوزيع الدخل في مصر " ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ص  )١(
٢٠  . 



٢٥ 
 

ن ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وخاصة الأرض الزراعيـة ، حيـث للتنظيم الاجتماعي بديلاً ع
استكملت سلطات الاحتلال عملية تثبيت الملكية الفردية للأرض لتسـهيل الغـزو الاقتصـادي 
الغربي من خلال تحويل طبقة ملاك الأراضي الجديدة إلي طبقـة تابعـة لسياسـة الاحـتلال 

  .   )٦٨(البريطاني والرأسمالية الغربية 

وقد أسهمت مجموعة متكاملة من المؤسسات مثل الامتيـازات الأجنبيـة والمحـاكم 
المختلطة في تمييز الأوروبيين عن المصريين وجعلت منهم نخبة مميزة وثرية اقتصادياً . فقد 
كانت الدولة تمثل مصالح الأثرياء ، ولعب الاستعمار دوراً هاماً في زيادة التفاوت في الثـروة 

  .  وسوء التوزيع 

فتم توزيع أراضي الدولة علي الموسرين وذوي النفوذ ، مما مكن عدداً قليلاً من الأسـر 
بما فـي  –من تجميع مساحات كبيرة من الأراضي ، كما أدي تشجيع الدولة لرأس المال الخاص 

إلي تمكين بعض منشآت الأعمال من السيطرة علي جوانب عديدة  –ذلك رأس المال الاحتكاري 
د المصري . كما أدت سياسات أخري مماثلة إلي تحقيق مصالح الأثرياء وإلي تـرك من الاقتصا

آثار سيئة علي الفقراء ويصدق ذلك بصفة خاصة علي سياسات التعريفة الجمركية والسياسـات 
المتعلقة بالعمل التي أفاد منها الأغنياء وتحمل أعباءها الفقراء ، فمصر لمن تكن لديها حتي عـام 

ة لتضع تعريفتها الجمركية ، ولم يكن مسموحاً لها أن ترفع الرسوم الجمركية علي م الحري ١٩٣٠
،  ١٩٣٠من قيمتها . فقد حصلت علي استغلالها الجمركي عـام  % ٨معظم السلع إلي أكثر من 

ومن ثم أقدمت الحكومة علي وضع حواجز جمركية متواضعة بغرض حماية الصناعات الهامـة 
اعة المنسوجات وطحن الحبوب والصناعات الغذائيـة . وبـدأت هـذه البديلة للواردات مثل صن

الصناعات في التقدم في ظل الحماية الجمركية ولكن نظراً لأنها لم تكن قادرة علي إنتاج السـلع 
المصنعة بسعر يماثل أو يقل عن مثيله في السوق الدولية ، فإن المواطن المصري العادي اضطر 

ت بإنفاق نسبة كبيرة من دخله الهزيل علي هذه المنتجات الصـناعية إلي تمويل تقدم هذه الصناعا
  المحلية . 

فقد اتخذت الدولة سياسات مجحفة بالنسبة للصناعات الحيوية التي يتم إنتاجهـا داخـل 
البلاد . فقد منعت الصناعة القطنية من استيراد الأقطان الخام من الخارج ، يزعم أن مثل هذه 
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البلاد أمراض محصول القطن . فمما لاشك فيه أن مزارعـي القطـن  الواردات قد تجلب إلي
المصري من ذوي النفوذ كانت لهم مصلحة في أن يضمنوا لأنفسهم سوقاً محلياً متميزة . ومن 

 –ثم اضطرت صناعة المنسوجات المصرية الوليدة إلي استخدام الأقطـان المرتفعـة السـعر 
ك المحلي  ، وبالتالي فإن أسعار هذه المنتجـات لـم لإنتاج منسوجات للإستهلا –طويلة التيلة 

تكن تنافسية بأي شكل من الأشكال بالمقارنة بالمنتجات الشعبية متناهية الرخص سواء اليابانية 
  ".  )٦٩(أو الإيطالية أو الهندية التي كانت قد بدأت السيطرة علي الأسواق العالمية في الثلاثينيات

ادة الحواجز الجمركية لمنع هذه المنتجات من الدخول إلي وقد قامت الحكومة المصرية بزي
السوق المحلية . وإن كان ذلك قد ساعد علي انتعاش صناعة المنسوجات المحلية فإنـه بالمقابـل 

  اضطر المستهلك المحلي إلي إنفاق المزيد من دخله لكساء نفسه وأسرته . 

ها علـي الإنتـاج بأسـس كما حافظت الحكومة علي وجود صناعة السكر رغم عدم قدرت
تنافسية طبقاً للمعدلات العالمية . فقد قامت مجموعتان بتأييد التعريفة الجمركية العاليـة للسـكر ؛ 
كبار ملاك الأراضي في الوجه القبلي الذين كان قصب السكر يزرع في أملاكهم ، ومديرو وأصحاب 

جدت أن هذه الإجراءات مفيدة لها شركة السكر المصرية ، بالإضافة إلي ذلك فإن الحكومة نفسها و
آلت إلي الدولة تقريباً كـل الأربـاح التـي  ١٩٣١، فطبقاً لاتفاق أبرمته مع شركة السكر في عام 

كأرباح للمساهمين ، وقد شكلت هذه الأربـاح جـزءاً  % ٥حققتها الشركة وذلك بعد دفع ما نسبته 
  .  )٧٠(بدون شك المستهلك العادي هاماً من إيرادات الدولة في الثلاثينيات والتي تكبدها

كما ألقت سياسة الحكومة فيما يتعلق بالحبوب الغذائية أعباء ثقيلة أيضاً علي المستهلك . 
فقد أوقفت الدولة في الثلاثينيات استيراد الحبوب الغذائية عن طريق دفع التعريفة الجمركية ، مما 

أسعار الحبوب المستوردة ، وكان معظم  أدي إلي ارتفاع أسعار القمح والذرة إلي أكثر من ضعف
مـن  % ٥٠القمح المصري يستهلكه سكان الحضر الذين كان يمثل انفاقهم علي الخبز أكثر من 

مليون جنيه مصري إلي  ٥إنفاق أسرهم ، وبذلك كان عمال المدن يدفعون إعانة سنوية تقدر بنحو 
  . )٧١(ملاك ومستأجري الاراضي المنزرعة بالقمح في مصر ومطاحنه

                                                             
(69) Revue d'Egypte Economique et Finaniere , Vol. 17 , No. 592 . December , 18 , 1943 , PP. 
5 .  
(70) I bid., Vol. 19 , No. 673 , July 7 , 1945 , P.4 .  

(71) Charles Issawi , Egypt : An Economic and social Analysis ( New York , 1947 , P. 69 ) .  
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كما ارتفعت أسعار الكيروسين الذي يستخدمه عدد كبير من المصريين لأغـراض الطعـام 
والتدفئة . وكان يتولي توريد الكيروسين اثنتان من شركات استخراج وتكرير البتـرول الغربيـة ، 

وشـركة  –إحدي توابع شـركة شـل أوبـل  –مقرهما في مصر هما الشركة الإنجليزية المصرية 
م الأمريكية . وطبقاً للأتفاق المبرم بين هاتين الشركتين وبين الحكومة المصـرية أن سوكوني فاكو

تقوم الشركتان بتوريد البترول إلي السوق المحلية بأسعار تقل عن أسعاره العالمية ، إلا أنـه فـي 
ي الواقع وعن طريق ذرائع مختلفة ، تعاونت الشركتان لتحديد الأسعار وبيع البترول والكيروسين ف

البريطانية والأمريكية  –السوق المحلية بأسعار مرتفعة ، وفي ظل تواجد المسئولين في السفارتين 
تمكنت الشركتان من تحقيق أرباح باهظة في مصر في سنوات ما بين الحربين العالميتين، نظـراً  –

يمكن الاستغناء  لأنهما تمكنتا من فرض قواهما الاحتكارية فيما يتعلق بتسويق أحد المنتجات التي لا
  .   )٧٢(عنها 

وبالمحصلة فإن ما فرضته بريطانيا من أوضاع علي التجارة الخارجية التي كانت بمثابـة 
القيد الحديدي علي التصنيع المصري إذ كانت حريصة علي إبقاء تجارة مصر واقتصادها مرتبطين 

، فكانت أهم السلع )٧٣(راتهابالإنتاج الزراعي علي وجه يحول دون تقدم الصناعة فيها أو تنويع صاد
المصدرة منذ الاحتلال البريطاني تتمثل في القطن وبذرة القطن والبصل والأرز والبيض وزيت الذرة 
والسجائر والفوسفات والجلود والخضروات والفواكه ، أما الواردات فقد تمثلت فـي المنسـوجات 

الأسمدة والفحم والأخشـاب والـبن القطنية والصوفية والحريرية والآلات والمصنوعات الحديدية و
والشاي ومنتجات الألبان والسيارات والزجاج والمصنوعات الزجاجية والجلدية والنحاسية والخزفية 
والصابون ومصنوعات الكاوتشوك والزيوت النباتية وزيوت الشحم والأسمنت والسجاجيد والأثـاث 

  .  )٧٤(والسجائر والساعات والحلوي والتحف الفنية والكبريت

ولقد كان عجز الدولة عن حماية أية صناعة مصرية من الواردات الأوروبيـة الرخيصـة 
قائماً علي ارتباطها بسياسة الباب المفتوح. وقد فرضت الحكومة في عهد كرومر إمعاناً في تنفيـذ 
تلك السياسة رسم إنتاج معادلاً لرسم الاستيراد الساري علي الغزل والمنسوجات مما قضـي علـي 

                                                             
(72) High Gommissioner to foreign office , September 12 , 1919 , Public  Record office ( PRO 
) foreign office (FO) 141 / 426 .  

 .  ١٧٨تطور الاقتصادي " ، ص د. وجدي محمود حسين : " مذكرات في ال )٢(

 .  ٢٠د. زكي عبدالمتعال : " الاقتصاد السياسي " ، الجزء الثاني ، ص  )٣(
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ناعة الجديدة قضاء مبرماً ، في حين أدي استيراد سلع الاستهلاك الرخيصة إلي رماد الصناعة الص
  .   )٧٥(التقليدية الصغيرة بدلاً من تطورها 

ونتيجة لانتشار الأفكار الرأسمالية في ذلك الوقت فإن القانون الوحيد الـذي كـان يـنظم 
قد تضمن قيوداً علي تشغيل الاطفـال م  ١٩٠٩الأمور الخاصة بظروف العمل والذي صدر في عام 

. وبعد الحرب العالمية تم )٧٦(س القطنفي محالج القطن ومصانع الدخان ومصانع غزل ونسيج وكب
تشكيل لجنة تقدمت باقتراحات طموحة تستند إلي حد كبير إلي التشريعات السائدة في أوروبـا فـي 

ليها ، فقد حاول ممثلوا الاتحاد إثبات ، إلا أن اتحاد الصناعات المصرية اعترض ع )٧٧(ذلك الوقت 
أن الظروف الصناعية في مصر مختلفة عن مثيلاتها في أوربا ، وأن مصر ما زالت فـي مرحلـة 
مبكرة من مراحل النمو الصناعي وتسعي لأجتذاب رأس المال الأجنبي والمحلي بفضل قواها العاملة 

ه الأوروبي في أن احتياجات الأول أكثـر الرخيصة والطليقة ، وأن العامل المصري يختلف عن قرين
مسـتر  –. كما أرسل أحد خبراء مكتب العمل الـدولي  )٧٨(فقه الاجتماعي أكثر محدوديةتواضعاً وأ

تقرير يؤكد فيه أنه لا ينبغي لمصر أن يكون لها " قانون حازم وشامل بتنظيم ظروف العمـل  –بتلر 
علي التشريعات الصناعية السارية في ذلك الوقـت علي نمط قوانين أوروبا الغربية ، وأن يعتمدوا 

. ونتيجة لهذه الضـغوط ، فـإن قـوانين العمـل  )٧٩(في الهند وفلسطين وشمال إفريقيا الفرنسي 
الجديدة التي صدرت في الثلاثينات لم تتضمن نصوصاً بخصـوص تـأمين الشـيخوخة والمـرض 

سنة وهو أدني  ١٢،   ٩والبطالة ، فضلاً عن أنه سُمح بتشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
  .  )٨٠(بكثير من المستويات الدولية بصفة عامة 

                                                             
 .  ٧٧د. أحمد بديع بليح : مرجع سابق ، ص  )١(

 . ٣٠١، ص  ١٩٣٦، مارس  ٣، العدد  ١٣صحيفة التجارة والصناعة ، المجلد  )٢(

 .  ١٦٢ – ١٥٣، ص  ٥نشر هذا التقرير في الطليعة ، المجلد الأول ، العدد  )٣(
(78) L' Egypt industrielle , 1928 , Vol. 1 , No. 3 , P. 47 .  

(79) M.H. Butler , Report on working conditions in Egypt (Cairo , 193)   

د الخمسين ، الجمعيـة المصـرية للاقتصـاد والتشـريع محمد جمال الدين ذكي : " قانون العمل " ، بحوث العي )٨٠(
 .  ٥٩٥م ، ص ١٩٦٠والإحصاء ، القاهرة ، 
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– 

حقق ميزان المدفوعات المصري فائضاً خلال فترة الحرب الأولي ، حيث ارتفعت أثمان   
القطن ، كما زادت الكميات المصدرة ، فضلاً عما أنفقته القوات البريطانية وغيرها من القـوات 

  العسكرية التي كانت في مصر. 

القـوات العسـكرية قد بلغ مجموع ما تكون لمصر من أرصدة استرلينية مقابل انفاق و  
مليوناً من الجنيهات لم تتمكن من استخدامها أثنـاء  ١٤٠البريطانية وغيرها خلال الحرب حوالي 

  الحرب لندرة السلع البريطانية وصعوبة الشحن . 

كبيرة نتيجة للتوسع في الاستيراد ،  لذا فإنه إثر انتهاء الحرب زادت قيمة الواردات زيادة  
وكذلك نتيجة لإنفاق المصريين أموالاً طائلة في الخارج . فزادت قيمة الواردات من السلع مـن 

، وإن هبطت بعـد  ١٩٢٠مليوناً في عام  ١٠١,٨إلي  ١٩١٩مليوناً من الجنيهات في عام  ٧٤,٤
  .  ١٩٢٩ – ١٩٢٢ذلك خلال الفترة 

مليوناً في  ٨٥أما عن الصادرات فكانت تتقلب نتيجة لتغير أثمان القطن فبلغت أكثر من   
ثم قل مقدار التقلب بعد ذلك فـي  ١٩٢١مليون في عام  ٢٦، ثم هبطت إلي حوالي  ١٩٢٠عام 

  .  ١٩٢٩إلي  ١٩٢٢الفترة من 

الاقتصادي فـي مصـر  وعلي الرغم من أن سنوات الحرب شهدت تراخي في النشاط  
شهد أكبـر توسـع للصـناعة  ١٩٤١فة عامة بسبب اضطراب التجارة الدولية ، فإن عام بص

. فقد وجدت صناعات مصرية عديدة نفسها في وضع مميز حيث  )٨١(المصرية علي الإطلاق 
. وحينمـا أشـرفت  )٨٢(لم تعد مضطرة للتنافس مع المنتجات الصناعية الأوروبية الرخيصة 

تعبئة الجيوش البريطانية واستئناف التجارة الدولية تدريجياً إلي  الحرب علي النهاية أدي انتهاء

                                                             
(81) Reborth Mabro and samer Radwan , : The industrialization of Egypt , 1939 – 1973 : 
Policy and performance ( Oxford , 1976 ) , P. 82.  
(82) Radwan , Capital formation in Egyptian industry  and Agriculture , 1882 – 187 ( London , 
1974) , P.7.  
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باضـطرابات  ١٩٤٧ – ١٩٤٦حدوث اضطرابات في الصناعة ، وأزمات بطالة وتميز عاما 
  واسعة النطاق. 

ومن ناحية أخري ، فإن التضخيم الجامح أثر بشدة علي سكان المناطق الفقيـرة فـي   
حوا مضطرين لدفع أثمان أكثر ارتفاعاً للحصـول علـي الحضر وعلي الفلاحين ، الذين أصب

، حيث تضاعفت تكـاليف المعيشـة ثـلاث   ١٩٤٥ – ١٩٣٩الضروريات ، فيما بين عامي 
، فقـد ارتفعـت   ١٩٥١-١٩٤٩مرات تقريباً، وإزداد الشعور بها بصفة خاصة بين عـامي 

 %٩العام بحوالي  وارتفعت نفقات المعيشة في نفس %١٧بنحو  ١٩٤٩أسعار الجملة في عام 
  .   ١٩٥٢ – ١٩٥٠الأزمات التضخيمية أقصاها في الفترة   )٨٣(

واتضحت بشكل خاص  ١٩٥٢إلي  ١٩٤٥وقد تفاقمت مشكلة البطالة في السنوات من   
كنتيجة لإنهاء حالة التعبئة العسكرية وتسريح أعداد كبيرة مـن الـذين كـانوا  ١٩٤٦في عام 

يعملون في خدمة الجيوش البريطانية وفي الصناعات المرتبطة بالحرب . مما أضطر الحكومة 
ع رجال الصناعة للبحث عن علاج لمشكلة البطالة . وقد حصـلت إلي عقد اجتماعات عديدة م

ألف جنيه مصري لتقديمها للعمال المتعطلـين وذلـك مـن  ٣٨الحكومة علي مساهمات بنحو 
  .   )٨٤(بعض المصانع الكبيرة 

ألفـاً  ٥٠العاطلة بها نحو وكانت الإسكندرية أشد المدن تأثراً حيث بلغ عدد القوة العاملة   
)٨٥(  .  

كما قامت البنوك الأوروبية من خلال القروض التي كانت تقدمها إلي المزارعين بالهيمنـة   
علي الأراضي الزراعية من خلال الرهن ، فرغم أن الغالبية العظمي من الأراضي الزراعية مملوكة 

فقد كانت أكبـر الشـركات  )٨٦(للمصريين ، إلا أنها كانت مرهونة للبنوك وشركات الرهن الأجنبية 
التـي كانـت  –مثل بنك الائتمان العقاري المصري  -رأسمالاً في مصر هي شركات رهن الأراضي

وكانت تقرض الأموال إلي ملاك الأراضي بضمان أراضيهم . وقد  –تهيمن عليه المصالح الفرنسية 
                                                             

(83) Great Britain Department of Trade , Egypt , 1951 , P. 89 .  

 .  مثل الشركة الأهلية للنسيج ومصانع النسيج بكفر الدوار وشركة النحاس المصرية وشركة الملح والصودا )٢(

 .  ١٩٤٦يونيو  ٩جريدة الأهرام القاهرية ،  )٣(

 ١٩٩٣روبرت تيجور : " الاقتصاد السياسي لتوزيع الدخل في مصر " ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  )١(
 .  ٥٤، ص 
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مليون جنيه مصري تمثـل الجـزء الأكبـر منـه  ١٠٠نحو  ١٩١٤بلغ الدين العام المصري عام 
  .   )٨٧(ستثمرين أجانب يعيشون خارج البلاد مديونية لم

كانت  ١٨٨٧وبذلك استطاع رأس المال الأجنبي أن ينقض علي الأرض الزراعية ففي عام   
فدان ، زادت إلي الضعف تقريباً بعـد  ٢٢٥,١٨١مساحة ما يملكه الأجانب من الأراضي الزراعية 

مجمـوع مسـاحة الأرض مـن  % ١٢فدان ، أي بنسبة حوالي  ٥٥,٥٠٠عشر سنوات فأصبحت 
فدان ، بينما متوسـط مـا يملكـه الأجنبـي  ٢,٣٤المصري  . فكان متوسط ما يملكه )٨٨(الزراعية 

كان ثلث الثروة العقارية المصرية أمـام  ١٩٣٠، ووصل الأمر إلي أنه في عام  )٨٩(فدان  ٧٨,٩٧
ب . وفـي عـام المحاكم مهدداً بنزع ملكيته لصالح بنوك الرهن والمرابين والأفراد والأجانـ

  .  )٩٠(مليون جنيه  ٣٥كان مجموع الديون العقارية في مصر يصل إلي  ١٩٣٦

 

كانت للسياسة الاقتصادية التي اتبعتها بريطانيا في مصر أهداف ثلاثـة تشـكل فـي   
مجملها تلك الخطة التي اتبعتها بريطانيا لإجهاض أية إمكانية للتطور الاقتصادي في مصـر ، 

  وحصر إمكانيات النمو في إطار التبعية والخضوع للرأسمالية الغربية : 

 

حرصت السياسة البريطانية علي تحويل مصر إلي وحدة زراعية تابعة للنظام الرأسـمالي   
العالمي متخصصة في زراعة القطن لمصانع الغزل والنسيج في لانكشير . ومن هنا كـان اهتمـام 

  سلطات الاحتلال بتنظيم الزراعة والري . 

طوال فترة الاحتلال البريطاني  وهكذا ظلت الزراعة هي السمة الرئيسية للاقتصاد المصري  
بالمائة من السـكان  ٤١كان  ١٩٠٧أنه حتي عام  ١٩٠٩، ويشير تقرير سير ألدن جورست لسنة 

                                                             
روبرت تيجور : " الاقتصادي السياسي لتوزيع الدخل في مصر "  الهيئة المصرية العامـة للكتـاب ، القـاهرة ،  )٢(

 .  ٥٥، ص  ١٩٩٣

د. أمين مصطفي : " تاريخ مصر الاقتصادي والمالي في العصر الحديث " ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ،  )٣(
 .  ٤٤٦، ص  ١٩٥٤

 .  ١٧٥مكرم عبيد " ، ص – ١٩٣٦المكرميات " ، خطاب الميزانية  أحمد قاسم جودة : " )٤(

" ، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر ،  ١٩٥٢ – ١٨٣٧د. عبدالعظيم رمضان : " صراع الطبقات في مصر  )٥(
 .  ٣٧، ص  ١٩٧٨بيروت ، 
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بالمائـة  ٣,٤نسمة ، بينما لم يكن يعمل في الصناعة سوي  ٢,٤٤٠,٠٠٠يعملون في الزراعة أي 
قي في صناعات صـغيرة مصنعاً حديثاً ، والبا ١٥ألف يعملون في  ٣٠نسمة منهم  ٣٨٠,٤٥٣أي 

  .  )٩١(أو حرف

سجل لورد كنشنر في تقرير ، نجاح هذه السياسة بقوله " إن مصر بلـد  ١٩١٢وفي عام   
تصـدره إلـي  –القطن  –زراعية وليس فيها صناعات يعتد بها ، وهي تعتمد علي محصول واحد 

. وكانت بريطانيا تحصـل  )٩٢(الخارج وتجلب به حاجتها من المنسوجات والوقود والمواد الغذائية 
  علي القطن المصري بأرخص الأسعار .

 ١٨٨٣أكثر مما ربحوا منه عـام  ١٨٩٤حيث لم يربح منتجي القطن من محصوله عام   
كـان مجمـوع مـا  ١٨٨٧ – ١٨٨٣بين وفيما  . )٩٣(رغم أن إنتاجه تضاعف خلال تلك الفترة 

مليون جنيـه وفيمـا  ١٢,٩مليون قنطار بلغت جملة ثمنها  ٢,٧٨صدرته مصر من القطن سنوياً 
مليـون  ٥,٢صدرت مصر سنوياً حوالي ضعف هذه الكمية من القطن أي  ١٨٩٧ – ١٨٩٣بين 

 الثمن ) ولم يتحسـنوحوالي ثلثي  مليون جنيه ( أي ضعف الكمية ٩قنطار وبلغ مجموع ثمنها 
 ١٤,٤مليون قنطار سنوياً مقابـل  ٦,٢٨، حيث صدرت مصر  ١٩٠٠الوضع إلا قليلاً من عام 

  .  )٩٤(مليون جنيهاً

 

حرصت السلطات البريطانية فور احتلال مصر إلي أغلاق المصانع الحكومية وبيع منـازل   
القطن ومصانع النسيج التي كانت باقية من أيام محمد علي ، كما أوفقت العمل في الترسانة التـي 
كانت تنتج البنادق والذخيرة ، وأوقفت العمل أيضاً في الحوض البحري لإصلاح السـفن ، وبيعـت 

 ١٨٩١والمعامل التي كانت قائمة وألغيت دار سك النقود . ثم ألغيت الطوائف الحرفية عام الورش 
بعد أن جري التضييق عليها بكل الوسائل من إرهاق أصحابها بالضـرائب ، إلـي حرمانهـا مـن 
احتياجاتها الأولية . وفي الوقت الذي تدفقت فيه المنتجات البريطانية خاصة والأوروبية بشكل عام 

                                                             
(91) " Rpport de La commission du commerce et de ' Undustrie " , In Charles Iesauri : " 
University of Chaicago press Chicago & London ) 1966 , P. 453 .  

  .  ٨٢أورده محمود متولي : مرجع سابق ، ص  )٢(
 .  ٨٣تقرير كنشنر ، أوردة محمود متولي : مرجع سابق ، ص  )٣(

(94) Charles Issawi , The Economic Development of Egypt 1800 – 1960 in Charles Issawi ed  
: Op. Cit., P. 373.  
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، وألغـت السـلطات البريطانيـة )٩٥(مصر حرمت المنتجات المصرية من أية حماية جمركية  علي
  . )٩٦(إرسال البعثات الصناعية إلي الخارج 

ومما يبين مدي عداء سلطات الاحتلال البريطاني لقيام أية صناعة وطنية مـا ورد فـي   
بمصـالح بريطانيـا  والذي قال فيه " أنه سيكون من الأضـرار ١٨٩١تقرير لورد كرومر عام 

حينمـا  ١٩٠١ومصر تقديم أي تشجيع لقيام صناعة قطنية في ظل حماية جمركية ، وفي عـام 
قدمت شركة الغزل والنسيج المصرية طلباً بالسماح لها بإنشاء مصانع للنسيج مع توفير الحمايـة 

: " ليس مـن  الجمركية لمنتجاتها ، كتب كرومر في تقريره السنوي معلقاً علي ذلك الطلب بقوله
المرغوب فيه المجازفة بإيراد وفير يعود من الرسوم الجمركية المفروضة علي البضائع القطنيـة 
مقابل إنشاء صناعة قد لا يبقي لها وجود دون حماية تجارية " . وفي نفس التقرير يحذر كرومـر 

  .  )٩٧(المصريين من أن يضعوا أموالهم في الشركات الصناعية والتجارية 

ــام    ــر ع ــي تقري ــول :  ١٩٠٥وف ــة فيق ــذه السياس ــائج ه ــر نت ــجل كروم   يس
سنة فارقاً ضخماً، فالأحياء التي كانـت مـن  ١٥" من يقارن الحالة الراهنة بالحالة التي كانت منذ 

قبل خلايا مكتظة بدكاكين أرباب الصناعات والحرف من غزالين ونسـاجين وخيـاطين وصـباغين 
  . الآن مزدحمة بالمقاهي والمحلات المليئة بالبضائع الأوروبية وخيامين وصانعي أحذية ، أصبحت

كما قامت سلطات الاحتلال بتوجيه البنوك ومؤسسات الائتمان وهي كلها أجنبية بأن تقـوم   
هذه المؤسسات الائتمانية بتمويل التجارة الخارجية لمصر فقط ، وتوظيـف مـدخرات المصـريين 

  .   )٩٨(عن تمويل أية نشاطات صناعية في مصر  المودعة لديها في الخارج والامتناع
 

                                                             
أسس أحمد المنشاوي باشا حسن بك عبداالله شركة للزجاج في الإسكندرية  ولكنها لم تستطع الصمود  ١٨٨٥في عام  )١(

أسس أحمد السيوفي باشا والخديوي عباس  ١٨٩٦ألف جنيه ، وفي  ٦٠أمام منافسة المنتجات الأجنبية فأغلقت بخسارة 
حلمي الثاني مصنعاً للنسيج في الإسكندرية ، ولكنه سرعان ما بيع لمجموعة من رجال الأعمال الإنجليز بسـبب قـوة 

    منافسة المنتجات الاجنبية ( أنظر : 
  Ropert Mabrow & Samir Radwan : The industrialization of Egypt (1939 – 1973 ) policy and 
performance . Clarendon press , Oxford , 1976 , P.5 

  .  ٧٥محمود متولي : مرجع سابق ، ص  )٢(
(97) Cromer : Annual Report 1905 , Cite dans Le Rappor de la commission du commerce et de I'industric ( 
Cairo 1922 ) dans : Charles issawi ed . Op. Cit., P. 454  

 Charles Issai , in) سجل باحثون كثيرون الموقف العدائي للسلطات البريطانية تجاه قيام صناعة وطنية مصرية ، أنظـر : ١(
Charles Isswi ed. Op. Cit., P. 366 .  

- K.M. Barbour : The growth , Location and structure of industry in Egypt pralyr Publishers . 
New York , Washington , London , 1972 , P.58  

- Jacques Berque : Op. Cit., P. 248 .  
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حرصت بريطانيا علي أن تربط بها كبار الملاك والأعيان مـن خـلال تـوجيههم إلـي   
التخصص في زراعة القطن ، وذلك حتي تضمنهم ركيزة محلية ، اقتصادية وسياسية لاحتلالهـا 
لمصر . ومن الناحية الأخري سعت بريطانيا لزرع رأس المال الأجنبي ودعم مواقعه في مصـر 

الحماية البريطانيـة ، وبالتـالي تشـكل ركيـزة أخـري لسياسـتها  ليظل دائماً في حاجة إلي
  الاستعمارية في البلاد . 

 ٣٢,٠٠٠ففي مجال المقاولات لم يحصل المقاولون المصريون إلا علـي حصـة قيمتهـا   
جنيـه ،  ٥٦,٠٠٠جنيه ، والبلجيـك  ٣٤٢,٥٠٠جنيه ، فيما بلغت حصة المقاولين البريطانيين 

  .  )٩٩(جنيه ٤٩,٠٠٠يه، والألمان جن ٥٠,٠٠٠والنمساويين 

شركة مجمـوع رأسـمالها  ١٦٠وفي مجال الاستثمارات المالية والصناعة كان هناك   
، وكان أكثر من نصف الشـركات المسـجلة علـي أنهـا  ١٨٩٩مليون جنيه في عام  ١٧,٦

، أو لتجار القطـن الأجانـب  )١٠٠(مملوكة محلية كانت في الواقع مملوكة للمصرفيين اليهود 
كان هناك تدفق هائل مـن  ١٩٠٧،  ١٩٠٠المقيمين في القاهرة والإسكندرية . وفيما بين عام 

شـركة برأسـمال مجموعـه  ١٦٠رأس المال الأجنبي علي مصر وتم تأسيس ما لايقل عن 
  .   )١٠١(مليون جنيه  ٤٣,٥

وكان معظم هذه الأموال التي تدفقت تستثمر في بنوك الأراضي وشـركات الـرهن ،   
كـان مجمـوع الاسـتثمارات الفرنسـية  ١٩١٤منها استثمر في الصناعة ، ففي عام  والقليل

                                                             
 –لبحـوث الخارجيـة بنك مصر ا –، نقلاً عن اليوبيل الذهبي لبنك مصر  ١٩٠١تقرير اللورد كرومر عن عام  )٢(

  .  ٩٣، ص  ١٩٧٠القاهرة 
شركة كانت موجودة فـي  ٣٠٨شركة من مجموع  ١٠٣، كان اليهود يشاركون في إدارة وتوجيه  ١٩٤٦في عام  )١(

مصر في ذلك الوقت إلي جانب مشاركتهم في إدارة وتوجيه البنوك وشركات التأمين وأهمها البنك العقاري المصري ، 
ري ، والبنك البلجيكي والبنك التجاري المصري ، وشركة اسكندرية للتأمين ، وشـركة التـأمين والبنك الأهلي المص

الأهلية ، كما لعبت أسر يهودية من أصل أجنبي مثل فطاوي وهراوي وموصري وكوربيل وسوارس دوراًُ هاماً فـي 
البورصة المصرية من اليهود من العاملين في   % ٩٨النشاط الزراعي والعقاري والمصرفي والصناعي وكان حوالي 

، ومن ثم فقد كان نشاط الرأسماليين اليهود في مصر يشكل ظاهرة  بارزة ، أنظر : محمود حسين : " الصراع الطبقي 
 .  ٣٩، ص  ١٩٧١" ترجمة أحمد واصل ، دار الطليعة ، بيروت ، الطبعة الأولي ،  ١٩٧٠ – ١٩٤٥في مصر 

(101) K.M. Barbour : Op. Cit., P. 56 – 57 .  
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مليون جنيه فـي شـركات الـرهن  ٥٤مليون جنيه منها  ٩٢والبريطانية والبلجيكية اكثر من 
مليون جنيـه لكـل مـن  ١٣مليون جنيه في الزراعة والشركات العقارية ،  ١٢٠العقاري ،  

  .   )١٠٢(الصناعة والتجارة 

  

 

                                                             
(102) Jacuques Berqu : Op. Cit., P. 247 .  
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كانت للحرب العالمية الأولي آثاراً بعيدة المدي علي التطور الاقتصادي فـي مصـر : فلقـد   
انقطع ورود كثير من المنتجات الأوروبية ، وغدا إنتاج هذه البضائع والسلع التـي انقطـع ورودهـا 

بعض الصناعات في ظل حماية جمركية طبيعية هي ظروف الحـرب   محلياً ضرورة ملحة . فنشأت
  التي أوقفت الواردات المنافسة . 

فأقيمت بشكل خاص مصانع لغزل ولنسج المنسوجات القطنية والكتانية والصوفية والحريرية   
، وزادت الأنوال اليدوية التي انتشرت في المدن والقري ، وكثرت معاصر الزيـوت ومعامـل دبـغ 

  ود ومطاحن الغلال ورش السباكة والحدادة والنجارة وغيرها . الجل

 ١٧,٣إلـي  ١٨٩٧بالمائة عـام  ١٣,٢وترتب علي ذلك زيادة نسبة المشتغلين بالصناعة من   
.  )١٠٣(بالمائـة  ٥٥بالمائة إلي  ٦٨,٧بينما انخفضت نسبة المشتغلين بالزراعة من  ١٩١٧بالمائة عام 

ت بعد الحرب حينما عادت منافسة الـواردات الأوروبيـة إلا أن ورغم أن بعض هذه الصناعات توقف
حفزت أصـحاب الفـوائض الماليـة مـن -فمعظمها كان ملكا لهم -الأرباح التي حققها الأجانب منها

  المصريين لمحاولة الاستثمار في هذا المجال. 

فقـد زاد وترتب علي زيادة أسعار القطن أثناء الحرب تراكم الثروات لدي كبـار المـلاك ،   
، ولكـن مـن  )١٠٤( ١٩٢٠/ ١٩١٩ريالاً عام  ٨٧,٨١إلي  ١٩١٣ عام  ١٢,٠١سعر القنطار من 

قنطـار فـي  ٥,٨بدأت تنهك ، وانخفضت إنتاجية الفدان من التربة المصرية الناحية الأخري كانت 
، إضافة إلي ارتفاع أسعار الأسـمدة التـي أصـبح اسـتخدامها  ١٩١٩قنطار عام  ٣,١إلي  ١٩٩٣

ضرورياً علي نطاق واسع ، والمنافسة الشديدة التي بدأ القطن المصري يواجهها من القطن السـوداني 

                                                             
 .  ٩٣، انظر : د. محمود متولي : مرجع سابق ، ص  ١٩١٧الإحصاء السنوي لعام  )١(

لكي تضع صورة الفوائض المالية المتراكمة لدي منتجي القطن فإنه يكفي الإشارة إلي أن مجموع ثمن الصادرات القطني  )٢(
مليون جنيه سـنوياً ، وفـي  ١٩,٥إلي  ١٩٠٧،  ١٩٠٣ارتفعت في الفترة ما بين  ١٨٨٣مليوناً جنيه عام  ٨,٧التي كانت 
مليون جنيـه  ٥٠,٨إلي  ١٩٢٢إلي  ١٩١٨وياً ، لتقفز في الفترة من مليون جنيه سن ٢٤,٩إلي  ١٩١٢،  ١٩٠٨الفترة من 

  سنوياً . 
                                                           Chales Issawi , Cit., P. 352 - أنظر : 
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. مما يجعل أصحاب الفوائض المالية من كبار المـلاك ومنتجـي  )١٠٥(والقطن الأمريكي بعد الحرب 
  طناً . القطن يبحثون عن مجالات استثمار جديدة بدلاًَ من التوسع في المساحة التي يزروعونها ق

ومن ثم استشعرت سلطات الاحتلال أن هذه الفوائض المالية المتراكمة لدي منتجـي القطـن   
لابد وأن تبحث لنفسها عن مخرج استثماري في مجالات التجارة والصناعة ، وأن هذا البحث قد يأخذ 

صـالح ، مما يهـدد الم )١٠٦(شكل الثورة علي كل ما يعوق حرية رأس المال المصري في الاستثمار 
بقرار  ١٩١٦الاقتصادية لسلطات الاحتلال في هذا المناخ تشكلت " لجنة الصناعة والتجارة " في عام 

من الحكومة في وقت كان مفترضاً فيه أن المذهب الليبرالي في الاقتصاد هو السائد ، ولكن كرومـر 
الاقتصـادي المصـري ،  كان قد مسخ الليبرالية الاقتصادية عملياً ، بالقيود التي فرضها علي النشاط

وبالتعريفة الجمركية التي لم تكن تميز بين المواد الضرورية للصناعة في مصـر وبـين المنتجـات 
  الأجنبية المنافسة للمنتجات المصرية . 

، إلا أن تقريرها حمل سياسـة  )١٠٧(ورغم أن العنصر الأجنبي كان يسيطر علي هذه اللجنة   
بريطانية مسئولة الاهتمام المتزايد بزراعة القطن علي حساب المحاصيل الأخـري ، ممـا أدي إلـي 
ضعف وإضمحلال الصادرات المصرية ، وانتقد كذلك السياسات التي أدت إلـي إنحطـاط التجـارة 

الأجنبية بسب إقتصر دائـرة  وإفلاس وكالات الموسكي ، وشيوخ التجار ، واعتماد مصر علي البلاد
الإنتاج علي الزراعة بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر . كما تعرض التقرير لإغـراق السـوق 

  المصرية بالواردات الأجنبية التي تحجز صناعة البلاد عن منافستها . 

كما وجهت اللجنة انتقاداتها لأصحاب الأموال المصريين لعزوفهم عن الاستثمار فـي   
ناعة واستغراقهم في الاستثمار العقاري . كما وصفت رؤوس الأموال الاجنبيـة بأنهـا " الص

  عناصر دخيلة تبتز خير البلاد دون أن تعود عليها بفائدة" . 

وأوصت اللجنة علي أهمية قيام صناعات برؤوس أموال مصرية خالصـة حيـث أن   
ذلك سيحظي بعطف الجمهور ، كما أوصت بقيام عدد معين من الصناعات قالت أنها " سـتجد 
سوقاً لها في مصر وأنها تستطيع منافسة الصناعات الأجنبية " مثل صناعة المواسير والفخـار 

                                                             
  .  ٩٤محمود متولي : مرجع سابق ، ص  )١(
 .  ١٨٢د. طاهر عبدالحكيم : مرجع سابق ، ص  )٢(

نت هذه اللجنة مشكلة من عشرة أعضاء لم يكن في عضويتها من المصريين سوي ثلاثة فقط ، " إسماعيل صدقي كا )٣(
 " رئيس وزراء مصر فيما بعد " طلعت حرب ، " مؤسس بنك مصر فيما بعد " ، أمين يحيي . 
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اج والورق والملابس الجاهزة والأحذية والأسمدة والحبـال والطوب والخزف والتعدين والزج
  . )١٠٨(والأطعمة المحفوظة والسجاد والصابون وعطر الزيوت والمنسوجات 

وطالبت اللجنة بضرورة تدخل الحكومة في الحياة الاقتصادية كأمر لابد منـه لنجـاح   
" وانتقدت بشـدة القـائلين  وترقية الصناعة الوطنية ، بل وأن يكون هذا التدخل " قوياً ومؤثراً
، وحددت اللجنة أشكال   )١٠٩(بترك الأمور وشأنها واصفة إياها بأنها نظرية تقادم عليها الدهر 

التدخل الحكومي المطلوبة بأنها المساعدات المالية والتفضيل والحماية ( الجمركية ) ، وأنه في 
ة في الصـناعات الجديـدة ، وأن حالة المخاطر والانفاق الكثير والإخفاقات وهي أشياء محتمل

  .   )١١٠(رجال الصناعة لا يجب أن يتحملوا هذه الأعباء وحدهم 

لاشك في أن ما قدمته اللجنة من انتقادات لسياسة الاحتلال البريطاني إنما كانت مقدمة   
لابد منها لتمرير المخطط الذي انطوت عليه توصيات اللجنة لإحتواء رأس المـال المصـري 

لدي منتجي القطن وقد يتجه إلي الاستثمار الصناعي والتجـاري ممـا قـد يهـدد الذي تراكم 
المصالح الاقتصادية لسلطات الاحتلال البريطاني فكان لابد من احتواء هذه الفوائض المالية ، 
وتوجيه استثمارها تحت هيمنة وسيطرة رؤوس الأموال الأجنبية ، فكـان المقصـود هـو أن 

ؤوس الأموال المصرية ليستفيد من صفتها الوطنية فـي كسـب يركب رأس المال الأجنبي ر
  .   )١١١(عطف الجمهور ، وإخفاء الطابع الاستعماري له 

فقد بدأ رأس المال المصري يدخل مجال الاستثمار بقـوة وبـدأ يـزاحم رأس المـال   
أي  % ٩لا يتجـاوز  ١٩٣٣الأجنبي بشدة . بعد أن كان نصيب رأس المال المصري في عام 

                                                             
اللجنة أية صـناعات  يلاحظ أن كل الصناعات التي أوصت بها اللجنة صناعات استهلاكية ، ولم تتضمن توصيات )١(

 ثقيلة أو صناعات معمرة . 

من عضويتها ، والمفروض أنهم دعاة  % ٧٠من الملفت للنظر أن هذه اللجنة ، والتي يشكل الرأسماليون الأجانب  )٢(
طالبت في تقريرها بضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وأن يكون تدخلاً  –اقتصاد السوق  –الحرية الاقتصادية 

 قوياً ومؤثراً . 

  نصوص تقرير " لجنة الصناعة والتجارة " .  )٣(
                                      . Charles Issawi , Op. Cit., P. 352 , 362 - أنظر :   

 .  ١٨٢د. طاهر عبدالحكيم : مرجع سابق ، ص  )١(
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أي (  % ٩٩جنيه ) ، بينمـا كـان نصـيب رأس المـال الأجنبـي يمثـل  ٦,٠٠٦,٦٣٥( 
  . )١١٢(جنيه ) في الاستثمارات المسجلة  ٦٠,٧٣٣,٧٥١

وقد بدأت سلطات الاحتلال تبحث لها عن مخرج فلجأت إلي العديد من الحيل القانونية   
ت مصـرية باعتبارها شركا ١٨٩٩شركة كانت مسجلة عام  ١٥والاقتصادية ، فإن أكثر من 

،  )١١٣(كانت في الحقيقة مملوكة ليهود أو لتجار قطن أجانب مقيمين في القاهرة والإسـكندرية 
بتمصير نفسها من حيث المقـر والوضـع  ١٩٠٧كما قامت كثير من الشركات الأجنبية عام 

داً كيـف تحلهـا القانوني ، وأثار ذلك مشاكل قانونية ومالية كانت هذه الشركات تعـرف جيـ
  .   )١١٤(بالمضاربةلصالحها 

وفي نفس العام بدأ طلعت حرب دعوته لإنشاء بنك وطني لكي يحتل المصري مكـان   
الأجنبي في التجارة والصناعة . وأن الاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادي لا ينفصلان ، 
وأن ضعف وفقر مصر يرجعان  إلي السيطرة الاقتصادية الأجنبية عليهـا ، وأن الشـركات 

المصريين بهدف تحقيق أرباح كبيرة لمساهميها الأجانب . كما أكـد  الأجنبية تسببت في إفقار
أن إنشاء صناعات مصرية سوف يترتب عليه تحسن الأحوال الاقتصادية للشـعب المصـري 

)١١٥(   .  

عقد المؤتمر المصري الأول " الذي ضم كثيراً من كبـار المـلاك  ١٩١١وفي أبريل   
ر برؤوس أموال مصرية ، وقرر المـؤتمر والأعيان " ، ووافق علي ضرورة إنشاء بنك مص

إيفاد طلعت حرب لأوروبا لعمل دراسة عن المصارف الوطنية فيها وأساليب عملهـا ، وفـي 
، أصدر طلعت حرب كتابه " علاج مصر الاقتصادي وإنشاء بنـك للمصـريين"  ١٩١١عام 

ائر عـام والـدوالذي درس فيه أوضاع مصر الاقتصادي وكان له صدي كبير فـي الـرأي ال
  .  )١١٧)(١١٦(الاقتصادية المصرية

                                                             
 .  ٣٨) مرجع سابق ، ص  ١٩٥٩ -١٨٣٧د. عبدالعظيم رمضان : صراع الطبقات في مصر (  )٢(

(113) K.M. Barbour : Op. Cit., P. 56- 57 .  

(114) Jacques Berque : Op. Cit., P. 248- 249 .  

(115) Robert L. Tignor , " Bank Misr and Foreign Capitalism " , International Journal of Middle 
Eastern studies , Vol., 8 , No. 1977 , P. 161 .  

 .  ١١٠محمود متولي : مرجع سابق ، ص  )٢(
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برأس مال وصل إلي مليون  ١٩٢٠وأخيراً نجح طلعت حرب في إنشاء بنك مصر في عام   
جنيه ، وعمل البنك علي إنشاء مشاريع صناعية لها شخصية مستقلة عن شخصـيته ، وميزانيـة 

تي أقامها في العقد متميزة عن ميزانيته، ولكنها تتمتع بمساعدته وتعضيده . وبلغ عدد الشركات ال
، وهي شركة مصر  )١١٨(شركة منها ما كان علي أحدث طراز أوروبي وقتذاك  ١٤الأول من حياته 

لصناعة وتجارة الزيوت ، شركة مصر لتجارة وحلج القطن ، شركة مصر للنقل والملاحـة شـركة 
شـركة مصر للتمثيل والسينما ، شركة مصر لغزل القطن ونسجه ، شركة مصر لنسيج الصـوف ، 

مصر للكتان ، شركة مصر لصيد الأسماك، شركة مصر للتصدير ، شركة مصـر لصـنع الـورق ، 
شركة مصر للطيران شركة مصر للملاحة البحرية ، شركة مصر لعمود التأمينات ، شـركة مصـر 

  .  )١١٩(للسياحة  ، بالإضافة إلي مطبعة مصر ، ومكتبة مصر 

ورغم أن بنك مصر كان رمزاً لاتجاه وطني شعبي في مشاركته الإيجابية في بناء الصناعة   
المصرية ، فقد عمل علي خلق روح جديدة في التشجيع علـي توظيـف الأمـوال المصـرية فـي 
المشروعات المالية التجارية والصناعية . إلا أنه لم يسلم مـن تسـلل رؤوس الأمـوال الأجنبيـة 

اتفاقاً مع شركة " بريـدفورد دايـز " البريطانيـة  ١٩٤٧فقد عقد البنك في عام  للسيطرة عليه ..
لإنشاء شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع ، وشركة " صباغي البيضا " . كانت الشركة البريطانيـة 

 ٦٢من أسهم شركة " صباغي البيضا " البـالغ مجموعهـا  %٥١الأم أي " بريد فورد دايز " تملك 
ألف سـهم ، وكانـت الشـركة الجديـدة  ١٢,٥ما لم يكن بنك مصر يملك أكثر من ألف سهم ، بين

ألف سهم من " شركة مصر للغـزل والنسـيج الرفيـع "  ١٧,٥المشتركة ( صباغي البيضا ) تملك 
محققة لرأس المال البريطاني السيطرة أيضاً عليها، كذلك فإن شركة مصر للتأمين المؤسسة عـام 

مـن  % ٢٩نك مصر والشركة البريطانية " بويريج " التي كانت تملـك كانت مشاركة بين ب ١٩٣٤
رأس المال ، وشركة مصر للنقل والملاحة التابعة للبنك كانت مشاركة بين الشـركة البريطانيـة " 
كوكس اندكنجز " ، وشارك رأس المال البريطاني في شركة مصر للطيران ، وشـارك رأس المـال 

  .  )١٢٠(الصناعي الأمريكي في شركة مصر للحرير 

                                                                                                                                                                              
 .  ١٩٢٤مثل مصنع المحلة الكبري للغزل والنسيج الذي أقيم في سنة  )٣(

 .  ٨٤د. أحمد بديع بليح : مرجع سابق ، ص  )٤(

لناصر " ، ترجمة عربية من الروسية ، دار الطليعة ، ايجور بيلابيف ، انجيني بريماكوف : " مصر في عهد عبدا )٥(
 .  ٨،  ٧، ص  ١٩٧٥بيروت 

 .  ١٠،  ٩المرجع السابق : ص  )١(
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مـن رأس  % ٥٣كان نصيب الأجانـب  ١٩٣٩،  ١٩٣٤وفي الشركات المؤسسة ما بين   
، وفي الشركات التي تأسست أثناء الحرب العالمية الثانيـة(بين  % ٤٧المال ، ونصيب المصريين 

، أما  %٣٤من رأس المال ونصيب الأجانب  % ٦٦)ارتفع نصيب المصريين إلي ١٩٤٥ – ١٩٤٠
فإن نصيب رأس المال المصري في الشركات التي تأسسـت فـي تلـك  ١٩٤٨،  ١٩٤٦ فيما بين

  .  )*(بالمائة  ١٦وانخفض رأس المال الأجنبي إلي  % ٨٤الفترة ، ارتفع إلي 

ومما له دلالة سياسية خاصة ذلك النفوذ الذى كان يتمتع به الماليون اليهود فى بنك مصر، 
فتح فرع لبنك مصـر  )*(، حتى أنه حينما أراد طلعت حرب )١٢١(حيث كانوا يملكون فيه ودائع كبيرة

  .  )١٢٢(فى فلسطين هدد اليهود بسحب أموالهم المودعة فى البنك مما اضطر طلعت حرب إلى التراجع

وهكذا سار بنك مصر وفق الخط الذى أوصت به لجنة التجارة والصناعة، فقد تمكـن رأس 
بنفوذ كبير فيه، وبذلك نجحت خطة لجنة "التجـارة المال الأجنبى من التسلل إليه بنسبة سمحت له 

والصناعة"، فى أن يحتوى رأس المال الأجنبى رأس المال المصرى ويهيمن عليه. كمـا خططـت 
بالمثل للطريق الذى يجب أن يسير فيه استثمار رأس المال المصرى فالصناعات التى أوصت لجنة 

                                                             
يمكن إرجاع انخفاض نسبة رأس المال الأجنبي في الشركات المؤسسة منذ الحرب العالمية الثانية إلي أن تلك الفترة  )*(

لرؤوس الأموال الاستعمارية مما جعلها تتحفظ في حجم اسـتثماراتها كانت فترة انتفاضات وطنية تميزت بموقف معاد 
 في مصر . 

وهمـا طلعـت ) من المهم ملاحظة أن أهم اثنين من مؤسسى بنك مصر كانا عضوين فى لجنة "التجارة والصناعة" ١(
أن طلعت حرب كـان  كما أنه من المهم أيضاً ملاحظة -وهو مالى يهودى من أصل أجنبى -حرب، ويوسف أصلان قطاوى باشا

قبل تأسيس بنك مصر وثيق الصلة برأس المال الأرووبى واليهودي المتمصر، فقد عمل مديراً لشركة "كوم أمبو" وفى نفس الوقت 
كان مديراً للشركة العقارية المصرية التابعة لبنك سوارى وقطاوى ومنشه، وهم جميعاً من اليهود المتمصرين. كما أن طلعت حرب 

عمال دائرة سلطان باشا الذى خان الثورة العرابية وانحاز إلى معسكر الخديوى والإنجليز، وكان له دور هام فى استمالة كان يدير أ
عدد من الأعيان والعمد إلى معسكر الخديوى، فبدأ هؤلاء فى قمع الفلاحين، كما نجح فى استمالة عدد مماثل من كبار ضباط الجيش 

، د. طاهر عبدالحكيم: مرجع ٤١٥ – ٤١٤فى التل الكبير انظر: د. على بركات مرجع سابق: ص الذين سهلوا للإنجليز انتصارهم
  .٢٠٧سابق: ص

وصف "محمد فريد"، طلعت حرب بأنه "من رجال حزب الأمة الذى شكل لخدمة الإنجليز" حيث كان وكـيلاً عـن  )*(
عمر سلطان في مجلس إدارة جريدة "اللواء" العربية والفرنسية الناطقة باسم الحزب الوطنى، إذ أخذ يحارب الجريدتين 

كان يريد بذلك خدمة سادته الإنجليز". ويضيف محمد فريد العربية والفرنسية بكل قواه خدمة لحزبه (حزب الأمة) الذى 
أنه لما ساءت الأحوال المالية للجريدتين أقنع عمر سلطان بتقديم مساعدة مالية لهما، ولكن طلعت حرب حرصه علـى 

محمد  عدم الدفع مما ترتب عليه توقف صدور جريدة "اللواء" العربية والفرنسية والإنجليزية. انظر محمد فريد: أوراق
 .٧١ – ٧٠مركز وثائق وتاريخ، مصر المعاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلد الأول، ص -فريد

  .٤٩) د. عبدالعظيم رمضان: مرجع سابق، ص٢(
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ة سريعة العائد كبيرة الربح، دون أن تشير إلى بإقامتها هى صناعات استهلاكي "التجارة والصناعة"
  .)١٢٣(الصناعات الثقيلة، أو حتى صناعات السلع المعمرة

بصفة خاصة لما أوصت  وبالفعل استجاب رأس المال المصرى بصفة عامة وبنك مصر
 –كانت الاستثمارات فى صناعة الغزل والنسيج  ١٩٥٣به لجنة التجارة والصناعة وحتى عام 
من مجموع الاستثمارات، بينما لم تزد  %٥٥,٩تمثل  -وهى أهم صناعة استهلاكية فى مصر 

، وفى بناء الماكينات والمعدات  %١٩,٤الاستثمارات فى الصناعات الكيماوية والبترولية عن 
  .)١٢٤(%٨,٥، وفى الصناعات المعدنية  %٨,٧كانت نسبتها 

لنزوع قومى ووطنى، لم تسـتطع  وحتى مؤسسة بنك مصر، ورغم أنها قامت استجابة
كـان  ١٩٥٢أن تخرج عن هذا الخط الذى رسمته "لجنة التجارة والصناعة" ونجد أنه فى عام 

من إنتاج الغزل والنسيج فى الـبلاد وهـى أكبـر الصـناعات  %٦٠بنك مصر يسيطر على 
  .)١٢٥(الإستهلاكية"

ملة فى الغـزل فإن القيمة الإسمية لأسهم شركاته العا ١٩٤٨ -١٩٤٧وحسب إحصاء 
جنيه من مجموع القيمة الإسـمية  ١,٦٧٠,٠٠٠والنسيج والحرير والكتان وحلج القطن بلغت 

جنيه ولم يكن نصيب أسهم شركة مصر للتعدين  ٢,٩٤٦,٠٠٠لكل شركات بنك مصر والبالغ 
، وكان فى عـام )١٢٦(جنيه ٣٠,٠٠٠جنيه، وشركة مصر للبترول  ١٠,٠٠٠والمحاجر سوى 

  .)١٢٧(من مجموع الودائع فى البنوك المصرية مجتمعة %٥٧يسيطر على  ١٩٥٢

وهكذا لم يخرج بنك مصر فى استثماراته عـن خـط الاسـتثمار فـى الصـناعات 
  الاستهلاكية، التى أوصت بها لجنة التجارة والصناعة.

وعلى الجانب الآخر، وتنفيذاً لخطة لجنة "التجارة والصناعة". قام رئيسـها إسـماعيل 
اء هيئة تعبر عن مصالح رأس المال الأجنبي ورأس المال المصرى الذى صدقى بالسعى لإنش

                                                             
  ) مثل صناعة: "الملابس الجاهزة والمنسوجات، والأطعمة المحفوظة، وعصر الزيوت.. الخ".٣(
  .٩ص ) بيلاييف، وبريماكوف: مرجع سابق،١(
  .١٢) المرجع السابق: ص٢(

(126) K.M. Barbour: Op.cit, P.63. 

  .٤٢) بيلاييف، وبريماكوف: مرجع سابق، ص٤(
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ليضـم  ١٩٢٢تعاون معه مباشرة، وتوجت محاولاته بتأسيس "اتحاد الصناعات المصرى" عام 
يمثلون الصناعات  ١٩٣١عضواً عام  ٢٧٤عضو فقط، ثم ترتفع عضويته إلى  ٣٤فى البداية 

حلي والأجنبي، وكان برنـامج إتحـاد الصـناعات المصرية التى يشترك فيها رأس المال الم
 -الأساسى هو العمل على تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من احتياجـات الصـناعة

أى  -وتفضيل الحكومة ومصالحها للمنتجـات المصـرية -وبالتالى يستفيد رأس المال الأجنبي
طـابع الاسـتعمارى لـرؤوس وبالتالى تم اخفاء ال )١٢٨(-منتجات الشركات الداخلة فى الإتحاد

  الأموال الأجنبية، وأصبحت تتمتع بالمزايا والتسهيلات التى يتمتع بها رأس المال المحلي.

 -وبالتالى سياسياً -بها اقتصادياً )١٢٩(كما خططت بريطانيا لربط كبار الملاك والأعيان
أنـه كـان عن طريق التسهيلات الكبيرة التى اعطيت لهم للحصول على المزيد من الأراضي 

مـن ثمنهـا لكـى  %٣٠يكفى لشراء أية مساحة من أراضى الدائرة السنية أن يدفع المشترى 
  .)١٣٠(سنة ٢٠أو  ١٥يتسلم الأرض ويقسط الباقى على 

 

كانت البنوك فى مصر لا تخضع لإشراف أو تنظيم خاص سواء من الناحية القانونيـة   
وخـول امتيـاز إصـدار  ١٨٩٨أو الفعلية، وكان البنك الأهلى المصرى الذى انشـئ عـام 

البنكنوت، بحكم تكوينه، مشروعاً خاصاً تغلب عليه صفة البنـك التجـاري وتسـيطر عليـه 
ه على شئون النقد والائتمان عرفية محدودة، ولم تكـن لـه المصالح الأجنبية، كما كانت رقابت

بسـبب  -رغم مركزه الخاص فـى النظـام المشـرفى -سلطة واضحة على البنوك الأخرى
استغنائها عن الرجوع إليه لإعتمادها أساساً على الخارج، ومنافستها له فى أعماله التجاريـة، 

                                                             
  .١٨٦) د. طاهر عبدالحكيم: مرجع سابقاً، ص١(
) فى ظل الاحتلال استطاعت بعض أسر الأعيان تنمية ملكياتها وخاصة أولئك الذين خانوا وطنهم من أمثال سلطان ٢(

أو الذين رحبوا بقدومه مثل محمود سليمان وعبدالشهيد بطرس وغيرهم. انظر د. على بركـات: مرجـع  باشا وغيره
  .٢٥٠سابق، ص

جنيه لم يدفع عنـد اسـتلامها  ٢٠٥,٣٣٠فدان من أطيان الدائرة السنية بالمنيا ثمنها  ٣٢٥٢) اشترى عمر سلطان: ٣(
  جنيهاً. ٦٥,٥٩٩سوى 
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ن تسمح باستخدام أسلحة الرقابة التقليدية كما أن ظروف السوق المالية والنقدية فى مصر لم تك
  .  )١٣١(التى تلجأ إليها البنوك المركزية فى الدول الرأسمالية المتقدمة

فكانت التبعية النقدية مؤكدة بتبعية النقد المصرى للاسترلينى، التى ظلت قائمة حتـى انتهـت 
لثانية نظام للرقابـة علـى الحرب العالمية الثانية. كما لم يكن لمصر قبل قيام الحرب العالمية ا

قرش=  ٩٧,٥النقد، وكان الجنيه المصرى مرتبطاً بالاسترلينى على اساس سعر صرف ثابت 
  جنيه استرلينى. ١

لسـنة  ١٠٩وقد فرضت مصر الرقابة على الصرف الأجنبى بموجب القـانون رقـم 
ينى أن تمشياً مع رغبة بريطانيا التى طلبت من الدول الأعضاء فـى كتلـة الاسـترل ١٩٣٩

تفرض رقابة على الصرف الأجنبى لتدعيم جهدها لكسب الحرب. وقد تـولى البنـك الأهلـى 
  .)١٣٢(المصرى مسئولية الرقابة وفقاً لتعليمات بنك لندن السرية حتى على الحكومة المصرية

وهكذا فإن هذه التبعية المصرفية حرمت مصر من الأخذ بسياسـة نقديـة وائتمانيـة 
القومية، وقد ساعد على ذلك عدم وجود البنك المركـزي ذى الرقابـة  مستقلة تخدم الأهداف

الفعالة على الائتمان وتوجيهه إلى المسارات القومية الصحيحة، وقد بقى الحال كذلك حتى سنة 
  حيث انشئت لجنة مركزية للرقابة من ممثلين عن البنك الأهلى والحكومة. ١٩٤٥

 ١٥ت مصر عن منطقة الاسترلينى فى وفى محاولة لوضع سياسة نقدية مستقلة خرج
. ومع ذلك لم يتأكد )١٣٣(١٩٤٧وفرضت الرقابة على الجنيه الاسترلينى فى يوليو  ١٩٤٧مايو 

الذى قضى بإحلال إذون الخزانة المصرية محـل إذون  ١٩٤٨لسنة  ١١٩إلا بإصدار القانون رقم 
أن كانت عملية الإصدار والغطـاء  الخزانة البريطانية، وقرر رقابة حكومية على الإصدار النقدى بعد

لرغبة بنك لندن والبنك الأهلى المصرى، وقد كان أجنبياً فى راسـماله  -إلى حد كبير -النقدى تخضع
بتحويل البنك الأهلى  ١٩٥١لسنة  ٥٧. وظل الأمر كذلك حتى صدر القانون رقم )١٣٤(وإدارته وأهدافه

                                                             
  .٩٣-٩٢ص) د/ أحمد بديع بليح: مرجع سابق، ١(
  .٩٦ - ٩٥) المرجع السابق: ص ٢(
الذى قضى بتعميم الرقابة على الصرف الأجنبى ومن ثم امتـدت  ١٩٤٧لسنة  ٨٠) صدر قانون النقد الأجنبى رقم ٣(

الرقابة إلى منطقة الاسترلينى، كما تقرر الأخذ بنظام تراخيص التجارة مع هذه المنطقة، وهكذا أصبح الاسترلينى عملة 
  لنسبة لمصر.أجنبية با

  .٤٠ - ٣٧) د. فؤاد مرسى: "النقود والبنوك فى البلاد العربية، مصر والسودان"، ص١(
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السلطات الضرورية للرقابة علـى شـئون النقـد المصرى إلى بنك مركزى للدولة، وتزويده ببعض 
  والائتمان والصرف الأجنبى وإخضاعه فى ذلك للرقابة الحكومية المباشرة.

رغم أن هذا القانون جعل السياسة النقدية أكثر إيجابية عن ذى قبل فإنه لم يستطع أن يجنـب 
  سياسة الاقتصادية.الاقتصاد القومي المحاولات المستمرة للبنوك الأجنبية للتأثير على ال

 

لا شك أن الزراعة كانت من أهم ملامح الاقتصاد المصرى فى تلك الفتـرة، ولعلهـا 
كانت أكثر القطاعات تأثيراً على الهيكل الاقتصادي المصرى برمته، ولعل أبرز ملامح الهيكل 

 ١٩٥٢الشديد فى ملكية الأرض الزراعية. ففـى هو التركيز  ١٩٥٢الزراعي فى مصر قبل 
من إجمـالى عـدد مـلاك  %٠,١فدان) أقل من ٢٠٠مثل كبار الملاك (المالكون لأكثر من 

. فقد كان نظام الملكية فى مصـر )١٣٦(، بينما زاد عدد الأسر المعدمة بنسبة كبيرة)١٣٥(الأرض
 %٣٥تحوذون على حوالى من المالكين كانوا يس %٠,٤نموذجاً لسوء توزيع الأرض. ذلك أن 

مـن  %١٩,٦من الملاك يملكون نحو  %٠,٠٧٦من مجموع المساحات المزروعة، وأن نحو 
مـن  %٩٤فدان، فى الوقت الذى اقتصر فيه نصـيب  ٥٥٠الأرض الزراعية بمتوسط قدرة 

مـن  %٩٤شخصاً كانوا يملكون حـوالى نصـيب  ٦٠المزارعين على نسبة مماثلة، كما أن 
فداناً بينمـا  ٢٧٧,٠٠٠شخصاً كانوا يملكون حوالى ٦٠سبة مماثلة، كما أن المزارعين على ن

من الفدان. وفضلاً عن ذلك كان  ١/٤٠كان مليونان من الفلاحين يملكون فى المتوسط أقل من 
  .  )١٣٧(أكثر من خمسة ملايين مع عائلاتهم فى عداد المعدمين

ملكية الأرض والسيطرة على  وقد أدى المركز الاحتكارى الذى تمتع به كبار الملاك فى
الموارد المالية إلى فرض ريع باهظ للأرض تكبده صغار الفلاحين. وقد أدى ذلك إلى إبتلاع مـا 

من صافى إيراد الفدان تاركـاً النـذر اليسـير للمسـتأجر أو المشـارك فـى  %٧٥يقرب من 

                                                             
(135) A.R. Abdel-Meguid, "The Agrarian Structure in Egypt", L'Egypte contemporaine, vo1. 
L1, No. 300 (ABrl 1960). 

الفترة ولكن يتضح ذلك من خلال تزايد عـدد الأسـر ) لا يوجد إحصاءات محددة عن عدد الأسر المعدمة فى تلك ٣(
المعدمة كنسبة مؤية من مجمل سكان الريف. انظر: د. محمود عبدالفضيل التحولات الاقتصادية والاجتماعية فى الريف 

  .١٣-١٢، ص١٩٧٨) ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٠ - ١٩٥٢المصرى (
  .١٠١بق، ص) د. أحمد بديع بليح: مرجع سا١(
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يـؤجر أرضـه  . وبذلك انتشرت الملكية الغائبة حيث كان من المربح للمالـك أن)١٣٨(المحصول
الذين كانوا يشكلون  -بدلاً من أن يقوم هو بذراعتها. كما أن صغار الفلاحين -المستأجر -للفلاح

ولهذا  )١٣٩(خارج نطاق خدمات سوق الائتمان الحديث -الأغلبية الساحقة من المزارعين فى مصر
 %١٠٠معـدل  اضطروا إلى الاقتراض من المرابين فى القرى بأسعار فائدة غالباً ما كانت تفوق

. وهذا ما شكل عبئاً ثقيلاً على الدخل الهذيل لهؤلاء الفلاحين الصغار الأمر الـذى )١٤٠(فى السنة
  .)١٤١(أدى فى النهاية إلى إفلاس الكثير منهم وبيعهم لأراضيهم

وقد كان من الممارسات الشائعة فى ذلك الوقـت أن يقـوم المالـك بتـأجير الأرض 
تأجيرها من الباطن كحيـازات صـغيرة لصـغار الفلاحـين للوسطاء الذين يقومون بدورهم ب

ومن هنا كان نظـام  )١٤٢(%٧٠أو  ٥٠بإيجارات تزيد عما دفعوه لأصحابها الأصليين بحوالى 
المزارع الصغيرة هو نمط الاستغلال الزراعي الشائع فى الزراعة المصـرية رغـم سـيادة 

  .)١٤٣(الملكية الكبيرة للأرض

                                                             
 ,G.S. Saabجنيه للفدان حسب المنطقة انظر:  ٦٠و ٢٠بين  ١٩٥٢ – ١٩٤٨) تراوح إيجار الأرض فى الفترة بين ٢(

Egyptian agrarian Reform 1952 – 1962. P.6.  
وذلك بتقديم قروض  -القطن -) كانت البنوك التجارية تتجه بالأساس نحو تمويل عمليات تصدير المحصول الرئيسى٣(
لتمويـل صـغار  ١٩٣١صيرة الأجل لكبار الملاك والتجار، والمصدرين. كما أن بنك التسليف الزراعي الذى أسس ق

ومتوسطى الزراع عجز عن تقديم أية قروض لصغار ومتوسطى الزراع لخدمة المحصول حيث أن نظامه الأساسـى 
اض مسـتأجر الأرض أو المشـارك فـى كان يشترط الموافقة الكتابية لمالك الأرض الأصلى حتى يقوم البنك بـإقر

  .G.S.Saub, Egyptian agrarian Reforn, 1952- 1962, P.8محصولها. انظر: 
(140) G.S. Saab, Egyptian Agrarian Reform. 1952- 1962. P.9. 
(141) Baer, A Hostory of Landownership in Modren Egypt, Op. Cit., Ch. 11, P25; and Jean G. 
Economides, "Le Probleme de I'Endettement Rural en Egypte", Egypt contemporaine. P.35. 

 M.R. El Ghonemy: Economic and institutional) انظـر فـى ذلـك: د. محمـد ريـاض الغنيمـى: ١(
organization of Egyptian Agriculture since 1952", in Egypt the Revolution, P.J. vatikiotis 

(ed.), (New York: Praeger, 1968), P.69..  
) سيد مرعى: "الإصلاح الزراعي ومشكلة السكان فى القطر المصرى"، الدار القومية للطباعة والنشـر، القـاهرة، ٢(

 .١١٩ص
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روتها فى أوائل الخمسينات حيث غدت ظروف معيشـة ولقد بلغت الأزمة الزراعية ذ
المعدمين من صغار الفلاحين لا تطاق خاصة مع اقترانها بتضاؤل فرص العمل المتاحة فـى 

  )١٤٤(القطاع الصناعى

 

 
 

وبر    ي أكت رول ف عار البت اع أس ي ارتف تینات وحت ف الس ذ منتص ر من ت مص  ١٩٧٣عرف
ي  )١٤٥( Import  substitutionإستراتیجیة الإحلال محل الواردات   ت ف ، تلك الإستراتیجیة التي أتبع

ع الظروف والإمكان اً م تراتیجیة متوائم ات العدید من الدول الآخذة في النمو ، وقد كان الإلتزام بھذه الإس
  المحلیة والعالمیة السائدة وقت البدء في ھذه الإستراتیجیة ومستنداً إلي اعتبارات اقتصادیة وعملیة. 

ار    رض اختی ا یف ة مم كلاتھا الخاص ا ومش ة إمكاناتھ ل التنمی ن مراح ة م ل مرحل إن لك ف
وء  ي ض اً ف ن أیض ب، ولك كلات فحس ات والمش ذه الإمكانی بة لھ ة بالنس تراتیجیة الملائم الإس

  متغیرات الاقتصادیة المحلیة والعالمیة . ال
 

 

 

واردات –علي الرغم من كثرة استخدام ھذا الإصطلاح    اه لا  -الإحلال محل ال إن معن ف
وض  ن الغم در م ھ ق یط ب زال یح ادة  )١٤٦(ی ا ع د بھ ارة یقص واردات عب ل ال لال مح ، والإح

زال تستورد ،  ا ت ن السلع م ي لمجموعة م اج المحل ي تشجیع الإنت إستراتیجیة صناعیة ترمي إل
ك  ي استیراد تل ود عل وذلك عن طریق رفع مستویات التعریفة الجمركیة أو عن طریق فر ض قی

                                                             
) فقد كانت هناك سلسلة متصلة من الوسطاء بين المزارع الصغير والمالك الشرعى للأرض مما أدى إلى تأكل ربحية ٣(

هبات فلاحية عنيفة كانت بمثابة نذير بإمكانية حدوث قلاقل   ١٩٥١، ١٩٥٠نتيجة لهذه الضغوط شهدت سنتا المزارع و
واضطربات قد تصل إلى حد الثورة من جانب جماهير الفلاحين الفقراء. انظر: د. محمود عبدالفضيل: مرجع سـابق، 

  .١٦ص
س  التقریر النھائي للجنة الشئون المالیة والاقتصادیة : ") ١٤٥( لعیة " ، مجل التوجیھ للتصدیر ومستقبل صادرات مصر الس

 .   ٣٧٢،   ١٩٩٣الشوري المصري ، لجنة الشئون المالیة والاقتصادیة ، دور الانعقاد الحادي الرابع عشر ، 
الة ) ١٤٦( ي مصر " ، رس دخل ف ع ال ي توزی ادرات عل مجدي الشوربجي : " أثر سیاستي الإحلال محل الواردات وتشجیع الص

 .  ٨، ص  ١٩٩٩دكتوراه ، كلیة التجارة وإدارة الأعمال ، القاھرة ، 
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ة ، وقد عرف روبرت مابر وسمیر رضوان الإحلا )١٤٧(السلع  ك الحال ا تل واردات بأنھ ل محل ال

  . )١٤٨(التي تتحقق عندما تزید نسبة الاكتفاء الذاتي في سلعة ما 

واردات    بة ال نخفض نس دما ت ق عن ي تتحق ة الت ك الحال ا تل بعض بأنھ ا ال ث یعرفھ حی
  .  )١٤٩(الصناعیة إلي الإنتاج الصناعي 

ومي في حین یعرفھا البعض الآخر بإنھا تلك الحالة التي تتحقق ع   وم الاقتصاد الق دما یق ن
اج  ذا الإنت م بھ م یق و ل ن  )١٥٠(بإنتاج ما كان یستورده من قبل أو ما كان یجب أن یستورده ل ، وم

ي  ك السلع الت ثم یقصد بإستراتیجیة الإحلال محل الواردات أن یتم إنتاج سلع بدائل للواردات ، تل
  یتوافر للاقتصاد القومي ظروف مواتیة لإنتاجھا . 

ك الوضع  )١٥١()   Moore and Rhodesنجد (  بینما   ھ ذل واردات بأن یعرف الإحلال محل ال
ي  ي ( العرض الكل ي الاستھلاك الكل ة إل لعة معین واردات من س بة ال نخفض نس دما ت ق عن ذي یتحق  –ال

لعة .  ذه الس ادرات ) لھ اد  الص تج الإقتص واردات أن ین ل ال لال مح تراتیجیة الإح د بإس م یقص ن ث وم
ة القومي سل وافر  )١٥٢(ع محل تلك التي یستوردھا أو تلك التي سیقوم باستیرادھا في مرحلة قادم ي تت والت

  لدیھ ظروف لإنتاجھا . 

 

  

ام    ق  ١٩٧٣تمیزت الفترة الزمنیة السابقة لع ي تطبی بتوجھ الاقتصاد المصري بصفة رئیسة إل
تراتیجیة الإحلال محل  إستراتیجیة الإحلال محل الواردات ، فقد لعبت مبررات النظریة الاقتصادیة لإس

د دة أھ ق ع ي تحقی ي إل ت ترم اف اقتصادیة الواردات دوراً ھاماً في انتشار تلك الإستراتیجیة ، حیث كان
  أھمھا ما یلي : 

                                                             
كان د، مصطفي السعید : " التنمیة الصناعیة في جمھوریة مصر العربیة وإستراتیجیة  إشباع الحاجات الأ) ١٤٧( یة للس ساس

 " المؤتمر الثاني للاقتصادیین المصریین ، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي .  ١٩٧٢ – ١٩٥٢
ر ( )١٤٨( ي مص نیع ف وان : :" التص میر رض ابرو ، وس رت م ة  ١٩٧٣ – ٩٣٩روب رس ، الھیئ لیب بط ة ص ) ، ترجم

 . ٢٥٠، ص  ١٩٨١المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، 
(149) Farag Abdel Aziz Azzat , " Economic and social policies in the Egyptian economy and 
their Impact on the pattern of consumption . Trade and Development : 1952 – 1970 " ph. D 
Dissertation  , university of kent at Canterbury ( December ) , 1978  , P. 420 .  
(150) Bruatoh Henery , " The Impact substitution strategy of Economic Development : A 
survey " The Pakstan "Development  Review , J. (1970) . Vol. 10 , No. ( Summer ) , P. 127 .  
Winston , Cordon ,  " Notes on the concept of import substitution " , The Pakistan Development  
Review ,vol., VII- No. I(spring ),P. 107 ( 1967) .  
(151) Moore , Y. and Rhods . , J (1967) , " The Relative  Decline of the U.K. Manufacturing 
sector " , Economic policy Review , 1976 , Vol. 2 ( March)  
(152) Bocon , R. W. (1979) , " An Extended Measure of Import substitution " , Oxford 
Economic papers , vol., 31 N.2 ( July ) , P. 332 .  
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و    ي النم دول الآخذة ف د من ال ي العدی واردات ف فقد أدي تطبیق إستراتیجیة الإحلال محل ال
واردات  دائل ال اج ب ت لإنت ي أقیم ناعات الت ي الص ت ف دة ، تمثل ناعیة جدی دة ص ة قاع ي إقام إل

ت  )١٥٤(أنشئت للتكامل معھا . محدثة نوعاً من روابط الإنتاج  والصناعات الأخري التي ، سواء كان

  . )١٥٥(روابط إنتاج خلفیة أو روابط إنتاج أمامیة "
 

 

 

 

وق    ات الس اء باحتیاج ي الوف واردات إل ل ال لال مح تراتیجیة الإح ق إس ؤدي تطبی ث ی حی
  . )١٥٦(المحلیة في فترات السلم بصفة عام ، وفي فترتي الحروب والكساد العالمي بصفة خاصة 

 

لعیة    وردات الس ت ال زان التجاري إذا كان ي المی ر من الصادرات حیث یتحقق العجز ف أكب
یس  ا ل ة ، وھو م السلعیة . ویترتب علي ھذا العجز تسرب جزء من الدخل القومي إلي خارج الدول

  .  )١٥٨(في صالح الدول بصفة عامة ، والدول الآخذة في النمو بصفة خاصة 

 

                                                             
(153 ) Paul R.krugman Maurica obstfelo  : " International economics theory and policy " , fifth 
edition Addison Wesley publishing company,  world student series , 2000 , P. 256 .  

ناعات أخري ، ) ١٥٤( ناعة أو ص ا ص ي خلقھ روابط الإنتاج : ھي عبارة عن الفرص الاستثماریة التي تساعد صناعة معینة ف
في كتابھ عن النمو غیر المتوازن حیث تم استخدامھا كمقیاس لتجدید  Hirshman) 1958وقد تم تقدیم ھذه الروابط بواسطة (

ات )  ناعات ( أو القطاع دي الص ر : مج ومي ، أنظ اد الق ي الاقتص ادیة ف ة الاقتص ة التنمی ود عملی ب أن تق ي یج دة والت الرائ
 .  ١٢٠الشوربجي ، مرجع سابق ، ص 

 .  ٢٠د. فاروق محمد الحمد : " دراسة تقویمیة في إستراتیجیات التصنیع في البلدان المتخلفة " ، ص ) ١٥٥(

ا فقد أدت الحرب العالمیة الثانیة مثلاً إل) ١٥٦( ي تراخي قبضة الدول التجاریة علي الاقتصادیات الآخذة في النمو أمكن معھ
إقامة بعض الصناعات المحلیة من أجل إنتاج السلع الاستھلاكیة التي كان یتم استیرادھا قبل الحرب ، وتعذر استیرادھا أثناء 

) إلي معاناة الاقتصادیات  ١٩٣٣ – ٢٩(  الحرب ، وذلك بھدف تغطیة احتیاجات السوق المحلیة ، كما أدي الكساد العالمي
 .  ١٣، أنظر مجدي الشوربجي ، مرجع سابق ، ص 

 .  ٢٤٤، ص  ١٩٧٧د. أحمد الصفتي : " اقتصادیات التجارة الدولیة " ، مكتبة النھضة ، القاھرة ، ) ١٥٧(

  ١١د. عصام جمال الدین خلیفة ، د. أحمد عبدالحلیم : " محاضرات في الاقتصاد " ، ص) ١٥٨(

د. مصطفي عز العرب : " سیاسات وتخطیط التجارة الخارجیة " ، الدار المصریة اللبنانیة  ، الطبعة الأولي ، بدون  )١٥٩(
 .  ١٦٨تاریخ ، ص 

ة  مس ، الطبع ین ش ة ع ة " ، مكتب ارة الخارجی ات التج ي سیاس دخل إل د. سامي عفیفي حاتم ، د. محمود حسن حسني : " م
 .  ٢٥اھرة ، ص ، الق ١٩٩١/  ١٩٩٠الأولي ، 
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ك    وردات من تل ي نقص ال واردات من السلع الإستھلاكیة إل یؤدي تطبیق إستراتیجیة الإحلال محل ال
م  اً ، ومن ث ا محلی د إنتاجھ ة فیزی السلع . مما یترتب علیھ حدوث زیادة في الطلب علي السلع الإستھلاكیة المحلی

ذه العوامل یزید الطلب علي عوامل الإنتاج ومنھا عنصر العمل ، الأمر الذي یؤدي إل ي زیادة مستوي توظیف ھ
  في الاقتصاد القومي . 

 

ي    لع الاستھلاكیة إل ن الس واردات م لال محل ال تراتیجیة الإح اجح لإس ق الن ؤدي التطبی ث ی حی
ناعیة  لع الص ل الس ة لإح ي نتیج د الأجنب وفیر النق ك ت ي ذل ب عل لع ، ویترت ك الس ن تل واردات م س ال نف

  المحلیة محل مثیلتھا المستوردة . 

 

دول    ي ال حیث أن الصناعات الحدیثة في الدول النامیة لا یمكنھا منافسة مثیلتھا من الصناعات ف
ا  )١٦١(المتقدمة  ي مراحل نموھ ذه الصناعات ف ة لھ ن الحمای یاج م ة س ، مما یفرض علي تلك الدول إقام
  الأولي . 

 

د    ة یمت اع الدول ان قط ث ك ر ، حی ع عش رن التاس ذ الق ي مصر من ام ف اع الع ون القط لك
ض  ة وبع ابع الأمیری رول ، والمط ر البت ن وتكری لاح الف انة إص ة وترس كك الحدیدی مل الس لیش

لاث  ١٩٥٢البنوك ، وبدأ القطاع العام یتسع مع حركة یولیو  ، ولكن یمكن أن تمتد بین مراحل ث
)١٦٢( .  

  

  :  ١٩٥٦ – ١٩٥٢مرحلة التوجیھ الاقتصادي  -١

و    ورة یولی ام ث د قی ع بع ام یتس اع الع دأ القط لاح  ١٩٥٢ب انون الإص در ق ث ص ، حی
ن  ر م ي مساحة كبی ن السیرطة عل ة م ت الدول ھ ، تمكن ن خلال ذي م ام وال ي ذات الع الزراعي ف
ع  ولي وتوزی ت یت وین قطاع عام محدود ومؤق ذا تك ب ھ الأراضي المملوكة للاقطاعیین ، وتطل

  .  )١٦٣(ارعین ھذه الأراضي علي صغار المز

  

                                                             
دد ( )١٦٠( ة مصر المعاصرة الع اد المصري " ، مجل ي الاقتص ) ،  ٤٠٣د. صبري أحمد أبوزید  : " التحولات الھیكلیة ف

 .  ٢٤، ص  ١٩٨٦
(161) Paul  R. Krugman Maurice , obstfelo : I Pid., P.256 .  

(162) See : Dr. Ismail Sabri Abdalha , The Birth and development of the public sector Egypt " 
in the institute of national planning African .   

ي )١٦٣( ال المحل انظر : د/ فؤاد مرسي : " مصیر القطاع العام في مصر ، دراسة في إخضاع الرأسمالیة الدولیة لرأس الم
 .  ١٨، ص  ١٩٨٧، مركز البحوث العرب ، أكتوبر  والأجنبي "
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ث بلغت    ة حی الي الاستثمارات المحلی ي إجم ، %٣٥وقد إزدادت مساھمة القطاع العام ف
وام  % ٦٣،  % ٥٣،  % ٤٨ ك للأع ت  ١٩٥٦،  ٥٥،  ٥٤، وذل د أن كان والي بع ي الت عل

والي  ث بلغت ح ورة حی ام الث ل قی دودة قب اھمتھ مح ام  % ١٦٫٠مس ذه  )١٦٤( ١٩٥٠ع ي ھ ، وف
ر  –رة المرحلة أخذت الثو د كبی ي ح ع  –إل ومي ورف دخل الق ادة ال ة الاقتصادیة وزی دأ الحری بمب

م  ورة ل ھ نظراً لأن الث ي التوجی ة عل ذه المرحل ي ھ ام ف دخل الع مستوي المعیشة ، وقد اقتصر الت
ي  ن ف   یك
ة  ي بدای مقدورھا القیام بالمشروعات الكبري في أول عدھا ، حیث كانت  السیاسات الاقتصادیة ف

ة مرحلة ال ة التنمی ي عملی دور الرئیسي ف ان یضطلع بال ثورة تعتمد علي القطاع الخاص والذي ك
ف  % ٨٧الاقتصادیة حیث كان مسیطراً علي حوالي  وم بتوظی ومي ، وتق  % ٩٥من الإنتاج الق

وك وتجار ة  ن زراعة وصناعة وبن من العمالة المدنیة ، كما كانت معظم الأنشطة الاقتصادیة م
ة  ام ، )١٦٦( )١٦٥(خارجی اع الع طة القط ت أنش یطرة القطاع الخاص وكان ة تحت س ة واقع وداخلی

انون  تثناء صدور ق ة باس اه والإدارة المدنی اء والمی ل الكھرب تقتصر علي تقدیم الخدمات العامة مث
راً  )١٦٧(الإصلاح الزراعي  دراً كبی نح رجال الصناعة ق ي م ة إل ذه المرحل ي ھ ، وكان الاتجاه ف

ة الاقتصادیة المشروع )، ١٦٨(ي الإنتاحمن الحریة لتشجیعھم عل وھكذا أثرت الحكومة ترك الحری
  الخاص مكتفیة بالتوجیھ والتشجیع والمعاونة . 

روات    ت الث ة الاقتصادیة المرجوة فتحول ي التنمی ؤدي إل ولكن ظھر أن ترك الحریة لم ی
ناعة  ن الص دلاً م ة ب ارات الثابت ي العق دة إل ة مقی ة الزراعی دت الملكی ي وج تغل  )١٦٩(الت ، واس

ناعات  ام بالص تھلاكیة دون الاھتم ناعات الاس ي الص ع ف ة فتوس جیع الحكوم بعض تش ال
ي  )١٧٠(الإنتاجیة ال عن الإسھام ف ، وھكذا كشفت الأوضاع القائمة حینذاك عن قصور رأس الم

دخل الحكومي  ن الت د م ي ضرورة المزی ا أظھر الحاجة إل ة مم التنمیة الاقتصادیة مساھمة فعال
م ن ث در  وم ة بق ھ الحكوم وم فی ذي تق تلط ال ي النظام الاقتصادي المخ ي التحول إل بلاد ف دأت ال ب

  .  )١٧١(ملحوظ من المشروعات الاقتصادیة إلي جانب المشروعات الخاصة 

                                                             
رة  )١٦٤( لال الفت ري خ اد المص ة الاقتص ي تنمی ة ف تثمارات الأجنبی دالرحمن : " دور الاس راھیم عب د إب  – ١٩٦٠د. محم

 .  ٦٢، ص  ١٩٨١، رسالة ماجستیر ، جامعة أسیوط ،  ١٩٧٨
 .  ٤٢٨د. أحمد عباس عبدالبدیع ، مرجع سابق ، ص  )١٦٥(

 .  ١٣٩- ١٣٨أبوبكر المتولي : " الاقتصاد الخارجي ، نظرة تحلیلیة " ، مكتبة عین شمس ، القاھرة ، د.ت ، ص   د. )١٦٦(

(167) Paul  R. Krugman Maurice , obstfelo : I Pid., P.256 .  

)١٦٨(Mahmoud nohlielin & Sahar Nasr : On privatization , P. 70 .   

الاتحاد العام للغرف التجاریة المصریة نقلاً عن عباس عبدالبدیع  ١٩٥٧ – ١٩٥٢الثورة الاقتصاد المصري في عھد )١٦٩(
 . ٥٧، ص 

ملیون  من الجنیھات في  ٦٫٨بینما صرفت الصناعة  ١٩٥٤ملیون جنیھ عام  ٤٠صرفت البلاد علي المباني الخاصة )١٧٠(
 . ١٩٥٦نفس العام . خطاب الرئیس عبدالناصر ، یونیو 

ي أن )١٧١( ان ینبغ ن ك ي م ازات ویعف نح الامتی ان یم ة ، فك فة عام ناعات بص یس الص ة ول ناعات الإنتاجی جیع الص تم تش ی
 . ٤٣٩الضرائب المشروعات الإنتاجیة ، ولیس الاستھلاكیة ، أنظر : د. أحمد عباس عبدالبدیع ، مرجع سابق ، ص 
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روعات    ي المش وراً عل بح مقص رة وأص ك الفت ي تل اص ف اع الخ اط القط ر نش وانحص
ان المتوسطة والصغیرة الحجم في القطاع الصناعي ، أم ة فك ا القطاع الزراعي والتجارة الداخلی

  . )١٧٢(القطاع الخاص یسیطر علیھما بصفة كاملة 

 

– 

بلاد    ي ال ،  )١٧٣(بدأت تلك المرحلة بتأمیم قناة السویس وما أعقبھا من العدوان الثلاثي عل
ن  ي ع رورة التخل و ض اه نح ول الاتج دخلات ، وتح ن الت لة م ة سلس دأت الحكوم م ب ن ث وم
دخل  ة وت تراكیة القومی ا الاش دة قوامھ ة جدی الح أیدیولوجی ادیة لص ة الاقتص ة الحری أیدیولوجی

  . )١٧٤(الدولة

ام    ي ع ة ف أمیم جزئی ة ت ة بحرك ت الحكوم ث قام ي  ١٩٥٧حی ب ف بة الأجان ي أنص عل
ن الشركات والأنشطة الشركات وتبع ذ اً م اً عریضاً ومتنوع لك اتساع نطاق التأمیم لیشمل قطاع

ي  ور ف بھدف إحكام سیطرة الدولة علي النشاط الاقتصادي ، ومن ثم بدأت فكرة القطاع العام تتبل
  .  )١٧٥( ١٩٥٧لسنة  ٢٠وذلك من خلال القانون رقم  ١٩٥٧عام 

 

 

انون   ٢٨ -١٩صدر عدة قوانین في الفترة من    در الق  ١٩٦١لسنة  ١١٧یولیو ، حیث ق
ملت  ا ش أمین ، كم ركات الت وك وش ع البن مل جمی ھ ، وتش ة فی أت المبنی ركات والمنش أمیم الش ت

ساھمة ، فقد قرر م ١١٨الشركات المشتغلة بالصناعات الثقیلة والاستخراجیة ، أمام القانون رقم 
ل عن الحكومة في بعض  ال % ٥٠المشروعات والمنشأت بحصة لا تق ا   )١٧٦(من رأس الم ، كم
اً  ١١٩صدر القانون رقم  وضع حد أقصي لملكیة أسھم بعض الشركات والشركات التي أممت جزئی

علي ھذا النحو من المشتغلة بالصناعات المتوسطة وقد بلغ عدد الشركات التي تناولتھا ھذه القوانین 
رار الجمھوري % ٨٠شركة ، وھي تكون نحو  ٤٩٩نحو  ا صدر  الق نظم كم م  من القطاع الم رق
ام  ١٩٦١لسنة  ٢٠٣ م  )١٧٧(لیقرر قصر أعمال المقاولات الحكومیة علي شركات القطاع الع ا ت كم

                                                             
 .   ٤٤٠عامة " ، صد. أحمد عباس عبدالبدیع : " تدخل الدولة ومدي اتساع مجالات السلطة ال )١٧٢(

أمیم الشركات )١٧٣( ة ت ت الدول ویس ، أعلن ة الس جاء بخطاب الرئیس عبدالناصر عندما بدأ الحصار الاقتصادي بعد معرك
العام  البریطانیة والفرنسیة ، والدافع أن ھذا لم یكن تأمیماً ، بل تمصیراً ، وتقرر أن یذھب جمیع ھذه الشركات إلي القطاع 

  ١٩٦١ة مواتیة لإقامة القطاع العام .. خطاب الرئیس عبدالناصر في مؤتمر القوي الشعبیة عام ، وھكذا كانت الفرص
 .  ١٠٢" الآثار الماكرو اقتصادیة للخصخصة في مصر " ، محرر ، د. نجوي سمیك ، ص د. دعاء محمد صالح : )١٧٤(

  ٣٩٧، ص  ١٩٦٩د/ أحمد جامع : " المذاھب الاشتراكیة " ، دار المعارف ، القاھرة ،  )١٧٥(

اد المصريد/ نجوي وعبداالله سمك ، د/ عادل محمد رجب " محمود " انعكاسات برن )١٧٦( ، امج الخصصخة علي الاقتص
 .  ١٠٣ -١٠٢الآثار الماكرو  اقتصادیة للخصخصة في مصر ، د/ عبلة محمد الخواجة ، ص 

  ٤٤٩ -٤٤٦د/ حسین خلاف : " التجدید في الاقتصاد المصري " ، مرجع سابق ، ص  )١٧٧(
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ي  یطراً عل بح مس اع وأص دة القط رر فائ تیراد ، وق ة والاس الات التجاری ات الوك ر عملی اً قص أیض
م  % ٩٠حوالي  رار رق ا صدر الق ال ، كم نة  ١٠٨من نشاط قطاع الأعم ذي یقضي  ١٩٦١لس وال
ي بقصر ا لتورایدات المستوردة من الخارج علي شركات القطاع العام ، ونتیجة لحركة التأمینات الت

واردات وأصبح حق  ي لل ار حكومي فعل ذلك احتك ام ب قامت بھا الحكومة لعدد كبیر من الشركات ق
ة  ل بعض الشركات الصناعیة المملوك ع تحوی الاستیراد قاصراً علي الشركات المملوكة للحكومة م

ا مباشرة ، للحكو ك عن طریقھ اص وذل تعمالھا الخ ة لإس دات اللازم تیراد الآلات والمع ق اس ة ح م
ت  ع شركات تصدیر القطن واقفل ر لجمی اھمة الأكب وبالنسبة للصادرات فإن الحكومة أصبحت المس

  .  )١٧٨(بورصة العقود في الإسكندریة

ام وبذلك أدت سیاسة التأمیمات التي انتھجتھا الدولة في تلك الفتر    ة إلي سیطرة القطاع الع
م ،  رة الحج طة والكبی ناعات المتوس عت الص ث خض ادیة ، حی اة الاقتص ر الحی م عناص ي معظ عل

ة  ة العام أمینى للملكی رفي والت ام المص یة والنظ ة الأساس روعات البنی ب  )١٧٩(ومش ي جان ذا إل ، ھ
  سیطرتھ علي الإنتاج الزراعي عن طریق احتكار بیع مدخلاتھ ومخرجاتھ . 

ذلك حوالي    ام وك ا للقطاع الع ن تجارة  %٧٥ولذلك خضعت تجارة الاستیراد بأكملھ م
  . )١٨٠(التصدیر وفرضت الدولة رقابة شدیدة علي الواردات 

والي    ي ح ام عل اع الع یطر القط د س ة فق ارة الداخلی ا التج ع  % ٢٥أم ات البی ن عملی م
ة ات التعاونی ة والجمعی ات العام ق المؤسس ن طری ع ع ام  .)١٨١(والتوزی ة نظ ت الدول ا طبق كم

  الاتفاقات الثنائیة للتجارة والدفع مع العدید من دول أوربا الشرقیة والغربیة . 

ة    وك التجاری ت البن ة ، وكان یطرة الدول ھ لس ع بأكمل رفي یخض از المص ان الجھ ا ك كم
ن  ئولة ع بحت مس ة وأص ة للدول زي ومملوك ك المرك یطرة البن عة لس ا خاض ة كلھ والمتخصص

ل معظ أمیم تموی م ت ث ت ام ، حی اع الع ركات القط ة  %٩٣م ش جلة بالبورص ركات المس ن الش م
ة ،  وتحویل أسھمھم إلي سندات حكومیة كما تم وضع قیود سعریة علي جمیع المنتجات ( زراعی

ة )  ناعیة ، وحربی رة (  )١٨٢(ص لال الفت ام خ اع الع بح القط ذلك أص )  ١٩٧٣ – ١٩٦٠، وب
ي حوالي من الإن % ٥٠مسیطراً علي حوالي  الي ، وعل ي الإجم اج المحل ن الإدخار  % ٤٥ت م

  المحلي . 

                                                             
 .  ٤٤٩ -٤٤٦د/ حسین خلاف : المرجع السابق ، ص  )١٧٨(

اب ،  )١٧٩( بنت ھانسن ، كریم نشاشیبي : " تنظیم التجارة الخارجیة في الاقتصاد في مصر " ، الھیئة المصریة العامة للكت
 .  ٧٩ -٧٧، ص  ١٩٨٨

صندوق النقد الدولي " تحلیل سیاسات الاقتصاد الكلي : دراسة تطبیقیة عن مصر ، معھد صندوق النقد الدولي ، قسم ) ١٨٠(
 .  ١٢٤، ص  ١٩٩٧الشرق الأوسط ، واشنطن ، 

(181) Ismail Sabri Abdallah , " Development of Egypt two experience " , P.70  

(182) Rania Al. Mashat , " Financial sector Development and Gowrth in Egypt : 1996- 1999 " , 
EFR Working paper , No. 2003 , 87 . Economic Research forum ,  Augest , P. 120 .  
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ي    ات ف فیة الحراس ام تص ق نظ رة بتطبی ورة كبی ام بص اع الع م القط د إزداد حج ذا وق ھ
  . )١٨٣(إذ بمقتضي ھذا النظام تم نقل عدداً كبیراً من المشروعات إلي القطاع العام  ١٩٦٤مارس 

ي   عة الت أمیم الواس ة الت ن حرك تثني م ائد  اس نمط الس ي ال ة ھ ة العام ل الملكی دفت لجع ھ
و  ل نح ة تمث ة الخاص تمرت الملكی ث اس ة  بحی اع الزراع ي  % ٩٥قط وع الأراض ن مجم م

بة  ي نس ة عل ة العام تحوذت الملكی ا اس ة بینم ة  % ٥الزراعی أمیم قطاع الزراع دم ت ، ویرجع ع
د أقص ات ووضع ح ع الملكی ي توزی وانین الإصلاح الزراعي عل اع ق ة واتب ي طبیع ة إل ي للملكی

ة  وط بالتنمی النشاط الزراعي من ناحیة وتركیز الدولة علي النشاط الصناعي باعتباره القطاع المن
  .  )١٨٤(من ناحیة أخري 

 

 

 

 

و    ورة یولی دما قامت ث ة  ١٩٥٢عن رات اقتصادیة واجتماعی دافھا إجراء تغی ن أھ ان م ك
ال  رأس الم ھ ضربة ل ن الضروري توجی ان م اج فك ي وسائل الإنت م  )١٨٥(للسیطرة عل ن ث ، وم

ورة  ي الث ع ھجوم مضاد عل كانت سیطرة الحكومة علي الموارد الاقتصادیة خطوة ضروریة لمن
ة  من الطبقات الغنیة ، وھكذا وي معادی كانت ھذه القوانین بمثابة إجراء وقائي وإجھاض مبكر لق

ت أدوات  )١٨٦( ة ونقل دخرات القومی ، وبناء علي ذلك سیطرت الدولة علي المصادر الأساسیة للم

  .  )١٨٧(الإنتاج في الصناعة والزراعة لتصبح في مجموعھا تحت سیطرة الدولة 

ك   ادیة ، وذل یة واقتص داف سیاس ق أھ ك لتحقی ة  وذل ة الاجتماعی ق العدال لال تحقی ن خ م
وفیر  ق وظائف وت وحمایة المستھلكین من القطاع الخاص الذي یتسم أحیاناً بالطمع فضلاً عن خل
ة  وارد الطبیعی ي الم ة عل مان الرقاب اص وض اع الخ ارات القط ع احتك ل ، ومن ي العم ان ف الأم

  الإستراتیجیة . 

ق الأرب   لال تحقی ن خ ك م ادیة وذل داف اقتص دمات وأھ ة للخ وال اللازم وفیر الأم اح لت
والأنشطة الحكومیة الأخري ، كذلك عدم وجود القطاع الخاص الراغب في المشروعات الكبري 

                                                             
 .  ٨٤د. عبدالمنعم راضي : " موسوعة مصر الحدیثة " ، مرجع سابق ، ص ) ١٨٣(

تینات " ، د. محمد ابراھیم عبدالرحمن : " مدي أمثلیة ال) ١٨٤( د الس لال عق ام المصري خ اع الع توجھات الاستثماریة للقط
 .  ٩٤ص 

 .  ٨٧د. عبدالمنعم راضي : موسوعة مصر الحدیثة ، مرجع سابق ، ص ) ١٨٥(

 .  ٥٢د./ أحمد سالم : " الدولة والقطاع العام " ، مرجع سابق ، ص ) ١٨٦(

 .  ٢٧،  ص  ١٩٨٣یة " ، مكتبة عین شمس القاھرة ، د. علي لطفي : التخطیط الاقتصادي ، دراسة نظریة تطبیق) ١٨٧(



٥٥ 
 

د  ث تعتم اح حی ن الأرب د م م العائ ع خص ب م خمة لا تتناس وال ض ي رؤوس أم اج إل ي تحت الت
ذ ة ھ اك حاجة ماسة لإقام ك بالأساس علي تقدیم الخدمات . ومن ھنا كانت ھن ه المشروعات وذل

ة  ب غالبی ة  أخري ورغم ترحی ن ناحی ة م لتقدیم ھذه الخدمات من ناحیة وكسب شعبیة جماھیری
ت  د كان ة فق ذه العملی انوا ضد ھ ین ك ن رجال الاقتصاد والمحلل ر م إن كثی ر ف ذا التغیی الشعب لھ

  دارتھا . القرارات سریعة ولم یكن لھا بعد تخطیطى وكان الجھاز الإداري غیر معد جیداً لإ
 

 

  صدر العدید من القوانین لتنظیم القطاع العام وتحدید مسئولیاتھ وكان أھمھا ما یلي :   

، وتبعھ القانون  )١٨٨(والمسئول عن تنظیم المؤسسات العامة ٦٠القانون رقم  ١٩٦٤فقد صدر في  -

 )١٨٩(قطاع العام في وحدات عامة قابضة كبیرة وشركات تابعة بإعادة تنظیم ال ١٩٦٦لسنة  ٣٢رقم 
م  ١٩٧١، وفي عام  انون رق ة  ٦٠صدر الق ي مؤسسات عام ام إل ھ القطاع الع ذي تحول بموجب وال

ذه المؤسسات  )١٩٠(متخصصة وكل مؤسسة كانت مسئولة عن مجال معین من مجالات الإنتاج ، وھ
ا الجدیدة لم تكن تقوم بالنشاط الاقتصادي بمفر دھا وإنما كانت تعتبر وحدات اقتصادیة قابضة تتبعھ

ي التخطیط  ام بالنشاط الاقتصادي واقتصر دور المؤسسات عل شركات عامة تأخذ علي عاتقھا القی
، وكان المقصود من ذلك ھو )١٩١(والمراقبة وتقییم أداء الشركات التابعة لھا دون التدخل في نشاطھا

  تنمیة الاقتصاد القومي . 
 

 

ن الضروري  ١٩٥٢إذا كان التغایر في التخطیط قد بدأ منذ ثورة یولیو    ان م ھ ك " إلا أن
ن  ان م تعمار ، وك وذ الاس اع ونف وذ الإقط ن نف بلاد م یص ال راءات لتخل ض الإج اذ بع اتخ

ة والبش ة والمادی وارد الطبیعی ن الم اءات ع ات والإحص داد البیان ا الضروري إع ي یملكھ ریة الت
ز  )١٩٢(المجتمع حتي یتمكن بعد ذلك إعداد وتنفیذ الخطط الاقتصادیة  ن أن نمی . ومن ثم فإنھ یمك

یط  ة التخط ي ، ومرحل ة التخطیط الجزئ رحلتین (مرحل ین م زي ب أن التخطیط المرك ذا ش ي ھ ف
  الشامل ) . 

 

– 
                                                             

  ٥٧" ، دار المعارف ، القاھرة ، ص  ١٩٦٦ – ١٩٥٢د. علي الجریتلي:" التاریخ الاقتصادي للثورة ) ١٨٨(

 .  ٢٢د. حسین خلاف : " التجدید في الاقتصادي المصري " بدون ناشر ، ص ) ١٨٩(

 .  ٨٨د. عبدالمنعم راضي : " موسوعة مصر الحدیثة " ، مرجع سابق ، ص ) ١٩٠(

 .   ٢٨د. علي لطفي : التخطیط الاقتصادي  " ، مرجع سابق ، ص ) ١٩١(

 .  ٣٧٧ – ١٩٨د. علي لطفي : مرجع سابق ، ص ) ١٩٢(
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م في تلك المرحلة بد   انون رق دما صدر المرسوم بق یط تظھر عن أت بواكیر الاتجاه نحو التخط
ة الاقتصادیة  ١٩٥٢لسنة  ٢١٣ ة بشئون التنمی ومي للعنای اج الق ة الإنت دائم لتنمی بإنشاء المجلس ال

بصفة عامة والتنمیة الصناعیة بصفة خاصة ، ولم یكن الاھتمام وقفاً علي الزراعة والصناعة فحسب 
م  ، بل شمل كذلك انون رق ث صدر الق دمات حی س  ١٩٥٣لسنة  ٤٩٣الخ ذي یقضي بإنشاء المجل ال

ة ووضع الخطط الرئیسة  )١٩٣(الدائم للخدمات العامة  دف بحث السیاسة العام والذي كان إنشاءه بھ

، وفي مارس  )١٩٤(للتعلیم والصحة والإسكان العمراني والشئون الاجتماعیة مع مراعاة التنسیق بینھا
م  ١٩٥٥ انون رق وزراء ویرأسھا  ١٤٣أنشئت لجنة التخطیط القومي بالق س ال ت برئاسة مجل وألحق

ة  ي الدول اعي ف رئیس مجلس الوزراء تختص بوضع خطة قومیة شاملة للنھوض الاقتصادي والاجتم
ر حك ة وغی ة من حكومی ع الجھود القومی ا جمی دد ، وتوجھ نحو الوصول إلیھ ر مح ة تنفذ في أم ومی

  .  )١٩٥(وذلك في برامج ومشروعات منسقة ومدروسة 

ة  ١٩٥٧وقد شھد عام    ي دور الدول ارزة ف مجموعة من التطورات التي مثلت نقطة تحول ب
امل  )١٩٦(في النشاط الاقتصادي كما أن ھذه التطورات ومي الش دأ التخطیط الق ذاناً یب ة إی كانت بمثاب

  .  )١٩٧(ن غالبیة مظاھر النفوذ الاجنبي ففي نفس العام ثم تخلیص الاقتصاد المصري م

ا اھتمت    ة ، كم حیث صدرت عدة قوانین لتمصیر البنوك وتأمیم معظم الشركات الاجنبی
ة القطاع  ة القطاع الصناعي والأخري لتنمی الحكومة في ھذه السنة بوضع خطتین إحداھما لتنمی

  .  )١٩٨(الزراعي ، وذلك بھدف إحداث تغیرات ھیكلیة في ھذین القطاعین 

ام    ھدھا ع ي ش ورات الت م التط ت أھ ا تمثل ادة  ١٩٥٧كم تھدفت إع ي اس راءات الت الإج
م  رار رق ي الق ل الأول ف رارین جمھورین تمث لال ق ن خ ك م ة وذل زة التخطیطی  ٧٨تنظیم الأجھ

ة  م سیاس ان لرس ت ھیئت رار تكون ذا الق ي ھ ومي وبمقتض یط الق ة التخط یم لجن ادة تنظ أن إع بش
ولة ومتابعة تنفیذھا ، وقد تمثلت ھاتان الھیئاتان في المجلس الأعلي للتخطیط التخطیط القومي للد

زة  یم الأجھ ادة تنظ أن إع ي ش اني ف وري الث رار الجمھ ل الق ومي وتمث یط الق ة التخط ، ولجن
م  نفس السنة  ٢٦٣التخطیطیة في القرار رق دائم  ١٩٥٧ل س ال اج المجل م بمقتضاه إدم ذي ت ، وال

                                                             
، ص  ١٩٨٣الفكر ، النظریة والتطبیق" ، مكتبة عین شمس ، القاھرة ،  –د. حمدیة زھران : " التخطیط الاقتصادي ) ١٩٣(

٢١٤  . 
ة ) ١٩٤( تراكیة العربی ل : " الإش ي الجم ة  –د. یحی ي "  ، دار النھض تراكي العرب ق الاش تراكي والتطبی ر الاش ة للفك دراس

 .  ٢٧١العربیة ، ص 
 .  ١٥٧: " التخطیط في ظل آلیات السوق " ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ص د. طلعت الدمرداش ) ١٩٥(

ي مصر ( ) ١٩٦( ومي ف الي " ١٩٧٣ – ١٩٥٧د. صقر أحمد صقر : " عشرون عاماً من التخطیط الق دالفتاح الجب ي عب ) ف
 ٢٠٠٠ة ، الإھرام ، القاھرة ، محرر " ، الاقتصاد المصري من التثبیت إلي النمو ، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجی

 .  ١٢٧، ص 
 .  ٢٧٩د. علي لطفي : " التخطیط الاقتصادي " ، مرجع سابق ، ص ) ١٩٧(

 .  ٢٠٨) د. حسن عبدالعزیز ، د. حسن مھران : " التخطیط الاقتصادي " ، مرجع سابق ، ص ١٩٨(
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ومي اج الق ة الإنت ن  لتنمی ي یمك ومي حت یط الق ة التخط ي لجن ة ف دمات العام دائم للخ س ال والمجل
  .  )١٩٩(تنسیق الجھود وتجنب إزدواج الدراسات 

ام  ١٠١٣وفي العام التالي ، صدر قرار رئیس الجمھوریة رقم    ذي یقضي  ١٩٥٨لع وال
ي ت روعات الت ن المش ات ع داد البیان ومي لإع یط الق ة التخط ي لجن تركة ف ان مش ألیف لج ت بت م

ات والمؤسسات  وزارات والھیئ ف ال ام أنشئ  )٢٠٠(والجاریة والمقترحة في مختل س الع ي نف ، وف
ي  بكل وزارة مكتب للتخطیط یتبع الوزیر مباشرة یكون مھمتھ الأساسیة معاونة جھاز التخطیط ف
ال  روعات وأعم رامج ومش ن ب وزارة م ص ال ا یخ ل م ة وتحلی ات المطلوب ي البیان ول عل الحص
یة  وین بصفة أساس ع رأسمالي التك وجدیر بالذكر أن التخطیط في تلك لمرحلة یدور في إطار مجتم

ة  )٢٠١( اً من أجل إحداث تنمی ان حتم ا وأن تنتھي وك د لھ ة لاب ة المؤقت ك المرحل ان لتل ، ومن ثم ك
رارات  دور الق ھ لص ان التوج م ك ن ث تراكي ، وم ق الاش ي الطری ع إل ول المجتم ة أن یتح حقیقی

، وبذلك أصبح الجو مھیأ  )٢٠٢(تراكیة والتي كان لھا الدور الفعال في توسیع قاعدة القطاع العام الاش
ث أن  امل حی لتطبیق نظام التخطیط الشامل والتحول من التخطیط الجزئي إلي مرحلة التخطیط الش

ذي  م التخطیط الجزئي یستھدف نمو بعض القطاعات الاقتصاد القومي دون البعض الآخر الأمر ال ل
ة  ي مرحل ة التخطیط الجزئ ت مرحل د كان ك فق ي ذل وب ، وعل وازن المطل یكن یحقق لھا عنصر الت

  .  )٢٠٣(تجریبیة قصیرة الأجل ممھدة للتخطیط الشامل 

 

 

تلزم  أوضحت المرحلة الجزئیة للتخطیط أن تحقیق الحد الأقصي   ومي یس دخل الق للناتج وال
تخطیطاً قومیاً شاملاً ، یتناول قطاعات الاقتصاد القومى وتنمیتھا تنمیة متوازنة بحیث لا یطغي نمو 
ق  ل تحقی ا یكف ات بم ذه القطاع ي ھ ة ف یر التنمی ي أن تس ر ، وعل اع آخ و قط ي نم اع عل قط

املة )٢٠٤(الأھداف د مصر . ومن ھنا كان التوجھ نحو إعداد خطط قومیة ش ة عھ ث ترجع بدای ، حی
بشأن  ٤٢٦عندما صدر قرار رئیس الجمھوریة رقم  ١٩٦٠مارس  ١٦بإعداد خطط التنمیة القومیة 

ة (  ة للدول ذه الخطة١٩٦٥ – ١٩٦٠مراجعة مشروع إطار الخطة العام داد ھ م إع د ت ، )٢٠٥()، وق
                                                             

 .  ٢١٥د. حمدیة زھران : " التخطیط الاقتصادي " ، مرجع سابق ، ص ) ١٩٩(

 .  ١٢٨د. صقر أحمد صفر : " عشرون عاماً من التخطیط القومي في مصر " ، مرجع سابق ، ص ) ٢٠٠(

 د. علي لطفي : " التخطیط الاقتصادي " ، مرجع سابق . ) ٢٠١(

 .  ٢١٥د. حمدیة زھران : مرجع سابق ، ص ) ٢٠٢(

ي ،  د.حسین عمر : " مبادئ التخطیط الاقتصادي والتخطیط التأشیري في نظام الاقتصاد) ٢٠٣( ر العرب الحر  " ، دار الفك
 .  ٣٣، ص  ١٩٩٨الطبعة الأولي ، القاھرة ، 

 .  ٢٥٣د. طلعت الدمرداش: " التخطیط في ظل آلیات السوق " ، ص ) ٢٠٤(

سبق إعداد الخطة ، ثلاثة إجراءات " ، دراسة مسبقة لجمیع البیانات والمعلومات عن الاقتصاد القومي في القطاعات ) ٢٠٥(
یاغة  ١٩٥٤عیة والصناعیة والخدمیة ، كما تم وضع جدول للمدخلات والمخرجات لسنة المحلیة الزرا ي ص للاستعانة بھ ف

ن = الخطة ، كما تم ا یط م وعلي : ستخدام الخبراء في التخط لطان أب ا " ، انظر : د. س ا وغیرھ دا وفرنس ا وھولن = إیطالی
 .  ٢٠، ص  ١٩٨٣التخطیط الاقتصادي وأسالیبھ " ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 



٥٨ 
 

نوات في إطار خطة طویلة الأج – ١٩٦٠ ومن ثم تنفیذھا منذ الاول من یولیو عام دتھا عشر س ل م
اد   -) ١٩٧٠ -١٩٦٠( وازن للاقتص ریع والمت و الس ق النم ة تحقی ادي للخط دف الاقتص ان الھ وك

دخول  روات وال ي الث اوت ف ل التف ع مستوي المعیشة وتقلی اعي برف دفھا الاجتم ا حدد ھ القومي، كم
اوني تسوده الك تراكي دیمقراطي تع ع اش اء مجتم واطنین لبن دل . وتوفیر فرص العمل للم ة والع فای

)٢٠٦(  

ون    ومن ھنا كانت بدایة اتحول لمفھوم الاشتراكیة القومیة ، وقد استھدفت ھذه الخطة أن یك
ي من  القطاع العام ھو القطاع القائد للتنمیة وخاصة التنمیة الصناعیة ، وقد أثبت تجربة السنة الأول

ة أدوات الإ ل ملكی یة من الخطة المذكورة أن كفاءة تنفیذ الخطة تتطلب نق ي الصناعة الرئیس اج ف نت
ام  اع الع ي القط اص إل اع الخ ام   )٢٠٧(القط ي ع تراكیة ف و الاش وانین یولی درت ق ذا ص  ١٩٦١، ل

ذه  لتقضي بنقل ملكیة وسائل الإنتاج الرئیسیة في الاقتصاد القومي إلي القطاع العام وبھذا اتسمت ھ
ة  ة العام تراكي والملكی ام الاش ي النظ التحول إل ة ب یط المرحل ام التخط ق نظ اج وتطبی ائل الإنت لوس

التخطیط المركزي  –القومي الشامل ، وقد كان النموذج السوفیتي ھو الملھم للخطة الخمسیة الأولي 
ر  اد الأوام اً اقتص مي أحیان ا یس وارد  –أو م یص الم م تخص ث ت ة  )٢٠٨(حی ت الخط د واجھ ، وق

ي (  ر من الم ٦٤/١٩٦٥ – ١٩٦١/  ٦٠الخمسیة الأول ھ ) الكثی ا حققت ات، رغم م شكلات والمعوق
تحقیق ما كان مستھدفاً  من إنجازات ، إلا أنھا واجھت بعض الصعوبات والمشاكل التي حالت دون

ومي   % ٣٦منھا بالكامل ، حیث تم تنفیذ الخطوط الرئیسیة لتلك الخطة وحققت زیادة في الدخل الق
)٢٠٩(  .  

 

 

ز    كان ، العج د الس دل تزای اع مع ن ارتف لاً ع ة ، فض دلات مرتفع تھلاك بمع د الاس تزای
ري ،  تثمارات الأخ ل الاس دخرات لتموی ة الم دم كفای دفوعات ، وع زان الم ي می د ف المتزای
اك بعض  العوامل الأخري  ي ، فھن ا الخطة الخمسیة الأول ي واجھتھ ي المشاكل الت بالإضافة إل

ن  دث م ا ح ت وراء م م كان اب معظ ن غی رة م ك الفت لال تل ادي خ یط الاقتص ي التخط ور ف قص
رة  یطرة النظ مول ، وس وم الش اب مفھ ا، غی ل أھمھ یط ، لع اح التخط روریة لنج روط الض الش
ة  دان إلزامی اكل ، وفق ل المش ي ح یط ف ة التخط اھیري بماھی وعي الجم وافر ال دم ت ة وع الجزئی

                                                             
 .  ٣٨٧د.علي لطفي : التخطیط الاقتصادي ، دراسة نظریة تطبیقیة ، ص ) ٢٠٦(

 .  ٥٧لد الثاني ، الإقتصاد ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ص د.  عبدالمنعم ریاض : موسوعة مصر الحدیثة ، المج) ٢٠٧(

ر ) ٢٠٨( ادس عش ؤتمر الس ر " ، الم ي مص یط ف تقبل التخط ري ومس اد المص ر الاقتص دین : " تحری ن ال لاح زی د. ص
 .   ٥٣، ص  ١٩٩٣للاقتصادیین المصریین ، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والتشریع والإحصاء ، 

 .  ٣٩٠لي لطفي : " التخطیط الاقتصادي " ، مرجع سابق ، ص د. ع) ٢٠٩(
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ة ي الظروف الطارئ ذا بالإضافة إل اط  التخطیط " ، ھ ام النش د المصاعب أم ي تزای ي أدت إل الت
  .  )٢١٠(التخطیطي والتي كان علي رأسھا حرب الیمن 

 

 

ي (  ة الأول ذ الخط ن تنفی اء م ب الإنتھ ة  ١٩٦٥ – ١٩٦٠عق دأ الخط رر أن تب ن المق ان م ) ك
ة (  ة الثا ١٩٧٠ – ١٩٦٥الخمسیة الثانی ل الحلق ا تمث ة الأجل للسنوات ) باعتباردھ ن الخطة طویل ة م نی

ر (  ة  ١٩٧٠ – ١٩٦٠العش یة الثانی ة الخمس ذ  ١٩٧٠ -١٩٦٥) ، إلا أن الخط ة التنفی ا فرص تح لھ م ی ل
كما لم تتح للخطة الأولي . إذ وجد أنھ من الصعب أن یتم تحقیق أھداف ھذه الخطة خلال خمس سنوات 

ي وض یط إل ن التخط ئولین ع ذي أدي بالمس ر ال رة ، الأم ي الفت بعیة تغط ة س   ع خط
  .  )٢١١() وذلك كبدیل للخطة الخمسیة الثانیة ١٩٧٢/  ٧١ – ١٩٦٦/  ٦٥( 

ت  ي انتھ رة والت ك الفت ي تل بلاد ف ا ال ي واجھتھ یة الت ولكن نتیجة للظروف الاقتصادیة والسیاس
داد  ١٩٦٧بحرب یونیو  ي إع رأي عل تقر ال ز ، واس باعیة موضع التمیی خطة لم یمكن وضع الخطة الس

باب الضغوط التضخمیة  ١٩٧٠/  ٦٩ – ١٩٦٨/ ٦٧ثلاثیة (  ي أس د عل ) سمیت بخطة الإنجاز ، تعتم
ك بسبب  ١٩٦٧، إلا أن مناخ حرب یونیو  )٢١٢( حال دون تنفیذ ھذه الخطة وأخذ التخطیط یتراجع ، وذل

نویة ،  تعبئة الموارد الاقتصادیة لمواجھة ظروف اقتصادیات الحرب  ، واستمرت الدولة وضع خطط س
ات  ١٩٧٢/ ٧١حتي عام  ع عن الموازن ي الواق ي لا تخرج ف نویة الت البرامج الس ون ب ا یك بھ م ت أش كان

  .  )٢١٣(العامة للدولة مع بعض تفصیلات عن المشروعات المزمع إقامتھا خلال السنة محل الخطة 
 

 

و    ي یولی ت وزارة  ١٩٧٢ف تراكي أتم اد الاش ام للاتح ومي الع ؤتمر والق ات الم ة لتوجیھ ونتیج
دخل  اعفة ال اس مض ي الأس تھدفت ف د اس ین وق ي خط مة إل دة ، مقس ریة جدی ة عش داد خط یط إع التخط

ي  )٢١٤(القومي خلال ھذه السنوات العشر ، ھذا إلي جانب بعض الأھداف الأخري  ر أن الأحداث الت غی
ام تعاقب ام  ١٩٧٢ت في النصف الأخیر في ع وحي بحرب  ١٩٧٣وخلال ع ي ت ت دون  ١٩٧٣والت حال

ة)  ي أعدت عن سنوات تخطیط (مالی وضع تلك الخطة موضع التنفیذ واستمر العمل بالخطة السنویة الت
  .  ١٩٧٢/  ٧١ – ١٩٦٦/ ٦٥للسنوات 

 

                                                             
د. محمد عبدالمنعم وآخرون : " تقییم تجربة التخطیط في جمھوریة مصر العربیة " ، معھد التخطیط القومي  ، مذكرة )٢١٠(

 . ٢٨، ص  ١٩٧٤) ، القاھرة ، سبتمبر  ١٠٧٣رقم ( 
  ٢٢٣لاقتصادي " ، بدون ناشر ، ص د. حسن عبدالعزیز ، د. حسن مھران : التخطیط ا )٢١١(

 .  ٢٥٩د. طلعت الدمرداش : " التخطیط في ظل آلیات السوق " ، مرجع سابق ، ص  )٢١٢(

ومي  )٢١٣( د. محمد عبدالمنعم نصر ، وآخرون : " تقییم تجربة التخطیط في جمھوریة مصر العربیة " ، معھد التخطیط الق
 .  ٥٥، ص  ١٩٧٤) ، القاھرة ، ١٠٧٣، مذكرة رقم (

 . ٢٢٤د. حسن عبدالعزیز،د. حسن مھران : " التخطیط الاقتصادي " ، المرجع السابق ، ص )٢١٤(
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د الحرب لعبت فكرة الحمای   ا بع ة دوراً خاصاً في التحلیل الاقتصادي لحل مشاكل الدول خاصة فیم
ة  دول النامی ت ال ك اتجھ ا مصر  –العالمیة الثانیة ، وفي إطار ذل ائي  –ومنھ یاج حم ي التحصن وراء س إل

  بدرجات وأسالیب مختلفة من أجل تدعیم جھودھا التنمویة ، وتنفیذ سیاستھا الصناعیة . 

دعیم  –خاصة منذ الستینات  -ولجأت مصر    إلي كل من القیود التجاریة، والرقابة علي الصرف لت
ق  )٢١٥(سیاسة الإحلال محل الواردات  از الأسعار لتحقی ي جھ دخل ف ھ نحو الت ت ذات ي الوق ، كما اتجھت ف
  . أھداف اجتماعیة ومالیة متعددة 

  

 

 

 

ع أسعار    ي تسفر عن رف واردات والت ي ال ة عل ات الجمركی ة التعریف بقصد عادة بالحمای
اط  ي النش ة ف دخل الدول ددة لت الیب متع ن أس تحدث م ا اس ع م ھ م اً . إلا أن لع المستوردة محلی الس
ة  ر عمومی ة أكث ف الحمای بح تعری ة ، أص فة خاص ة بص املات الخارجی ي المع ادي ، وف الاقتص

أثیر  وشمولاً بحیث یشمل ن شأنھ الت ذي م و ال از الأسعار ، وھ ي جھ ة ف دخل الدول كافة صور ت
ي الخارج  ن وإل دفق  السلع م ة ت ة )٢١٦(علي حرك ین الأسعار النسبة المحلی د ب ي نحو یباع ، عل

 –أي نظام الحصص  –ومثیلاتھا العالمیة . ھذا بالإضافة إلي القیود الكمیة علي التجارة الدولیة 
رف  ي الص ة عل ة )٢١٧(والرقاب ع للحمای ف أوس ذ بتعری ادیین للأخ ن الاقتص دد م ھ ع ا اتج ، كم

ي تفرضھا السلطات  ت الت ة الضرائب والإعان ة ، كاف ة التقلیدی ود الحمائی ب القی ي جان یتضمن إل
  .  )٢١٨(المحلیة علي مختلف السلع التي تدخل في التجارة الدولیة أو مستلزمات إنتاجھا

  

 

                                                             
ناعي  )٢١٥( اص الص د. ھناء خیر الدین ، وآخرون : " السیاسة الحمائیة وتأثیرھا علي تشجیع وإنتاج صادرات القطاع الخ

 .  ٣٤، ص  ١٩٨٩،  ) ینایر / أبریل ٤١٦ – ٤١٥في مصر " ، مجلة مصر المعاصرة ، العدد (
(216) Corden , W. M., The Theory of  protection clarendon  press ,  Oxford , 1971 , P. 27 / 
Johnson . HG., ( optional trade intervention in the presence of  Domenlic Distortions ) in  
international trade , selecled readings Bhagwati co.,  penguin Books , 1969 , P. 187 .  

نفرق بین الرقابة الكمیة علي الصرف الأجنبي ، والقیود السعریة علي الصرف ، والذي یعرف بنظم تعدد الصرف ..  )٢١٧(
 .  ٣٨انظر : ھناء خیر الدین ، وآخرون مرجع سابق ، ص 

(218) Balassa , B., The structure of protection in Development  Contries , P.70 .  
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ن ا   د م اك عدی ن ھن ھ یمك ة ، إلا أن ررات للحمای ادي كمب ر الاقتص ي الفك ي وردت ف ج الت لحج
ادیة  ر الاقتص ررات غی ادیة والمب ررات الاقتص ین المب ز ب ارة  )٢١٩(التمی ي التج ة ف دخل الدول د تت ، فق

أن  یة ، أو ك ا السیاس الخارجیة لأسباب سیاسیة،  كأن تؤثر في التوزیع الجغرافي لمعاملاتھا وفقاً لعلاقاتھ
دخل تم تراتیجیة ، أو ت ة إس طة محلی دعیم أنش بعض الآخر لت تیراد ال جیع اس ة وتش لع معین تیراد س ع اس ن

ق آخر لتحقی عار ، بأسلوب أو ب از الأس ي جھ ة ف الیف  الدول ض تك ل خف ة ، مث ة معین ارات اجتماعی اعتب
ادي  ر الاقتص ا الفك تند لھ ي یس ادیة الت ارات الاقتص ا الاعتب ة ، أم ات معین ة ولفئ ي سلع معین ة ف المعیش
ا  ل أھمھ ة بصفة خاصة ، فیتمث دول النامی ي ال ة وف الحدیث لتبریر فرض الدولة القیود حمایة بصفة عام

دفو زان الم ي في مواجھة العجز في می ة إل ي التنمی یاً عل داً أساس ي قی د الأجنب درة النق ث نصح ن عات حی
ئة  ي الصناعات الناش بة إل دعیم وتشجیع القطاع الصناعي ، خاصة بالنس ن  )٢٢٠(جانب ت د م ي لاب ، الت

ة  ام أی مود أم ا الص یح لھ و یت ي نح یة عل درتھا التنافس زداد ق ا أو ت ع كفائتھ ي ترتف ا حت ة لھ وفیر الحمای ت
  .  منتجات بدیلة

ي    ي یساعد عل ب محل ق طل ن أجل خل ة الصناعة م كما یري بعض الاقتصادیین ضرورة حمای
ي  اد المحل الا ت الاقتص ف مج ي مختل اج ف تثمارات والإنت جیع الاس وفره  )٢٢١(تش ا ی ي م افة إل ، بالإض

  .  )٢٢٢(تدعیم الصناعة من خلق فرص عمل إضافیة مما یرفع مستوي الإنتاجیة ككل
  

 

 

ام    ذ ع ة من ر الحمای ت مص ة  ١٩٣٠عرف ة الجمركی ل للتعریف دول متكام در أول ج ث ص حی
ادیة  داف الاقتص دد الأھ ع تع ابكت م ا وتش ع نطاقھ ك واتس د ذل ة بع ددت أدوات الحمای م تع ریة ث المص

ة تأثیرھ ل أداة ودرج ة ك ت فعالی دمھا ، وإن اختلف ي تخ ة الت ور الاجتماعی اً لتط ري وفق رة لأخ ن فت ا م
، ھذا ویتكون ھیكل الحمایة في مصر من مجموعة  )٢٢٣(وفساد النظام الاقتصادي الذي أخذت بھ مصر 

ة القیود التعریفیة وغیر من  ة الجمركی دلات التعریف ي مع ل ف ا تتمث ة فإنھ ود التعریفی التعریفیة  ، أما القی
  .  )٢٢٤(علي التجارة الخارجیة

                                                             
(219) Johnson . H.G., Optimal trade intervention , Ibid., P.117 .  
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د. ھناء خیر الدین : " السیاسة الحمائیة وتأثیرھا علي تشجیع إنتاج وصادرات القطاع الخاص الصناعي في مصر "  )٢٢٣(
 .  ٣٩، ص 

ادرات ا )٢٢٤( ي الص ره عل ارجي واث اع الخ ر القط دي : " تحری د المھ ادل محم ر د. ع ادس عش ؤتمر الس لمصریة " ، الم
 .  ٤١٧، ص  ١٩٩٣للاقتصادیین المصریین ، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والتشریع والإحصاء ، القاھرة ، 
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ا الاقتصاد المصري ، إذ یرجع    ي عرفھ تعد التعریفة الجمركیة أقدم أنواع الضرائب الت
ا ١٩٣٠أول جدول شامل للتعریفة الجمركیة إلي عام  داف منھ دة أھ ق ع م وضعھ لتحقی ث ت ، حی

ة ة الأجنبی ن المنافس اج الصناعي م ة الإنت ة وحمای ة للدول وارد المالی ادة الم ة  زی ق العدال ، وتحقی
  . )٢٢٥(الاجتماعیة لأفراد المجتمع 

ام    ي ع یط ١٩٦١وف ار التخط ي إط تیراد ف دة للاس ة جدی ع سیاس ر وض   ، أث
ري  ة یس د للتعریف انون جدی دار ق م أص امل ، ت ادي الش ن أول )٢٢٦(الاقتص اراً م   اعتب

ة  )٢٢٧(١٩٦٢ینایر   ن السلع التموینی واردات م ي ال اً عل اءً جمركی انون أعف ذا الق ، وقد تضمن ھ
اج ، بالإضافة  ي الإنت ة عل والآلات والمعدات الصناعیة ، وذلك بھدف تشجیع الصناعات المحلی

ین (  ة تراوحت ب ة عالی ات جمركی رض تعریف ي ف ن  % ١٠٠،    % ٥٠إل واردات م ي ال ) عل
  .  )٢٢٨(یل محلي من أجل خفض الكمیات المستوردة منھا السلع الكمالیة التي لھا مث

 

 

 

 

عر    د س م تحدی ث ت رة حی ذه الفت ي أسعار الصرف خلال ھ دیدة عل وداً ش ة قی فرضت الدول
ة  طة الدول ة بواس ة تحكمی رف بطریق ھ  )٢٢٩(الص الغ فی توي مب د مس   ، عن

واردات ( تقییم العملة المحلیة بأعلي م ن قیمتھا الحقیقیة ) من أجل تمكین صناعات الإحلال محل ال
واردات ونقص الصادرات  ،  )٢٣٠(من استیراد احتیاجاتھا المحلیة  ادة ال ك زی ي ذل ب عل ، وقد ترت

                                                             
ن  )٢٢٥( رة م ي الفت ر ف ي مص دخل ف ع ال ادیة وتوزی ة الاقتص دین : " التنمی ز ال د ع ة أحم   د. أمنی

 .  ٣٣٤اد والعلوم السیاسیة ، جامعة القاھرة ، ص )،رسالة دكتوراه ، كلیة الاقتص١٩٧٨–١٩٧٠( 
ن ( )٢٢٦( رة م ة الفت ة الخارجی ي الحمای ره عل ة وآث ل الحمای ید : " ھیك د الس ة ١٩٨٤ – ١٩٦٤د. ھن وراه ، كلی الة دكت ) ، رس

 .  ١٤٤، ص  ١٩٨٧الاقتصاد والعلوم السیاسیة ، جامعة القاھرة ، 
 . ٤٥، ص  ١٩٦٥لجمارك في ج ، م ، ع ، عالم الكتب ، القاھرة ، د. حسن عباس زكي : " سیاسة الاستیراد وا)٢٢٧(

(228) Bssm Kamar & Damyana Bakardzhieva ., : " Economic Trilemena & exchange Rate 
management in egypt " , paper presented at the Annual confere nce of Economic  Research 
forum for the Arab countries , December 2003 , P. 5 .   

ین  )٢٢٩(  ١٩٨٤د. ھبھ السید : " الحمایة الفعلیة في إطار تحریر الاقتصاد : دراسة تطور والحمایة الفعلیة في مصر فیما ب
ر  ١٩٩٠ – ادس عش ؤتمر الس ات الم وث ومناقش ري " ، بح اد المص ر الاقتص وعلي : " تحری لطان أب رر د. س " ، مح

 .  ٢٠٣، ص  ١٩٩٣الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والتشریع ، للاقتصادیین المصریین ، 
معھد التخطیط القومي : " السیاسات القطاعیة في ظل التكثیف الھیكلي " ، قضایا التخطیط والتنمیة في مصر ،( رقم  )٢٣٠(

 .  ٨١، ص  ١٩٩٥) ، أبریل  ٩٥
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ة  ناعات المحلی جیع الص ي تش ا أدي إل واردات أو  )٢٣١(مم ل ال لال مح ناعة الإح ت ص واء كان . س
ادرات أو صناع جیع الص اري صناعات تش ادل التج ة للتب ر القابل لع غی ي من الس اج المحل ات الإنت

  الدولي . 

د سعر    رة أیضاً بتع ك الفت فضلاً أن انخفاض قیمة العملة المحلیة باستمرار ، كما اتسمت تل
  .  )٢٣٢(الصرف وھو ما أدي بدوره إلي اتساع أنشطة المضاربة 

  

 

تیرادیة، كان لابد من استخراج    تراخیص للاستیراد والتغطیة الكاملة لقیمة الاعتمادات الاس
ات إسمیة  ك وضعت تعریف ي ذل لع بالإضافة إل بعض الس تیراد ل كما تم استخدام أسلوب حظر الاس
ق  ام إلا عن طری عالیة علي الواردات من السلع المصنعة ، وكذلك تم منع تصدیر بعض المواد الخ

  . مستلزمات إنتاج رخیصة للصناعات المحلیة الحكومة مثل القطن لتوفیر

ھ    ر الجنی ة وتحری ة الثانی رب العالمی د الح ترلیني بع ة الاس ن منطق ر م روج مص د خ بع
ات ، كما  )٢٣٣(المصري لجأت مصر إلي فرض الرقابة علي النقد  ي الاتفاق فكرت في الاعتماد عل

ت  )٢٣٥( ١٩٤٨نائیة في سنة ، فابرمت أول اتفاقات تجاریة ث )٢٣٤(الثنائیة للتجارة والدفع  ، وقد خلق
ادرات  واقاً للص ت أس ا فتح ا أنھ دفع ، كم ھیلات لل ن تس ھ م ا تتیح ل بم ادر تموی ات مص ذه الاتفاق ھ
د  دریجیاً بع ادي ت ع الاقتص تقرار الوض ات . وباس ي دول الاتفاقی ناعیة ف ة والص ریة الزراعی المص

  الحرب قل الاعتماد علي مثل ھذه الاتفاقات 

ارة  ١٩٥٢ثورة ولكن بعد    ة للتج ات النامی ي الاتفاق اد عل تراكیة زاد الاعتم واتجاھاتھا الإش
ام  ي ع ارة ف أمیم التج م ت دما ت ة ، وعن ارة الخارجی ھ التج دفع لتوجی ارة  ١٩٦١وال عت التج خض

الخارجیة بالكامل لتدخل الدولة وتوسعت في تطبیق الاتفاقیات علي التجارة الخارجیة نظراً لإرتباط 
دول  –في ذلك الوقت  –خط الاشتراكي مصر بال ة لل ارة الخارجی فقد اتجھ الجزء الأعظم من التج

  الاشتراكیة في المقام الأول وبعض دول العالم الحر . التي ترتبط معھا بالاتفاقیات . 

                                                             
(231) Bassm Kamar & Damyan Bakardzhieve . Ibid., P.6 .  

دولي " ، ص )٢٣٢( د ال ندوق النق د ص ندوق النقد الدولي : " تحلیل سیاسات الاقتصاد الكلي : دراسة تطبیقیة عن مصر معھ
 .  ٤، ص  ١٩٩٧قسم الشرق الأوسط ، واشنطن ، 

ادیین  )٢٣٣( امس للاقتص ؤتمر الخ ة " ، الم ات الحمائی ل الاتجاھ ي ظ ة ف ارة الخارجی تقبل التج ور : " مس افظ منص ي ح د . عل
 .   ١٨١ین ، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والتشریع والإحصاء ، ص المصری

فقد حاولت مصر تنویع أسواقھا الخارجیة نظراً لأن شریكھا التقلیدي المملكة المتحدة البریطانیة كانت غیر قادرة علي  )٢٣٤(
ري  بلاد الأخ ة ، وال دة الأمریكی ات المتح ن الولای ة م واردات المطلوب ل ال   = تموی

نة  = ي س ة ف ة ثنائی ك  ١٩٤٨لعجزھا عن تحویل الأرصدة الأسترلینیة إلي دولارات فابرمت اتفاقات تجاری ي ذل .. انظر ف
 .  ٢٩٦روبرت مابرو ، وسمیر رضوان : التصنیع في مصر ، مرجع سابق ، ص 

 .  ١٤٥د. ھدي السید : "ھیكل الحمایة واثره علي التجارة الخارجیة " ، مرجع سابق ، ص  )٢٣٥(
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ارة مصر    بعینیات خضعت تج ي منتصف الس ینیات حت ذ الخمس ھ من ول أن وبذلك یمكن الق
   )٢٣٦(ت اثنائیة للتجارة والدفع تحت إشراف وتوجیھ الدولة . بالكامل لأحكام الاتفاقیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

ار    رض اختی ا یف ة ، مم كلاتھا الخاص ا ومش ة إمكاناتھ ل التنمی ن مراح ة م ل مرحل لاشك أن لك
ف  ي منتص تینات وحت ذ الس ر من ت مص د عرف كلات ، وق ات والمش ذه الإمكان ة لھ تراتیجیة الملائم الإس
ن  ھ م أس ب اً لا ب تراتیجیة جانب ذه الإس ت ھ د حقق واردات ، وق ل ال لال مح تراتیجیة الإح بعینات إس الس
ا  ة ، باعتبارھ ا تشعبت السوق المحلی ا حینم أھداف التنمیة ، إلا أنھا تسرعان ما اصطدمت بحدود نموھ
تراتیجیة ،  ذه الإس لبیات ھ دأت تنكشف س ي ، وب السند الأساسي لھذه الاستراتیجیة، فتراجع الطلب المحل

اج ، وت ورات الإنت ور وف ة ظھ ي نتیج ب المحل اش الطل ي إنع ا ف تطیع آلیاتھ م تس ة ، ول د البیروقراطی زای
                                                             

د. ھناء خیر الدین : " السیاسة الحمائیة وتأثیرھا علي تشجیع إنتاج وصادرات القطاع الخاص الصناعي في مصر "  )٢٣٦(
 . ١٩٧، ص  ١٩٨٩) القاھرة ،  ٤١٦/  ٤١٥، مجلة مصر المعاصرة ، العدد ( 
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ود  واردات ، وقی د ال ة ، وتقیی دني الإنتاجی د ، وت لال والتجدی ل الإح ور تموی رارات ، وقص طء الق وب
ة ،  دت نشاط الوحدات الإنتاجی ي قی ة الت زة الحكومی ین الأجھ تباك ب التسعیر والتزامات التشغیل ، والاش

ان الاقت ي البنی ة ف تلالات الھیكلی د الاخ تتبع تزای ا اس ل مم لال مح تراتیجیة الإح ع أداء اس ادي وتراج ص
  .  )٢٣٧(الواردات 

 

ة    لعبت الاعتبارات السیاسیة والاجتماعیة والضغوط الدولیة فضلاً عن الحروب المتعاقب
لال تراتیجیة الإح ع أداء إس ي تراج ؤثراً ف اً وم ر دوراً ھام تھا مص ي خاض واردات  الت ل ال مح

ا  اتج مم دني الن ل ت اج ب ي الإنت ادة ف ھ زی بالإضافة إلي تزاید عدد السكان زیادة مطردة ، ولم یقابل
ي ترھل إستراتیجیة  ذا أدي إل ا كل ھ ة منھ دفع إلي زیادة الواردت بكافة أنواعھا وخاصة الغذائی

  الإحلال محل الواردات التي كانت تأخذ بھا مصر وتراجع أداءھا . 

 

یة    ارات السیاس اً بالاعتب ون حتم ائھم مرھ تمرار بق و أن اس ادة یولی دي ق د ل د  )٢٣٨(تأك فق
انتابھم إحساس بعدم الأمن من جانب النخب الذي نظر إلیھا أنھا تمثل الرجعیة ، والعدو الرئیسي 

ي صنع  )٢٣٩(لسیاسیة للثورة ، ومن ثم سعي قادة یولیو لتدعیم مكانتھم ا ، وتأكید ھیمنة الدولة عل
ادیة  ة " الاقتص الات المختلف ي المج رار ف ة  –الق ود  –الاجتماعی طحبھا وج ة " اص الإیدیولوجی

ي  )٢٤٠(قبضة حازمة علي كل جوانب الحیاة وإدارة الدولة  ة إل د بالمؤسسات المدنی م عُھ ، ومن ث
س الشئ بالنسبة  الضباط وكذلك كان لابد أن یكون رؤساء المؤسسات من الضباط السابقین  ونف

  .  )٢٤١(لرؤساء المدن وجمیع المراكز الحساسة في البلد 

دنیین    وظفین الم ین الم ة ب ة الإداری وتر داخل النخب كال الت ن أش ر م د الكثی ا وج ن ھن وم
ك وا والعس ذین عین اً  –رین ال ة –تقریب ة عام ل وزارة وھیئ ي ك ذاك  )٢٤٢(ف رف آن ا ع و م ، وھ

ت  د كان اً فق اً وكیف ي درجة الأداء كم ر عل بصراع أھل الثقة وأھل الخبرة ، مما كان لھ أسوأ الأث
ة  وا حمای یھم ألا یناقش ان عل ذ وك رة التنفی ل الخب ي أھ ان عل ة ، وك ل الثق دي أھ ي أی لطة ف الس

ي لأنفسھم، و ذا بالإضافة إل ھ ، ھ دي رأی ن الشجاعة فأب در م ھ ق ان لدی لھم عبرة فیما وقع لمن ك
ي  ة ف ھ المنبث ومي ولجان اد الق ھ الاتح ن قبل ي وم تراكي العرب اد الاش ھ الاتح ذي لعب دور ال ال
ي  ي سواء ، ف ف عل ي الحضر والری ن الوحدات الاقتصادیة ف ا م المؤسسات والمصانع وغیرھ

دافھ ن أھ ا ع روج بھ رف الخ ان تتص ذه اللج ذت ھ ا أخ رعان م ق . وس د التطبی یة عن ا الأساس
                                                             

س ا )٢٣٧( ر مجل لعیة تقری وري المصري ، د. خلاف عبدالجابر خلاف : التوجھ للتصدیر ومستقبل صادرات مصر الس لش
  .  ٣٧٢دور الانعقاد العادي الرابع عشر ، ص 

  .  ١٣روبرت مابرو ، سمیر رضوان : مرجع سابق ، ص  )٢٣٨(
(239) Robert stephens , Nasser ( New York , 1971 ) P. 433 .  
(240) Anour Abdel Malek , " The crisis Nasser's Egypt " , in I.L. Gemnzier , ed., A middle East 
Reader ( New york ) P. 12 .  

  .  ٥٠، ص  ١٩٧٨أنور السادات : " البحث من الذات ( قصة حیاتي ) المكتب المصري الحدیث ، القاھرة  )٢٤١(
ثلاث فقد قیل في ذلك الوقت أن الاتحاد الا )٢٤٢( لطات ال ي الس افة إل ة بالإض ي الدول ة ف شتراكي العربي وسلفھ سلطة رابع

التنفیذیة ) بل خلعت علیھ سلطات أعلي مما لھذه السلطات الثلاث وسرعان ما أیدت ھذا  –القضائیة  –المألوفة ( التشریعیة 
یئ ع ادیة ، أنظر : الاتجاه جھات قضائیة وقانونیة في مقدمتھا مجلس الدولة ، مما كان لھ أثر س آت الاقتص ي إدارة المنش ل

  .  ١٣روبرت مابرو  ، سمیر رضوان  : مرجع سابق ، ص 
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ن  باعتبارھا سلطات تنفیذیة في المؤسسات باعتبار أن اختیار أعضاء ھذه اللجان یتم بالانتخاب م
اد  ثلاً للاتح ر نفسھ مم ة یعتب یس اللجن ان رئ دة اقتصادیة ، وك ي كل وح املین ف وع الع ین مجم ب

ھ  ن واجب ي وم تراكي العرب ا الاش فویة وم ون ش ا تك اً م ات غالب ن تعلیم ھ م دره إلی ا یص ذ م تنفی
ان  ك ك ن ذل ر م ل وأكث یة . ب ارات الشخص بغھا بالاعتب الاة وص ف ومغ ن تحری ك م یصاحب ذل

  یعتبر نفسھ رقیباً علي تصرفات الھیئة المسئولة عن إدارة الوحدة الاقتصادیة . 

ي راح ض   راد الإدارة وتاریخ ھذه اللجان ملئ بالأحداث الجسام الت ن أف رون  م حیتھا كثی
اد  دة الاتح یس وح ر رئ اعوا لأوام م ینص م ل رد أنھ دة لمج یر الوح ن مص ئولین ع ا المس العلی

  الاشتراكي واعضائھا ، ولا أقول آراءھم علي الرغم من آثارھا السیئة علي مصیر المنشأة . 
  

 

ان ل –عامل  –ثمة مبدأ    ي آخر ك وط وتراجع الأداء الاقتصادي ف ي ھب ر ف ھ أعظم الأث
ة أخذت  ك أن الدول ة ، ذل واردات ألا وھو سیاسة العمال ظل تطبیق إستراتیجیة الإحلال محل ال
علي عاتقھا تدبیر عمل لخریجي الجامعة والمدارس الثانویة الفنیة وغیرھم في الحكومة والقطاع 

ع العام . وانتھي الأمر بالتطبیق العملي  ة ) بتوزی وي العامل وم وزارة العمل ( إدارة الق ي أن تق إل
ة  ر لملائم ة ، ودون نظ ا الفعلی ر لإحتیاجاتھ آت دون نظ وزارات والمنش ي ال ریجین عل الخ

  تخصص الخریج لمتطلبات الوظیفة التي تختار لھ ودون اعتبار لدرجة كفاءتھ . 

ي   رات الت ن الفت رة م ي فت لیماً ف ي  وإذا كان المبدأ نفسھ س ا العرض عل د فیھ ن یزی م یك ل
ب  ي الطل اض العرض عل الطلب ، فكان یتعین علي الحكومة أن تعید النظر فیھ بعد ذلك عندما ف
د  ع سنوات بع لاث أو ارب ي ث د عل ا یزی بدرجة ھائلة كان من شأنھا أن یؤجل توزیع الخریجین م

ي  تاریخ التخرج وإذا كانت الحكومة لجأت إلي سیاسة العمالة ھذه خوفاً من النتائج الاجتماعیة الت
ي  ة الت دة الطویل ذه الم ین ھ ي التعی أخیر ف إن الت ین الخریجین ، ف ة ب قد تترتب علي انتشار البطال
ل  ي ظ ة ف ب وبخاص آلھ المرت ع ض ة م ي الجامع ي ف ي تقض ة الت ني الدراس دد س ن ع رب م تق

ذه السی ھمت ھ د أس ة ، وق ور الحقیق ھ الأج ذي تضاءلت فی ل ال ل التضخم الھائ دورھا كعام ة ب اس
دل  ة بمع دخول النقدی ادة ال ي زی ق العمل عل دة التضخم عن طری ادة ح ي زی رة ف علي درجة كبی
ي أن  ذي یقضي إل راكم الأمر ال ي الت أسرع بكثیر من زیادة الإنتاجیة وأخذت آثار ھذه السیاسة ف

  یصبح التضخم ھیكلیاً تزید من درجتھ الحكومة عن طریق التمویل بالعجز . 

تھم ومم   ة یل ا یزید خطورة ھذه السیاسة أن فائض العمالة الذي یصل إلي ربع القوة العامل
ائض  )٢٤٣(جزءاً كبیراً من بند الأجور في الحكومة والھیئات الاقتصادیة دوره ف ا شكل ب ، وھو م

  العمالة أو ما یطلق علیھ البعض عمالة مقنعة . 

ة    ي الدول ھ عل ومن سمات سیاسة دافع العمالة أنھ ما دام العامل قد تم تعینھ أصبح من حق
ا  اج م أن تصرف لھ العلاوات تلقائیاً وأن تتم ترقیتھ تلقائیاً دون أن یلزم نفسھ أو تلزمھ الدولة بإنت

ي ا ام عل ة والقطاع الع ي الحكوم املین ف ین الع ا وجود ب د لھ م یع ة ل ذه كلم ختلاف بھ الجودة فھ
ھ ،  ا بلغت درجت ھ مھم ع من مسمیاتھم ، ومع ھذا لا یستطیع أحد مساءلتھ عن أھمال أو تقصیر یق

                                                             
  .  ١٩٧٣مارس  ٢جریدة الأھرام ،  –المجلس القومي للإنتاج  )٢٤٣(
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ن  م یك عباً إن ل راً ص ھ أم ت من ا جعل ن تخطیھ ات لا یمك ل عقب ل العام بیل فص ي س عت ف ووض
  مستحیلاً . 

ن    ة م ي نسبة معین ذي یحصل عل وتتلخص سیاسة واقع العمالة في مصر في أن الفرد ال
ھ مج ھ وبإعطائ ل ل دبیر عم ان وت ھ بالمج ة بتعلم زم الدول ة تلت ة العام ي الثانوی درجات ف وع ال م

إذا أضیفت  ھ . ف العلاوات والترقیات مع إلزام نفسھا بعدم مساءلتھ عن إنتاج یتعیین علیھ أن یقدم
ة تل أن الدول ول ب یم الق ن تعم یم المجاني وسیاسة الانفجار السكاني أمك ك سیاسة التعل زم إلي ذل ت

  بالفرد من المھد إلي اللحد دون أن یلتزم بشئ قبلھا . 

ردي    دافع الف دام ال ع انع ع م وقد اشاع ھذا الوضع سیاسة التواكل بین كافة طبقات المجتم
  .  )٢٤٤(والوازع الشخصي 

راد    ذین ی وثمة ظاھرة أخري ھي أن كبار العاملین في الھیئات والمؤسسات والمصانع ال
ة ا ن مزاول تھم ع رف تنحی ف ص ة لا یوق دمتھا السیاس ي مق باب وف ن الأس بب م ل لأي س لعم

م  ار عملھ ي مق م لا یوجودن ف مرتباتھم ومخصصاتھ من بدلات ونصیب في الأرباح وغیرھا انھ
  ولا یقدمون أي عمل في حین یضطلع غیرھم بأعمالھم . 

  

 

اً    تراتیجیاً ھام اً إس ر موقع ل مص ارات  )٢٤٥(تمث لاث ق ي ث ي ملتق   ، فھ
ر  –إفریقیا  –( آسیا  ث تعرضت مصر لكثی أوروبا ) مما جعلھا مطمع للقوي الإستعماریة ، حی

ن  ر م من الضغوط السیاسیة والإقتصادیة فضلاً عن التھدیدات العسكریة فقد تعرضت مصر لكثی
ن حرب الحروب . فقد خاضت مصر حروب عد ة م م عدوان ١٩٤٨ة بدای ھ  ١٩٥٦، ث ا تبع وم

م  ات ث وي الاستعماریة وقطع المعون ب الق ن جان ي الاقتصاد المصري م من تشدید الحصار عل
یمن  رب ال ي ح ریة ف لحة المص وات المس راط الق ة  ١٩٦٢انخ الغ المالی وفیر المب تلزم ت ا اس مم

  . )٢٤٦(لتمویل ھذه الحرب 

ة    ة اقتصادیات الحرب ، و  ١٩٧٣ – ١٩٦٧ثم جاءت مرحل ا مرحل ق علیھ ا أطل ھي م
رة حربین عامي  ك الفت ي حرب الاستنزاف   ١٩٧٣،  ١٩٦٧حیث شھدت خلال تل بالإضافة إل

ي  لباً عل بینھما ، مما لاشك فیھ أن ھذه الحروب نتج عنھا مجموعة من الآثار الإنكماشیة أثرت س
م الخسائر الا دان مصر أداء الاقتصاد خلال تلك الفترة وتتمثل أھ ي فق رة ف ك الفت ي تل قتصادیة ف

ة  ا وتوقف حرك لسیناء بثرواتھا البترولیة والمعدنیة ، كما فقدت إیرادات قناة السویس بعد إغلاقھ
ي  اتج المحل ة والن رادات العام ن الإی رة م بة كبی كل نس ت تش رادات كان ذه الإی ا ، وھ ة فیھ الملاح

                                                             
  یعرف آدم سمیث الدفاع الفردي والوازع الشخصي أنھما الید الخفیة التي تحیل التراب تبراً  )٢٤٤(
. فھي تمثل حلقة الوصل بین الدول العربیة في آسیا وإفریقیا والمغرب ، كما تمثل الاتصال بین الشرق والغرب عموماً )٢٤٥(

كیلو متر علي ساحل البحر  ١٠٠٠كیلو متر علي ساحل البحر الأبیض المتوسط وحواي  ١٠٠٠حیث تمتد سواحلھا حوالي 
توي العالم أجمع ، مما جعلھا مطمع للقوي الاستعماریة قدیماً وحدیثاً الأحمر فضلاً قناة السویس أھم مجري ملاحي علي مس

 .  
اد  )٢٤٦( ة الاقتص تیر ، كلی الة ماجس اد المصري " ، رس ي الاقتص كري عل اق العس ر الانف انظر : نفین محمد طریح : " اث

  .  ١٠٥والعلوم السیاسیة ، جامعة القاھرة ، ص 
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ن الإی اً م اً ھام ن الإجمالي ، كما فقدت مصر جانب اً م دان مصر كم راً فق رادات السیاحیة ، وأخی
دت  ا فق ادیة كم ة الاقتص ق التنمی ي تحقی ة ف ر حیوی ر الأكث ر العنص ي تعتب ریة الت ا البش مواردھ

  مصرفي الحرب أصولاً إنتاجیة تم تدمیرھا وتعطیلھا بصورة دائمة أو مؤقتة . 

كر   ادیة والعس ة ( الاقتص اعدات الخارجی م المس ص حج ن تقل ك ع ا ناھی ي تلقتھ یة ) الت
  مصر خلال تلك الفترة مقارنة بحجم إنفاقھا العسكري . 

اني    علاوة علي ھذه الآثار الإنكماشیة فقد دخل الاقتصاد المصري تلك الحروب وھو یع
ة وجاءت حرب  لازم لخطط التنمی ل ال ا نقص التموی من بعض المشكلات الاقتصادیة لعل أھمھ

ود فأنھت عملیة التخطیط بأكملھ ١٩٦٧ ة المجھ ة لخدم داف الدول ت كل أھ ث توقفت وتحول ا حی
ة  اج لخدم وط الإنت تثمارات وخط م الاس ت معظ ا تحول رب ، كم اد الح ة اقتص كري وخدم العس
ارت  ل وانھ الي ب وراء وتراجعت بالت ة الاقتصادیة لل ي ، وتراجعت قضیة التنمی ود الحرب المجھ

  المتبعة في تلك المرحلة.  إستراتیجیة الإحلال محل الواردات تلك الإستراتیجیة

اق العسكري .    ل الإنف ھ لتموی رة موجھ ك الفت حیث كانت كل السیاسات الاقتصادیة في تل
ة  رادات العام ادة الإی دة لزی ونجسد ذلك في زیادة معدلات الضرائب القائمة وفرض ضرائب جدی
وت  ا زاد إصدار البنكن اللازمة لتمویل الزیادة المحققة في الإنفاق العام المثقل بنفقات الدفاع ، كم

ة للاستثمارات كو ل التضخمي وإعطاء الأولوی ا یعرف بالتموی ام وھو م سیلة لتمویل الإنفاق الع
ل  نح والقروض ) لتموی التي تخدم القطاع العسكري وزیادة الإعتماد علي التمویل الخارجي ( الم

ادة  ة وزی دخرات المحلی ة الم دم كفای بب ع كري بس اق العس كریة الإنف دات العس ن المع واردات م ال
  .  )٢٤٧(١٩٧٣سلع التموینیة الأساسیة والمواد الضروریة لتھیئة الظروف للجیش لخوض حرب وال

ا    وارد الاقتصادیة مم ع الم ي تخصیص وتوزی ل ف ومما لاشك فیھ أن ھذه الأحداث أدت إلي خل
  .  )٢٤٨(أنعكس بدوره علي تراجع الأداء الاقتصادي في ظل تطبیق إستراتیجیة الإحلال محل الواردات

  

 

ت    ا تآكل ر إلا أنھ ي مص ادي ف یط الاقتص ة التخط ة لتجرب ازات الرائع ن الإنج الرغم م ب
ة للنظام الاقتصادي والسیاسي  ي عوامل الضعف الداخلی ل ف بسبب العدید من المشاكل التي تتمث

اءات  )٢٤٩( ر بالكف ات تزخ داد جھ ن إع رغم م ي ال یط  –، فعل ي وزارة التخط ن  –ف ھ یمك إلا أن
ة، فضلاً  ة التجرب ة وحداث ع عدم وضوح الرؤی ا م اص منھ رصد عدة ملاحظات  وأخطاء لا من
د الخطط  دي تعُ دة الم داد الخطط ، وعدم وجود إستراتیجیة بعی ي إع ي التسرع ف عن النزعة إل
ة  الخمسیة والسنویة ، ومحاولة طرق كافة الأبواب دون التخصص في نشاطات أو قطاعات معین

والإسراف في إنشاء مشروعات ضخمة تستخدم أحدث  التكنولوجیا ، وفي مشروعات صناعیة ،

                                                             
و  أحمد النجار : " الاقتصاد المصري بین) ٢٤٧( وبر  ١٩٦٧حربي یونی دوة  ١٩٧٣وأكت وبر " ، الن رب أكت الإستراتیجیة ، ح

 .  ١٣، ص  ١٩٩٨عاماً ، المحور الاقتصادي ، وزارة الدفاع ، أكتوبر  ٢٥
 .  ١٥ -١٤د. أحمد النجار : المرجع السابق ، ص ) ٢٤٨(
ادیین المصریین " ، الج) ٢٤٩( ادس عشر للاقتص ي د. صلاح زین الدین : " المؤتمر الس اد السیاس ة المصریة للاقتص معی

 .  ٥٣والتشریع ، ص 
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اً اج المستلزمات محلی  )٢٥٠(تعتمد علي آلات ومواد أولیة وسیطة مستوردة دون محاولة جادة لإنت
 .  

ي    راق الفن ي للأش ل الھرم وح التسلس دم وض اً ع یط أیض تلال التخط باب اخ ن أس وم
دات ال ي وح ي والإداري عل تمر ف ر مس ات وتعث ي السیاس بط ف اك تخ ان ھن ا ك ام . كم اع الع قط

ومي از الحك ا بالجھ یط وعلاقتھ زة التخط ص  )٢٥١(أجھ دة نق روعات الجدی ذ المش اق تنفی . وع
اك  ن ھن م یك دة ، ول ذ المشروعات الجدی المخزون السلعي وضعف قطاع التشیید والبناء عن تنفی

  اسات الاقتصادیة للدولة . تنسیق واتصال مباشر بین الخطة وبین السی

ة    اك ثم ن ھن م یك عار ، فل ین الأس ة ب طراب العلاق لیم اض یط الس یر التخط اق س ا ع كم
اد سعر الصرف  ب فضلاً عن ابتع ین العرض والطل ة أو ب ة والمحلی تناسب بین الأسعار العالمی

یراً  راً عس لیم أم ل التخطیط الس ا جع وازن مم عر الت ن س مي ع از ، وأصبح دور  )٢٥٢(الرس جھ
  الثمن في الحد من الطلب علي السلع والخدمات وتوزیع عوامل الإنتاج غیر ذي موضوع. 

  

 

رة    ك الفت ي تل ة  –ولعل أكبر تحدي واجھ الاقتصاد المصري ف ھو  –والمراحل اللاحق
ذ  ر من ي مص كاني ف و الس دلات النم ارعت مع ث تس كان ، حی د الس دل تزای اع مع ل ارتف أوائ

ام  ي ع ینات ، فف كان  ١٩٥٢الخمس داد الس ان تع   ك
غ ( ٢١٫٤٣٧(  ي عام  ٢٥٫٩٦٠ملیون نسمة ) بینما بل ون نسمة ) ف ي (  ١٩٦٠ملی ، ووصل إل

د  )٢٥٣( ١٩٦٦ملیون نسمة ) في عام  ٣٠٫١٨٨ ا تزای ن المشاكل أھمھ ر م مما أدي إلي خلق كثی
ن  الاستھلاك بمعدلات مرتفعة ، وإضعاف معدل الزیادة في متوسط دخل الفرد ، وتحویل جزء م

دمھا  ي تق ة الت دمات العام ة للخ الغ المخصص ادة المب تھلاكیة ، وزی لع الاس ي الس تثمارات إل الاس
  .  )٢٥٤(الدولة بالمجان قبل العلاج والتعلم ... إلخ 

  

 

غ   نوي بل ط س درت بمتوس ة ق دلات مرتفع ي بمع تھلاك المحل د لاس   تزای
دل  % ٨  ان مع اج وك ي الإنت ادة ف ل الزی تھم ك اد تل تھلاك تك ي الاس ادة ف ك أن الزی ي ذل ، ومعن

                                                             
 .  ١٩٧٦مایو  ٥أشار إلي ھذه الاخطاء الدكتور الأمام ، وزیر التخطیط المصري في جریدة " الإھرام " بتاریخ  )٢٥٠(
اھم )٢٥١( اء شركات مس ن المشروعات وبإنش دد م ة عھد بمسئولیة التنسیق إلي مجلس الإنتاج الذي قام بإعداد دراسات لع

اج  تحدثت وزارة الإنت اج ، واس س الإنت ي مجل م ألغ ة ، ث رة طویل رة لفت لتنفیذ بعض المشروعات الصناعیة التي كانت متعث
ولجنة علیا للتخطیط وعدد من الھیئات العامة للسد العالي واستصلاح الأراضي والتصنیع ، فضلاً عن المؤسسة الاقتصادیة 

رر  م تق ع ف ومؤسسة مصر والنصر . ث ددت التوس ذلك تع د ، وب ین أو یزی ددھا أربع غ ع ي أن بل ة إل ات النوعی ي المؤسس
ول  ع الأص ق م ا لا یتف كیل الإدارات العلی ان تش ة وك الھیئات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً متقارباً ومتكاملاً بأعداد ھائل

ي  ات ف ا دور المؤسس لطات العلی یح الس دم توض ن ع لاً ع ن السلیمة في إدارات الأعمال ، فض ي یمك ذ حت یط والتنفی التخط
ن  ي : " خمسة وعشرون م ي الجریتل ا . أنظر : د. عل تثمار فیھ ل الاس ي تقب ن المشروعات الت تحمیلھا المسئولیة كاملة ع

 .  ١٩٨تاریخ مصر " ، ص 
 .  ٢٠١المرجع السابق ، ص  )٢٥٢(
 .   ٧٥الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:"السكان والتنمیة"، محرر : نادیة فرج ، ص  )٢٥٣(
 .  ٢١٥د. حسن عبدالعزیز حسن : " التخطیط الاقتصادي " ، بدون ناشر ، ص  )٢٥٤(
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ي الاستھلاك ( % ٢٫٨الزیادة السنوي في السكان (  د %٨) ، ومعني ذلك أن معدل الزیادة ف ) ق
  عن معدل الزیادة السنویة في السكان . ارتفع إلي ما یقرب من ثلاث مرات 

 

ل    ث زاد متوسط أجر العام بة حی زاد متوسط أجر العامل بینما لم تزد إنتاجیة العامل بنفس النس
ي )٢٥٥(بنسبة أكبر بكثیر من نسبة زیادة الإنتاجیة ادة الأجور ف ، ومما زاد من خطورة ھذه الظاھرة أن زی

بة منخفضة  القطاعات السلعیة كانت بنسبة مرتفعة جداً ، بینما لم تزد الإنتاجیة في ھذه القطاعات إلا بنس
ة  ة ، وعدم كفای دلات مرتفع ادة الإستھلاك بمع ي زی ق فجوة ساعدت عل ك خل ي ذل ب عل د ترت جداً . وق

ادة المدخرات لتمویل الاس دفوعات نتیجة ضعف الصادرات وزی زان الم تثمارات ، وزیادة العجز في می
  الواردات وارتفاع الأسعار في الداخل . 

  

 

ام    ي الع ي أقصاه ف ة وصل إل ات الجاری  ١٩٦٤/  ٦٣حدث عجز كبیر في میزان العملی
ي (  ھ ) ، ویرجع ١٣٥٫٦حیث وصل إل ون جنی ة  ملی دلات مرتفع واردات بمع ادة ال ي زی ك إل ذل

ي (  / ٦١وعدم زیادة الصادرات إلا بمعدلات ضعیفة ، ففي خلال سنوات الخطة الخمسیة الأول
ھ (  ١٩٦٥/  ٦٤ – ١٩٦٢ م تتجاوز  ١٠٧٤٫٩) زادت الواردات بما قیمت ا ل ھ ) بینم ون جنی ملی

ذا علاوة  ٦٢الزیادة في الصادرات نحو (  ادل الخارجي ملیون جنیھ ) ، ھ دل التب ر مع ي تغی عل
ن  ي  ١٠٠في غیر مصلحة الاقتصاد المصري ، حیث انخفض م ي سنة الأساس ( السنة الأول ف

  في السنة الخامسة للخطة .  % ٨٩٫٦للخطة ) إلي 
  

 

ن نتیجة لتزاید الإستھلاك بمعدلات مرتفعة من جھة وعدم اتباع سیاسة إد   لیمة م خاریة س
ة  دم كفای تثمار وإزاء ع ل الاس ي لتموی د تكف م تع دخرات ول بة الم ت نس ري تراجع ة أخ جھ
ھیلات  روض وتس ن ( ق ارجي م الم الخ ي الع اد عل ي الاعتم ئولون إل طر المس دخرات ، اض الم

ذه  ٤١٧٫٤ائتمانیة ) في تمویل العجز في الاستثمارات الذي بلغ (  ملیون جنیھ ) خلال سنوات ھ
  خطة . ال

ن    دث م ا ح ت وراء م ري كان ل أخ ادیین عوام یف الاقتص اكل یض ك المش ن تل لاً ع وفض
  قصور في أداء إستراتیجیة الإحلال محل الواردات لعل أھمھا ما یلي : 

  

  غیاب مفھوم الشمول وسیطرة النظرة الجزئیة .  -

                                                             
 ١٩٦٥ /٦٤ – ٦١/١٩٦٢دلت أرقام المتابعة علي أن متوسط أجر العامل زاد خلال سنوات الخطة الخمسیة الأولي ( )٢٥٥(

  )  . % ١٨٫٣) ، بینما لم تزد إنتاجیة العامل خلال الفترة ذاتھا عن ( % ٣١٫٣) بنسبة (
 .  ٢١٦انظر: د. حسن عبدالعزیز حسن : المرجع السابق ، ص 
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دة  تثمارات جدی ذ اس ي مجرد تنفی ي مصر عل ة الاقتصادیة ف وم التنمی ث اقتصر مفھ حی
ذلك  ي تخطیط الاستثمار ، وب یقوم بھا القطاع العام أساساً ، ومن ثم اقتصر استخدام التخطیط عل
تم وضع خطة  م ی م ل ن ث ر واحد ھو الاستثمار ، وم وضعت الخطة الضریبیة بحیث تشمل متغی

ق  من تواف ة تض ة مالی تھلاك ولا خط ة للإس اً خط ع أیض م توض ة ، ول ة والعینی دفات النقدی الت
  للإدخار والتجارة الخارجیة .. إلخ 

  

      غیاب الإستراتیجیة طویلة الاجل  -

ي    ة ف رات ھیكلی دث تغیی ي تح روعات الت اب المش ي غی تراتیجیة إل ذه الإس اب ھ د أدي غی فق
یط وم التخط تلاط مفھ ي اخ ومي ، وإل اد الق م  الاقتص ط ل ع خط ي وض تثمارات وإل ل الاس وم تموی بمفھ

  تتجاوز في مداھا الزمني خمس سنوات. 

ذه الخطة    ت ھ ث كان ھذا فضلاً عن عدم توافر الخبرة الكافیة لدي المسئولین عن التخطیط ، حی
دان النظرة  ي فق ذا بالإضافة إل ي مجال التخطیط ، ھ ي ف ة الاول ي التجرب ي ) ھ ( الخطة الخمسیة الأول

یط الع ي التخط ة ف دات )٢٥٦(لمی ات ووح ات والمؤسس ن الھیئ ر م اً لكثی یط ملزم ن التخط م یك راً ل .وأخی
  الإنتاج رغم صدور العدید من التشریعات . 

الیبھم    ر أس ي تغیی ین إل طر المخطط ث اض یط ، حی ة التخط ي عملی طراب ف دث اض ا ح كم
ذلك اضطروا أیضاً  أمیم ، ك وتقدیراتھم في مرحلة ما بعد التأمیم ونمو القطاع العام عن مرحلة ما قبل الت
بة ع نس ال وتوزی ل الأسبوعیة للعم دي خفض ساعات العم دیرات ل الیب والتق ذه الأس  إلي إعادة تعدیل ھ

  من الأرباح علي العمال .  %٢٥

ة    ي تغطی تثمار إل ود الاس ھ بعض بن ي تقضي بتوجی رارات الت كذلك علي أثر صدور بعض الق
  .  )٢٥٧(ظروف طارئة في الاستھلاك 

  

 

ة   داف التنمی ن أھ ھ م أس ب ا  حققت إستراتیجیة الإحلال محل الواردات جانباً لا ب . إلا أنھ
ذه  سرعان ما اصطدمت بحدود نموھا حینما تشبعت السوق المحلیة باعتبارھا السند ، الأساس لھ

لال  ات الإح ي منتج ي عل ب المحل ع الطل تراتیجیة ، فتراج ق )٢٥٨(الإس ھم تطبی م یس ث ل . حی
اره التإستراتیجیة الإحلال مساھمة  ة ، نظراً لضآلة آث ي توسیع نطاق السوق المحلی ة واضحة ف كمیلی

ف  ادة فرص التوظی ي زی الخلفیة والأمامیة مع كافة قطاعات الاقتصاد القومي من ناحیة وعدم إسھامھ ف
  .  )٢٥٩(إسھاماً كبیراً بسبب استخدامھا رأس المال من ناحیة أخري 

تیعاب    ة لاس ومن ثم أدت إستراتیجیة الإحلال محل الواردات إلي عدم وجود سوق بالسعة الكافی
لع  ذین الس زراعیین ال ال ال ل العم اض دخ ة لانخف ة نتیج رائیة الحقیقی وي الش ي الق اره إل ناعیة لافتق الص

                                                             
ي  )٢٥٦( تخدامھا ف ن اس ورة یمك اتضح ذلك من خلال قصور أسلوب وطریقة جمع البیانات وتحلیلھا وتبویبھا وإعدادھا بص

 .  ٢٢٠نظر : د. حسن عبدالعزیز حسن : التخطیط الاقتصادي ، مرجع سابق ، ص التخطیط ، ا
 .  ٢٢١د. حسن عبدالعزیز : المرجع السابق ، ص  )٢٥٧(
ادیة ، ) ٢٥٨( ة والاقتص تقریر مجلس الشوري : " التوجھ للتصدیر ومستقبل صادرات مصر السلعیة " ، لجنة الشئون المالی

 .  ٢٧٠مجلس الشوري ، مرجع سابق ، ص 
 .  ٢١مجدي الشوربجي : مرجع سابق ، ص ) ٢٥٩(
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س  ي نف دم ملموس ف ب تق ة تتطل ة للسوق المحلی ة الموجھ یمثلون أكثر من نصف السكان ، لذا فإن التنمی
لا ات الإح راء منتج تطیعوا ش ھ ویس املین فی ل الع زداد دخ ي ی ة ، حت اع الزراع ي قط ت ف ،  )٢٦٠(لالوق

ھ  ل حدث العكس إذ تراجع فی واردات ب تراتیجیة الإحلال محل ال ق إس ي ظل تطبی ق ف الأمر الذي یتحق
  الاھتمام بقطاع الزراعة . 

ذه    ي ھ د لجأت إل دول الصناعیة ق وجدیر بالذكر أن إستراتیجیة الإحلال لم تكن بدعة لأن كل ال
ا الإستراتیجیة في مرحلة أو أخري من مراحل تطورھا الاق دول طالم ك ال ا تل تصادي ، وقد استفادت منھ

ان  ة ، وك ة عن السوق العالمی أن الحمایة بقیت في حدود معتدلة ، ولم یكن من شأنھا عزل السوق المحلی
لع ذات الاستھلاك  ي الس ھذا أیضاً ممكناً بالنسبة للمراحل الأولي حیث ینصب التصنیع بصفة أساسیة عل

وق المحلی ي الس ع ف تھلاكھا الشعبي الواس ا أن اس تثنائیة كم ا اس ارات أو تكنولوجی ب مھ ا لا تطل ة إذ أنھ
مح ع یس اق واس ي نط ر  عل اج الكبی ا الإنت تفادة بمزای توعبھا  )٢٦١(بالاس ن أن یس ة ویمك ن ناحی م

  السوق المحلي من ناحیة أخري  فھي سلع ذات استھلاك محلي واسع . 

ا   ن التصنیع تتجاوز إلا أن مشكلة ھذه الإستراتیجیة تبدأ عند الإنتق ي م ة أعل ي مرحل ل إل
ذه السلع  ن ھ ة م إن نسبة عالی مرحلة السلع ذات الاستھلاك الشعبي الواسع إلي السلع الوسیطة ف

ن  ادرة م ي نطاق ذات كثافة عالیة في استخدام العناصر الن ا عل ا وإن إنتاجھ ال والتكنولوجی رأس الم
ي السوق  )٢٦٢(محلیة واسعة  واسع یحقق مزایا الإنتاج الكبیر مما یتطلب سوقاً وافر ف م یت ذي ل ، الأمر ال

  المحلیة . 

ا    تمرار فیھ واردات ، وأن الاس ل ال لال مح تراتیجیة الإح دوداً لإس اك ح ك أن ھن ي ذل ویعن
و الاقتصادي ومن  ع مقتضیات النم ارض م والإصرار علیھا بعد مرحلة معینة من مراحل التصنیع یتع
تغلال  ي اس وم عل ري تق تراتیجیة أخ ي إس ة إل ة معین د نقط ة عن تراتیجیة التنمی ول إس د وأن تتح م لاب ث

  .  )٢٦٣(فرص التي تتیحھا السوق العالمي وھي إستراتیجیة التوجھ للتصدیر ال

تراتیجیة    ار الإس رض اختی ا یف ة مم ة مشكلاتھا الخاص ل التنمی ن مراح ة م ل مرحل ث أن لك حی
وال  روف والأح وء الظ ي ض اً ف ن أیض ب ، ولك كلات فحس ات والمش ذه الإمكان بة لھ ة بالنس الملائم

  یة . الاقتصادیة المحلیة والعالم

ت بالاقتصاد    لبیة ألم اراً س ا آث وكنتیجة حتمیة لھذه العوامل السابق الإشارة إلیھا فإنھ ترتب علیھ
ذه  م ھ ل أھ واردات ، ولع المصري نتیجة لھذه العوامل التي صاحبت تطبیق إستراتیجیة الإحلال محل ال

  الآثار ما یلي : 
 

 

ل حیث ترتب علي    راض الخارجي لتموی ادة الاقت تطبیق إستراتیجیة الإحلال محل الواردات زی
لع  ن الس واردات م ادة ال ن زی لاً ع ة ، فض مالیة المرتفع ة الرأس ة ذات الكثاف دات الإنتاجی تیراد المع اس
اه نحو  ي الاتج الوسیطة التي تلزم لعملیة الإنتاجیة داخل صناعات الإحلال محل الواردات ، بالإضافة إل

                                                             
 .  ٦١، ص  ١٩٦٩" أنماط التجارة الدولیة والتنمیة الاقتصادیة " ، ترجمة ، أمین ، القاھرة ، راجنار نیركھ:) ٢٦٠(
الأبعاد الجیواقتصادیة " ، دار البیان للطبع والنشر ، القاھرة ، ص  –د. سید البواب : " نظریة الفضاءات الاقتصادیة ) ٢٦١(

٩٥  . 
 .  ٩٥د. سید البواب : المرجع السابق ، ص ) ٢٦٢(
 .  ٢٧٢تقریر مجلس الشوري : " التوجیھ للتصدیر ومستقبل الصادرات السلعیة " ، المرجع السابق ، ص ) ٢٦٣(
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ل  )٢٦٤(تصنیع سلع استھلاكیة ترفیھیة  ادة المی ، مما كان لھ تأثیر قوي علي إضعاف قوي الإدخار ، وزی
  .  )٢٦٥(للإستھلاك 

ي ،    د الأجنب وفیر النق علي العكس مما كانت تھدف إلیھ إستراتیجیة الإحلال محل الواردات في ت
د بل أدي إلي زیادة حدة مشكلة النقد الأجنبي ، حیث أن تطبیق تلك  تیراد العدی ب اس د تطل تراتیجیة ق الإس

ؤدي  ا ی ا مم ي توافرھ من السلع الوسیطة والرأسمالیة التي قد تعتمد صناعات الإحلال محل الواردات عل
  .  )٢٦٦(إلي زیادة استخدام النقد الاجنبي ، الأمر الذي یؤدي إلي نقص العرض المتاح من ھذا النقد 

ي صناعات الإحلال    ي أصبحت تستخدم ف ة الت ام المحلی بالإضافة إلي نقص تصدیر المواد الخ
  محل الواردات ، مما أدي بدوره إلي نقص حصیلة النقد الأجنبي . 

 

)٢٦٧( 

وا   ردات حیث أدي استخدام الأسالیب الإنتاجیة كثیفة رأس المال في صناعات الإحلال ومحل ال
  إلي تقلیل فرص العمالة الأمر الذي أدي إلي إعادة توزیع الدخل لصالح أصحاب رأس المال  . 

 

 

ي    اد عل ل الاعتم و تقلی واردات ھ رغم من أن الھدف الأساسي من إستراتیجیة الإحلال محل ال علي ال
لع  ي الس اج إل واردات إحت دائل ال اط ب واردات ، لأن نش ي ال اد عل دث إن زاد الاعتم ذي ح ن ال واردات ، لك ال

واردات الوسیطة والرأسمالیة من الخارج لدعم الإنتاج والتنمیة التراجع النسب لجودة صن اعات الإحلال محل ال
 .  

اج    ث انقطعت صلة الإنت المي : " حی حدث انخفاض في مستوي الجودة نتیجة الانعزال عن السوق الع
ة  )٢٦٨(المحلي بالتطور في الذوق العالمي ووسائل الإنتاج وأسالیب التقدم التكنولوجي"  ة الجمركی . كما أن الحمای

ي التي فرضت لحمایة صناعات الإحلال مح ذه الصناعات ، بالإضافة إل اءة ھ اض كف ي انخف واردات أدت إل ل ال
ا  اض جودتھ ا وانخف الیف انتاجھ ا )٢٦٩(ارتفاع تك ي أسعار الصادرات المصریة وجعلھ ك عل م انعكس ذل .ومن ث

  .  )٢٧٠(أعلي نسبیاً من السلع الأجنبیة المثیلة

وب    ان المطل و ك ا ل واردات كم أي ثمن حیث فھمت إستراتیجیة الإحلال محل ال و التصنیع ب ھ
ة  ثمن نظراً لوجود السوق المحلی وبأي شكل ، بغض النظر عن اعتبارات الكفاءة من حیث الجودة ، وال

                                                             
احبت ) ٢٦٤( ي ص لع الت ك الس د تل ادي لا تع اح الاقتص ة الانفت احبت عملی ي ص ة الت تھلاكیة الترفیھی لع الاس بالنظر إلي الس

 الإحلال محل الواردات ذات شئ یذكر إذا ما قیست بالأولي وإنما نُظر لھا في حینھا علي انھا ترفیھیة . 
 .  ١٥٦لرأسمالي " ، مكتبة مدبولي ، القاھرة ، ص د. رمزي ذكي : " فكر الأزمة : دراسة في علم الاقتصاد ا) ٢٦٥(
 .  ٦١، ص  ١٩٨٥، حریزان  ٢، العدد رقم  ٢٢آن اكروجان : " مجلة التمویل والتنمیة " ، المجلد رقم ) ٢٦٦(
رف) ٢٦٧( ا یع ي ظل م ذي حدث ف اوت ال یس بالتف ا ق واردات إذ م  ھذا التفاوت في الدخل الذي یؤخذ علي إستراتیجیة الإحلال محل ال

الدنیا  –بالانفتاح الاقتصادي فإنھ لا یشكل ثمة شئ یذكر حیث التضخم الھائل في الثروات وتراجع الطبقة الوسطي لصالح الطبقة الفقیرة 
 وھو نتیجة حتمیة للرأسمالیة المتوحشة .  –

(268) Pomfret , R ( 1991) , " International Trade : An introduction to theory and policy , Op. Cit., 
P. 204 .  

ریع ) ٢٦٩( اد والتش ریة للاقتص ة المص رة ، الجمعی ر المعاص ة مص ة " ، مجل اص والتنمی اع الخ بة : " القط وي خش د. نج
  .  ٧٢) ، ص  ٤١٦ – ٤١٥والإحصاء العددان ( 

 .  ١٨ري " ، بدون ناشر ، ص جماعة خریجي كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة : " ملامح تطور الاقتصاد المص)٢٧٠(
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م تكن الأحدث  )٢٧١( ، )٢٧٢(. كما أدي التبادل التجاري مع الدول الاشتراكییة إلي استیراد سلع رأسمالیة ل
ذي یسمح ) ٢٧٣(ومن ثم انعكس ذلك سلباً علي جودة السلع المصریة  ي المستوي ال م تكن عل الي ل ، وبالت

  .  )٢٧٤(لھا بمنافسة السلع في الأسواق العالمیة 

                                                             
د. إبراھیم عبدالرحمن : " التصدیر الصناعي كمؤشر للتطور التكنولوجي في مصر بالمقارنة مع عدد من الدول النامیة ) ٢٧١(

 .  ١٢١، ص  ١٩٩٠) ،  ٤٢٢ – ٤٢١، مجلة مصر المعاصرة ، العددان ( 
ارة ، تقی –د. فرج عبدالعزیز عزت : " التنمیة الصناعیة في مصر )٢٧٢( یم أداء القطاع الصناعي " المجلة العلمیة ، كلیة التج

 . ١٠٦جامعة الأزھر ، ص 
 . ١٧١د. حازم الببلاوي : " محنة الاقتصاد والاقتصادیین " ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ص ) ٢٧٣(
د. محمد رئیف مسعد : " الصادرات السلعیة المصریة وبعض المقترحات لتنشیطھا " ، المجلة العلمیة ، كلیة التجارة  )٢٧٤(

 .  ٣٧٧، ص  ١٩٨٦، جامعة أسیوط ، یولیو 
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ل    لال مح تراتیجیة  الإح ق إس ل تطبی ي ظ ادیة ف ة الاقتص ي التنمی ام ف اع الع ة القط راً لأھمی نظ
دور الواردات وما كان لھ  ذا ال یم ھ ن الضروري تقی ان م ة ك ك المرحل من آثار ھامة ودوراً أھم خلال تل

ا  ھ وم ل تراجع ي عوام ھ فضلاً عن الإشارة إل م إنجازات الذي لعبھ القطاع العام في تلك الحقبة وبیان لأھ
  ترتب علیھا من آثار  ، ومن ثم كان من الأفضل إفراد ھذه التجربة الرائدة في مبحث مستقل . 

  

 

ة    ا أن تصنع منتجات عالی ة یمكنھ ام أن المشروعات العام اء القطاع الع كانت الفكرة وراء إنش
  . )٢٧٥(الجودة بأسعار منخفضة ، وتضمن توافر السلع والخدمات والوظائف للمواطنین 

ي   ي ، ف رة الأول ھ خلال الفت ن أھداف ر م د  وقد حقق القطاع العام الكثی تینات وق ینات والس الخمس
ذ أواخر  ھ ، ومن ع مجالات ي جمی ام ف ي القطاع الع یة عل اً وبصفة أساس ظل الاقتصاد المصري یعتمد كلی
رب  ي ح وات المسلحة ف ف الق ركاتھ ومصانعھ خل ل ش ام بك اع الع ام القط بعینات ق ة الس تینات وبدای الس

ذاء ... م حیث بني الدشم ومراكب العبور ك ١٩٧٣الاستنزاف ثم حرب  س العسكریة والغ ر الملاب ا وف م
  .  )٢٧٦(إلخ

ن    د مك وطني. فق یادة والتحرر ال وز الس زاً من رم اً ورم اً وطنی ومن ھنا كان القطاع العام معلم
اد  ن الاعتم ل م ر ، والتقلی ة أكث ف عمال ن الصناعات ، وتوظی ر م القطاع العام الحكومة من تطویر الكثی

ي مجال الاقت ي ف الم الغرب ي الع ا ساعدعل اد ، كم اریخ  ص ي ت رات صعوبة ف ر الفت ي أكث لام ف الخروج بس ب
  . )٢٧٧(مصر عندما تورطت البلاد في ثلاثة حروب متتالیة 

ي    ام ف ة شركات القطاع الع ي تجرب ت إل ي وجھ مصر ، إلا  وبالرغم من الانتقادات الكثیرة الت
ي أنھ تجدر الإشارة إلي أن تقییم تجربة القطاع العام لا یجب أن تت ربح التجاري الت اییر ال م في ضوء مع

ام  ي القی د أسھم ف ي مصر ق ام ف ك أن القطاع الع تعتبر مقدار الفائض الاقتصادي ھو اساس النجاح ، ذل
ان  )٢٧٨(بعدد من الوظائف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة  ام ك ي أن القطاع الع ھ إل . كما یجب التنوی

  . )٢٧٩(یعمل في ظل ظروف اقتصادیة خارجة عن إرادتھ ، وكانت تشكل قیداً علي حریة تعظیم أرباحھ 

                                                             
 .  ٧١أمل صدیق عفیفي : " الخصخصة في مصر توصیف وتقسیم " ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ص ) ٢٧٥(
الدین : " تقییم الانفتاح الاقتصادي " ، المؤتمر الرابع لجمعیة خریجي كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة د. سلیمان نور ) ٢٧٦(

 .  ١٤، ص 
 ٤٤، ص  ٢٠٠٦مركز الدراسات السیاسیة الإستراتیجیة ، الإھرام ، تقریر الاتجاھات الاقتصادیة والإسراتیجیة " ، ) ٢٧٧(
 . 
 .  ٥٣٦، " الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ص  ١٩٧٣،  ١٩٦٧صر د. رمزي زكي : " مشكلة التضخم في م) ٢٧٨(
ة المعاصرة ، ) ٢٧٩( د. السید عبدالرحمن السید : " مجالات الإنتاج بین القطاعین العام والخاص " ، مجلة البحوث التجاری

 .  ٦١، ص  ١٩٨٨كلیة التجارة ، جامعة أسیوط ، یونیو 
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ام    اع الع ع أداء القط ي تراج ادیة إل یة والاقتص ة والسیاس واحي الاجتماعی ین الن ط ب ف أدي الخل وللأس
ان الحال ، ولم تعد الأسس النظریة والاعتب)٢٨٠( ا ك ارات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة علي نحو كفء مثلم

  .  )٢٨١(عند بدء انطلاقة ھذا القطاع

 

باب        ي أس ا إل ر منھ زء كبی زي ج ي یع ددة ، والت ل متع ر عوام ي مص ام ف اع الع ع أداء القط لتراج
  كن إیجازھا فیما یلي : ، ویم )٢٨٢(خارجة عن القطاع العام نفسھ 

 

ا    ت فیھ د تفش ر، فق ادة نظ ي إع ة إل ي حاج ت ف ام كان اع الع ة إدارة القط ك أن طریق لاش
ة  ة الفعال ائل الرقاب دام وس ة وانع زة  )٢٨٣(البیروقراطی ربط أجھ ي ت ام الت اع الع طة وإدارة القط ي أنش عل

ة رقابیة متعددة تحت مسمیات مختلفة  ام بالدول ربط القطاع الع ي ت ویندرج ذلك ضمن الثقافة السیاسیة الت
ة  ة المختلف ین الشركات والسلطات الحكومی  )٢٨٤(وبنظام الحكم  . وما ینتج عن ذلك من علاقة متشابكة ب

باب  ادة لأس ك المشروعات ( ع ة لتل ي الشئون الداخلی ، والمتمثل في التدخل المستمر لرجال السیاسة  ف
ین  اك صراع ب ي داخل الإدارات وأصبح ھن وتر والخلاف ف ن أشكال الت د م د العدی سیاسیة ) حیث وج

ص ل التخص ة وأھ ل الثق ل)٢٨٥(أھ م یص اءة . إذ ل ص والكف ل التخص ي أھ ة عل ل الثق ب أھ ي  ، وتغلی إل
ة  ي الوصول واكتساب الثق در عل ا الأق المناصب العلیا في الشركات العامة في أغلب الأحیان الأكفأ وإنم

  لدي القیادة . 

ال    ح المج ذي أفس ر ال وبیة الأم اییر المحس ة بمع ي محكوم ات الترق بحت عملی الي أص وبالت
ا ار ظ ي انتش اعد عل ا س ع مم ن المواق ر م غل كثی ة لش ر انتھازی ول عناص ي لوص اد السیاس ھرة الفس

ة  اك رقاب د ھن م یع ة ، ول ا الحكوم ة تختارھ فوة بیروقراطی ي الإدارة ص ت ف م تحكم ن ث والإداري ، وم
حقیقیة ومستقلة ، واقتصرت الرقابة علي المكتبیة والدفتریة ، وتسدید خانات المیزانیة علي نحو صحیح 

ي تفشي ظ )٢٨٦(من الناحیة الدفتریة والكتابیة  ة ، مما ساعد عل اد والبیروقراطی ، وأصبح )٢٨٧(اھرة الفس
  . )٢٨٨(القطاع العام مرتعاً للفاسدین مثقلاً بالوشاه مما أدي إلي تدھور الأوضاع في القطاع العام 

 

 
                                                             

" ، رسالة دكتوراه ، كلیة التجارة ،  ١٩٩٧ – ١٩٧٥ار في مصر ، الفترة من محمد سعید أحمد : " محددات الاستثم) ٢٨٠(
 .  ٣٥جامعة قناة السویس ، قسم الاقتصاد ، ص 

 .  ٢٢٣تقریر الاتجاھات الاقتصادیة الإستراتیجیة ، المرجع السابق ، ص ) ٢٨١(
 .  ٥/٢/١٩٩٠د. علي لطفي : " نحو إدارة حدیثة للتنمیة في مصر " مقال ، جریدة الأھرام ، القاھرة ، ) ٢٨٢(
 ١٩٧٨ – ١٩٧١د. جودة عبدالخالق : " أھم دلالات سیاسة الانفتاح الاقتصادي بالنسبة للتحولات الھیكلیة في الاقتصاد المصري ) ٢٨٣(

 .  ٣٧٣، ص  ١٩٧٨لقاھرة، " ، المؤتمر الثالث للاقتصادیین المصریین ، ا
 .  ٢٢٦تقریر الاتجاھات الاقتصادیة والاستراتیجیة : المرجع السابق ، ص ) ٢٨٤(
ات ) ٢٨٥( د. صدیق عفیفي : " التخصیصیة والإصلاح الاقتصادي في مصر " ، كتیبات إستراتیجیة، مركز الإھرام للدراس

 .  ٢٠، ص  ١٩٩١الإستراتیجیة ، القاھرة ، سبتمبر 
(286) Sami Kassem , managerial Elite in Egypt unpublished ph. D Thesis submitted to the 
university of Michigan , An  arbont , 1970 , P. 118 – 119  

د. أحمد صقر عاشور  : " الأزمة الاقتصادیة والإصلاح المؤسسي في مصر " ، كراسات إستراتیجیة مركز الإھرام ) ٢٨٧(
 .  ١٠، ص  ٢٠٠١) ، ٩٩الاستراتیجیة ، دراسة رقم ( للدراسات السیاسیة

دد ) ٢٨٨( ادي ( الع طس  ١٠٥د. رابح رتیب : " مستقبل الخصخصة في مصر " ، كتاب الإھرام الاقتص ،  ١٩٩٧) ، أغس
 .  ٨٤ص 
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ذلك   ة ، ل ة للدول وم المسئولیة الاجتماعی روز مفھ ع ب ام م تم  ترافقت نشأة القطاع الع م ت ل
ق  اب دقی اح ، وحس ق الأرب ي تحقی وم عل ي تق ادیة الت د الاقتص اً للقواع ام وفق اع الع إدارة القط
اعي والإداري ،  ادي والاجتم ین السیاسي والاقتص ا ب دمج م ع ال ا وق ات ، وإنم رادات والنفق للإی

علي نحو وتداخلت المیزانیات علي نحو لم یعد من السھل معھ تقدیر خسائر ھذا القطاع وأرباحھ 
  دقیق . 

ة  فقد  أصبح القطاع العام ینتج للاستھلاك المحلي وللطلب المحلي في ظل سوق احتكاری
ل للخریجین  وفیر فرص عم ة بت زام الدول ي ظل الت ة ، وف وم (  )٢٨٩(وسیاسات حمائی ث تق ، حی

ص  ة تخص ات دون نظر لملائم وزارات والھیئ ي ال ع الخریجین عل ة ) بتوزی وي العامل إدارة الق
  .  )٢٩٠(الخریج لمتطلبات الوظیفة التي تختار لھ ، ودون اعتبار لدرجة كفاءتھ 

ن خلال الحاق  ة م ة للدول اء السیاسة الاجتماعی وبذلك تحملت شركات القطاع العام باعب
دد  أعداد كبیرة یض ع دم السماح للشركات بتخف من الأیدي العاملة لا تحتاج إلیھا الشركات ، وع

د  ال الزائ غیل )٢٩١(العم ا التش ي یطلبھ ة الت ن الحاج دة ع ة زائ اك عمال بحت ھن م أص ن ث ، وم
غیل  لحة " التش ادي " لمص غیل الاقتص ل " التش ال عوام ر أن إھم روع ، غی ادي للمش الاقتص

ن أخطر المشاكل الاجتماعي " ترك أثراً سل دة م ة الزائ ث أن العمال ل ، حی دي الطوی ي الم بیاً عل
  .  )٢٩٢(التي تقلل من إنتاجیة وربحیة القطاع العام 

ھ  ل علی ا تتحص ي م ر عل ل لا یقتص ة العم ن حاج ة ع ادة العمال لبي لزی أثیر الس ولا شك أن الت
امش ال ا یقلص ھ ا ، مم ات وخدمات وغیرھ ب وأجور وتأمین ة من روات بة للشركات ، العمال ربح بالنس

ام  ي برقطة القطاع الع ذه السیاسة إل ا أدت ھ ت  )٢٩٣(وإنم ي الوق از الإداري ف . فضلاً عن تضخم الجھ
ار  ي أساس معی اءه عل م بن ن ت ار ولك د والابتك اییر التجدی ع مع ق م الذي یتم فیھ إعداد ھذا الجھاز بما یتف

  ستقلال القومي . مدي الخضوع لأوامر السلطة العلیا تحت شعار تحقیق الا
  

 

ام    ا القطاع الع ي ینتجھ أدي التدخل المفرط للدولة سواء بتثبیت أو تجمید أسعار السلع الت
اح  ي الأرب دھور ف ي حدوث ت دعم إل ، أو التدخل من خلال السیاسات الجمركیة ، أو من خلال ال

ركا ن ش ر م ة لكثی ام المالی اع الع ات  )٢٩٤(ت القط عیر المنتج ي تس ة ف ة الحكوم د أدت سیاس ، فق
ة  عار العالمی ة للأس اة دقیق ي دون مراع و تحكم ي نح یطة عل ة والوس واد الأولی ة والم النھائی

                                                             
 .  ٢٢٤تقریر الاتجاھات الاقتصادیة والاستراتیجیة : المرجع السابق ، ص ) ٢٨٩(
 .  ١٠روبرت مابرو ، سمیر رضوان : مرجع سابق ، ص) ٢٩٠(
 .  ٤١٣د.ھبھ صندوسة: " المؤتمر العلمي السادس للاقتصادیین المصریین ، مرجع سابق ، ص ) ٢٩١(
ن ) ٢٩٢( اد المصري م د. محمد سامي حسونة :"الخصخصة وإصلاح القطاع العام " ، في عبدالفتاح الجبالي " محرر " الاقتص

 .  ٥٨، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة ، ص التثبیت إلي النمو 
ز ) ٢٩٣( تراتیجیة ، مرك ة إس ر " ، كراس ي مص ي ف لاح المؤسس ادیة والإص ة الاقتص ور : " الأزم قر عاش د ص د. أحم

 .  ١٠، ص  ٢٠٠١) القاھرة ،  ١٩٩الدراسات السیاسیة  والإستراتیجیة ، الإھرام ، كراسة ( رقم 
اھرة ،  د. أحمد سالم حسني :) ٢٩٤( ا ، الق لإدارة العلی ،  ١٩٨٩" الدولة والقطاع العام " ، جماعة خریجي المعھد القومي ل

 .  ٢٤٣ص 
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ار كامل  والاعتبارات الاقتصادیة إلي تحمیل شركات القطاع العام بأعباء متزایدة فضلاً عن انھی
  . )٢٩٥(في جھاز توجیھ الموارد علي مستوي السوق بأكملھ 

ة  ي السوق العالمی ففي الوقت الذي ارتفعت فیھ أسعار مستلزمات الإنتاج بسبب زیادة التضخم ف
ة الم ة العمل ي قیم اح ، وحدث انخفاض ف بح جم ة ك ت الحكوم اع مستوي الأجور . حاول صریة ، وارتف

ان  ا ك اً م الزیادة في الأسعار المحلیة عن طریق تحدید الأسعار التي تباع لھا منتجات ھذا القطاع ، وغالب
  .  )٢٩٦(یتم التسعیر بأقل مما ینبغي

باب س رة، لأس دمات الخاس ائع أو الخ اج البض ي إنت تمرار ف ي الاس افة إل ذا بالإض یة ھ یاس
ص  ة نق یولة ، نتیج ل والس كلة التموی ام مش اع الع ركات القط م ش ت معظ م واجھ ن ث ة ، وم واجتماعی
ذا القطاع  ذي جعل شركات ھ ر ال ة ، الأم یولة كافی ة ، وعدم وجود س المخصصات الاستثماریة اللازم

رفي  از المص ن الجھ روض م ن ق ھ م ل علی ت تحص ا كان د م اء فوائ ل أعب ت ال )٢٩٧(تتحم ي الوق ذي ، ف
اولات  تراكمت فیھ مستحقات للقطاع العام لدي جھات إسناد حكومیة أخري خاصة في حالة شركات المق

  ، ومن ثم تعدت خسائر القطاع العام وتكاثرت دیونھ . 

ة  –في واقع الأمر  –فقد كان القطاع العام  ة وتحت سیطرة الإدارة الحكومی ملكیة خاصة للدول
ي البیروقر )٢٩٨( دت عل ي اعتم ت ، الت الات كان ن الح ر م إن كثی ك ف ن ذل لاً ع ریة ، فض ة المص اطی

   )٢٩٩(المشروعات المؤممة تدار بواسطة من لم یكن لدیھم قناعة تامة بالنظم الإشتراكیة 
  

 

ك  ھ وذل اع تكلفت ع ارتف ھ ، م ة جودت ھ وقل إتسم إنتاج وحدات القطاع العام بضعف معدلات
ن قطع  اج م ات خطوط الإنت دم التحدیث وعدم الاستجابة السریعة لمتطلب لأسباب عدیدة منھا ع

  .)٣٠٠(غیار ومستلزمات تشغیل في ظل تدھور حالة الأصول الثابتة وتقادمھا تكنولوجیاً 

  

  

  

  

  
                                                             

(295) Shirly . Mary , The Reform of stat – owned enterprises " : Lessons from world Bank 
Lending , Policy , Planning and  Research  series , The world , Washington , Dc., VSA , June 
1989 .  

  .  ٨٠د. صدیق عفیفي : مرجع سابق ، ص ) ٢٩٦(
 .  ٤١٣د. ھبھ حندوسة : مرجع سابق ، ص  ) ٢٩٧(
د. محمد سامي حسونة :" الخصخصة وإصلاح القطاع العام " في عبدالفتاح الجبالي " الاقتصاد المصري من التثبیت ) ٢٩٨(

 .  ٥٨، ص  ٢٠٠٠ستراتیجیة ، القاھرة ، إلي النمو ، مركز الدراسات السیاسیة والإ
(299) Gouda Abdel – Khalek , " The open Door policy in Egypt : A search for Maening , 
interpretation and implication " , in herber M. Thompson , ed., studies in Egyptian political  
economy ( Cairo , 1979 ) , P.83 .  

 .  ٨، ص  ١٩٩٧) ،  ١٠٥. صلاح رتیب : " مستقبل الخصخصة " ، كتاب الإھرام الاقتصادي ، ( العدد د) ٣٠٠(
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ذى  ل ال ال المفض ى المج ناعة ھ نیع، فالص یة التص الغ بقض ام ب ادیة اھتم ة الاقتص ر النظری تعی
ل العنصر الأساسى لأى اقتصاد،  ا تمث ا أنھ ى، كم یطبق فیھ تقسیم العمل، ووفورات الإنتاج، والتقدم الفن

ى ا ة ف ت الرغب ا نبع ن ھن ورة وم إن الث ث، ف الم الثال ى دول الع ا ف ب وإنم ر فحس ى مص یس ف نیع ل لتص
ا  دم الاقتصادى المستمر فیم ن التق داً م ى فتحت عھ ى الت امن عشر ھ رن الث ى الق ا ف ى أورب الصناعیة ف

  یعرف بدول العالم المتقدمة. 

ام  ة النظ ى أھمی افة ال ة، بالاض ى البدای ة ف ن التنمی در م ود ق تلزم وج نیع یس ك أن التص ولاش
واحى  ى ن ان ف إن نمط التصنیع وسرعتھ یختلف الاقتصادى الذى یمكن أن یحقق تصنیع سریع وكفء، ف

واحى ى ن ان ف ا یتفق ة  كثیرة طبقا للنظام الذى یتبع سواء كان اقتصاد حر أو اقتصاد اشتراكى وإن كان قلیل
  أخرى. ویبدو أن كل نظام یكون أكثر ملائمة لأھداف محددة بذاتھا على حساب أھداف أخرى. 

ب  ى جن ا ال ل جنب ام یعم ة، فالقطاع الع ن الأنظم یط م ا خل والمشكلة فى البلاد الأقل نمواً أن فیھ
دى  د م ن الصعب تحدی ى نظام السوق وم دخل مع القطاع الخاص أو یزحف علیھ، والتخطیط یتدخل ف ت

ة  ر الكامل ى ظل السیاسات غی ا الأول ، وف ا وراء طورھ ى م ا ال الحكومة لنشوء الصناعة، والتخطى بھ
  او المتداخلة فإنھ یصعب تحسینھا وفى الغالب تحل محلھا سیاسات أقل نقصاً.

ادرة،  وارد الن ل للم د أق ى تبدی وى عل ذاتھا تنط تراتیجیة ب اع اس ن اتب اتج ع نیع الن ا أن التص كم
ق ة  وتحقی ق لتنمی وى لتحقی ة قص ة ذو أھمی تراتیجیة معین اع اس ان اتب م ف ن ث ر وم ة أكب داف بدرج للأھ

ا  اك عناصر أخرى لھ ھ فھن صناعیة، وإن كانت لیست العامل الوحید الذى یجب الاھتمام بھ والتأكید علی
اد دم الاقتص ة تق ا " حال ة -أھمیتھ وارد الطبیعی اج -الم ل الإنت ة عوام ى -نوعی ات الت ى  المؤسس ل ف تعم

  .)٣٠١(المجتمع .. الخ"

 

ا  ى أنھ إن لكلمة التصنیع منذ أوائل الخمسینات بریقاً وھاجاً یخطف أبصار الشعوب، عل
ا  ل فیھم ذین ترف دم والرخاء ال ى التق ھ ال ذى یعانون ر ال ة الفق ن حال نقلھم م ى ت الوسیلة الوحیدة الت

  البلاد الصناعیة المتقدمة. 

د ھ، فلاب ى اطلاق ذلك عل یس ك و ل ا فھ د م ى ح حیحاً ال ذا ص ان ھ ار  وإن ك ن اختی م
ع  ر تمشیا م الصناعات التى یتقرر إقامتھا بحیث تكون أكثر ملائمة لحاجات وظروف البلاد وأكث
ھ صناعة  وم فی ذى لا تق اخ ال ة المن ھ تھیئ ك كل ن ذل مقتضیات النماء الاقتصادى المنشود. وأھم م

دة ولا تؤتى ثمارھا المرجوة إلا فى ظلھ وھو ھنا القدرة على أن تواجھ المنتجات ال صناعیة الجدی
احیتین أساسیتین  منافسة مثیلاتھا فى الأسواق الخارجیة الأمر الذى یتطلب تركیز الاھتمام على ن
ة.  ى السواق الخارجی ا ف ع منتجاتھ : الجودة والسعر. فإن نجاح أى صناعة ھو القدرة على أن تبی

                                                             
 . ١٨) روبرت مابرو ، سمیر رضوان : التصنیع فى مصر ، مرجع سابق ، ص  ٣٠١(
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ى  ة الت ب فلیس أیسر على ایة صناعة من أن تبیع انتاجھا فى السوق الداخلی ا عادة الطل د فیھ یزی
  .)٣٠٢( على العرض زیادة فائقة

ل  ى تمث ادیة فھ ات الاقتص عوا السیاس دى واض ا ل ل دائم ال المفض ى المج ناعة ھ فالص
ى  ل ال ى تنق ى الت ى وھ دم الفن دث التق ا یح ن خلالھ ة فم فة عام اد بص ى للاقتص العنصر الاساس

ى القطاعات الأخرى التقدم الذى تحتویھ السلع الرأسمالیة وال رد ف مدخلات الصناعیة. ونصیب الف
ع  ادة توزی رة ، وإع ة الفقی ى الزراع ھ ف ناعة من ى الص اً ف ر ارتفاع ون أكث ا یك اً م اج  غالب الإنت
ا عامل  ا أنھ ة ، كم ة المرتفع ى القطاع ذى الإنتاجی العمالة من القطاع ذى الإنتاجیة المنخفضة ال

  من عوامل النمو".

ان مصر بطبیعتھا لا ینقصھا أیا من ا ث أن ارك ة، حی لمقومات الأساسیة للصناعة الحیدث
  السوق" تتوفر بتنوع معقول. -رأس المال -العمل -الوقود -الصناعة الخمسة" المادة الخام

ان ة ( ألب روة الحیوانی ت الث ة، وإن كان روة معدنی ود  -فبالإضافة إلى الإنتاج الزراعى یوجد ث جل
ث صوف) ، والأخشاب نادرة لأن مصر لیست بی – ائق ، حی ك ع یس ذل ات، فل ى أو غاب ة رعى طبیع ئ

ن  ال م ى رأس الم یوجد فى الجانب الأخر كثافة سكان عالیة توفر العمل والسوق تلقائیا، ھذا بالاضافة ال
اء ،  ة إلا بالكھرب ى الكلم دأ بمعن م تب إن الصناعة المصریة ل عائدات الزراعة ، وأخیراً، بالنسبة للوقود ف

ا من دت علیھ ى اعتم و الت داً تل اؤا واح ل أن ج اء النی م كھرب حراء ث رول الص ث بت م یلب ر، ول ت مبك ذ وق
  .)٣٠٣(الآخر، ولاشك أنھا وفیرة محلیا ونظیفة أیضا"

ة  فة عام ادیة بص ة الاقتص بة للتنمی ناعة بالنس ة الص ن أھمی ھ م بق عرض ا س ة لم نتیج
و )٣٠٤(بالاضافة الى توافر المقومات الاساسیة للصناعة  ١٩٥٢، برزت أھمیة الصناعة لقادة یولی

تینیات،  ة الس ینیات وبدای ى الخمس ناعة ف امھم بالص ل اھتم وا ج دوره أن وجھ رر ب ا یب و م وھ
  وبتنیھم لحركة تصنیع طموحة. 

ن  ب ولك ة فحس ط كضرورة بنائی یس فق ناعة، ل ى التصنیع والص و ال ورة یولی اتجھت ث
ا ھو الاستقلال الاقتصادى، وجوھر الاستقلال  كضرورة بقائیة، حیث أن الاستقلال الحقیقى إنم

ده  ا للاستعمار أن یحارب التصنیع ویئ ان طبیعی م ك ن ث الاقتصادى ھو الاستقلال الصناعى، وم
ة)٣٠٥(وھو فى مراحلھ الأولى ة -. ومن ھنا كان أضخم عمل فى تلك المرحل ة الثوری ى  -المرحل ف

ھ الصناع ا واجھت و  ة من ضربة قاصمة (الصناعة على وجھ الخصوص. ورغم م حرب یونی
رة ، ١٩٦٧ ك الفق ى تل ) إلا أنھ لا یمكن التقلیل من قیمة وحجم الانجازة الصناعیة التى حققھت ف

ن  رة م ك الفت ى تل ا وھ ت لھ بقتھا وأسس ى س ازه الت ن الانج ا م ل أیض ن التقلی ھ لا یمك ا أن كمن
یس و ل ذى  الثلاثینات والاربعینیات، فإن الدفع الصناعى لثورة یولی د الصناعى ال إلا استمرار للم

                                                             
(302 ) Pent Hansen, Long and short- term planning in underdeveloped countries" North- 
Holland publishing co., Amsterdam, 1967, p. XI. 

، ترجمة صلیب بطرس ،  ١٩٧٣ -١٩٣٩) روبرت مابرو ، سمیر رضوان : التصنیع فى مصر فى السیاسة والاداء  ٣٠٣(
 . ١٨الھیئة المصریة العامة للكتاب ، مرجع سابق ، ص 

یر منذ اوائل الخمسینیات كسبیل لتحریر ) وظفت الصناعة ساسیاً حیث كان لكلمة " الصناعة" صدى كبیر لدى الجماھ ٣٠٤(
ى  اندھم ف ولھم وتس ف ح ى تلت بلادھم من نیر الاستعمار، ومن ثم استخدمھا زعماء لك المرحلة لاثارة مشاعر الجماھیر حت

 . ٥مشروعاتھم التحرریة ، أنظر: روبرت مابرو : التصنیع فى مصر ، ترجمة صلیب بطرس ، ص 
ذى  ١٩٦٧ناعى كلھ تھاوى مع نكسة ) مع المؤسف ان ھذا المد الص ٣٠٥( بعینیات ال اح الس ع انفت دد م ھ تب ھ أن ، والأسوا من

 . ٥٧وضع الصناعة فجأة تحت رحمة المنافسة الاجنبیة، انظر د. جمال حمدان : مرجع سابق ، ص 
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ى  د ف ى للصرح الصناعى الجدی ارتفع قبلھ منذ الحرب العالمیة الثانیة، والذى یعد الاساس الحقیق
  . )٣٠٦(الخمسینیات، وبدونھ ما كان یمكن للآخیر أن یقوم ویرتفع 

ى سنة  ؤثرة، فف دة مشروعات م دأت بع / ٥٣فقد حدثت طفرة صناعیة لیست بالیسیرة ب
وان ج ١٩٥٤ ى حل لب ف د والص ھ مشروع الحدی وان، وأیضا واكب ة خزان أس اء مشروع كھرب

ى  ورق ف ا) ومصنع ال ى اسوان (كیم ذلك مصنع السماد ف ة، وك ات السكك الحدیدی ومصنع عرب
ر  افى تكری ة ومص ة والحراری ات الكھربائی ن المحط دد م ن ع لا ع ا) ، فض كندریة (راكت الاس

  البترول.

رة  غ  ١٩٦٤/ ٦٣ – ٥٣/١٩٥٤وتعد الفت ث بل ع حی و المرتف ف والنم ة التصنیع المكث قم
و  ناعى نح اج الص و الإنت دل نم ط مع نویا %١٠متوس رة )٣٠٧(س د الفت / ٦٣ – ٥٣/١٩٥٤، وتع

اج الصناعى نحو  ١٩٦٤ و الإنت دل نم غ متوسط مع قمة التصنیع المكثف والنمو المرتفع حیث بل
ة مصنع ٣٦٠اضیف  ١٩٦٧حتى سنة  ١٩٥٢سنویا. فمن سنة  %١٠ دة  ٥٠ا فئ ا جدی عاملا أم

ة أخطاء فادحة وفشلت  ك المرحل د وقعت خلال تل ھ ق تماما أو قدیمة وسعت ، ومن المسلم بھ أن
  مشروعات كثیرة أو توقفت. 

 

ادیة  روف الاقتص ا للظ ا وفق تص بھ ا وتخ ائص تمیزھ ناعة خص ل ص ك أن لك لاش
ة وخصائص  كل طبیع ا تتش ن خلالھ ى م د، والت یة لكل بل ات المعیش ة والمتطلب وارد الطبیعی والم
ا  ناعة لھ ل أى ص ا مث ریة مثلھ ناعة المص ت الص ا، وكان وم بھ ن ان تق ى یمك ناعات الت الص

  .  و ما سوف نعرض لھ من خلال ھذا المبحث خصائصھا التى تمتاز بھا وتشكلھا وھ
  

 

حیث تحتل الصناعات الزراعیة بشقیھا النباتیة والحیوانیة الصدارة المطلقة فى الصناعة 
المصریة، بینما تتراجع الصناعات المعدنیة وإن كانت قد تقدمت فى الفترة الأخیرة بعض الشئ، 

ى وھذا الطبع یعكس طبیعة مصر كدو لة زراعیة أساسا، وھذا ولاشك یسم الصناعة المصریة ال
یس  حد ما بالتخلف ذلك أن الصناعة الحقة فى العرف الاقتصادى إنما ھى الصناعات المعدنیة ول

  الزراعیة. 

ؤدى  ذا ی ولعل أبرز ما یمیز الصناعة الزراعیة فى مصر أنھا " صناعات مترابطة" وھ
عصر  –تسم بھ الصناعة المصریة عموما مثل حلج القطن بدوره الى تكامل افقى ورأسى الذى ت

الاحماض  -الصابون والجلسرین -الزیوت الصناعیة والمسلى الصناعى -الكسب والعلف -البذرة
ب  لة عصر القص خ أو سلس ة .. إل كر –النباتی ر الس ولاس -تكری ول -الم ل -الكح ور -الخ  -العط

  الخشب الحبیبى.. إلخ. -الورق

                                                             
ستواه الذى ) یرى د. جمال حمدان أنھ كان من الممكن للصرح الصناعى أن ینمو ویطرد بدون یولیو وبنفس معدلھ وم ٣٠٦(

 . ٥٥٦تحقق بالفعل ، انظر جمال حمدان : شخصیة مصر ، مرجع سابق ، الجزء الثالث ، ص 
 . ٥٥٧) د. جمال حمدان : المرجع السابق ، ص  ٣٠٧(
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ل السلع )٣٠٨(حیث أن السلع الرئیسیة ثلاثة سلع ، إستھلاكیة ووسیطة ورأسمالیة ،  وتمث
س وتشمل أیضا بعض  ة والنسیجیة والملاب الاستھلاكیة الصناعات الزراعیة كالصناعات الغذائی

ة ( الثلاجات  ة الحدیث یارات والأدوات المنزلی یة، كالس دفایات –الصناعات الھندس انس -ال  -المك
  .)٣٠٩( الأفران .. الخ) وكذلك بعض السلع الكیماویة ( كالأدویة والصابون ومواد التجمیل .. الخ)

ین  ى ح اطراد، ف بیة ب ا النس ل زادت قیمتھ دارة ب ى الص یجیة ف ناعات النس أتى الص وت
ا  ن وزنھ ى )٣١٠(تراجعت الصناعات الغذائیة وفقدت الكثیر م دان عل م أن الصناعتان تعتم ، ورغ

دخلات الز ا الم تثماراتھا ام ریة واس ناعة المص اد الص ور وعم و مح ن ھ ة، إلا أن القط راعی
ى  ة ف ى توسعھا، فصناعة الأغذی ا، وعل دا علیھ الصناعات الغذائیة فإن الزراعة المصریة تعد قی
ذلك سمات العرض  مصر تحد منھا ظروف الإنتاج والعرض السائدة فى الزراعة المصریة، وك

  . )٣١١(من محدودیة ومرحلیة  والطلب المحلى على منتجاتھا

ال  ى سبیل المث أما بالنسبة للصناعات الوسیطة فقد حدث فیھا تطور بعض الشئ منھا عل
ورق ،  دات الحشریة وال بعض الصناعات الكیماویة، خاصة المرتبطة بالزراعة كالاسمدة والمبی

ازات الس ات والغ ول والمنظف ى الكح افة ال دین ، بالاض رول ، والتع ر البت ات ، وتكری ائلة والبوی
  فضلا عن الأسمنت والزجاج ومواد البناء.

مالیة   ناعات الرأس أتى الص را ت ة  –وأخی اد  -الإنتاجی ى الاقتص ة ف ة متدنی ى مرتب ف
  .)٣١٢(المصرى

 

دت  ث ول ا حی امش لھ ة كھ أتى الصاعة الثقیل ا ت ة بینم ى المقدم ة ف أتى الصناعة الخفیف ت
ا ھى أم  ا وفنی ة نظری م أن الصناعة الثقیل الاخیرة تاریخیاً بعد الصناعة الخفیفة بأمر طویل ، رغ

  الصناعة الخفیفة ولكنھا استعاضت عن ذلك بالاستیراد من الخارج. 

ة ھى ا م أن الصناعة الثقیل ة صناعیة عصریة، ورغ واه الاساسیة لأى تنمی دم الن ى تق لت
ا، إلا أن  زة جغرافی ادى، ومرك د الاقتص ة العائ ة، بطیئ دودة العمال الیف ، مح ة التك ا باھظ لكنھ
توعب  ف، وتس ف المتخل الیم والری ى الأق ع نطاق ف ى أوس ا أن تنتشر عل ة یمكنھ الصناعة الخفیف

ل بكثی وال أق إن عمالة أكبر ، وتحتاج رؤوس أم م ف ن ث اً أسرع، وم اً وربح داً مادی دم عائ ر ، وتق
زام للتطور  ة أل الصناعة الخفیفة أنسب لظروف مصر السكانیة والمالیة وإن كانت الصناعة الثقیل

                                                             
 ) قد یطلق على السلع الرأسمالیة "سلع انتاجیة". ٣٠٨(

(309 ) J.P. Code Geography of current affairs, p. 241., Col. By, A Foster p. 454. 
بینما ھبطت الصناعة  ١٩٦٧سنة  %٣٩٫٣الى  ١٩٥٢من القیمة المضافة سنة  %٣٥) ارتفعت الصناعة النسجیة من  ٣١٠(

ن  ة  م ى  %٢٩٫٨الغذائی ناعى  %١٥٫٣ال اج الص اءات الإنت ر : احص   انظ
 )١٩٦٧/  ٦٦ -١٩٥٢ ( 
 .١٣٧-١٣٥) روبرت مابرو ، سمیر رضوان : التصنیع فى مصر ، مرجع سابق ، ص  ٣١١(
 .١٣٩) روبرت مابرو ، سمیر رضوان ، مرجع سابق ، ص  ٣١٢(
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، لأنھا حتى وإن ابتلعت نسبة كبیرة من الاستثمارات المتاحة )٣١٣(وللمستقبل وللأمن الاقتصادى 
ن وحدت من فرص العمالة فى المدى القصی ل ، وم دى الطوی ى الم ل توسعھا ف ى المقاب ر فإنھا ف

  ثم لابد من إحداث توازن بین كلا الطرفین للحصول على مزایا كل منھما.

 

نیع ى للتص اس الحقیق و المقی دیر ھ ك أن التص د )٣١٤(لاش ریة تع ناعة المص إن الص ، ف
اعة المصریة ھو صناعات الاحلال صناعة اكتفاء ذاتى ولیست صناعة تصدیر، فإن ھدف الصن

اج  ائض للتصدیر وتجاوز الإنت د ف ا وج إذا م ھ، ف التى تحل محل الاستیراد أو على الاقل تحد من
  الاكتفاء الذاتى الى التصدیر ، فذلك ھو الاستثناء.

ذاء ة (الغ داف أربع ق أھ عى لتحقی ریة تس ناعة المص ع أن الص اء -والواق اء -الكس  -البن
ز الكھرباء) فھمھا  ن خلال التركی ك م ا، وذل ذاتى لھم اء ال ن الاكتف در م ر ق ق أكب الأول ھو تحقی

ذه  ول ھ ا، وح روریة لھم ة الض وفیر الطاق ع ت اء م جیة والبن ة والنس ناعات الغذائی ى الص عل
در  ارجى ق الم الخ ن الع ھا ع ھا بنفس ى نفس ریة، لتكف ناعة المص دور الص ة ت ناعات الاربع الص

ت لا زال ة فضلا عن  الاستطاعة. ومع ذلك ف ة الذاتی ق الكفای دة عن تحقی الصناعة المصریة بعی
  استیراد المصنوعات والمنتجات الصناعیة بنسبة أكبر.

ى  ذاتى ف اء ال ق الاكتف ذلك لا تحق ود، وك ام او الوق ى الخ ة ف ة الذاتی فھى لا تعرف الكفای
  .  )٣١٥(النسبیةالاستھلاك او التصدیر ، وطبیعى بعد ذلك أن تكون العمالة الصناعیة محدودة 

 

ریة  ناعة المص ائص الص ص خص ن أخ ى، م ى والافق ة الرأس ل ببعدی ث أن التكام حی
رأس  ك أن التكامل ، خاصة ال رة، ذل ى السنوات الاخی درج ف ل بالت الحدیثة، وإن أخذت درجة تق

در  ى ق ة عل ھ دال رة، أى أن نیع المبك ل التص ح مراح ن ملام د م ناعى أو یع ف الص ن التخل م
  .)٣١٦(الاقتصادى العام

ة  ا حدیث ناعات كلھ ى أن الص ع ال ریة یرج ناعة المص ى الص ل ف ن التكام در م ذا الق وھ
ن  ر م ین عدد كبی اف ب العھد، لم تأخذ وقتھا الكافى للنمو والنضج بحیث یظھر فیھا تقسیم عمل ك

و،  ة النم بعض الشركات نشأت ضخمة تام اولین، ف ھ الصناعین والمق م تجد مجالا تشترى من فل
ا  ى بانتاجھ وم ھ ى أن تق طرت ال ناعتھا ، فاض ة لص روریة اللازم ا الض ا ومتطلباتھ احتیاجاتھ

                                                             
  ٦٠٢) د جمال حمدان : شخصیة مصر ، مرجع سابق ، ص الجزء الثالث ، ص  ٣١٣(

(314 ) Barbour , KM. Growth location and structure of industry in Egypt, N.Y. 1972, p. 109. 
 .٦٠٤، الجزء الثانى ، ص ) د جمال حمدان : شخصیة مصر : مرجع سابق  ٣١٥(

(316 ) E.D. Grity , A.A. The structure of modern industry in Egypt, E.C. Cairo, 1948, p. 499- 
501. 
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لاحھا  ادرھا وورش اص ئ مص ا أن تنش ان علیھ رى ك ات أخ ركات ومؤسس ة ش ھا، وثم بنفس
  .)٣١٧(الخاصة، بل وأن تنتج فى الموقع قطع الغیار والعدد والآلات اللازمة لھا

اد عن كل ھذه ا ار والابتع ة، والعق ى الاصول الثابت راط الاستثمار ف ى اف لعملیات أدت ال
ى  ن التكامل الافق د م ى مزی دوره ال ؤدى ب ان ی الحجم الامثل للمؤسسة اقتصادیاً، وھذا التضخم ك

  عن طریق الرغبة فى استغلال واستثمار الطاقات الزائدة الموجودة بالضرورة.

دة د أى فائ ھ لا توج ع أن ى والواق ل الرأس ة التكام ورات نتیج ى  )٣١٨(أو وف ا لا یفض كم
رف  م تع ث ل ة، حی ھ المختلف ره وأطراف ین عناص غیل ب ى التش وازن ف ن الت د م ى مزی ل ال التكام

  الصناعات المصریة المتكاملة الكفایة الذاتیة عموماً. 

ى السوق المفتوحة،  ن الغزل ف ا م ع نصف انتاجھ كانت شركة مصر للغزل والنسیج تبی
اج أو بینم ة الإنت ن السكر الخام لتستكمل مقطوعی ات ضخمة م ا كانت شركة السكر تستورد كمی

  الاستھلاك المحلى. 

ع أن التكامل  ات الصناعیة، والواق ى العملی كما أن التكامل لا یسمح بالتخصص الدقیق ف
اكل  ن المش ر م ى كثی ى ال ان یفض ث ك ا، حی ا علیھ ان عبئ ریة ك ناعة المص ى الص رط ف المف

ع افیة لا والص ات إض اطر ومجازف غیل والتعرض لمخ ل التش د ھیك ى تعقی یق وال ى التنس وبات ف
ب الصناعیة )٣١٩(مبرر لھا ى تركی ا ف دما ایجابی د تق ى التبسیط یع را إل ان التوجھ أخی م ك . ومن ث

  المصریة حیث أن الافراط فى التكامل یعد من خصائص وقرائن التخلف الصناعى. 
  

 

ع  حیث تمتاز الصناعة المصریة بأنھا تجمع بین التنوع الشدید والتركز الشدید، فھى تجم
ى  ا ھى الت ة محددة منھ بین التعدد الواسع والتخصص الضیق فھى متنوعة فى فروعھا، ولكن قل
ددة  اج متع وط انت ة، وخط الات متنوع ى مج ریة تغط ناعة المص اطھا ، فالص ى نش یطر عل تس

راط ومختلفة، ولك د الاف ى ح وع وصل ال ذا التن ن الوزن النسبى لأغلبھا محدود الإنتاج، بل أن ھ
د سقط  ذا الشعار ق ان ھ ى الصاروخ" وإن ك رة ال حیث تبنت الصناعة المصریة ھدف " من الأب
لیما  ادیا س دفا اقتص ون ھ د لا یك التنویع ق ادى، ف ر اقتص ى أو غی ر عمل دف غی ك ، كھ د ذل بع

  .)٣٢٠(الى تبدید الموارد النادرة أو المزایا الخاصة  بالضرورة، بل ربما أفضى

  تركیز جغرافى". -تركیز حجمى –والتركیز قد یكون " تركیز نوعى 

 

                                                             
طولا  ٣١٧( ك أس ا وأن تمتل ة خاصة بھ ) اضطرت شركة السكر لعدم كفایة النقل والمواصلات أن تبنى خطوط سكك حدیدی

 .١٠٧صیة مصر ، مرجع سابق ، ص نھریا أیضا انظر: د جمال حمدان  : شخ
) فمن المعروف مثلا أن التكامل بین الغزل والنسیج فى صناعة القطن لا یؤدى الى وفورات او اقتصادیات فنیة تذكر.  ٣١٨(

 .٦٠٩انظر د. جمال حمدان : شخصیة مصر ، مرجع سابق ، ص 
 . ٦١٠) المرجع السابق ، ص  ٣١٩(
 .١٤٣یع فى مصر ، مرجع سابق ، ص ) روبرت مابرو ، سمیر رضوان : التصن ٣٢٠(
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ن  ة م ل مجموع ل ك ى داخ ھ ف ث أن ناعات حی بعض الص یق ل ى ض ز وظیف اك تركی ھن
ة،  الصناعات توجد صناعة واحدة بعینھا تسیطر علیھا، ففى صناعة النسیج تأتى الصناعة القطنی

ى  اء الاسمنت ، وف ى صناعة البن ات الأسمدة، وف ى الكیماوی ة السكر وف ى الصناعات الغذائی وف
ة الصناعات المعدنیة الحدید والصلب ذه الصناعات متقارب ت ھ رول ، وإن كان دین البت ، وفى التع

  أھمیة وانتاجا .  من حیث القوة والقیمة إلا أن صناعتى القطن والسكر ھما الأكثر
  

 

ث أن  ى حی ذ النشأة الأول ى الصناعة المصریة من ز الحجمى صفة أساسیة ف د التركی یع
ا ،  ة عموم دول النامی ى ال مات " الاقتصاد المزدوج" ف ن س د م ى الصناعة یع دید ف ز الش التركی

اد  ام ویك ف الاقتصادى الع ین وبالتالى یعد صفة رئیسیة من صفات التخل یكون قاسما مشتركا ب
  معظم دول العالم الثالث.

درة  إن عامل الن أة الصناعة، ف ة نش ى مرحل الأخص ف ى ظروف مصر الخاصة، وب وف
ز الحجمى،  النسبیة لكل من رأس المال والعمل، بالاضافة الى عوامل اخرى، علاقتھ بھذا التركی

ر فقلة رؤوس الاموال كانت تعطى الاولویة، والأفضلیة للمنشأت  دة غی الصناعیة الصغیرة العدی
ة تتركز  المركزة، كبدیلا عن الصناعات الحرفیة فى حین أن والصناعة الحدیثة الضخمة العملاق

  فى المدن الكبرى.

ان  ى الصناعات المتطورة العصریة ك ال الحتمى ال وجى والانتق على أن التطور التكنول
زال یدفع بالحجم الامثل للمنشأت الصناعیة عموما نحو الا ة اخت دنا عملی كبر باطراد ومن ھنا وج

ى صناعة  ذا ف ر حدث ھ ام أكب ن أحج ل م داد أق ى أع ا ف داد المنشأت الصناعیة وتركیزھ ى اع ف
  الحلج والطحن وضرب الارز، وفى الصابون والأحذیة والأسمنت والنسیج. ...الخ.

ورات ال ن الوف را م ق كثی و یحق ادیة فھ ا اقتص ى مزای ز الحجم ك أن للتركی ة لاش خارجی
ع  ة المضافة ترتف ن القیم والكفاءة الإنتاجیة، حیث ثبت علمیاً وعملیاً أن انتاجیة العامل ونصیبھ م

دة الصناعیة م الوح ا زاد حج ث )٣٢١(كلم اس حی ة الانعك ن نقط ة، م ة معین ى نقط ك ال ن ذل .  ولك
ر قضیة " ا ا یثی ى الصناعة، وھو م ا عل رط عبئ م تنعكس  الآیة ویتحول الحجم الضخم المف لحج

اوت  ذى یتف م، ال ذ الحج د ھ ا تحدی عب علمی ن الص و م ى الصناعة. وھ اج ف دة الإنت ل" لوح الامث
ن  ا والف ور التكنولوجی ع تط تمرار م رك باس ا یتح رى مثلم ى أخ ناعة ال ن ص ال م ة الح بطبیع

  الصناعى، فإن العلاقة بین الحجم والكفاءة لیس طردیة بالضرورة الى ما لا نھایة.

ع العم ن الواق ن ولك ون ع ا تك د م اییس أبع ل المق ریة بك ناعات المص م الص ى أن معظ ل
  .)٣٢٢(الحجم الامثل وخاصة الصناعات النسجیة

                                                             
 .٦١٥) د. جمال حمدان : شخصیة مصر ، مرجع سابق ، ص الجزء الثالث ، ص  ٣٢١(

(322 ) Gritly, p. 494-5. 
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اھرة  ن الق الى ، ولك دل الع ط او دون المع نیعھا دون المتوس دل تص ة مع ر كدول إن مص
ى  ع جغراف اك سوء توزی راط فھن للصناعة المصریة والاسكندریة تعد مدن صناعیة الى حد الاف

الم  ة والع دول النامی ة لكل ال وإن كان ھذا السوء لا یقتصر على مصر وحدھا وإنما ھو سمة عام
ا  ث لا تتناسب تمام ة بحی ر عادی الثالث، ولكن من الموضوعیة أنھ یصل فى مصر الى درجة غی

  .)٣٢٣(مع درجة تخلفھا بین الدول النامیة

ة رورة حتمی ى ض ز الجغراف ك أن التركی دیث  ولاش نیع الح ى للتص ل الاول ى المراح ف
ا  ھ محدود كم فضلا عن الوفورات الخارجیة ووفورات الحجم الفنیة، فإن الرأسمال الصناعى كل
ول وھو  دخل والمعیشة المعق ع مراكز الاستھلاك ومستوى ال وكیفاً، ومرھون فى توزیعھ بتوزی

  ة والاسكندریة) الثانیة ( القاھر –العاصمة  –ما یتوفر فى العاصمة والمدینة 

ا  ھ، فكلم ة علی ف الاقتصادى ودال ھ للتخل ى الصناعة ھو إذن قرین ى ف التركیز الجغراف ف
ى،  ز الصناعة الجغراف ل تركی ا ق تقدمت التنمیة الاقتصادیة ونما الصرح الصناعى وتوسع، كلم

دأت بالفعل د ب دریج ، ولعل الصناعة المصریة ق ى  وتطور توزیعھا نحو الانتشار النسبى بالت ف
  .)٣٢٤(الانتقال من مرحلة التركیز الصناعى

  

 
  

دد  یر، لتع یس بالیس ك ل ان ذل ریة وإن ك ناعة المص نیفا للص ع تص رورى وض ن الض م
وزن  -وربما المئات –الصناعات المصریة بالعشرات  ة وال ى الأھمی دید ف ا الش فضلا عن تفاوتھ

  بسبب ترابطھا وظیفیا مما یعقد عملیة التصنیف.والحجم مع تداخلھا الجزئى 

 

ن  ة " القط ا الثلاث جیة بخطوطھ ناعة النس أتى الص ر –ت ى رأس  -الحری وف" عل الص
ع ت لا توقف وم ة ب وه الصناعة المصریة عموماً، ورغم تصاعد أرقامھا الحقیقی اج ونم وسع الإنت

اً  ا تباع المتزاید، فقد تراجع وزنھا النسبى تدریجیا نتیجة لظھور ونمو الصناعات الاخرى بجانبھ
ت  ث تحول د قطعت صناعة النسیج المصریة شرطاً ضخماً حی ك فق صناعة بعد أخرى. ومع ذل

  مصر من دولة مستوردة للنسجیات الى دولة مصدرة للنسجیات بكمیات لا بأس بھا.

ة و اف الطبیعی ى الالی ى عل أمر طبیع ت ك د قام ریة ق یج المص ناعة النس ت ص إذا كان
ور  ع تط دریجیا م وراً ت ورت تط ا تط ر ولكنھ ى مص ناعى الاول ف ول الص ا المحص باعتبارھ
دأت الشركة لأول  د ب دوار ، فق الصناعة الى الالیاف الصناعیة، وقد تركز ھذا التطور فى كفر ال

                                                             
  .٦١٥) د جمال حمدان : شخصیة مصر ، مرجع سابق ، ص  ٣٢٣(
 . ٦٢١) المرجع السابق ، ص  ٣٢٤(
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ر ال وط الحری اج خی رة إنت كوز" م ناعى " الفیس ام ) ٣٢٥(ص ى ع ر  ١٩٤٨ف ل الحری ل مح لتح
ث أن تراجع  م یلب ر الصناعى ل الطبیعى المستورد الذى أضمحل كموضة فى العالم، ولكن الحری
ت الشركة  ات، فأدخل ن البتروكیماوی ب والمشتقة م اف الصناعیة التركی ھ الألی ت محل بدوره وحل

نة  ایلون س اف الن وط وألی ناعة خی تینیات ، وأخ ١٩٥٨ص ر الس ى أواخ را وف ت  ١٩٦٧ی ، دخل
  الصناعة مجالین جدیدین وھما خیوط البولیستر وتوبس الصوف.

ى  ا وف ن الخارج لتصنیعھ محلی غیر أن ھذا الإنتاج كان یعتمد على استیراد البولیستر م
ك صناعة  ا دخل الاكریلی ر، كم و قی ل غاز اب م استغلال حق د أن ت السبعینات بدأ إنتاجھ محلیا بع
ك  وط الاكریلی اج خی د انتشئ مصنع لانت الصوف، بما فى ذلك السجاد الالى كما فى دمنھور، وق

  بالمنطقة الصناعیة بقویسنا.

 

 

ا  إن انتشارھا واسع بالضرورة ولم لاشك أن عملیة الحلج تتم فى محل الإنتاج ومن ثم ف
ا واسوان  زة وقن تثناء الجی ى معظم المحافظات باس وزع عل ا تت ا فإنھ كان القطن محصولا عمیم
ك  ى تل تثمارات ف ى الاس راف ف ى الإس ك ال نوات أدى ذل ض الس ى بع ن ف اء القط ة لرخ ونتیج

دد ال زاد ع ق بعضھا بقصد الترشید الصناعة، ف م اغل ن ث ة ، وم ن الحاجة الحقیقی ر م محالج أكث
اھظ  لاح ب ى إص ا ال ا واحتیاجھ دم كفاءتھ دمھا وع ا لق ا، وأحیان ارة بینھ ة الض ف المنافس وتخفی

  التكالیف ، ھذ بالاضافة الى تذبذب المحاصیل من سنة إلى أخرى. 

الحلج بطبیعت ة ف ج مشكلة وظیفی إن للحل ذا ف دا ھ ى وفیما ع ھ صناعة موسمیة تغطى ثلث
ط  نة فق ة ) ٣٢٦(الس ة أو تكمیلی ناعة جانبی الج بص وم المح ة تق ود والبطال ل الرك ى فص ى تغط ولك

القوة )٣٢٧(مناسبة كعصر الزیوت أو صناعة الثلج ة ، ف ى العمال ذا فضلا عن مشكلة العجز ف ، ھ
  العاملة بھا أخذت تھجرھا الى الحرف ، والنشاطات الأكثر ربحاً. 

ى وبصفة  نعكس عل ا ی اً، مم ة تكنولوجی ف متخلف ت نص ج مازال إن صناعة الحل ة ف عام
الى  ب وبالت ؤخر التصدیر ویخفض الرت ث ی ھ حی ذلك تجارت ل وك سائر مراحل صناعة القطن ب

  تنخفض أسعار التصدیر ، ومن ثم فھى بحاجة ماسة الى تطویر جذرى . 

 

ا یض تمام ى النق ج -عل ن صناعة الحل د صناعة ا -م ن الصناعات المتطورة تع لكبس م
اء التصدیر ى مین التركیز ف ز ب ا تتمی ائى  -حیث تعتمد على المكابس المتقدمة ، كما أنھ ى  –النھ ف

  الاسكندریة، وذلك قبل التعبئة والشحن فھى صناعة مینائیة اساساً. 

                                                             
 شاب.) یصنع الفسكوز من الالیاف الخشبیة المأخوذة من الأخ ٣٢٥(
 ) تستمر تلك الفترة الموسمیة لحلج القطن من شھر سبتمبر الى ابریل.  ٣٢٦(
 ٦٧٥مذكور فى د جمال حمدان ، شخصیة مصر ، مرجع سابق ، ص  ٣٣٨) عبد العاطى، ص  ٣٢٧(
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ن  وق القط كندریة س ث أن الإس ى حی ر فن ى والآخ دھما جغراف ببان أح ز س ذا التركی ولھ
ب رأسمال  بس بالبخار یتطل ا أن الك د، كم اء التصدیر الوحی الرئیسیة ومیناء الاسكندریة ھو مین
و  ضخم وتتحقق وفورات الحجم بدرجة عالیة حین یكون ھناك تدفق مستمر وكبیر من الخام، وھ

  .)٣٢٨(ما لا یتحقق لو تم اثناء المكابس فى المحالج شدیدة التبعثر

 

نة بدایة أنشئت ش رى س ة الكب دوار للغزل  ١٩٢٧ركة مصر بالمحل ر ال م انشئت شركة كف ، ث
ة  انع الخاص ن المص د م ع العدی اق واس ى نط رت عل رت وانتش م ظھ ل ، ث اس التكام ى أس یج عل والنس
ة الصغیرة، وبصفة خاصة  دن الاقلیمی ن الم والفردیة الكبیرة والصغیرة فى الإسكندریة والمحلة وعدد م

  .  )٣٢٩(الخیمة التى كانت نواه صناعة العاصمة الكبرى فیما بعدفى القاھرة وشبرا 

الیم  ة والاق اطق المتخلف وطوال الخمسینیات والستینات ، وكجزء من خطة نشر التصنیع فى المن
ة  ة خاص ة والقطنی یج عام زل والنس انع الغ ذت مص اة، أخ الحرب كالقن ارة ب عید، والمض ة كالص المھمل

وعلى الجملة فقد تطورت الصناعة  )٣٣٠(الاتجاه نحو الجنوب " الصعید"تتكاثر فى كل مصر ، وخاصة 
اخرة ..  ة وأقمشة المفروشات الف كثیرا فى مجالات منسوجات القطن والالیاف الصناعیة والخیط المعدنی

  الخ 

 

اً  ى كم ة الصوف المحل دم كفای ك لع اعتمدت صناعة الصوف على الخام المستورد، وذل
اً،  رأس عن وكیف اج ال د إنت اً حیث لا یزی ى الخارج ،  ١٥كم ك ف ل أضعاف ذل كجم سنویاً، مقاب

  وكیفاً فھو بعامة خشن ضعیف التیلة سریع التقصف لا یصلح للغزل الناعم الرفیع. 

ذى  ى ال وھناك نوعان من الصوف المحلى، أفضلھما محدود الجودة، وھو الصوف الیرق
ط، والن ذى لا یصلح إلا یصلح لأنواع الغزل الخشن فق ل جودة ھو الأوسیمى وال انى الأق وع الث

  .)٣٣١(لصناعة السجاد والكلیم والبطانیات"

ع المستورد ،  ورغم تزاید الاھتمام بالخام المحلى ومحاولة تحسینھ والاتجاه الى خلطھ م
ى شكل صوف %٨٠یظل ھذا الاخیر عصب الإنتاج بنسبة  تم عل ان الاستیراد ی ، وفى البدایة ك

ممشط، ولكن الاتجاه یتزاید نحو قصر الاستیراد على الصوف الخام ثم غسلھ وتمشیطھ،  خام أو
ا  ل خاماتھ ا ك ى أیض باغة، وھ یض والص ناعات التبی رورة ص ل بالض ناعة الغس ل ص ویكم

  .)٣٣٢(مستوردة ھى الأخرى باستثناء الزیوت والصابون وبعض الكیماویات المحلیة

اج الغزل والواقع أن نقطة التحول فى تلك الصنا ع انت د ارتف ذ الخمسینات فق دأت من عة ب
ى  ١٩٥٢طن سنة  ٢٠٠٠من  ا  ١٩٧٥طن سنة  ١٢٠٠٠ال ال، ام ى ستة أمث ، أى تضاعف ال

                                                             
(328 ) Gritly, p. 481 
(329 ) Crouchley, AE, Economic development of modern Egypt, Land., p.112 
(330 ) E. Huntington, A. Williams, S.V. Valkenburg, Economic and social geography, N.Y. 
1942 p. 525. 
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 ١٩٦٠طن سنة  ٣٠٠٠الى  ٥٤/١٩٥٥طن سنة  ٢٠٠٠المنسوجات فقد ارتفع انتاجھا تباعاً من 
  .)٣٣٣(١٩٧٥طن سنة ٤٠٠٠الى 

 

ة من صناعة لاشك أن  ا، والنقل الملابس الجاھزة ھى قمة صناعة النسیج تطورا وتركیب
ا  ك أنھ ن ذل م م بیاً، وأھ یطة نس غیرة وبس وة ص اھزة خط س الج ناعة الملاب ى ص وجات ال المنس

و  اھزة نح س الج ناعة الملاب وفر ص ث ت اً، حی ح مادی ادیا والأرب دى اقتص ة  %٢٠الأج ن كمی م
وادم أقمشة " قصاقیص" بالاضافة الاقمشة الخام المباعة للتفصیل  رة كع ة الاخی ى الحال تضیع ف

  . )٣٣٤(الى أن الملابس الجاھزة ھى أكبر تعظیم ممكن لقیمة الإنتاج فى الصناعة النسجیة

ا لاسیما  ا تمام ة  وجاھزة لھ ھذا بالاضافة الى أن قاعدة صناعة النسیج العریضة مكتمل
ة لا ت یطة ونمطی اھزة بس س الج ناعة الملاب روحا ان ص یمة ولا ص وال جس ب رؤوس ام تطل

ى  ال بالاضافة ال د وسرعة دوران رأس الم اع العائ از بارتف ا تمت ى حین أنھ صناعیة ضخمة، ف
ى  ع جغراف ك موق ا نمل را فانن ى مصر وأخی ة السكان ف ع كثاف ث تتناسب م ة بحی أنھا كثیفة العمال

  مناسب تماما لسوقھا الرئیسیة وھى اوربا الغربیة وعرب البترول.

م أن  س الجاھزة. ورغ ى صناعة الملاب ذا التحول ال ا لھ ة تمام إن مصر مؤھل ومن ثم ف
ن  اج لا یغطى إلا جزءا محدوداً م إن الإنت ك ف ع ذل ھ وم ھذه الصناعة قد قطعت شوطاً لا بأس ب
ة  ن المنافس الى ع زه بالت دیدة، وعج ودة الش اض الج ن انخف لا ع ة، فض وق المحلی ات الس احتیاج

  الخارجیة.  وعن اقتحام السوق

ان  ث ك ة الشرقیة حی ة ھى الكتل ة محمی اج مرتبط بسوق تعاقدی ان الإنت تینات ك ى الس فف
منھ تقریبا، ونتیجة لما أصاب العلاقات السیاسیة والتجاریة مع الكتلة الشرقیة ، مع  %٩٠یذھب 

عار  د أس ث تزی ة حی واق المتاح ن الأس ا م ا أو غیرھ وق غرب أورب ى س ن المنافسة ف ا ع عجزن
ھ  % ٢٥-١٥منتجات المصریة عن مثیلاتھا الأجنبیة المنافسة ال ا جودت فى الوقت الذى تقل عنھم

  أیضا وفى المقابل لم یبق عملیا سوى السوق المحلیة.

 

ل  ار والاق عة الانتش ناعات الواس ن الص ا م ب خطوطھ ى أغل ة ف ناعات الغذائی د الص تع
د ت ى ح ة لا عاصمیة ال ز إقلیمی ركیزا جغرافیا بحكم اصلھا الزراعى، فإن صناعتھا ترتبط بمراك

ن  –بعید، حیث یتراجع دور العاصمتین " القاھرة  الاسكندریة" ، ولعل الصناعات الغذائیة ھى م
  القلة النادرة من الصناعة المصریة التى توطنت فى الصعید منذ وقت مبكر.

  

  

                                                             
 .٤٣٢) الھیئة العامة لتنفیذ برنامج السنوات الخمس الاولى للصناعة ، ص  ٣٣٣(
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ز  ذا الترك ى الصعید ، وھ ث تركزت ف ى ، حی التركز الجغراف ازت صناعة السكر ب امت
وطن مرتبط بالخام مباشرة ونتیجة  ا ت التوطن ھن الجغرافى یعكس بالطبع تركز الزراعة نفسھا ف
ا  ى المنی ن أرض القصب ف ر م لارتفاع اسعار القطن بالنسبة الى القصب أدى ذلك الى تحول كثی

ن ث ن، وم ى القط ھ ال اه نفس ى الاتج ا ف ناعتھ ایض ت ص ھ زحف ا ومع ف جنوب . وزاد )٣٣٥(م زح
  التوسع فى صناعة القصب منذ الستینات والسعبنیات 

ن  وتلعب اقتصادیات نقل الخام دورا ھاما فالقصب سلعة ثقیلة الوزن بالغة الضخامة، وم
ثمن ة ال داول رخیص عبة الت م ص یمة من عصارتھ)٣٣٦(ث د نسبة جس ا تفق ن أنھ لا ع ل . فض ا بالنق

  البعید أو التأخیر مما یحتم وقوع المصنع قرب الحقل كما ان موسم العصر ھو موسم الحصاد.

 

م  ر، ث ت مبك ذ وق ل من ذور بالكام ن الب ى م أصبحت صنماعة الزیوت تستھلك المحصول  المحل
ن  م م ة السمس ة خاص ة المختلف ذور الزیتی تیراد الب ى اس ت ال ا اتجھ ة انتاجھ تكمال مقطوعی ارج لإس الخ

نقص  اتى ل ى السمن النب دى ال ذوق عن السمن البل د تحول ال یما بع د بشدة لاس لمقابلة الاستھلاك المتزای
  .)٣٣٧(الاول وغلائھ، وكرد فعل لھذه الضغوط تطورت صناعة الزیوت تطوراً بعید المدى كماً وكیفاً

ت وماز ة كان وت النباتی إن صناعة الزی ك ف ات رغم ذل ن الاختناق ر م ن كثی انى م ت تع ال
ھ  د یجاب والأزمات فتدفق المادة الخام لیس منتظما كذلك فإن تغیرات جغرافیا المحاصیل الزیتیة ق
وب  ى جن رقیة ال ن الش م م ة السمس رة زراع ادة فھج ورة ح ھ بص ل وتكلفت كلة النق ناعة بمش الص

ا الصعید اثر بالسلب على معاصر الدلتا، والأسوأ من ھذا أن اج مالى محصول البذرة بكل أنواعھ
  .)٣٣٨(لم یعد یكفى الصناعة، ولا الصناعة بدورھا عادت تكفى الاستھلاك المحلى

بعض  دیر ال ى تق دو ف د تب در  ١٠٠وأخیرا فان مشكلة الفاق ا ق ف طن سنویاً، أى تقریب أل
. )٣٣٩(، وھى بنسبة لا مثیل لھا فى أى صناعة أخرى %١٠٠الإنتاج الصناعى نفسھ، أى بنسبة 

ة  ولا یرجع  ھذا الفاقد غیر المعقول الى الآلات ووسائل عصر البذرة فقط، ولكن الى سوء التعبئ
  أیضاً.

 

ة  ت كمالی تضم ھذه المجموعة أنواع متعددة ولكن أھمھا صناعات أربعة أساسیة وإن كان
  المشروبات الروحیة" . -ازیةالمیاه الغ -الشیكولاتھ -او ترفیھیة " الحلاوة الطحینیة

 
                                                             

(335 ) Gritly, p. 478 
 .٥٨، ص  ١٩٨٣) د جمال حمدان : من خریطة الزراعة المصریة، بیروت ،  ٣٣٦(
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ا عریضا  -تتوطن –ھى صناعة ترتبط  دى توزیع ا تب ا فإنھ ن ھن بالسوق لا بالخام ، وم
ة  ة فضلا عن المصانع الآلی دن الإقلیمی ف والم یبدأ من المصانع البلدیة الیدویة المنتشرة فى الری
كندریة  اھرة والإس دینتى الق ى م یة ف فة أساس ز بص ا تترك ة ، كم م الاقلیمی ى العواص ة ف الموزع

او  –صناعى  –ھ كخط انتاج وعلى العكس فإن الشیكولات ى الكاك عصرى حدیث یعتمد أساساً عل
ن المصانع الضخمة  دودة م المستور فإنھا تبدى تركزا حضاریا شدیدا، حیث تقتصر على قلة مع
إن كلا  ع ف ة تجمی تتقاسمھا مدینتى القاھرة والإسكندریة والواقع أن ھذه الصناعة تكاد تكون عملی

  د من الخارج.من السكر واللبن المجفف یستور

 

ث تركز  ھى سلعة حضاریة نسبیا فھى دالة على مستوى المعیشة فى المدن الرئیسیة حی
الیم  ى الاق اع مسیتوى المعیشة تسربت ال ع ارتف معظم استھلاكھا لفترة طویلة فى تلك المدن، وم

ث  والاریاف الى أن تفشت فى الفترة الاخیرة، ومعھا انتشرت الصناعة الى ن بحی أقصى حد ممك
كان  ة الس ب كثاف ر بحس الیم مص دن وأق ل م ى ك وزع عل ناعة الآن تت ول أن الص ن أن الق یمك
دینى  ى م ا تتركز بصفة أساسیة ف اقض أنھ ومستوى المعیشة، وإن كان ھذا یعنى أیضا ودون تن

  القاھرة والإسكندریة. 

ن ب ة ولك ى الغراب ة ھ رة طویل ناعة ولفت ذه الص كلة ھ ت مش ث كان اح حی د الانفت ع
  الاستھلاكى انتشرت  المیاه الغازیة وتوسعت الصناعة توسعاً ھائلاً فى العقود الأخیرة .

 

كان لصناعة السجائر وضع خاص فى الصناعة المصریة، رغم أنھا مستوردة الأصول 
ك فھى صناعة والنشأة، كما ھى مستوردة الخام والتكنولوجیا، فھى صناعة تجمیع أساسا ومع ذل

تصدیر، ومن ثم فھى تجمع بین الزراعة المحرمة، والصناعة المحتكرة ، والتجارة الحرة، وھى 
ة  ة مضافة عالی ا مربحة وذات قیم ة، ولكنھ ال والعمال صناعة محدودة نسبیا من حیث رأسى الم

  إلى اقصى حد ممكن فھى تعد من أربح الصناعات وأثراھا فائدة اقتصادیة. 

م أن الس من ورغ ناعى ض یط الص ى التخط نف ف ا لا تص ارة إلا أنھ لعة ض جائر س
ر  ى الأكث راً ھ ة، وأخی ناعات الغذائی من الص ا ض ا وعلمی نف فنی ا تص ارة، وإنم الصناعات الض
  استھلاكاً، وھى من أشد الصناعات تركزاً من الناحیة الجغرافیة خاصة فى العاصمة " القاھرة".

د  وقد دخلت صناعة السجائر مصر على ید ا بع المھاجرین الأرمن الذین تدفقوا من تركی
ة المصریة  ث الحكوم م تلب ا ل أن حولتھا تركیا الى صناعة احتكاریة حكومیة ، وبضغط من تركی
دخان  بحت واردات ال ى أص ریم حت ذا التح تمر ھ ر واس دخان بمص ة ال ریم زراع أن فرضت تح

ة )٣٤٠(مصدرا جوھریاً من مصادر الجمارك ى الحرب الثانی ا . وإل ن تركی غ المستورد م ان التب ك
                                                             

) كانت رسوم الدخان المستوردة تمثل ثلث مصادر الجمارك فى مصر حتى منتصف الخمسینات ، أنظر : عبد العاطى  ٣٤٠(
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ان  ن والیون والبلقان والیونان ویوغسلافیا، وذلك للقرب الجغرافى ، وكذلك لسیطرة جالیات الأرم
ة  ة خاص ریة نكھ جائر المص بت الس ى أكس رقیة" الت ة "الش ت الأدخن ك كان ة. وتل ى المھن عل

ت طویلاً سلعة  ب واكتسبت بذلك سوقاً أثیرة وشھیرة فى أوربا، بحیث ظل تصدیر خارجى بجان
اً  دثرت تقریب كونھا سلعة استھلاك محلى، على أن ھذه السوق الخارجیة تقلصت بالتدریج حیث ان
ت  نتیجة تحول الذوق الى السجائر الأمریكیة، ولم تلبث الصناعة المصریة ھى الأخرى أن تحول

اق الشر ن الطب ھ وم دة بدرجة كبیرة الى الطباق الأمریكى " الفرجینى" لتركب من ة جدی قى تولیف
  خاصة.

ى وصلنا  ذى توسع بسرعة حت واقتصرت الصناعة على سد حاجة الاستھلاك المحلى ال
اج  ن الإنت ت نسبة الصادر م ى الخمسینات كان ة ، فف ة الذاتی ى  %١الى عدم الكفای م ارتفعت ف ث

ى  تینات ال ة المعطل %٧الس ا الطاق ة ، بینم ة لا الغربی واق العربی ى الأس ا ال ب معظمھ ى ذھ ة ف
اء (  تینات زھ ى الس ناعة ف ات الص ى %٣٣ -٢٠ -١٠-٥مؤسس ة ف ة الإنتاجی إن الطاق ) ف

یا  السبعینیات عجزت عن مواجھة الاستھلاك المحلى حتى باتت السجائر المستوردة مكملا أساس
  للانتاج المحلى. 

ذا بخلاف بعض المصانع الصغیرة  وتتركز صناعة السجائر فى القاھرة والاسكندریة ھ
  لاقالیم.فى ا

 

ة  ور الزراع ن قص ر ع ى تعب ر وھ ى مص ة ف ة الحدیث ناعات الغذائی دث الص د أح تع
ر  ب الخارجى أكث رتبط بالطل المصریة فى مقابلة حاجات الصناعات المصریة، وھى صناعة ت

ا خلا ب ا فیم دار السنة تقریب ى م اً عل عض منھا بالطلب المحلى حیث أن المحصول الطازج متاح
إن  م ف ن ث ؤثرة. وم رة او م ة كبی اً بدرج ى مھم ب المحل ون الطل ن أن یك ابرة لا یمك ات ع اختناق
ھ  د ل ة بل ى حال ن ف ى الخارج، ولك و الخارجى أى التصدیر ال المجال الحقیقى لھذه الصناعات ھ
ى  ل ف ر تتمث ل مص مھا، مث ر موس ى غی ة ف دة والمتاح ھ الجی راوات والفواك ة بالخض ھرة ذائع ش

ة المحصول  ظ الأغذی الطازج أكثر من الأغذیة المحفوظة فضلا عن أن المشكلة الاساسیة فى حف
ن  ع م ا یرف ین استیرادھا، مم ة یتع دخلات الخارجی ن الم ر م در كبی فى مصر أنھا تنطوى على ق
ى  الى عل ة وبالت وق الخارجی ى الس ة ف ى المنافس درة عل ض الق الى یخف اج وبالت الیف الإنت تك

  .)٣٤١(التصدیر

د أن  ھذا فضلا عن قصور الإنتاج الزراعى عن توفیر حاجتھا من الخامات الاساسیة بع
ا كانت  ن ھن أصبح استھلاك المحلى یلتھم كل الإنتاج ویضطر الى نسبة جسیمة من الاستیراد وم
ة  درت الطاق ث ق الطاقة المعطلة سمة من أبرز واسوأ سمات صناعة حفظ الأغذیة فى مصر، حی

  .)٣٤٢(%٣٣،  %١٧المعطلة فى الستینات بین 

                                                             
 .٧٤٦مذكور فى د. جمال حمدان: شخصیة مصر ، مرجع سابق ،ص   ٢٠٠: ص ) الصیاد  ٣٤١(
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دول  ى ال یما ف وإن كانت قد استطاعت أن توجد لنفسھا سوقا عالمیة متوسعة ولكن فى حدود لاس
ل  وق أق ذه الس ى ھ ن تبق ة ، ولك ن الأوربی ل م ة وقلی بلاد الافریقی ض ال م بع ة، ث ة البترولی ة خاص العربی

  .)٣٤٣(بكثیر مما یتناسب مع حجم الزراعة المصریة

زت  ث قف ة حی ة الثانی رب العالمی ذ الح ة من ة بالغ ة أھمی ة المحفوظ ناعة الأغذی بت ص واكتس
دھا  ادة بع تیراد ، ولكن تعرضت لانتكاسة ح ة الضخمة ولاستحالة الاس وات المحارب ب الق استجابة لطل
اد ى الصادرات زی ة حیث تقلصت السوق المحلیة وعادت المنافسة الأجنبیة الكاسحة فزادت الواردات عل

  كبیرة فى الخمسینات. 

اج  وط الإنت ض خط ى بع وادرات ف وق ال ادرات تف بحت الص ى أص تینات حت ى الس ادت ف م ع ث
  .)٣٤٤(خاصة الخضراوات والبقول ، وظلت الفواكھ فى تراجع مستمر

ناعة   روع الص م ف م معظ ذى دھ بعینات ال ى الس احى ف كانى والاستھلاكى والانفت د الس ع الم وم
ة المصریة تراجعت تلك الص ة المحفوظة بدرجة عالی ناعة مرة أخرى واصبحت مصر مستوردة للاغذی

اج  م الإنت ى حج رد ف ى المط اع الحقیق م الارتف ى رغ ت مض ن أى وق ر م یة أكث ناعة ھامش ارت ص وص
  .)٣٤٥(الفعلى

 

ل -عادة –تعد الخضراوات والفواكھ  ة لا تتحم وزن متوسطة القیم ة ال ة  ضخمة الحجم ثقیل تكلف
ائى  -النقل البعید تج النھ ة، والمن ى محاصیل عطبی ف ، فھ فضلا عن أنھا غالبا ھشة حساسة سریعة التل

ة ون الصناعة محلی د أن تك ذا لاب ة ولھ بة للخام وزن بالنس ام  -ضیقة -ضئیل الحجم وال ل الخ تتوسط حق
  الزراعى لذا فان معظمھا فى المراكز والمدن الاقلیمیة الریفیة. 

أتى ورغم جاذ ا ت بیة الأسواق الاستھلاكیة الضخمة فى المدن الكبرى كالقاھرة والاسكندریة فإنھ
اطق  رك بالمن اد یت ة لا یك ھ الطازج راوات والفواك ى الخض ب عل یما ان الطل ة، لاس ة الثانی ى الدرج ف

ى أقصى أط)٣٤٦(الزراعیة المحیطة بھا فائضاً كبیراً للتصنیع والتعبئة ز الصناعة عل ا ، وغالبا  تترك رافھ
  النائیة. 

ل  ى حق ا عل وم أدفین ا تق ة، بینم اتین القلیوبی ل خضر وبس ة حق ا" لخدم ى الصدارة " قھ أتى ف وت
ائى  ھ المین ن موقع تفید م ذى یس كندریة وال وداء بالاس رأس الس نع ال ر، ومص ة التحری رة، ومدیری البحی

  للتصدیر.

 

ل  ف البص ناعة تجفی د ص ب تع ع أن الطل بیاً، والواق ة نس اج الحدیث وط  الإنت ن خط وم م والث
ل  ن البص ادرات م ة الص بحت قیم تمر، وأص اعد مس ى تص ف ف وم المجف ل والث ى البص ارجى عل الخ

ف نصف  المجفف تفوق قمیة الصادر منھ طازجاً، ل البصل المجف ث یمث ل، حی وذلك لضغط تكالیف النق

                                                             
 .٧٤٩) د جمال حمدان : شخصیة مصر ، مرجع سابق ، ص  ٣٤٣(
 .٣٤٠) عبد العاطى : ص  ٣٤٤(
 .٧٥١) د جمال حمدان : شخصیة مصر ، مرجع سابق ، ص  ٣٤٥(
د  ) كانت مصانع العاصمة تضطر ٣٤٦( ل البعی ذا النق الى تسوق الخضراوات من الفیوم ومحافظات الصعید بكل ما یعنى ھ

 من تكالیف وفاقد وعطب.
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ة  ھ ضعفھ قیم تبعد أن تتحول معظم صادرات البصل ، )٣٤٧(الطازج وزناً، ولكن ن المس یس م م ل ن ث وم
  والثوم الى النوع المجفف لما لھا من شھرة عریضة فى الأسواق الاوربیة خاصة.

ى  ة خاصة ف ن البصل مشكلة حقیقی اً، ولك ان أو مجفف اً ك ادة طازج وقد لا یكون الثوم مشكلة ح
ھ ع قیمت ع تواض ل، م ھ الثقی خم ووزن ھ الض دیر ، فبحجم ھ  التص ل وتكلفت بح النق ا یص د م ى ح بیة ال النس

ى العشر،  ھ ال زل وزن ھ ویخت ذى یضغط حجم التخفیف ال ا إلا ب ى حلھ بیل ال ضابطا حاكما ومشكلة لا س
  وھى نسبة فارقھ.

ى الاسكندریة  ة ف قامت أول صناعة لتجفیف البصل فى مصر كصناعة تصدیریة مینائی
فقد كان البصل الطازج  -ومزدوجا -نقلا باھظا وبورسعید ، ولكن كان تخطیطا معیبا لأنھ یحتاج

ى  رز والتصنیف والتصنیع والتصدیر ف ة الف تم عملی ھ" لت ینتقل من قلب الصعید" موضع زراعت
  المیناء، على أن یعاد البصل " النقضة" او غیر الصالح للتصنیع الى السوق المحلیة فى الداخل. 

ذا الوضع الشاذ ، فانت ى لذا كان حتما أن یصحح ھ ا ف ث ینبغى لھ ى حی ت الصناعة ال قل
ر " سوھاج" ام الاول والاكب ل الخ ب حق ى )٣٤٨(قل وم ف ك صناعة البصل والث د ذل دمجت بع . وان

م  ٢٠٠مصنع واحد حیث كان موسم البصل فصلیا ولا یعمل المصنع الا  ن ث ى السنة، وم وم ف ی
ول ات المحص لات ونفای دخل فض ذا وت ره، ھ وم وغی ف الث اطھ بتجفی تكمل نش ناعة اس ى ص ین ف

  .)٣٤٩(الاسمدة الزراعیة المحلیة

 

ة أو  ة الفاكھ ز أو عجین اج العصیر الطبیعى أو المرك ى انت ى الصدارة ف والح ف أتى الم ت
وداء  رأس الس نع ال رقیة، ومص ر بالش و كبی یر أب ز العص م مراك ن أھ خ وم ر .. ال وت القش زی

ف بالاسكندریة یمتاز بأنھ یجمع  والح بمختل ھ والم بین تعلیب الخضر والفاكھة وبین عصر الفواك
  . )٣٥٠(ألوانھا

ة  رول العربی ى دول البت دة بالخارج خاصة ف لمعلبات الفاكھة بأنواعھا المختلفة سوق جی
ر  حیث كان للعصائر بالذات مركز الریادة، الى أن بدأت المنافسة الھندیة والاندونیسیة تشتد، غی

دیر ال ة تص ر أن سیاس ول وتقتص ى أن تتح ة، ینبغ ة خاطئ د سیاس واق تع ذه الأس ى ھ زات ال مرك
  على تصدیر العصائر فقط.

                                                             
ازج  ١٩٨٢/ ٨١) فى سنة  ٣٤٧( ف  ٣٫٨٧٤٫٠٠بلغت صادرات البصل الط ھ والمجف و  ٨٫٩٥٩٫٠جنی ھ نح ى  %٤٣جنی ف

ھ  أى أن البصل %٥٠طن بنسبة  ٥٥٠٠طن والثانى  ١١٫٠٠٠حین بلغت كمیة الاول  ا ولكن ازج وزن المجفف نصف الط
 ضعفھ قیمة.

نة  ٣٤٨( وھاج س نع بس ئ اول مص ومى وانش ، ووصل  ١٩٦٢) كانت سوھاج تنتج وحدھا نحو ربع الى ثلث المحصول الق
 مصانع موزعة فى الصعید وكفر الدوار ، والاسكندریة وبورسعید والدلتا.. الخ. ٨العدد الى 

(349 ) Little, Inc., Egypt. S Onion industry , 1956, p. 28-30 
(350 ) Ibid, p. 31 
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ق  ذى یغل ى عصائر، الأمر ال ك المركزات ال ف تل ذلك أن تلك الأسواق تعید محلیا تخفی
ات  ن المعلب ة صادراتنا م تلك الأسواق نفسھا فى وجھ صادراتنا من العصائر أولا، ویخفض قیم

  .)٣٥١(عموماً

ة  رة، مدیری إن البحی بلح، ف ب وال ھا العن ى رأس أتى عل ف فی ناعة التجفی بة لص ا بالنس أم
ى  ابو المطامیر عل اكلیز ب أتى مصنع جن ا ی ن ھن ن العنب وم التحریر تقدم ثلث الإنتاج المحلى م
ینات  ف الخمس ى منتص بلح ف ف ال دأت صناعة تجفی ا ب اً، كم لیم جغرافی ع س رة  موق ھامش البحی

ى البدرشین بمركزین فى أم  دت ال م امت ل ث ة النخی زة الشھیرة بكثاف ب الجی ى قل خنان وبرنشت ف
  وكرداسة ثم الفیوم ودمیاط .

 

اید   ث المص ا، حی م طبیعتھ احلیة بحك اطق الس ماك بالمن ة الأس ناعة تعبئ وطن ص تت
سیة، وھى صناعة الرئیسیة، وتعد الاسكندریة ورشید ودمیاط وبورسعید والسویس المراكز الرئی

ا  دا ھم وعین تحدی ى ن ك الصناعة عل حدیثة النشأة بدأت فى منتصف الخمسینات، وقد اعتمدت تل
  السردین والجمبرى، ثم اقتصرت على الجمبرى بعد ھجرة السردین.

ى  ة السردین أقصاھا ف بدأت صناعة السردین بمصنع عزبة الرج بدمیاط حیث تبلغ كثاف
دو تلك المنطقة، حیث تظفر المن م السردین قصیر لا یع ن لأن موس ومى ولك طقة بثلث الصید الق

ى  ٤-٣ شھور، فقد استكمل المصنع دورتھ السنویة بالجمبرى الا أنھ لم یلبث أن عاد فاقتصر عل
و  ب الصناعة الآن ھ م أصبح عص ن ث ردین. وم د ھجرة الس ماك بع ن الأس ره م رى وغی الجمب

ا ع ف تجمید القشریات فى المحل الاول ، وفیم یح وتجفی ن وحدات تمل ددا م اك ع إن ھن ذا ف دا ھ
  وتدخین الأسماك فى رشید وبورسعید وأخرى لانتاج مسحوق السمك فى الغردقة. 

د  ة یوج ا الاقلیمی ف وأجود میاھن ى اكث اه البحرین وھ ى می ث تلتق ال حی ى منقطة القن وف
ف الخم ذ منتص عید من ى بورس رة ف لاث مصانع كبی یم ث رى أق واع الجمب ود أن در أج ینات لتص س

ن  ب الاخر م ى الجان ة وعل ب للغای ا الطل ث یشتد علیھ ة حی إنتاجھا المجمد الى الأسواق الاوربی
  .)٣٥٢(الساحل فإن الجمبرى مصنعین أخرین فى الاسكندریة

 

 

 

 
                                                             

كل  ٣٥١( ى ش اوى  ٣) حیث أن طن المركزات یمكن أن یصدر ف دیر المركزات مس ون تص ى یك ائر وحت ن العص ان م أطن
ابق ،  ع س دان، مرج ال حم لقیمة العصائر یتعین أن یرتفع سعر المركزات الى ثلاثة امثال أو أربعة على الأقل انظر د. جم

 .٧٥٥ص 
 .٧٥٧ -٧٥٦، مذكور فى جمال حمدان: مرجع سابق ، ص ٦٩، ٦٨الدیب : ص  ) ٣٥٢(
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ق  ان حق رغم أھمیة قطاع الألبان فى الزراعة فإنھ مازال متواضعا فى الصناعة، وإن ك
ن مصادر تقدما ملمو سا فى الفترة الاخیرة، فاللبن انتاج مرتفع القیمة بحیث یعد مصدراً رئیسیا م

  .)٣٥٣(الدخل الزراعى فى منتصف الستینات

ذھب  ا ی اج ، بینم لا یدخل فى الصناعة الحدیثة من الألبان إلا كسر ضئیل من جملة الإنت
ى ادة ال ذھب نصفھ وزی ث ی ة، حی ة البدائی ى المعامل الریفی ھ ال ذھب  معظم م ی د ، ث صناعة الزب

د  ا وق ى للشرب العشر تقریب الى یتبق بن، وبالت ث الل ھ ثل نصف ھذا الزبد الى السمن، أما الجبن فل
ة،  دخول الصناعة الحدیث بیا ب ر نس دأ یتغی ھ ب ر إلا أن د كبی ى ح دائیاً إل دیا"  ب اج " بل كان ھذا الإنت

ا حل بن والجبن، بینم ى الل ة  حیث ازداد التحول عن السمن ال وت النباتی السمن الصناعى والزی
  محل الاول جزئیا، وفى الوقت نفسھ أصبح انتاج الجمیع عصریا متطور بنسبة متزایدة وكبیرة.

انى  ومن نافلة القول فإن الإنتاج الذى كان یغطى الاستھلاك بوفره ورخاء أصبح الآن یع
ة الا ن موازن واردات جزءاً أساسیا م د، واصبحت ال ا من العجز المتزای ى وھو م ستھلاك المحل

بن  وانى ول بن الحی یط الل ى خل یفسر تفاقم اسعار منتجات اللبن، ولھذا السبب أیضا تقرر الاتجاه ال
  الصویا. 

ا  رعان م ن س د ولك ة العھ ناعة حدیث ى ص ى فھ رى آل ط عص ان كخ ناعة الألب ا ص أم
ف خطوط منتجا ى مختل ى تعمل ف ة والت ة الحجم والطاق ن انتشرت المصانع المختلف ان م ت الألب

خ  د والسمن .. ال اللبن المبستر وبودرة الایس كریم الى الجبن الطازج الجاف والمطبوخ الى الزب
  ، وبھذا حققت الصناعة تقدما لا بأس بھ ینعكس فى القیمة النقدیة لنشاطھا وانتاجھا.

كندریة  اھرة والاس ة الق رى، خاص دن الكب ى الم اً ف وم أساس ة تق ناعة الحدیث ذه الص ھ
اطبا دلتا "دمی ى شمال ال وان ف طنطا" فضلا  -المنصورة -لاضافة الى مدن نطاق البرسیم والحی

ة  ن جھ وق م ة والس ن جھ ام م ادة الخ ة بالم ك متوطن ى ذل ى ف و وھ وم أمب ماعیلیة وك ن الاس ع
ادة خام  بن كم ة الل  –أخرى، ولاشك أن ھذا الضابط الحاكم لمواقع الصناعة إنما یرجع الى طبیع

ى لأقصر  -سائل رجراج ل حت اھظ النق الى ب كبیر الحجم ثقیل الوزن سریع التلف والتلوث ، وبالت
وق  ن س د ع د، دون أن یبتع ى ح ى أقص ھ إل ن حقل نعھ م رب مص تم أن یقت ذا یتح افات، ول المس

  .)٣٥٤(استھلاكھ أیضاَ، وتلك ھى المعادلة الصعبة التى تواجھ مخطط الصناعة أساسا

 

 

                                                             
ملیون جنیھ فى السنة وكان ھذا یعادل زھاء ثلث القمیة النقدیة لمحصول  ٤٥) قدرت القیمة النقدیة للبن ومنتجاتھ بنحو  ٣٥٣(

، مشار إلیھ لدى د. جمال  ١٩٨ابق ، من القیمة النقدیة للإنتاج الزراعى جمیعا . انظر: الصیاد، مرجع س %٧القطن ذاتھ أو 
 .٥٤٦حمدان ، شخصیة مصر ، الجزء الثالث ، مرجع سابق ، ص 

(354 ) Little, Inc. Recommendations for design and operation of milk pasteurizing plant, op. 
cit. 1955, p. 10 et seq. 
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ة  روة الحیوانی ا والث ة عموم تطورت صناعة الاعلاف مع تفاقم مشكلة الاعلاف الزراعی
ة  لاف الحیوانی ة الاساسیة للاع ا %٧٠بنسبة  –خصوصاً، والخام ف  -تقریب ھى الكسب المتخل

خ  ة .. ال لاح المعدنی ولاس والام ردة والم ن ال ض م ھ بع ة، مضافا الی وت النباتی ن عصر الزی ع
ل، ولغلبة الكسب على ا ة النق ا لتكلف ت مباشرة تفادی ا ربطت الصناعة بمعاصر الزی لخلطة، فإنھ

وت، أى  ج والزی ع صناعة الحل ا مواق ف ھى نفسھا تقریب ع صناعة الكسب والعل ولھذا فان مواق
إن نطاق  وان، ف ة الحی ان ھو أیضا نطاق البرسیم فتربی نطاق القطن والأرز بشمال الدلتا ولما ك

ق ا اج الرئیسى یتف زل الإنت ذى یخت ر ال ا، الأم تھلاك الرئیسى أیض ع نطاق  الاس د م د بعی ى ح ل
ى  وزع ف ف تت م مصانع العل ان أھ ذا النطاق ف ا داخل ھ ى، أم د الادن عملیة النقل وتكلفتھ الى الح

  .)٣٥٥(كفر الزیات، دمنھور، الاسكندریة ، وأخیرا زنارة بالمنوفیة

اتھ غالب وان ، فأساس ف الحی ن عل دواجن ع ف ال ف عل یس ویختل ھ، ول ویا ومخلفات ا الص
ر  رة، وتنتش نوات الاخی ى الس دجاج ف ة ال دواجن خاص ة ال ویا تربی ول الص صدفھ أن یواكب دخ
ى الصعید، حیث  ى سویف ف ا وبن مصانع علف الدواجن فى مناطق زراعة الصویا خاصة بالمنی

  یسود علیھا طابع وحدات الإنتاج الصغیرة أو المتوسطة الحجم غالباً. 

د ى ال ا ف رب أم ى غ نع ف ا مص ن أھمھ بیاً، وم زة نس خمة المرك انع الض ر المص لتا فتكث
ا  ٢١٠النوباریة طاقتھ الإنتاجیة تصل الى  دس فیھ طناً یومیا، ومصنع سندیون بالقلیوبیة التى یتك

ماعیلیة  %٤٠ اھرة الاس ق الق ى طری ث عل نع ثال ة مص ر، وثم دواجن بمص زارع ال ن م م
  .)٣٥٦(الصحراوى

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .٧٦٠ق ، ص ، مذكور فى د جمال حمدان ، مرجع ساب ٦٣) الدیب ، ص  ٣٥٥(
 .٧٦٢) د جمال حمدان : شخصیة مصر ، مرجع سابق ، ص  ٣٥٦(
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ولفترة طويلة بدأت منذ أوائل الخمسينات بوجود تـدخل  )٣٥٧(تميزت السياسة الزراعية
حكومي فى توجيه النشاط الزراعي. فقد بدأ التدخل الحكومي في توجيه النشاط الزراعي فـى 

 -فتـرة التحـول الاشـتراكي -سياسة الزراعية فى تلك الفترة، حيث كانت ال)٣٥٨(١٩٥٢عام 
مستمدة من أهداف اشتراكية والتى تتمثل في الكفاية فى الإنتاج، وعدالة فى توزيـع الـدخل، 

، والـذى بـدأ )٣٥٩(وإعمالاً للقوانين الاشتراكية كان تدخل الدولة المباشر فى الشئون الزراعية
الزراعية، كما بـدأ تنفيـذ مشـروع تجميـع الاسـتقلال بتحديد الملكية الفردية فى الأراضى 

الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية، كما تدخلت الدولة بشكل مباشر فى تحديد المساحات التـى 
تزرع سنوياً من بعض المحاصيل الرئيسية بغرض تحقيق أهداف قومية محددة، كما تـدخلت 

  الدولة فى تسويق وتسعير الحاصلات الزراعية.
 

 
 

 )٣٦٠(لقد لعبت الاعتبارات السياسية دوراً هاماً فى صدور قوانين الإصلاح الزراعـي
فقد كان الهدف الفوري للإصلاح الزراعى هو توجيه ضـربة قويـة لطبقـة كبـار المـلاك 

                                                             
) تعرف السياسة الزراعية على أنها مجموعة البرامج الإنشائية والإصلاحية التى تهدف إلى تطوير قطاع الزراعة ٣٥٧(

الزراعة"، قضايا وزيادة دخل الزراع وتحسين مستواهم المعيشى انظر: د. سعد طه علام: "التحرر الاقتصادي وقطاع 
  ٢٢)، معهد التخطيط القومي، القاهرة، ص٧٧التخطيط (رقم 

  ) ، معهد التخطيط القومي.٦٦) سلسلة قضايا التخطيط (رقم ٣٥٨(
  .٢٣) د. سعد طه علام: مرجع سابق، ص٣٥٩(
  sadat: "Revoultion on the Nile, Op. Cit. P.156-Al) انظر: ٣٦٠(

كما يرى باير أن الإصلاح الزراعي كان فى البداية مجرد وسيلة سياسية هدفها تحطيم سلطان الأسر الإقطاعية. انظر: 
Baer J.: "Egyptian Attitudes Tawards: Land Reform in W.Laguar, Middle East in Transition, 

London, 1958, P.90.                     



٩٩ 
 

. ومن ثم )٣٦١(الفلاحية الفقيرةوالارستقراطية الزراعية، وكسب تأييد صغار الملاك والجماهير 
كمحاولة هامـة لمعالجـة المسـألة  ١٩٥٢جاء صدور قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 

الزراعية حيث قصد به إدخال تغيرات جذرية على الهيكل الزراعي القائم بهدف إحداث عملية 
مصرى، حيـث إعادة توزيع كبرى للثروة والدخل والسلطة السياسية والاجتماعية فى الريف ال

لم يقتصر الإصلاح الزراعي على وضع حد أقصى للملكية الزراعية، وإنما تضمن عدداً مـن 
  السياسات الزراعية المختلفة.

سياسات تسعى إلى تغيير هيكل الملكية الزراعية، وأخرى تسعى لتنظيم العلاقـة بـين 
ة الزراعيـة، وأخيـراً المالك والمستأجر، فضلاً عن إيجاد الجمعيات التعاونية وتنظيم الـدور

  .  )٣٦٢(سياسات تسعى إلى تحسين أحوال العمال الزراعيين
  

 

الذى يعد نقطة البدايـة  )٣٦٣(١٩٥٢صدر قانون الإصلاح الزراعي الأول فى سبتمبر   
فى سلسلة التحولات التى طرأت على عناصر هيكل الزراعية المصرى حيث نـص علـى أن 
يكون الحد الأقصى لملكية الأرض الزراعية مائتى فدان للفرد الواحد بالإضافة لمائـة فـدان 

  فدان للأسرة الواحدة. ٣٠٠أخرى لأبنائه القصر بحيث لا يزيد المجموع عن 

وم الدولة بتوزيع أية أراضى أخرى تزيد عن هذا الحـد علـى صـغار الفلاحـين على أن تق
والمستأجرين والعمال الزراعيين، كما سمح القانون لكبار الملاك ببيع جـزء مـن أراضـيهم 

                                                             
أن مصير ثورتهم معلق بالقضاء على المواقع الاقتصادية والاجتماعية لطبقة كبار الملاك التى  ) استشعر قادة يوليو٣٦١(

سيطرت على مراكز السلطة وحرمانهم من أسباب القوة الاقتصادية والاجتماعية التى تسمح لهـم بالاسـتمرار كقـوة 
  سياسية مؤثرة.

  .١٧ – ١٦انظر: د. محمود عبدالفضيل: مرجع سابق، ص 
(362 ) Samer Radwan: "The Impact of Agrarian Reform on Rural Egypt 1952 – 1975", world 
Employment Program research, working paper (Geneva, International Labor office, 1977). P. 
8 FF. 

  .١٩٥٢) أى بعد ستة أسابيع فقط من استيلاء الجيش على السلطة فى يوليو ٣٦٣(
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بشـرط ألا  – ١٩٥٣انتهت آخر أكتوبر  -الزائدة عن هذا الحد فى غضون فترة زمنية محددة
  .)٣٦٤(ةيبيع للأقارب حتى الدرجة الرابع

وقد تم تعويض من انتزعت ملكيتهم (باستثناء الأسرة المالكة) بواسطة سندات حكومية   
، وقد نص القانون على توزيع الأراضى المنزوع ملكيتها خـلال فتـرة )٣٦٥(غير قابلة للتداول

خمس سنوات على صغار المستأجرين والفلاحين المالكين لأقل من خمسة أفدنة مـن الأرض 
  .)٣٦٦(الزراعية

  

 

صدر قانون الإصلاح الزراعـي  ١٩٦١فى إطار الإنعطافة الراديكالية للنظام فى عام   
 ١٠٠الثاني الذى نص على تخفيض الحد الأقصى لملكية الأرض الزراعية للفرد الواحد إلـى 

والرغبة فى تقليـل الفـوارق . وقد صدر هذا القانون نتيجة تبلور الأفكار الاشتراكية )٣٦٧(فدان
بين الطبقات من خلال توسيع قاعدة الملاك وتحويل أكبر قدر ممكن مـن المسـتأجرين إلـى 

  .)٣٦٨(ملاك

  

 

، والذى قد ورد فـى الميثـاق ١٩٦٩صدر قانون الإصلاح الزراعي الثالث في عام   
الأقصى لملكية الأراض الزراعية مرة أخرى إلـى  والذى انقص الحد ١٩٦٢الوطني منذ عام 

مهلة لتنفيذ هذا القانون تمتد حتى عـام ، وأعطى الميثاق )٣٦٩(فدان للأسرة ١٠٠فدان للفرد،  ٥٠

                                                             
(364) M.Riad El.Ghonemy: "Resource use and Income in Reform with particular to Economic 
Development unpublished ph. D thesis, North Carolina state university 1954. 
(365) Doreen warriner, Land Reform and Development in Middle East (London: 1957). 
(366) Saad Gaballa: "Land Reforms in Relation to social Development in Egypt (Univ. of 
Missouri, 1962) 

  .٢٠) د. محمود عبد الفضيل: مرجع سابق، ص٣٦٧(
، مشار إليه د. على الدين هلال: مرجع سـابق، ١٩٦١يوليو  ٢٦) المذكرة التفسيرية للقانون، الأهرام القاهرية، ٣٦٨(

  .٨٨ص
  .   ٨٩، ص) د. على الدين هلال: مرجع سابق٣٦٩(
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. فقد كان الهدف الأساسي للإصلاح الزراعي المصرى القضاء علـى الملكيـات الكبيـرة )٣٧٠(١٩٧٠
كان الإصلاح الزراعي المصرى نظرياً وتطبيقياً أكثـر  .)٣٧١(وخلق طبقة عريضة من صغار الملاك

ميلاً للنموذج الليبرالى نظام يقوم على توسيع قاعدة الملكية الصغيرة بعيداً عن النماذج الجماعية لحـل 
  .)٣٧٢(مشكلة الزراعة

ومن ثم استطاع الإصلاح الزراعي أن يعيد توزيع الدخل بين الفلاحين العاملين فـي الأرض 
الغائبين عن الأرض، وهو ما يتمشى مع العدالة الاجتماعيـة ويقـرب بـين الطبقـات  وبين الملاك

  .)٣٧٣(الاجتماعية المختلفة
  

 

لعل أبرز آثار قانون الإصلاح الزراعي تلك التى مست العلاقة الإيجارية (بين المالك   
، وتأكيد الحمايـة )٣٧٤(الإيجارية للأرض بسبعة أمثال الضريبةوالمستأجر) التى حددت القيمة 

ثـلاث  -القانونية للمستأجرين ضد الطرد من الأرض ووضع حد أدنى لمـدة عقـد الإيجـار
. ووضع حد أدني لأجر العامل، وقـد اسـتفاد )٣٧٥(تمشياً مع الدورة الزراعية الثلاثية -سنوات

المستأجرين) ومن ثم فقد فـاق  -لمزارعينمن هذه الإجراءات قطاع كبير من سكان الريف (ا
  .)٣٧٦(في أهميته الفوائد الناتجة عن إعادة توزيع ملكية الأرض ذاتها

  تطور توزيع أراضى الإصلاح الزراعي على صغار الفلاحين

                                                             
  .٤٤٩) د. سعيد الخضرى: "التطور الاقتصادي والاجتماعي"، ص٣٧٠(

(371) Sayed Marei: "The agrarian Reform in Egypt". International labour Review, L.21, No 
(Feb. 1954), P. 148. 
(372) Dereen Warriner, Land Reform in principle and practice (London oxford univ. pren: 
1969), P.32. 
(373) Bent Hansen & Girgis Marzouk: "Development and Economic policy in The UAR 
(Egypt), North hdlend Piblishing company, Amisterdam, 1965, P.78. 

ما كان ينبغى أن ) كانت القيمة الإيجارية: سبعة أمثال الضريبة، مناسبة فى ذلك الوقت بالنسبة لمستوي الأسعار وإن٣٧٤(
يتدارك فيما بعد ارتفاع مستوى الأسعار بصفة عامة حتى تتناسب القيمة الإيجارية مع القيمـة السـعرية للحاصـلات 

  الزراعية.
  .٢٠) د. محمود عبدالفضيل: مرجع سابق، ص٣٧٥(

(376) Dorean Warriner: "Land Reform and Development in the Middle East (London: 1957) 
Op.Cit., P.39. 
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  ١٩٧٠ – ١٩٥٣خلال الفترة 

  متوسط حصة الملكية لكل أسرة  عدد الأسر المنتفعة  المساحة الموزعة بالأفدنة  السنة

٣,٤  ٤٧٨٤  ١٦٤٢٦  ١٩٥٣  

٢,٧  ٢٤٢٩٥  ٦٥٢٨٥  ١٩٥٤  

٢,١  ٣١٥٨٨  ٦٦٦٨٧  ١٩٥٥  

٢,١  ١٥٦٧٨  ٣٥٥٥٨  ١٩٥٦  

٢,١  ١٩٧٠١  ٤٢٠٦٧  ١٩٥٧  

٢,٥  ١٧٠٤٥  ٤٢٩٢٠  ١٩٥٨  

٢,٤  ٢٤٤٧  ٥٩٨٢  ١٩٥٩  

٢,٣  ١٠٣٤٥  ٢٣٤٢٦  ١٩٦٠  

٣,٠٠  ٩٢٩١  ٢٨٣٨١  ١٩٦١  

٣,٦  ٣١٦٠٥  ١٠٦١٥٠  ١٩٦٢  

٢,٢  ١٠٧٢٨٦  ٩٠١٧٢  ١٩٦٣  

٢,٢  ١٠٧٢٨٦  ١٢١٦٤٥  ١٩٦٤  

٢,٢  ١٠٧٢٨٦  ٢٦٠١٣  ١٩٦٥  

٢,١  ١٢٠١٣  ٢٥٦٦٨  ١٩٦٦  

١,٩  ٣١٢٩٨  ٥٨١٠٧  ١٩٦٧  

٢,٥  ٨٢٩٥  ٢٠٥٣١  ١٩٦٨  

٢,٥  ٩٠٥٦  ٢٢٧٤٣  ١٩٦٩  

٢,٧  ٨٢٥٥  ١٩٧٧٧  ١٩٧٠  

  ٢,٤  ٣٤١٩٨٢  ٨١٧٥٣٨  المجموع

  المصادر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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  .١٩٧١)، القاهرة، يونيو ١٩٧٠ -١٩٥٢الكتاب السنوي للإحصاءات العامة( -
 ٠٣/٤١٣مرجـع  -١٩٦٩الزمام والمساحات المنزرعة في جمهورية مصر العربيـة عـام  -

 .٨٨) ص١٩٧٢(نوفمبر 

 ٢١مشار إليه لدى د. محمود عبدالفضيل التحولات الاقتصادية والاجتماعية فى الريف المصـرى ص
  .٢٢هناك جدول أخر ص

 
 

يحدد التركيب المحصولى كل عام أنواع المحاصيل الزراعيـة التـى سـيتم انتاجهـا 
. )٣٧٧(والمساحات المخصصة لها ومن ثم تحديد الكميات المستهدف تحقيقها من هذه المحاصيل

  خلال المواسم الزراعية المختلفة، وتحقيق أكبر إمكانية لاستغلال الموارد الزراعية.

إلى تنفيذ مشروع تجميع الاستغلال الزراعـي  ٥٦/١٩٥٧ت الدولة فى عام وقد اتجه
. فقد تم تجميع المساحات الصغيرة المزروعة بمحصـول واحـد )٣٧٨(وتنظيم الدورة الزراعية

وتجميعها فى كل قرية فى مساحات متجاورة دون مساس بالملكية الفردية ودون تـدخل فـى 
وفقاً لنظم الدورة الزراعية الذى يقوم على تقسيم  ، وذلك)٣٧٩(عمل الحائز على حيازته الخاصة

الأراضى الزراعية بزمام القرية أو المنطقـة الزراعيـة الرئيسـية وفقـاً لنوعيـة الـدورة 
، وذلك من خلال الجمعية التعاونية الزراعية بالمنطقة وتحـت إشـراف وزارة )٣٨٠(المستخدمة
  .)٣٨١(الزراعة"

                                                             
) المجالس القومية المتخصصة: "إدارة التنمية الاقتصادية فى ظل التحرر الاقتصادي"، الدورة التاسعة والعشرون، ٣٧٧(

  .٩٠، ص٢٠٠٢
  .٣٣٨، ص١٩٩٣) فريق بحثى: "التحرر الاقتصادي وقطاع الزراعة"، مجلة التنمية والتخطيط، ٣٧٨(
  واحد لتفادى مشكلة التفتت الحيازى والبعثرة المحصولية.) تمت عملية تجميع المساحات الصغيرة بمحصول ٣٧٩(
) يوجد نظامان من أنظمة الدورة الزراعية فى مصر، النظام الثلاثي حيث يزرع المحصول فـي نفـس الرقعـة ٣٨٠(

المنزرعة مرة كل ثلاث سنوات، والنظام الثنائي حيث يسمح بزراعة المحصول فى نفس الرقعة المنزرعة مـرة كـل 
  .٧ر: د. سعد طه علام: التحرر الاقتصادي، مرجع سابق، صعامين. انظ

  .٨) المرجع السابق، ص٣٨١(
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ساحات المزروعة مـن بعـض المحاصـيل وقد نظمت الدورات الزراعية وتحديد الم
، ومن ثم تدخلت الدولة بشكل مباشر فى تحديد المسـاحات )٣٨٢(الأساسية لتحقيق أهداف قومية

التى تزرع من بعض المحاصيل الزراعية الرئيسية، وذلك لسد حاجات المواطنين من الغـذاء 
منها للتصدير لتـوفير  ومن الخامات التى تحتاجها الصناعة المحلية، بالإضافة إلى توفير جزء

  ، ويحكم التركيب المحصولى فى مصر اعتبارات اقتصادية وسياسية وفنية.)٣٨٣(النقد الأجنبى

  الإعتبارات الاقتصادية: -أولاً

يهدف التركيب المحصولى فى تحديد مساحات لبعض المحاصيل الزراعية إما لتمتعها 
الأدنـى للاحتياجـات الاسـتهلاكية  بميزة نسبية فى إنتاجها وتصديرها، أو لأنها توفر الحـد

  الغذائية، أو لتوفير احتياجات الصناعات المحلية من المواد الخام.
 

 

قد تأخذ الحكومة فى كثير من الأحيان اعتبـارات سياسـية فـى تحديـد المسـاحات   
. )٣٨٤(الدول الكبرىالمنزرعة بالمحاصيل الغذائية لتجنب أية ضغوط قد تفرض عليها من قبل 

فقد سيطر على التفكير المصرى منذ الخمسينات سياسة الإكتفـاء الـذاتي مـن المحاصـيل 
. نتيجة التحكم فى السوق الدولية والخوف من الحصـار الاقتصـادي )٣٨٥(الاستراتيجية كالقمح

ق مع وسياسة التجويع التى تتبعها بعض الدول الكبرى لإجبار الدول على تنفيذ سياستها بما يتف
  .)٣٨٦(السياسة التي تراها

 

 

                                                             
) د. ناهد محيسن: "الجات والميزة النسبية"، المؤتمر الثالث والعشرون للاقتصاديين المصريين، الجمعية المصرية ٣٨٢(

  .٢٨للاقتصاد والتشريع والاحصاء، القاهرة، ص
  .٩٠ورة التاسعة والعشرون، مرجع سابق، ص) المجالس القومية المتخصصة: الد٣٨٣(
  .٩) د. سعد طه علام: مرجع سابق، ص٣٨٤(
. انظر: ١٩٧٤عام  %٤٢تقريباً، انخفض إلى نحو  %٧٠نحو  ١٩٦٠) كانت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح عام ٣٨٥(

  .٢د. سيد البواب: "بحوث اقتصادية معاصرة فى الإصلاح الاقتصادي"، ص
  .٣ص) المرجع السابق: ٣٨٦(



١٠٥ 
 

كثيراً ما تتحكم الاعتبارات الفنية في تحديد النمط المحصولى، مثـل نوعيـة التربـة   
ومدى توافر المياه والظروف المناخية، وقد يدفع التفتت الحيازي المـزراعين إلـى زراعـة 

يق أعلى ربحيـة أو لتـوفير احتياجـاتهم أراضيهم بنسب تختلف عما تقرره الدولة بهدف تحق
  .)٣٨٧(المعيشية من بعض هذه المحاصيل

حيث أوجدت السياسة السعرية الزراعية فى مصر تبايناً فـي وجهـات النظـر بـين 
المزارع الذى يريد أن يحقق عائد مجزى مما يدفعه إلى التوسع فى إنتاج المحاصيل التى تحدد 

مثل الفاكهة والخضروات والأعلاف)، والدولة التـى أسعارها وفقاً لظروف العرض والطلب (
تهدف إلى تحقيق عائد على المجتمع الذى يعكس المزايا الناجمة عن الاستفادة من التخصـص 
فى إنتاج المحاصيل التى تمثل ميزة نسبية لمصر فى السوق العالمية كالقطن والبصـل والأرز 

بتسويقها وتحدد أسعارها، وتحدد حصـص والفول السوداني وهى المحاصيل التى تقوم الدولة 
  .)٣٨٨(معينة منها تورد إجبارياً

لذا اتجه المزارعون نحو زراعة المحاصيل التى تتسم بارتفاع الطلب عليها فى السوق 
المحلية مع تجنب إنتاج المحاصيل التقليدية الرئيسية التى كانت الدولة تحتكر تسويقها وتخضع 

وبسبب تباين وجهة نظر الدولة والمنتجين نشـأت فجـوة  للتوريد الإجباري ونظام الحصص،
  إتسعت تدريجياً مع الزمن.

 

 

تسيطر المحاصيل الحقلية على التركيب المحصولي للزراعة المصـرية. ففـى عـام   
لكـل مـن فقـط  %١من المساحة المحصولية مقابـل  %٩٨احتلت هذه المحاصيل  ١٩٥٢

الخضروات والفاكهة. وخلال الستينات تضاعف نصيب زراعـات الفواكـه مـن المسـاحات 
  للمحاصيل الحقلية والخضروات. %٩٨المحصولية وإن بقيت نسبة 

                                                             
  .١٠) د. سعد طه علام: مرجع سابق، ص٣٨٧(
  .٣٣٩) فريق بحثى: "التحرر الاقتصادي وقطاع الزراعة"، مجلة التخيطط والتنمية، مرجع سابق، ص٣٨٨(



١٠٦ 
 

وقد احتفظ القطن بمركزه كمحصول نقدى رئيسى فى الزراعة المصرية، إلا أنه منذ أوسـاط 
الستينات إزداد نصيب المحاصيل النقدية الأخرى كالأرز وقصب السكر من المساحة المحصولية على 
حساب زراعة القطن. أما القمح والذرة فقد ظلا المحصولين الأساسيين اللذين يمدان الفـلاح بغذائـه 
اليومى. وأنه لجدير بالملاحظة أن كلا من القطن (المحصول النقدى الرئيسـى) والأرز (المحصـول 

لكل منهما) من إجمالى المسـاحة  %١٧الغذائي الرئيسى فى الريف) يستحوزان على نفس النصيب (
  .١٩٦٤ – ١٩٦٠المحصولية فى الفترة 

لمفاضلة بين متطلبـات الغـذاء وبالنسبة لصغار الفلاحين يتوقف تحديد نوع المحصول على ا
) والمتطلبات النقدية للفلاح (التى تقتضى زراعة المحصول النقدى )٣٨٩((أى توفير حاجاتهم من الغلال

الرئيسى وهو القطن) ومن ثم فإن معظم صغار الفلاحين يقومون بزراعة القطن جنباً إلى جنـب مـع 
  الخضروات.الذرة أو القمح أو الحبوب الأخرى وكذلك القليل من 

ومن ثم يواجه الفلاح الصغير مشكلة الاختيار بين زراعـة محاصـيل الغـذاء الضـرورية 
وزراعة المحاصيل النقدية، فهو يقوم بزراعة المحاصيل الغذائية حتى يتمكن من تلبيـة الاحتياجـات 

عـة المعيشية الأساسية لأسرته بغض النظر عن تقلبات سعر المحصول فى السوق، أما فى حالة زرا
أى محصول نقدى فقد لا يتمكن من توفير القدر اللازم من الغذاء لأسرته (حتـى بـافتراض نجـاح 

  .)٣٩٠(المحصول) نظراً لأن أسعار المحاصيل النقدية قد تتدهور فى ظل تقلبات السوق

ومن ناحية أخرى فإن التحول لزراعة محصول مرتفع القيمة أوالربحيـة (كالفواكـه 
نباتات الطبية) لا يتسنى القيام به إلا للفئة الميسورة مـن متوسـطى والأزهار والخضروات وال

  .)٣٩١( وأغيناء الفلاحين)

ورغم ذلك حدث توسع فى المساحة المزروعة فاكهة بشكل مطرد خـلال السـتينات 
 ١٣١حيث تضاعفت تقريباً المساحة الإجمالية المنزرعة بالفواكه والبساتين (حيث ارتفعت من 

                                                             
) تشكل الغلال الجزء الرئيسى من نمط الغذاء لذوى الدخل المنخفض بوجه عام. واستخدامات الغلة غير الغذائيـة ٣٨٩(

من الأهمية بالنسبة للفلاح، فهو يستخدم جزءاً منها كبذور للزراعة وجزءاً آخـر لتغذيـة هى أيضاً على درجة كبيرة 
 الحيوانات والدواجن.

(390) Walter P. falcon, "Farmer Response to price in a subsistence Economy", American 
Economic Reveiew, vol. Iv, No.3, (May 1964), P.582-583. 
(391) Walter, P. falcon, "Farmer Response to price in a subsistence Economy", American 
Economic Reveiew, vol. Iv, No.3, (May 1964), P.582-583. 



١٠٧ 
 

فلا يرجـع ذلـك إلـى اعتبـارات  )٣٩٢(١٩٧٠ألف فدان فى  ٢٤٤لى إ ١٩٦٠ألف فدان فى 
اقتصادية بحتة بقدر رجوعه للاعتبارات السياسية العامة، حيث عمد الكثيـرون مـن المـلاك 
الراغبين فى حماية حيازتهم فى فترة ما بعد الإصلاح الزراعي من أية تحديات مستقبلية مـن 

ضيهم حيث أن البساتين مسـتثناه مـن تطبيـق جانب المستأجرين إلى زراعة الفواكه فى أرا
  .)٣٩٣("قوانين الإيجارات" التى استنها قانون الإصلاح الزراعي الأول"

وبالمحصلة فإن السمة الغالبة بصورة عامة على التركيب المحصولى المصـرى فـى 
علـى المـدى  -تلك الفترة هي ثبات محصولى البرسيم والذرة وإن كان هناك تطور طفيـف

ذلك لارتباط البرسيم بالثروة الحيوانية كغذاء، وبضرورته كمخصب مريح للأرض و -الطويل
من ناحية أخرى، كما أن الذرة تمثل الغذاء الأساسى للفلاح فهو محصول اسـتهلاكي مباشـر 

  لمنتجه (الفلاح).

وفى المقابل نرى تراجع ملحوظ لمحصولى القطن والقمح حيث يعانى كلا المحصولين 
ربحيته بالنسبة للمحاصيل الأخرى. بينما زدات إلى حد ما محاصيل الخضـر من مشكلة تدنى 

والفاكهة والأرز والقصب. فمن الواضح تراجـع المحاصـيل الغذائيـة لصـالح المحاصـيل 
  .)٣٩٤(التجارية

  

 

صـلات الزراعيـة، وقـد لعبت الحكومة دوراً بارزاً فى مجال تسعير وتسـويق الحا
استخدمت العديد من الآليات والأدوات لتحقيق أهداف سياسية واقتصـادية واجتماعيـة هامـة 
اقتضتها الظروف الراهنة فى تلك المرحلة، فطبقت سياسات سعرية وأخرى تسـويقية طبقـت 

  على عدة مراحل.

 
                                                             

  ).١٩٧١) انظر الكتاب السنوي للإحصاءات العامة: الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، (القاهرة: يونيو ٣٩٢(
 .٧٨، ص) د. محمود عبدالفضيل: مرجع سابق٣٩٣(

 – ٢١٠) د. جمال حمدان: "شخصية مصر"، دراسة فى عبقرية المكان" ، دار الهلال، القاهرة، الجزء الثالث، ص٣٩٤(
٢١١. 



١٠٨ 
 

لسعرية الزراعية فى إيجاد فرق بين الأسـعار المحليـة والأسـعار تتمثل السياسات ا  
العالمية من ناحية، وبين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع من ناحية أخرى ومن خلال هذه السياسة 

  .)٣٩٥(تتحقق عدة أهداف
  

 

حكـومى من أبرز الأسباب التى تساق كأهداف للسياسات السعرية، وتبرر التـدخل ال  
بالعديد من الأدوات. هدف تحقيق الاستقرار فى الأسعار، وتحقيـق الاسـتقرار فـى دخـول 
المزراعين، والحفاظ على مستوي معين للإنتاج، وتحقيق الأمن الغـذائي للدولـة كمـا تقـوم 
الأسعار الزراعية بتوجيه الإنتاج الزراعي للحصول على أكبر عائـد ممكـن مـن المـوارد 

  الاقتصادية.

وتعتبر الأسعار الزراعية من العوامل التى تؤثر على الإنتاج الزراعي حيث يسـتجيب 
لها الزراعين وتؤثر على قراراتهم الإنتاجية بدرجة كبيرة، فالأسعار المجزية للمحاصيل تعـد 
من أهم الحوافز لتشجيع المزراعين على التوسع فى إنتاج المحاصيل التى ترى الدولة أنه مـن 

  .)٣٩٦(وسع فيهالمناسب الت

 

يمكن تقسيم السياسة السعرية الزراعية فى ظل تطبيق اسـتراتيجية الإحـلال محـل 
  الواردات إلى مرحلتين أساسيتين:

 

اتسمت الأسعار فى تلك الفترة بالحرية الاقتصادية إلا أنها اسـتهدفت مجموعـة مـن   
والإجراءات المنفصلة لمجابهة ظروف طارئة والتى أنصبت على الأسعار القطنيـة،  القرارات

  وتبنت بعض أسعار الحاصلات الغذائية الضرورية.
                                                             

) د. محمود حسن حسنى: "السياسة الزراعية لكل من الدول النامية والدول المتقدمة"، مجلة التنميـة والتخطـيط، ٣٩٥(
 .٤٤مرجع سابق، ص

 .٢١سابق، ص) د. سعد طه علام: مرجع ٣٩٦(



١٠٩ 
 

 

اتسمت هذه المرحلة بالتدخل الشديد من جانب الدولة فى الأسعار، وإتباع نظام الدعم وخفض   
سعار بيع مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي واتخذت الحكومة إجـراءات تكاليف المعيشة، وتحديد أ

  .)٣٩٧(تثبيت الأسعار للسلع الضرورية

 

لم تتبع الحكومة طريقة موحدة فى تسعير المحاصيل الزراعية. وإنما اختلفت حسـب أهميـة   
إلى  -كلها أو جزء منها -وطرق توريدها. بالنسبة للمحاصيل التى كانت تورد إجبارياً )٣٩٨(المحاصيل

الجمعيات التعاونية تشترى الحكومة حصة التوريد الإجبارى من هذه المحاصيل بأسـعار أقـل مـن 
مستوي الأسعار السائدة فى السوق المحلي والأجنبي، وتترك الجزء المتبقى من المحصول بعد توريـد 

ة الإجبارية منه للفلاح، والمحاصيل التى كانت تخضع للتوريد الإجبارى، القمح والأرز والفـول الحص
. حيث تم تأميم تجـارة القطـن عـام )٣٩٩(السوداني والبصل والفول البلدى والعدس والسمسم والقطن

  وإنهاء نظام التعامل الحر فى القطن الزهر.  ١٩٦١

بعض المحاصيل وفقاً لأسعار متفق عليها بـين كذلك كان هناك نظام التعاقد على زراعة 
وإلى جانب  )٤٠٠(أطراف التعاقد وتتمثل هذه المحاصيل في كل من، الشعير والكتان وبنجر السكر

ذلك كان هناك الشعير وفق آليات السوق الحرة، حيث تشمل هذا النظام المحاصيل التى لم يشملها 
أياً من النظم السابقة وعلى رأسها الخضروات والفاكهة وبعض المحاصيل البقولية والأعلاف، كما 

  .)٤٠١(كانت الجمعيات التعاونية تقوم بشراء بعض المحاصيل بسعر قريب من سعر السوق
  

 

                                                             
) بدأت هذه الفترة مع تبنى الدولة مبدأ التخطيط الاقتصادي حيث شهدت بداية تنفيذ الخطة الخمسية الأولى، فكـان ٣٩٧(

 لابد من التدخل الشديد للدولة حتى يمكن تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية.

اسياً لإبتزاز الدول الكبرى أو القطن ) كانت هناك محاصيل استراتيجية هامة كالقمح مثلاً حتى لا تخضع الدولة سي٣٩٨(
 الذى كان يصدر للحصول على النقد الأجنبي...الخ.

 .٨٩) د. سعد نصار: "تخطيط الأسعار الزراعية" مجلة مصر المعاصرة، مرجع سابق، ص٣٩٩(

 .٦٧ -٦٦)، ص١٤٢) قضايا التخطيط: المعهد القومي للتخطيط، (رقم ٤٠٠(

اصلات الزراعية والضريبة المستقرة"، د. جوده عبدالخالق "محرر"، "الاقتصاد ) د. كريمة كريم: "سياسة تسعير الح٤٠١(
  .٢٩٢السياسى وتوزيع الدخل"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص



١١٠ 
 

يتم التدخل الحكومى فى تحديد أسعار القطن تبعاً للمراحل المختلفة لتسـويقه: سـعر 
الشراء الذى يدفع لمزارعى القطن (أسعار المنتج)، سعر البيع للمنازل المحليـة، ثـم سـعر 

  التصدير.

كانـت  ١٩٥٢وقد مرت السياسة القطنية فى مصر بثلاثة أطوار مختلفة. فحتى عـام 
أسعار القطن تتحدد طبقاً لقوى السوق العالمية ولذا كانت تتسم بالتقلبات الشديدة من عام لآخر، 
حيث كانت التجارة الدولية لسوق القطن تتم من خلال مجموعة بورصات والتى كانـت دائمـاً 

مضاربات، وكانت بورصة الإسكندرية على وجه التحديد تحت سـيطرة عـدد مرتعاً خصباً لل
. )٤٠٢(محدود من كبار مصدرى القطن والمتعاملين الذين يستفيدون فى المضاربة على الأسعار

) ثم إخضاع تجارة وأسعار القطن الشعر لاشـراف ١٩٦١ - ١٩٥٣وخلال المرحلة الثانية (
  الفترة تقلبات محدودة فى أسعار القطن.لجنة القطن المصرية، ولقد شهدت هذه 

وإنهاء نظـام التعامـل  ١٩٦١أما المرحلة الثالثة فقد بدأت مع تأميم تجارة القطن عام 
أصبحت كافة مبيعات القطن الشعر سواء لأغـراض  ١٩٦٢الحر فى القطن الزهر، ومنذ عام 

التى تشترى القطـن  التصدير أو الاستهلاك المحلي تحذف تتم من خلال لجنة القطن المصرية
  بأسعار محددة وتحدد أسعار البيع سواء للتصدير أو للاستهلاك المحلّى.

وجدير بالملاحظة أن "سعر المنتج" الذى يحصل عليه زارعو القطن هو أكثر انخفاضاً 
فى معظم الأحوال عن أسعار التصدير أو أسعار البيع للمنازل المحلية، وهو ما يمثل "فـروق 

  .)٤٠٣(الأحرى هوامش الربح التى تذهب لخزانة الدولة"الأسعار" أو ب

ويتركز الاستهلاك المحلى عادة على الأصناف الرخيصة من القطن والغير قابلـة للتصـدير 
(كالأشمونى) وقد تم حظر تصدير القطن الأشموني حتى يتسنى توفير حاجة المغازل المحلية من ذلك 

                                                             
(402) Hansen and Marzouk: Development and economic policy in the VAR (Egypt) 
Amsterdam North Holland Publiching Company, 1965, P.97. 

) تجدر الإشارة إلى أنه قبل الحرب العالمية الثانية وخلال الخمسينات كانت "أسعار المنتج" التى يحصـل عليهـا ٤٠٣(
ــى  ــوامش الت ــدار اله ــكندرية بمق ــة الإس ــدير ببورص ــعار التص ــن أس ــاً م ــر انخفاض ــون أكث   = الفلاح

ر د.على الجريتلى أنه قبل الحرب العالمية كانت تحصل عليها المحالج والوسطاء المتعاملين فى تجارة القطن. ويذك= 
الثانية ربما وصل الهامش بين أسعار الإسكندرية وأسعار المنتجين إلى خمسين فى المائـة تقريبـاً. انظـر: هانسـن 

 .١٠٥ص -المرجع السابق -ومرزوق
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عندما تقوم صـناعة النسـيج بتصـدير بعـض القطـن  القطن. كما كانت تقوم الحكومة بتقديم إعانة
  .)٤٠٤(المغزول أو المنسوجات

ومع أن الحكومة واصلت رفع سعر الشراء الذى يـدفع لزارعـى القطـن إلا أن المسـاحة 
. وهذا الهبوط يمكن أن يعزى إلى ارتفـاع )٤٠٥(المنزرعة قطناً ظلت تتناقص بإطراد فى فترة الستينات

ستينات بمعدلات إبتلعت الزيادة فى "أسعار المنتج"، وهـذا مـا أدى إلـى تكلفة انتاجه منذ منتصف ال
تناقص ربحية الفدان، وكنتيجة لذلك انصرف كثير من الزراع عن زراعـة القطـن واتجهـوا إلـى 
محاصيل أخرى بديلة (مثل القمح والأرز والذرة وبعض الخضروات) باعتبارهـا أكثـر ربحيـة ولا 

م الحكومى والإشراف التعاوني المرتبط بزراعة القطن، إذ أن الفـارق تستلزم نفس الدرجة من التنظي
بين ربحية القطن وربحية المحاصيل البديلة أخذ يتناقص تدريجياً خلال النصف الأول من السـتينات، 

  .)٤٠٦(فأصبحت المحاصيل البديلة للقطن أكثر ربحاً منه للزراع ١٩٦٦حتى انقلب الوضع فى عام 
  

 

كانت بعض التوكيلات الخاصة تقوم بمهمة استيراد وتوزيع الأسـمدة  ١٩٦٠قبل عام   
جنباً إلى جنب مع بعض شركات الأسمدة للقطاع العام كالجمعية الزراعيـة وبنـك التسـليف 

حظرت الحكومة على القطاع الخاص القيام باستيراد الأسـمدة إلا  ١٩٦٠الزراعى. وفى عام 
لجمعية الزراعية المصرية استمرت فى اعتماد بعض الموزعين الأفراد للعمـل كـوكلاء أن ا

  توزيع سماد لحسابها.

نتيجة لتزايد شكاوى الفلاحين من عدم حصولهم على احتياجاتهم من  ١٩٦٤وفى عام 
الأسمدة صدر قرار يحظر تماماً قيام القطاع الخاص بالتعامل في توزيع أو بيع السماد. وفـى 

خولت المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعـاوني احتكـار توزيـع  ١٩٦٥عام 

                                                             
الخاص بالاسـتهلاك  ) هذه الإعانة تمثل الفارق بين سعر بيع لجنة القطن المصرية للقطن الخام للتصدير والسعر٤٠٤(

 المحلي، حيث كان يزيد الأخير فكانت الإعانة تتوائم مع هذا الفارق.

 .١٩٧١مليون فدان عام  ١,٥مليون فدان، انخفضت إلى  ١,٩٩حوالى  ١٩٦١) كانت المساحة المنزرعة قطناً عام ٤٠٥(

 .٢٩/١١/١٩٦٧الأهرام  -) بيان وزير الزراعة (المهندس سيد مرعى) أمام مجلس الأمة٤٠٦(
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. ومن ثم أصبحت هناك سياسـة سـعرية )٤٠٧(الأسمدة الكيماوية بالجملة فى جميع أنحاء البلاد
  موحدة وبذا يتم تحديد الأسعار أيضاً بطريقة موحدة.

  

 

عية أهمية لأغراض التصدير هي التى تخضـع من الملاحظ أن أكثر المحاصيل الزرا  
لنظام التسويق التعاوني، وعلى وجه الخصوص القطن والأرز والبصل والبطـاطس والفـول 
السوداني، ولقد كان هدف المخطط من تعميم نظام التسويق التعاوني على هذه المحاصيل هدفاً 

ل الرئيسـية لأغـراض تخطيطياً واضحاً وهو ضمان تدفق الفائض السلعى من هذه المحاصي
التصنيع والتصدير. وكانت تسلم المحاصيل المعنية للجمعيات التعاونية فى الوقت المناسب لكل 
محصول. حيث اتبعت الدولة استراتيجية شاملة تهدف للاستحواز على نسبة كبيرة من الفائض 

رى للإنفـاق الاقتصادي المتولد من الزراعة وتعبئته لأغراض التوسع الصناعى والأوجه الأخ
  العام.

  

 

فـى منـاطق  ١٩٥٣تم تطبيق نظام التسويق التعاوني للقطن للمرة الأولى فى موسم   
، لحماية صغار الزراع من استغلال تجار الحاصلات الزراعية، وفـى )٤٠٨(الإصلاح الزراعي

المنوفية على أسـاس تجريبـى بدأ تنفيذ التسويق التعاوني للقطن فى محافظة  ٦٢/١٩٦٣عام 
تولت تسع شركات من القطاع العـام عمليـات التسـويق لأكثـر مـن نصـف محصـول 

أدخل نظام التسويق فى أربع محافظات (بنى سـويف  ٦٣/١٩٦٤، وفى الموسم )٤٠٩(المحافظة

                                                             
(407) Ezz-el-Din Hammam and M.G. Abu-el-Dahab, Fertilizer Distribution in the Arab 
Republic of Egypt, edited by Eric O. De Guia (Paris: OECD Development centre, 1972), 
P.20. 
(408) Hansen, and Marzouk: "Development and economic policy in the VAR (Egypt) 
Amsterdam North Holland publiching copany, 

) معهد التخطيط القومي، ١٦٨د. رجاء عبدالرسول: "السياسات السعرية والدخلية الزراعية"، مذكرة داخلية رقم ( )٤٠٩(
  .٣٩)، ص١٩٧١القاهرة، (يونيو 
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وأسيوط وسوهاج بالإضافة إلى محافظة المنوفية). وقد تم تعميم نظام التسويق التعاوني للقطن 
  .٦٥/١٩٦٦موحد وعلى مستوى الجمهورية ابتداء من موسم  بشكل

بيد أن المشكلة الرئيسية التى واجهت تجربة التسويق التعاوني للقطن كانـت مشـكلة 
تخزين القطن الزهر إذ لم يعد هناك ما يدفع الفلاح إلى التريث فى بيـع محصـوله بعـد أن 

لـزراع يبـادرون بـالتخلص مـن ضمنت له الدولة استقرار الأسعار. وبذا أصبح غالبيـة ا
محصولهم فى بداية الموسم تحوطاً ضد أخطار التخزين. ويتم تشوين هذه الكميات الهائلة على 
قارعة الطريق أو فى شون بعيدة عن المحالج ولا يوجد فيها الاستعدادات الكافية مما أدى إلى 

  .)٤١٠(ياسزيادة حد التالف من المحصول وتكلفة النقل واستهلاك كثير من الأك
  

 

كان من النادر أن يتم تسويق المحاصيل التصديرية الأخرى كالأرز  ١٩٦٠حتى عام   
والبصل من خلال القنوات التعاونية. بيد أنه فى منتصف الستينات بدأت الجمعيـات التعاونيـة 

ل التصـديرية الرئيسـية كـالأرز والبصـل تلعب دوراً نشطاً وهاماً في تسويق بقية المحاصي
والفول السوداني، والبطاطس والسمسم والكتان وغيرها من المحاصـيل. ويـأتي الأرز فـى 
المرتبة الثانية للقطن كمصدر للحصول على النقد الأجنبي. ومن ناحية أخـرى فـإن البصـل 

دير. ويعتبـر والبطاطس يمثلان محصولا الخضروات الرئيسيين الذين يتم تجهيزهمـا للتصـ
  البصل المحصول الثالث فى قائمة صادرات مصر الزراعية بعد القطن والأرز.

وفى المقابل لم يلعب "نظام التسويق التعاوني" أى دور يعتد به فـى مجـال تسـويق 
الفاكهة والخضر والدواجن والبيض ومنتجات الألبان. فقد ظلت منتجات الألبان والخضـروات 

  يها إلى حد كبير عن طريق شبكة التجارة الداخلية الخاصة.والفاكهة يتم التعامل ف

 

                                                             
المصـرية العامـة للكتـاب،  حازم سعيد عمر: "القطن فى الاقتصاد المصرى وتطور السياسة القطنية"، الهيئة )٤١٠(

  .١٦٠ص



١١٤ 
 

لعبت الحكومة دوراً هاماً في مجال السياسة التسويقية للحاصلات الزراعية مع بـدء تطبيـق   
الأساسـية فـى تنفيـذ ) وذلك باعتبارها أحـد الأدوات ١٩٦٥ - ٦٠/١٩٦١الخطة الخمسية الأولى (

أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحصول على فائض الإنتاج الزراعي لتوزيعه على سـكان 
  الحضر بأسعار تتناسب ومستويات دخولهم مع ضمان توفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة.

لـبعض المحاصـيل ولقد تباين شكل ودور وحجم التدخل الحكومى فى السياسة التسـويقية 
الزراعية حسب نوع المحصول وأهميته، من احتكار كامل من قبل الدولة إلى احتكـار جزئـى إلـى 

  .)٤١١(تسويق تعاوني، مع وجود سوق حرة لبعض السلع الزراعية
  

 

أخذ بنظام التوريد الإجبارى لبعض المحاصيل الزراعية لضمان تدفق الحبوب الغذائية   
وخصوصاً القمح لتوفير احتياجات الغذاء، وتصدير محصول الأرز والبصل وهما المحصولين 

. لـذا كـان )٤١٢(التصديرين الرئيسيين بعد القطن، وبذا يضمن حصيلة البلاد من النقد الأجنبى
ضرورة لا مندوحه منها لضمان تعبئة الناتج الزراعي وتوجيهه بمـا يخـدم التوريد الإجبارى 

ومواجهة نقص التمويل الخارجي من خلال زيادة الصادرات الزراعيـة . )٤١٣(سياسة الدولة التنموية
مـن  %٩٥التى كانت تمثل القسم الأعظم من الصادرات آنذاك فى ظل سيطرة القطاع الخاص علـى 

  .)٤١٤(الإنتاج الزراعي

ثم كان التوريد الإجبارى وسيلة لامندوحه للدولة من اللجوء إليها للحصول على النقـد الأجنبـى  ومن
لتمويل مشروعات التنمية الصناعية فى الخطة الخمسية الأولـى للتنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة 

  .). وكان من أهم المحاصيل الزراعية التى خضعت للتوريد الإجبارى ما يلي١٩٦٥ - ٦٠/١٩٦١(

                                                             
  .٣٤١، ص١٩٩٣فريق بحثى: "التحور الاقتصادي وقطاع الزراعة"، مجلة التنمية والتخطيط، القاهرة،  )٤١١(

(412) D. Zake Nassr: "Structural changes and socialist transformation in agriculture of the 
UAR (Egypt) "Egypt comtemp or ainecjuly (1969) p.285. 

د. أحمد حسن ابراهيم: "أثر السياسات الزراعية فى الاقتصاد السياسى وتوزيع الـدخل"، د. جـودة عبـدالخالق  )٤١٣(
  .٣٤٤"محرر"، الاقتصاد السياسى وتوزيع الدخل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص

  .٢٩، ص١٩٧٦رة د. فؤاد مرسى: "الإنفتاح الاقتصادى"، دار الثقافة الجديدة، القاه )٤١٤(
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  اتبعت الحكومة منذ أوائل الخمسينات سياسة استيلائية بخصوص محصول القمـح عـن
طريق تحديد كميات تعرف بإسم (قمح الحيازة) عن كل فدان تتراوح بين أردب إلى ثلاث أرادب وفقاً 
لدرجة وخصوبة التربة فى المناطق المختلفة، وتولى بنك التسليف الزراعي مهمة استلام القمـح مـن 

  .)٤١٦(نيابة عن الحكومة بالسعر الذى تحدده الحكومة سنوياًالزراع 

  فى منتصف الستينات امتد هذا النظام ليشمل جزءاً هاماً من إنتـاج محصـولى الأرز
والبصل وهما المحصولين التصديريين الرئيسيين بعد القطن، وبذا تعظيم حصيلة الـبلاد مـن النقـد 

  عدلات التوريد الإجبارى" لمحصولى الأرز والبصل تعد عالية.. ومن هنا كانت "م)٤١٧(الأجنبى

  كما شمل نظام التوريد الإجبارى محصولى الفول البلـدى والعـدس اللـذان
هنا نبعت أهمية التدخل الحكومى لتـأمين  يمثلان الغذاء البروتينى الأساسى للجماهير الشعبية، ومن

  عظم الشعب المصرى خاصة الطبقات الفقيرة منه.الغذاء الشعبى الأساسى لم

  وتمثـل ١٩٧٠لم يطبق نظام التوريد الإجبارى على الفول السوداني إلا فى عام ،
  من إجمالى المحصول. %٨٧حصة التوريد الإجبارى حوالى 

  

 
  

الزراعية فى البداية فى مناطق وقرى الإصلاح الزراعـي، علـى نشأت الجمعيات التعاونية 
غرار مشروع الجزيرة فى السودان، وتم تبنيه كطريقة ذكية للجمع بين مزايا "وفورات النطـاق" فـى 

                                                             
خضع محصول القمح للتوريد الإجبارى فى الأربعينات لتأمين تموين قوات الإحتلال البريطاني وسـكان المـدن  )٤١٥(

 M.Abdel.Fadile: "Development, income Chistribion and social changeلاحتياجاتهم من القمح. انظر: 
in rural egypt (1952-1970), combridge university press, London, 1975, P.85.  

) معهد التخطيط القومي، القاهرة، ١٦٨د. رجاء عبدالرسول: "السياسة السعرية الزراعية"، مذكرة خارجية رقم ( )٤١٦(
  .٣٩)، ص١٩٧١(يونيو 

د. سعد ذكى نصار: "التحولات الاشتراكية فى البنيان الزراعي فى مصر"، (بالإنجليزية) مصر المعاصرة، العدد  )٤١٧(
  .٣٨٥)، ص١٩٦٩(٣٣٧
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الإنتاج والدورة الزراعية الموحدة من ناحية، مع الحفاظ على بعض خصائص" نظام الإنتاج الصـغير" 
  .)٤١٨(الصغيرة والقزمية فى الزراعة المصرية"الناتج عن شيوع الحيازات 

  

 

تنامى دور التعاون الزراعي مـع بدايـة الإصـلاح الزراعـي حيـث نشـأت الجمعيـات 
فى مناطق وقرى الإصلاح الزراعي، إذ نص قانون الإصـلاح الزراعـي الأول علـى  )٤١٩(التعاونية

لحـل  )٤٢٠(تكوين جمعيات للتعاون الزراعي ينضم إليها المنتفعون وغيرهم من صـغار المـزارعين
وتقـديم الخـدمات  )٤٢١(مشاكل الإنتاج الزراعي جماعياً ومعالجة مشكلة تفتـت الملكيـة الزراعيـة

ومستلزمات الإنتاج، من خلال تنظيم زراعـة الأرض وتحسـين اسـتغلالها بتصـنيف الحاصـلات 
. كمـا اسـتخدمت كمنفـذ أساسـى لتسـويق الحاصـلات )٤٢٢(الزراعية ومقاومة الآفات الزراعيـة

الـدورة ، وقد تم تبنى النظام التعاوني للجمع بين مزايا "وفورات النطاق" فى الإنتـاج و)٤٢٣(الزراعية
الزراعية الموحدة من ناحية، مع الحفاظ على بعض خصائص "نظام الانتاج الصـغير" النـاتج عـن 

. لذلك بذلت محـاولات )٤٢٤(شيوع الحيازات الصغيرة والقزمية فى الزراعة المصرية من جهة أخرى
 فى غير أراضى الإصلاح الزراعي لضمان حـد ١٩٥٧دؤوبة لنشر نظام التعاون الزراعي منذ عام 

أدنى من تحسين مستوي الإنتاجية الزراعية وتعبئة فائض الإنتاج الزراعي لتوجيه ذلك الفـائض إلـى 
  .)٤٢٥(المجالات المخططة لأغراض التوسع الصناعي وتكوين رأس المال الاجتماعي

                                                             
(418) B. Hansen: "Economic Development in Egypt" in C.A. Cooper and S.S. Alexander (eds), 
Economic Development and population Growth in The Middle East (Rand corporation study, 
(New Yourk, 1972). 

د عدد هذه الجمعيات مع صدور قوانين الإصلاح الزراعي عام وزا ١٩٠٩يرجع إنشاء أول جمعية تعاونية عام  )٤١٩(
انظر: د. محمود حسن حسنى: السياسة الزراعية لكل من الدول النامية والمتقدمة، مجلة التنميـة والتخطـيط،  ١٩٥٢

  .٤٤ – ٤٣المجلد العاشر، العدد الأول، ص
  .١٥٦د. محمود عبدالفضيل: مرجع سابق، ص )٤٢٠(
  .٤٥٣د. أحمد جامع: "المذاهب الاشتراكية" مرجع سابق، ص )٤٢١(
  .٤٥٣، ص٢٠٠٥د. سعيد الخضرى: "التطور الاقتصادي والاجتماعي" دار النهضة العربية، القاهرة،  )٤٢٢(
  .٢٩٣د. كريمة كريم: "سياسة تسعير الحاصلات الزراعية"، د. جودة عبد الخالق "محرر"، مرجع سابق، ص )٤٢٣(

(424) Bent Hansen: "Economic Development in Egypt" in C.A cooper and S.S. Alxander(eds.). 
Economic Development and Population Growth in the Middle East (Rand corporation study. 
(new yourk 1972). 
(425) Patric O'Brien: "The Revolution in Egypt's Economic System from private interprise to 
socialism (1952- 1965) London: Oxford univ. press, 1966. 
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وقد أدرك راسمو السياسة الاقتصادية أن تعبئة الفائض الزراعي لن يكتب لها النجـاح دومـا 
ادة النظر في الإطار التنظيمي القائم للوحدات الإنتاجية فـى القطـاع الزراعـي. وأن وإنما يتعين إع

إطلاق الحرية الاقتصادية فى الانتاج الزراعي لن يفى بهذا الغرض لذا فقد بدا لهم أن إدخـال نظـام 
 متكامل للتعاون الزراعي هو السبيل الوحيد لتحقيق أكبر تعبئة (أو تعظيم ممكن للفـائض الزراعـي)

)٤٢٦(.  

وقد لعبت الجمعيات التعاونية دوراً هاماً بالنسبة للفـلاح مـن حيـث حمايتـه مـن 
المتعددين، ومن ثـم المضاربات التى كانت تتم على الإنتاج الزراعي من قبل التجار والوسطاء 

 الاحتفاظ للفلاح بهذه الدخول التى كانت تؤول إلى هذه الفئات التى لا تساهم فى عمليات الإنتاج بـأى
  .)٤٢٧(جهد

كما أصبحت التعاونيات قناة الاتصال الرئيسية التى من خلالها تتعامل الدولة مع الفلاحين فى 
المسائل المتعلقة بتعبئة الفائض الزراعي وتنفيذ سياسات الدولة فى مجالات تخطيط الدورة الزراعيـة 

وفى الواقع فـإن هـذا  .)٤٢٨(وتوزيع مستلزمات الإنتاج ومقاومة الآفات وتسويق الحاصلات الزراعية
الإطار التنظيمي الجديد قصد به أن يكون واحداً من الآليات التى يمكن بواسـطتها أن تنتقـل للدولـة 
الوظائف التقليدية لكبار الملاك القدامى والوسطاء والمرابين فى مجالات إقـراض الفـلاح وتسـويق 

مـان الزراعـي ولصـرف محصول القطن حيث غدت الجمعيات التعاونية المصـدر الوحيـد للائت
  .)٤٢٩(مستلزمات الإنتاج بالإضافة لكونها القناة الوحيدة لتسويق القطن

 

استطاعت الحكومة من خلال الجمعيات التعاونية أن تقدم العديد من أنواع الدعم سواء كـان 
  وذلك من خلال الائتمان الزراعي والإعانات ومختلف الخدمات.هذا الدعم مباشراً أو غير مباشر 

  

، ١٩٥٧اصبحت الجمعيات التعاونية المصدر الوحيد للائتمان الذى أدخل لأول مرة فى عـام 
وذلك لحماية المزارعين من المرابين الذين كانوا يحصلون على الجـزء الأكبـر مـن نـاتج عمـل 

                                                             
  ١٥٦) د. محمود عبدالفضيل: مرجع سابق، ص٤٢٦(
  ٦٠٦) د. أحمد جامع: المذاهب الاشتراكية، مرجع سابق، ص٤٢٧(

(428) "La Cooperation Agricole en R.A.U.", options Mediterranennes, (Paris: Avril 1971). P 43-44. 
  .١٦٢) انظر ميثاق العمل الوطنى، الصادر فى عام ٤٢٩(
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يات التعاونية القروض سواء القصـيرة أو المتوسـطة الأصـل وأصـبحت المزراعين فقدمت الجمع
عضوية الجمعيات التعاونية إجبارية للحصول على مستلزمات الانتاج الزراعي عن طريق القـروض 

  .)٤٣٠(العينية

وفى ظل الائتمان الزراعي الجديد الخاضع للاشراف الحكـومى أصـبح تقـديم القـروض 
وبذا لم تعد عمليات التسليف الزراعي مرتهنة بأيـة  )٤٣١(من الأرضالزراعية بضمان المحصول بدلاً 

ضمانات شخصية أو عقارية وحل محلها نظام السلف المحصولية المرتبطة ارتباطاً وثيقـاً بالنشـاط 
  .)٤٣٢(تم إلغاء الفائدة على معاملات بنك التسليف الزراعي والتعاوني ١٩٦١الإنتاجي. وفى عام 

بيد أن الخطوة الأساسية فى تطور نظام الائتمان الزراعي تحققت عندما تم تحويل بنك 
التسليف الزراعي والتعاوني إلى المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني لتقـوم 
بالتخطيط المركزي لعمليات الائتمان الزراعي والتعاوني فى إطار السياسة الزراعيـة العامـة 

وذلك لتوفير الموارد المالية الضرورية لتحقيق حجم التسليف الزراعي كما هو مقـرر للدولة، 
فى الخطة ولتوفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لكل محصول. وتم إحكام الروابط بين فروع 
البنك والجمعيات التعاونية بما أدى إلى تكامل تام بين نظام الائتمان الزراعي ونظام التسـويق 

  .)٤٣٣(منتجات الزراعيةالتعاوني لل
  

 

لعل الخصيصة البارزة لنظام الدعم غير المباشر تكمن فى القروض العينية قصـيرة الأجـل   
الفوارغ...الخ) للفلاحين طبقـاً للبطاقـة  -المبيدات -حيث يتم منع الفروض العينية (الأسمدة الكيماوية

بـأكثر الزراعية التى تشمل بيانات عن مساحة الحيازة ونوع الزراعة، وقد تزايد حجم هذه القروض 
ونظام توزيع مسـلتزمات  -الغير مباشر–من عشرين ضعفاً، وقد تدعمت الرابطة بين نظام هذا الدعم 

  .)٤٣٤(الانتاج الزراعي

                                                             
  .Eshag and Kamal. Op. cit., p.101) انظر: ٤٣٠(

(431) M.R.Ghonemy, Economic and Institutional organization, Op, cit, P.79 

دية للبنـك ولكن بنسبة قليلة. انظـر: المجلـة الاقتصـا ١٩٦٧) أعيد العمل بنظام الفوائد على القروض فى عام ٤٣٢(
  .١٥) ص١٩٧٣( ١العدد  -١٣المجلد  -المركزي

  .٣٣-٣٢) أحمد محمود سالم: "السوق التعاوني الزراعي فى ضوء التطبيق المحلي"، ص٤٣٣(
  .٢١٢ -٢١١) د. محمود عبدالفضيل: مرجع سابق، ص٤٣٤(
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لقد لعبت الجمعيات التعاونية دوراً هاماً فى تقديم جميع أنواع الخدمات الأساسية التي تعمل على زيادة الإنتاج 
الصغار أن يحصلوا عليها من مستلزمات الانتاج (السماد الكيماويـة والمبيـدات والتى لم يكن فى مقدور المزارعين 

الحشرية والتقاوى المحسنة والإرشاد الزراعي) لتوعية الفلاحين بأفضل طرق الزراعـة فضـلاً عـن تـوفير الآلات 
  الزراعية الحديثة.

  

 

. فلـم )٤٣٥(هم عناصر الإقراض قصير الأجلتعد القروض العينية فى شكل السماد الكيماوية أ  
مباشرة من خلال "صـندوق دعـم يكن هناك إعانات مباشرة لأسعار السماد، بيد أنه كان هناك إعانة غير 

، وذلك لضمان استقرار أسعار السماد سواء المنتجة محلياً أم المستوردة، حرصاً مـن ١٩٦٠الأسمدة" الذى انشئ عام 
المزارعين عن استخدام السماد الكيماوية بالمعدل المطلوب لرفع إنتاجية المحصول إذا ما الحكومة لضمان عدم امتناع 

  ارتفعت أسعار السماد نتيجة ارتفاع أسعار الاستيراد أو زيادة تكاليف الإنتاج المحلي.

ومن ثم قامت الحكومة بتحديد أسعار التجزئة فيما يتم من تعامل مع شركات الإنتاج المحلـي 
ندوق دعم الأسمدة برفع الفرق بين أسعار التسليم وأسعار التجزئة المقررة، وإذا حـددت حيث يقوم ص

أسعار البيع بأقل من أسعار الشراء فإن الصندوق يقوم بدفع الفرق للمنتج. ومن ناحية أخـرى إذا تـم 
  تحديد أسعار البيع بأكثر من أسعار الشراء فإن الفرق يحصل عليه صندوق الدعم.

بالسماد المستوردة يقوم صندوق الدعم بتحمل مقدار الفرق الذى قد يوجد بين أسعار الاسـتيراد وفيما يتعلق 

أسعار البيع عند مستوي أعلى من أسعار الاستيراد قام صـندوق ما حدد وأسعار البيع المقررة، ومن ناحية أخرى إذا 
  الدعم بالاستفادة من هذا الفارق.

 

 
  

على محاولة التدخل لإدارة الاقتصاد المصرى وإعـادة  ١٩٥٢عمدت الحكومة المصرية بعد 
هيكلته بما يتناسب والظروف السياسية والاجتماعية الراهنة فى تلك الفترة فتدخلت بشكل مباشر فـى 

                                                             
والزراع حيث كـان ) كانت نسبة ضئيلة للغاية من الأموال المخصصة للائتمان الزراعي تذهب لصغار الحائزين ٤٣٥(

  =  المستفيدون الأوائل هم كبار الملاك.
 Eprime Eshag and M.A. kamal, "A.Note on the system of the Rural credit system inانظـر : = 

U.A.R. (Egypt), Bulletin of the oxford university, Instite of Economics and statistics. Vol. 20, 
No.2 (May 1967), P.99-100.          
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ية اسـتراتيج–إعادة هيكلة قطاع الزراعة والصناعة وكذا التجارة الخارجية بما يتفق والاسـتراتيجية 
المتبعة فى تلك المرحلة، ومن ثم تدخلت بشكل مباشـر فـى تنظـيم وإدارة  -الإحلال محل الواردات

  التجارة الخارجية وذلك من خلال زيادة دور الدولة فى توجيه التجارة الخارجية، وإداراتها.

  

 

ى فعلـى للـواردات، أممت الحكومة عدداً كبيراً من الشركات، وبذا قام إحتكار حكوم
وأصبح حق الاستيراد قاصراً على الشركات المملوكة للحكومة مع تخويل بعـض الشـركات 

  الصناعية المملوكة للحكومة حق استيراد السلع والمعدات اللازمة لاستعمالها الخاص.

وبالنسبة للصادرات فإن الحكومة أصبحت المساهم الأكبر فى جميع شركات تصـدير 
تعامل بالأجل وأقفلت بورصة العقود فى الاسكندرية، وأعطيت اللجنة المصرية القطن وألغى ال

للقطن حق إحتكار التجارة الداخلية، وقد احتكرت الحكومة أيضاً سوق الأرز، أما فـى مجـال 
  .)٤٣٦(تصدير الخضروات والفواكة فقد استمر عدد من الشركات الخاصة الصغيرة يعمل فيه

  

 

تدخلت الدولة لتنظيم قطاع التجارة الخارجية مستهدفة فى الأصل الحد من الواردات الكماليـة   
وترشيد استخدام النقد الأجنبي وتنمية الصادرات، وقد بدئ أولاً بتطبيق بعض الإجـراءات التنظيميـة 

تيراد ومـنح عـلاوات فى مجال المعاملات الخارجية مثل تراخيص الاستيراد ونظام حصص الاسـ
تشجيعية لبعض أنواع الصادرات، وظهر ذلك بصـورة جليـة فـى محـاولات مواجهـة الحصـار 

. كمـا قامـت الدولـة ١٩٥٦الاقتصادي الذى فرض على مصر بسبب تأميم قناة السويس ثم عدوان 
ارتفـاع  بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات، وأعطيت أولوية الاستيراد للسلع الضرورية للحد من

  .)٤٣٧(نفقات المعيشة، وللسلع الإنتاجية لدعم محاولات التنمية

                                                             
) بنت هانسن. كريم نشاشيبى: أنظمة التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية فى مصر" الهيئة المصـرية للكتـاب، ٤٣٦(

  .٧٧ص
  .١١٤) د. أحمد بديع مليج: مرجع سابق، ص٤٣٧(
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ومع بداية الستينات كانت تجارة الاستيراد بأكملها وثلاثة أرباع الصادرات فى إطار القطـاع 
  .)٤٣٨(العام، تحقيقاً لرقابة الدولة الكاملة على التجارة الخارجية

الداخلية أيضاً حيث سيطرت على جانب كبيـر كما لعبت الدولة دوراً هاماً فى التجارة 
من قطاع النقل الداخلي. كما أصبحت الحكومة المشـترى الرئيسـى للمحاصـيل الأساسـية 
والمصدر الأساسى لإمداد الفلاحين بمستلزمات الانتـاج مـن خـلال الجمعيـات التعاونيـة 

أنها قـد تلقـت الزراعية. ومن ثم أصبحت الحكومة مسيطرة على الاقتصاد بصفة عامة رغم 
  الاقتصاد المصرى فى وضع كان القطاع الخاص هو صاحب السيطرة فيه على الاقتصاد.

  

 

لاشك أن التجارة الخارجية تعكس علاقات مصر الاقتصادية مع العالم الخارجي، وفى   
. ففى هذه المرحلة نجدنا بإزاء اقتصاد مستقل نسـبياً )٤٣٩(نفس الوقت تعكس توجهها السياسى

عن ضغوط السياسة الاستعمارية وقيود السوق الاستعمارية، حيث انفصم تقريباً عن الاستعمار 
والتجارة الاستعمارية ثم اتسعت علاقاته التجارية لتشمل أغلب دول العـالم،  -بريطانيا–القديم 

، )٤٤٠(جانب دول العالم الثالث فضلاً عـن الـدول العربيـة الكتلة الشرقية والكتلة الغربية إلى
ونستطيع أن نرصد ملمحين أساسيين هما انتقال مركز الثقل إلى الشرق، وعودة التجـارة مـع 

  الدول العربية.

  

 

                                                             
  .١٩٦٢) جاء ذلك فى الميثاق الوطنى فى مايو ٤٣٨(
الخارجية ومن ثم انعكست سياسة عدم الإنحياز التى انتهجتها مصر فى تلـك ) فإن التجارة الخارجية تتبع السياسة ٤٣٩(

  .٤٤المرحلة على توجهات التجارة الخارجية. انظر: د. جمال حمدان: شخصية مصر، مرجع سابق، الجزء التالف، ص
عجـزت عـن نظراً لأن شريكها التقليدي (بريطانيا)  ١٩٤٨) حاولت مصر تنويع أسواقها الخارجية قبل ذلك فى ٤٤٠(

مـع الاتحـاد السـوفيتى  ١٩٤٨تحويل الأرصدة الاسترلينية إلى دولارات. فأبرمن أول اتفاقيات التجارة الثنائية سنة 
 ,R.Mabro: "egypt's Relations with The socialist countries ٣٥٦وأوربا الشرقية. انظر. روبرت مابرو 

world Development". (5), May, 1975                                                           .  
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مـع التبعيـة  -منذ منتصف الخمسينات، وبعد أن فصمت علاقة التبعية الاقتصـادية  
للغرب مثلاً في الاستعمار البريطاني، تحولت جذرياً إلى سـوق الشـرق خاصـة  -السياسية

حاولت مصـر أن تجـدد  ١٩٥٤ – ١٩٥٣الاتحاد السوفيتى. (وبالأخص فى الستينات). ففى 
وفـى  -الشركاء التقليديين قبل الحرب العالمية الثانيـة –ية علاقتها التجارية مع أوروبا الشرق

تؤدي دورها وسرعان ما حلـت محـل الـدوافع الاقتصـادية بدأت العوامل السياسية  ١٩٥٦سنة 
. )٤٤١(وجعلت من روسيا السوفيتية الشريك الرئيسى فى التبادل التجارى والمانح الأساسـى للمعونـات

رغم أن مصر رفضت الارتباط بأحلاف عسكرية مع أياً من الكتلتين وإيثارها سياسة عدم الانحيـاز. 
وما تبعها من حصار تجاري، وموقف الولايات المتحدة الأمريكيـة مـن  ١٩٥٦ومع حرب السويس 

المتحدة النزاع العربي الإسرائيلى ودعمها لإسرائيل، وحاجة مصر إلى الأسلحة التى لم تكن الولايات 
مستعدة لتقديمها كل هذا يفسر إقامة روابط اقتصادية وثيقة مع الاتحاد السـوفيتي واسـتمرارها مـن 

، فلم يكن لمصر فى هذا السـباق أى خيـار. ولا يفسـر هـذه التطـورات لا )٤٤٢(١٩٧٣ – ١٩٥٦
  .)٤٤٣(أيديولوجية النظام ولا إيثار التبادل التجاري الثنائي

  

 

أما عن التجارة العربية فإنها على شدة ضالتها النسبية بالمقارنة فهى عود إلى علاقات سـابقة 
أكثر منها انفتاحاً تجارياً جديداً، ذلك أن تجارة مصر مع الدول العربية كالسودان والجزيـرة العربيـة 

رجية إلى أيام محمد علـى، فى تجارتنا الخا -والطبيعي -والشام كانت فى السابق تمثل التيار الرئيسى
والتى أخذت تضاءل وتخفت بالتدريج حتى اختفت تماماً فى مرحلة الاستعمار البريطاني لتحل محلهـا 

  .)٤٤٤(على أضخم مقياس سوق أوروبا والغرب

                                                             
) انطوت هذه الروابط بجانب التبادل التجاري على المعونة الفنية والمالية بالإضافة إلى الإمدادات الحربية وبعض ٤٤١(

  أشكال المساعدة العسكرية الأخرى. ورغم طرد الخبراء الروس إلا أنه لا يخفى دور السوفيت فى حرب أكتوبر.
  ٢٩٨سمير رضوان: التصنيع فى مصر، مرجع سابق، ص -) روبرت مابرو٤٤٢(
) للإنصاف والموضوعية فإن جزءاً من هذا التحول عن الغرب إلى الشرق يرجع إلى جانب التوجهات السياسية، ٤٤٣(

الحديثـة إلى تناقص واردات أوروبا الغربية والولايات المتحدة من القطن المصرى نتيجة تحول التكنولوجيا الصناعية 
من صادراتنا  %٢٠والكتلة الشرقية  %٦٠إلى الألياف الصناعية بدلاً من الطبيعة، فبعد أن كانت الكتلة الغربية تستورد 

  حيث تبادلت الكتلتان النسبتين نفسيهما بالضبط. ١٩٧٥القطنية فى أوائل الخمسينات انقلب الوضع تماماً فى سنة 
(444) Crouchluchey, P.78: Lorin, P110. 
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هذه التجارة عادت من جديد لتأخذ مكانها فى خريطة تجـارة مصـر الخارجيـة وإن 
الحال فإن حجم هذه التجـارة محـدودة بحكـم تشـابه كانت بصفة متواضعة للغاية. فبطبيعة 

بين الدول العربية عموماً. حيث يتراوح المتوسط العام لحجم هذه التجـارة  -المتخلف -الإنتاج
  .)٤٤٥(تقريباً من مجمل تجارة مصر الخارجية %٨إلى  %٥خلال تلك المرحلة من 

 )٤٤٦(١٩٦٧لمتحدة فى سنة وقد أعد كاددوش لمؤتمر التجارة والتنمية للأمم (الانكتاد) ا
دراسة تناولت التبادل التجاري الثنائي بين مصر والبلاد الاشتراكية. وقد عقد كاردوثى مقارنة 
بين قيمة وحدة من صادرات مصر من نوعين مختلفين من القطن إلى البلاد الاشتراكية وإلـى 

المقارنة عـن البصـل باقى بلاد العالم. وهذان النوعان هما الكرنك والمنوفى. كما عقد نفس 
وانتهى الباحث إلى أن متوسط وحدة القيمـة مـن  ١٩٦٣إلى  ١٩٥٢والأرز خلال الفترة من 

أعلى من تلـك الوحـدة  ١٩٦٣إلى  ١٩٥٢الصادرات إلى البلاد الاشتراكية خلال الفترة من 
  الخاصة بالصادرات إلى بلاد العالم الأخرى بالمعدلات الآتية:

  

 

ليس ثمة شك أن بناء السد العالى كان من العلامات الفارقة فى تاريخ مصـر، وأنـه يمثـل   
لحظات الانتصار والتصدى التى عاشتها مصر فى تلك الآونة، فهو انتصار سياسـى وتحـدى لإرادة 

يات المتحدة الأمريكية لدى تلك الدول التى كانت تريد إخضاع مصر وإذلال شعبها حينما تدخلت الولا
المؤسسات المالية الدولية "البنك الدولى" لينسحب من تمويل مشروع السد العالى عقـب تـأميم قنـاة 

  السويس. وعرض السوفيت تمويل المشروع.

ولا يمكن إغفال مزايا السد العالى من تحول اراضى مصر من رى الحياض إلى رى دائم ومـا كـان 
من أضرار من الفيضان، فضلاً عن كهربة مدن وقرى مصر، فهذا كلـه لا يلحق بالأراضى والقرى 

  ينكره إلا جاحد.

  إلا أن أى مشروع مثل هذا لابد وأن تنجم عنه بعض المثالب لعل أهمها:
                                                             

  .٤٥) د. جمال حمدان: شخصية مصر، الجزء الثالث، ص٤٤٥(
(446) George K.Kardouch united Arab Republic: Case study of Aid Through Trade and 

Repayment of Debt in Goods or lcad currencies, Unctad, 1961.  ،نقلاً من روبرت ماير وسمير رضوان
٣٠٠، ٢٩٩ص  
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كانت رواسب الصحراء تضاف سنوياً بكميات ملموسة إلى الأراضى الرسوبية فى الوادي والـدلتا  -
أطراف الوادي بين رواسب النيل ورواسب الصحراء، وكان طمى مكونة بذلك منطقة تداخل على 

النيل هو الدفاع الطبيعي للأراضى الزراعية ضد زحف الصحراء، لكنه بعد انقطاع الفيضان فـإن 
رواسب الصحراء هى الرواسب الوحيدة التى تضاف إلـى هـذه الأراضـى فتضـرها وتقتطـع 

  .)٤٤٧(منها

يضاً عدم تجريد التربة وذلك لامتناع الفيضان الذى كـان يحمـل كما كان نتيجة لبناء السد العالى أ -
الطمى للتربة مما عرض التربة الزراعية فى مصر للإهدار، وفقد قدرتها الانتاجيـة وخصـوبتها 

 والذى أثر على الإنتاج بالسلب كماً وكيفاً.

لسد، وبالتالى فإنـه بإكمال بناء السد العالى أصبح الطمى كله يترسب فى البحيرة التى تقع جنوب ا -
اختفى تقريباً من ماء الرى وبذلك تطلبت المحافظة على خصوبة التربة زيـادة اسـتخدام السـماد 

 .)٤٤٨(الكيميائى

فإن بناء السد العالى ترتب عليه زيادة الاحتياج إلى المخصبات الكيميائيـة وطبقـاً للخطـة 
، ولكن الكميـة )٤٤٩(٦٥/١٩٦٦إلى  ٦٠/١٩٦١الموضوعة فإن السماد المستخدم زاد زيادة كبيرة من 

من ناحية ومن ناحية أخرى بسبب نقص النقد الأجنبى الـذى  ١٩٦٧انخفضت بعد ذلك بسبب حرب 
ولابد أن الكميات التى استخدمت من السماد كانت أقل من اللازم اعتبـاراً  ١٩٦٦-١٩٦٥بدأ حوالى 

  وقد يكون ذلك أدى إلى نقص المحاصيل. ١٩٦٦من 

ماد الكيماوى سريعاً فى أول السبعينات كانت مصر تستهلك أكبر معدل مـن زاد استهلاك الس -
  .)٤٥٠(سماد الأزوت فى البلاد النامية

                                                             
  .١٧٧نشاشيبى: "أنظمة التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية في مصر، ص) بنت هانسن، كريم ٤٤٧(
  .١٧٨) ثبت هانسن ، كريم نشاشيبى: "انظمة التجارة الخارجية والقيمة الاقتصادية فى مصر"، مرجع سابق، ص٤٤٨(
  .%٨٢، والفوسفات بنسبة %٧٧) الأزوتات بنسبة ٤٤٩(
  .١٧٧) المرجع السابق: ص٤٥٠(
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منذ إنشاء السد العالى بسعته التخزينية الكبيرة أمكن ضمان معدل ثابت تقريباً لتدفق المـاء فكـان  -
والانتقال من زراعة الذرة الخريفى ذات المحصول الضئيل إلـى  التوسع الكبير فى زراعة الأرز

 .)٤٥١(الذرة الصيفى التى تعطى محصولاً وافراً هما أعظم المكاسب من السد العالى

، %١٩٦٩ -١٩٦٨فـى  %٥,٩إن الانتاج المحلى الاجمالى بدأ يتحسن وقد كان معـدل التنميـة  -
أ يأخذ شكلاً مادياً فى هـذا الوقـت مـن ، والظاهر أن عائد السد بأسوان بد١٩٦٩/١٩٧٠ %٦,٩

إذ دل القياس الذى أجرته منظمة الطعام والزراعة على أن جملة الانتاج زادت  ١٩٦٩إلى  ١٩٩٧
أو أكثـر  %٤واستمرت الزيادة فى السنتين التاليتين ولكن بمعدل أقل محققة زيادة قـدرها  %١٢

أى حـوالى  %٢٥إلى  ١٩٧١إلى  ١٩٦٦قليلاً ووصلت الزيادة الإجمالية خلال خمس سنوات من 
كل سنة وبالمقارنة فإن هذه زيادة كبيرة بالنسبة للقيمة الزراعية، حيث كـان معـدل التنميـة  %٥

الإضافية راجعة إلـى اسـد العـالى  %٢,٥وبذلك تكون الـ  %٢,٥الزراعية فى المصرية كان 
فإن ما تم يعنى أن حـوالى  %٢٠بصفة أكيدة ولما كان المتوقعت من السد أن يزيد الإنتاج بنسبة 

 .)٤٥٢(١٩٧٩فى  %٢٠من  %١٢,٥ثلثى الزيادة المتوقعة قد يحقق 
  

 

لاشك فى أن تطبيق أى استراتيجية لابد وأن يترتب عليه بعضاً من الآثـار السـلبية 
فلا يعد ذلك حكماً على نجاح أو فشل الاستراتيجية وأخرى إيجابية، وحينما نعرض لهذه الآثار 

 –فهناك عوامل داخلية (بيروقراطية وسوء إدارة) وعوامـل خارجيـة (حصـار اقتصـادي 
حروب)، ومن ثم فإنها محاولة لعرض هذه الآثـار لـيس إلا. أمـا مـدى نجـاح أو فشـل 

  .)٤٥٣(الاستراتيجية فى التطبيق فليس هذا مجاله

  

 

                                                             
زادت مساحة الذرة الصيفى  ١٩٧٠فدان فى  ١١٤٠٠٠٠إلى  ١٩٦٠فدان فى  ٦٩٥٠٠٠من  ) زادت مساحة الأرز٤٥١(

فـدان، انظـر  ٣٥١٠٠٠إلـى  ١٦٩٨٠٠٠فدان، وانخفضت الذرة الخريفى من  ١١٥٣٠٠٠فدان إلى  ١٢٨٠٠٠من 
  .١٨٠المرجع السابق، ص 

  .١٨٠) انظر المرجع السابق، ص٤٥٢(
)، معهد التخطـيط القـومى، ٧٧الزراعة"، قضايا التخطيط رقم () د. سعد طه علام: التحرر الاقتصادي وقطاع ٤٥٣(

  .١٩ص



١٢٦ 
 

كانت استراتيجية التنمية الاقتصادية التى طبقت فى مصر منذ عقد الستينيات تنطـوى علـى   
تحيز شديد ضد قطاع الزراعة. حيث شهدت تلك الفترة استنزافاً لفوائض الإنتاج من قطاع الزراعـة 

الصناعة والقطاعات الأخرى فقد أخذ القطاع الزراعي خـلال تلـك  لصالح تنمية لم تتحقق فى قطاع
  .)٤٥٤(الحقبة مكانة القطاع الممول بالنسبة للقطاعات الأخرى

والسؤال الذى يجدد طرحه بهذا الصدد ليس هو هل كانت تلك السياسات الزراعية خاطئة فى 
حد ذاتها أم لا. وإنما إلى أى مدى تم التصرف بالفائض الزراعي والحصيلة الإضافية للخزانة العامـة 

جه انفـاق من العملات الأجنبية لأغراض التنمية الحقيقية وتمويل مجهود الحرب ولم يتم تبديدها فى أو
  عام "غير منتج". 

والإجابة على هذا السؤال هى التى تحدد مدى كفاءة أو عدم كفاءة السياسات الزراعية التـى 
تم تطبيقها خلال الستينات، وهو ما لا يتسنى لنا الحكم عليه وإنما السبيل هـو عـرض بعضـاً مـن 

  جوانب هذه السياسات.

والتسويقية الزراعية التى قامت علـى أسـاس وكان من أهم هذه السياسات السياسة السعرية 
غير الزراعية بغرض المساهمة فـى تعبئة أكبر قدر من الفائض الزراعي للاستثمار فى القطاعات 

، حيث ركزت سياسة الدولة فى التنمية الاقتصادية خـلال )٤٥٥(تمويل عملية التنمية الاقتصادية
السياسة الاقتصادية، زيـادة مسـاهمة تلك الفترة على قطاع التصنيع، وكانت من أدوات هذه 

. ويتضح هذا التحيز )٤٥٦(الزراعة فى تمويل الصناعة ودعم قطاعات الاقتصاد القومي الأخرى
ضد الزراعة لمصلحة الصناعة إذا ما قارنا بين سياسة تسعير الحاصلات الزراعية من ناحية 

  وسياسة تسعير السلع الصناعية من ناحية أخرى.

                                                             
أنه تم سحب الفائض الاقتصادي من قطـاع  ١٩٥٢) أشار الخبير الألماني (شاخت) فى زيارته لمصر عقب ثورة ٤٥٤(

ربية، الزراعة إلى القطاعات الأخرى، خاصة الصناعية.. انظر: د. رفعت المحجوب: "الطلب الفعلى"، "دار النهضة الع
  .٢١٩، ص١٩٨٠القاهرة، 

، معهـد التخطـيط القـومي، ٧٧) د. سعد طه علام: "التحرر الاقتصادي وقطاع الزراعة"، قضايا التخطيط رقم ٤٥٥(
  .٢٠ص

)، ديسـمبر ٢) د. محمود عبدالرؤوف "السياسة الزراعية ومسئوليتها عن العلاء"، الطليعة، السنة العاشرة، العدد (٤٥٦(
  .٣٣، ص١٩٧٤

  .٢٢٤ -٢١٩، ص١٩٨٠فعت المحجوب: "الطلب الفعلى"، دار النهضة العربية، القاهرة، انظر: د. ر
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دولة على أساس تحديد أسعار للسلع الزراعيـة تقـل كثيـراً عـن فقد قامت سياسة ال
أسعارها الدولية، أما أسعار السلع الصناعية فقد كانت على عكس ذلك حيث كانت تزيد كثيـراً 

حتى أنه فى بعض الحالات كان السعر المحلي للمنتجات الصـناعية  )٤٥٧(عن أسعارها العالمية
التباين بين القطاعين أن وجد المنـتج الزراعـى ضعف المستوي العالمي وكان من شأن هذا 

نفسه يبيع حاصلاته بنصف أسعارها العالمية فى الوقت الذى يشترى فيه المنتجات الصـناعية 
بضعف أسعارها العالمية ولا يخفى ما تنطوى عليه هذه السياسة من ضـريبة ضـمنية علـى 

  .%٥٠ الإنتاج الزراعي حيث كانت تصل فى بعض الحالات إلى أكثر من

وعلى وجه العموم يمكن القول بأن مجموعة السياسات الزراعية التى تضمنت تطبيـق 
نظام التسويق التعاوني والتسليم الإجبارى للمحاصيل قد شكلت بصورة عامـة أحـد أسـاليب 

  فرض الضرائب "غير المباشرة" على الدخل الخاص بمعظم صغار ومتوسطى المزارعين.

جية لا تؤتى ثمارها ما لم تتطور بنية الصناعة على النحو فضلاً عن أن هذه الاستراتي
  .  )٤٥٨(الذى يجعلها قادرة على تخفيف العبء على الزراعة

هذا بالإضافة إلى العديد من صور عدم الكفاءة التى صـاحبت السياسـات الزراعيـة 
الزراعية، التسويقية نتيجة الاعتماد على الأجهزة والمؤسسات الحكومية، والجمعيات التعاونية 

فقد عانت الجمعيات الزراعية من المركزية والقيود البيروقراطية وهو ما حد من فاعليتها فقـد 
. وكان مـن أهـم سـلبيات )٤٥٩(كانت الجمعيات أداة لتحقيق السيطرة الحكومية على الزراعة

الجمعيات التعاونية تلاعب صراف الجمعية وكتبة الحسابات بأرزاق صغار الزراع خاصة فى 
سيادة الأمية الأبجدية فى صفوف الغالبية الساحقة من صغار الحائزين وعجزهم عن فهـم  ظل

                                                             
) د. سعد زكى نصار: "الآثار الاقتصادية لسياسات وبرامج الإصلاح فى قطاع الزراعة فى مصر"، مؤتمر آثـار ٤٥٧(

ح الأراضـى، معهـد برامج الإصلاح الاقتصادي على الغذاء والتنمية الزراعية فى مصر"، وزارة الزراعة واستصلا
  .٢، ص١٩٩٣البحوث الزراعية، نوفمبر 

) د. عبدالعظيم مصطفى: "اختبار بعض الآثار المخفضة للتدخل الحكومى فى الزراعة المصرية"، مجلـة مصـر ٤٥٨(
  .٢٨٠، ص٤١٨ -٤١٧المعاصرة، العدد 

  .٨٩رية العامة للكتاب، ص) د. على الدين هلال: "الإطار السياسى لقضية توزيع الدخل فى مصر"، الهيئة المص٤٥٩(
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ومتابعة نظام المحاسبة حيث تقترن عمليات التسويق التعاونى بتحصيل المستحقات الحكوميـة 
  .)٤٦٠(ومستحقات بنك التسليف الزراعي

وسـطة إن معظم القروض النقدية (قصيرة الأجل) لخدمة وجنـى المحاصـيل، (ومت
الأجل) لشراء الآلات الزراعية ولتربية الماشية ولتمويل عمليـات تحسـين التربـة (الـرى 
والصرف) وكذا لزراعة البساتين. حيث تتجه معظم هـذه القـروض إلـى كبـار الحـائزين 
والرأسماليين الزراعيين الذين يستطيعون الإضطلاع بعمليات الاستثمار الزراعي على النحـو 

  .)٤٦١(المذكور

فإن كثير من الائتمان الزراعي التعاوني قد تسرب لمتوسطى وكبار الحائزين مما  وبذا
أدى إلى تراكم رأسمالى لدى هؤلاء وحصولهم على القروض بأسعار فائدة منخفضة مقارنـة 

الـذين تعـوزهم  -إذا انتقلنا إلى الجانب الآخر نجد أن صغار المزراعين -بالمصادر الأخرى
إلى تحويل القروض قصيرة الأجل الممنوحة لهم لأغـراض الزراعـة  السيولة النقدية يميلون

لمجالات أخرى مثل الاستهلاك وسد المتطلبات الأخرى مما يضطرون معـه إلـى اسـتخدام 
تقاوى رديئة ومعدلات تسميد أقل من المعدلات المقررة لنجاح المحصول..الخ، وهو ما يؤدي 

  .)٤٦٢(تهم للجمعيات التعاونيةبدوره إلى ضعف المحصول وبذا تتراكم مديونيا

ومن ناحية أخرى فقد تميزت سياسة تحصيل القروض الزراعية بدرجة من التسـيب 
بالنسبة لكبار الزراع. حيث كانت نسبة التحصيل من صغار الزراع أعلى من نسبة التحصـيل 
من كبار الزراع، وذلك لإضطرار صغار الزراع إلى الدفع حتـى يمكـنهم الحصـول علـى 

يدة. فى حين أن فى إمكان كبار الزراع عدم الدفع أو التحايل أو تقسيط المتأخرات، قروض جد
                                                             

) فن أساليب التلاعب المعتادة أن يقوم كاتب الحسابات بنقل بعض عناصر المديونية العينية والنقدية مـن حسـاب ٤٦٠(
فلاح إلى حساب آخر، كذلك التلاعب فى مستحقات الأموال الأميرية إذ تتكون من عدة بنود (المال، فاع وأمن قومى، 

الملاك يسهل التلاعب أكثر بالإضافة إلى التلاعب فى مصاريف الـرش لمقاومـة دودة  منافع) وخاصة فى حالة تعدد
القطن، بالإضافة إلى ما كان يصاحب عملية الفرد من إهمال وتسرع من قبل الفراز حيث كايتم فرز الكيس الذى يحوى 

  قنطار ونصف أقل من نصف دقيقة.
) ١٩٦٨(فبرايـر  ٢ات واقعية"، الطليعة، السنة الرابعة، العـدد انظر : رؤية الفلاحين للموقف الراهن: تقارير وشهاد

  .٢٧ص
(461) R. Mabro The Egyptian Economy, 1952 – 1972", Op. Cit, P.77; and Eshag and kamal, 
op.cit., P.103. 

  .٢١٦، مذكور فى د. محمود عبدالفضيل: مرجع سابق، ص٨٣) انظر جايريل صعب: ص٤٦٢(
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لأنهم قادرون على تمويل أنفسهم ذاتياً بلا خوف مـن عـدم مـنحهم قـروض فـى السـنة 
  .)٤٦٣(القادمة

فنظراً للعائد المجزى لزراعة الخضر والفاكهة ومع المقدرة الفنية والتمويليـة لكبـار 
بة كبيرة من هؤلاء إلى زراعة أجزاء كبيرة من أراضيهم بهذه المحاصيل. الزراع، اتجهت نس

ومن ثم وقع عبء انتاج المحاصيل ذات العائد المنخفض وزادت نسب التسليم الإجبارى والتى 
تشكل الدخل الأساسى للدولة سواء فى التجارة الخارجية أو الداخلية (القطـن، القمـح، الأرز) 

  .)٤٦٤(فلاحين وهرب منها كبار الزراع بشكل أساسىعلى عاتق صغار وفقراء ال

وبذلك غدت الجمعيات التعاونية الزراعية وسيلة فعالة لفرض تلك الضـرائب "غيـر 
المباشرة" على الحاصلات الزراعية وذلك عن طريق استلام المحاصـيل النقديـة الرئيسـية 

  .)٤٦٥(وسعر المنتج بأسعار شراء منخفضة وتستفيد خزينة الدولة بالفرق بين سعر التصدير

هذا بالإضافة إلى أن ما يفيض لصغار المزارعين بعد تسليم حصة الحكومـة قـد لا 
يكفى لسد الاحتياجات المعيشية لأسرهم ومن ثم فإن الكثير من صغار ومتوسطى المـزارعين 
يلجأون للتهرب من تسليم حصصهم من محاصيل الغذاء الرئيسية وعلـى الأخـص (القمـح 

  والأرز).

نظراً لتحديد نسبة موحدة للتوريد على الوحدة الأرضية من المحاصيل الغذائية  وكذلك
الفول...الخ)، دون تمييز بـين صـغار وكبـار  -العدس -الذرة -الأرز –الرئيسية (كالقمح 

الزراع، فقد نتج عن ذلك أن ما يفيض لصغار الزراع بعد تسليم حصة الحكومة لا يكفى لسـد 

                                                             
، (ديسمبر ١٢الرؤوف: "السياسة الزراعية ومسئوليتها عن الغلاء"، الطليعة، السنة العاشرة، العدد ) د. محمود عبد ٤٦٣(

  .٣٤)، ص١٩٧٤
، ديسـمبر ١٢) د. محمود عبدالرؤوف: "السياسة الزراعية ومسئوليتها عن الغلاء" الطليعة، السنة العاشرة، العـدد٤٦٤(

  .٣٥، ص١٩٧٤
مليون جنيه خلال فتـرة  ٣٣٠خزانة الدولة نتيجة لتلك السياسات حوالى ) قدرت تحويلات "الفائض الزراعي" إلى ٤٦٥(

  من الدخل الزراعي. %١١ -١٠، وهو ما يعادل ضريبة تصل إلى حوالى ١٩٧٠ -١٩٦٥
 A.Z. Sheira, "Financial contribution of Agriculture in the U.A.R" paper presented at theانظر: "

seminar on prospective Regional planning. Held in Warsaw (June 1970); and M. Abdel-
Raouf, vertical Expansion in Egyptian Agriculture", L'Egypte contemporaine, vol. L13, No. 

350 (Oct. 1972)P.635.                                                                                     .  
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. ذلك فى حين يتوافر لدى كبار الزراع كميات كبيرة فائضـة مـن الحاجات المعيشية لأسرهم
هذه المحاصيل يتم الإتجار فيها فى السوق السوداء داخل القرية ومشترو هذه السلع هم فقـراء 

  .)٤٦٦(ومتوسطو الفلاحين وعمال الزراعة

هذا بالإضافة إلى ما يتحمله الفلاحين وعمال الزراعة مـع غيـرهم مـن المـوظفين 
والعمال فى القطاعات الأخرى من ضرائب غير مباشرة على ما يستهلكونه من سلع وخدمات 

الأقمشة ........ الخ) وهـو  -الكيروسين -الشاي -الدخان -ينتجها القطاع الصناعي (كالسكر
  الزراعة بصفة عامة.بلا شك فى غير صالح قطاع 

وكانت هذه هي الآلية التى استخدمتها الدولة لاستنزاف الفائض فى القطاع الزراعـي 
وتحويله إلى القطاع الصناعي وكان بديهياً أن تؤدي هذه السياسة إلى إضعاف بـل تقـويض 
الحافز لدى المنتج الزراعي. ومن ثم يعزى تراجع صادرات السلع الزراعية الأساسية حيـث 

  .)٤٦٧(كان نتيجة حتمية لاستراتيجية التنمية بصفة عامة

هذا فضلاً عن أن السياسات الزراعية ذاتها تميزت بعدم الاستقرار واسـتخدام الإدارة 
للوسائل التى تبدو متعارضة، والانتقال الارتجالى بين شكل وآخر من أشـكال التـدخل بينمـا 

لسياسة الزراعية أداة فى يـد متخـذى . فقد ظلت ا)٤٦٨(أعطيت الأولوية لأهداف قومية أخرى
القرار لتوجيه الموارد الزراعية المتاحة وفق الحاجات وفى مقدمتها الاحتياجات مـن الغـذاء 

. ومن ثم ترتب على هذه السياسات آثار سلبية بعيدة المـدى بالنسـبة لمعـدلات )٤٦٩(والكساء

                                                             
  .٣٤) د. محمود عبدالرؤوف: مرجع سابق، ص٤٦٦(
) د. سعيد النجار: "تجديد النظام الاقتصادي السياسى فى مصر"، الجزء الثاني، دار الشروق، بيـروت، الطبعـة ٤٦٧(

  .٦٦، ص١٩٩٧الأولى، 
 ) د. عبدالعظيم مصطفى: اختبار بعض الآثار المخفضة للتدخل الحكومى فى الزراعة المصرية"، مرجع سـابق،٤٦٨(

  .٢٧٧ص
  .٣٣٨) فريق بحثى: "معهد التخطيط القومي"، مرجع سابق، ص٤٦٩(
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نتاج الزراعى وعدم تحسن تلـك . حيث تراجعت معدلات النمو فى الإ)٤٧٠(فى القطاع الزراعي
  .)٤٧١(سنوياً %٢المعدلات المتواضعة للنمو فى الانتاج الزراعي التى لم تتعدى 

  

 

لقد وجهت الدولة جُل استثماراتها إلى قطاع الزراعـة حيـث تطـورت اسـتثمارات   
، إلى  ١٩٥٣مليون جنيه عام  ٤٣، إلى ١٩٥٢ – ١٩٥٠مليون جنيه عامى  ٢٨الحكومة من 

مليون جنيه عـام  ٦٦، ثم إلى ١٩٥٥مليون جنيه عام  ٦٢، إلى ١٩٥٤مليون جنيه عام  ٥٣
من هذه الاستثمارات ينفق فى مشروعات الرى والصـرف واستصـلاح  %٦١، وكان ١٩٦٦

  .)٤٧٢(الأراضى

فائض قطاع الزراعة إلى خدمة القطاعات الأخرى فإن وأما بالنسبة لما تم تحويله من 
هذه السياسات لم ينتج عنها استنزاف جزء كبير من دخل الزراع، حيث أن "إسعاد المنتج" التى 

قبل الحرب العالمية الثانية وخلال الخمسينات كانـت أقـل  -يتحصل عليها زراع القطن مثلاً
لاسكندرية نظر للهوامش العالية التـى كانـت بكثير من أسعار التصدير العالمية فى بورصة ا

تستقطعها المحالج والوسطاء والسماسرة العاملين فى تجارة القطن وكان يقدر الهـامش بنحـو 
، وبعبارة أخرى فإن السياسات الزراعية فى الستينات أدت إلى استيلاء الخزانة العامـة %٥٠

ء المهنيين على تجارة القطن دون على هوامش الربح التى كان يحصل عليها المحالج والوسطا
  أن يمس ذلك بشكل كبير دخل الزراع.

فـى إضـعاف قبضـة  ١٩٥٧كما نجح الائتمان الزراعي والتعاوني الذى طبق عام 
الـذين  ١٩٥٢المرابين وسماسرة وتجارة القطن الذين انتشروا فى قرى الريف المصرى قبل 

                                                             
  .٧٣)، ص٢٠٠٢/٢٠٠٣) المجالس القومية المتخصصة، (٤٧٠(
) فى دراسة لصندوق النقد الدولى تحت عنوان "تمويل سياسات الاقتصاد الكلى دراسة تطبيقية عن مصر" ورد فيها ٤٧١(

وه فى الأسعار النسبية وانخفاض فى الإنتاجية، وسوء فى تخصيص بخصوص آثار تلك الاستراتيجية أنها أدت إلى تش
الموارد، وتراجع معدلات النمو الاقتصادية) لاشك أن هناك مبالغة إلى حد ما وشئ من التحيز ضد سياسـات مصـر 

ولايـات الإقتصادية فى تلك الفترة التى لم تكن تلك السياسات تتوائم مع الغرب الرأسمالى الليبرالى بصـفة عامـة وال
  .٢٤، ص١٩٩٧المتحدة الأمريكية بصفة خاصة. انظر: معهد صندوق النقد الدولى، قسم الشرق الأوسط، واشنطن 

  .٢٧٧) د. عبدالعظيم مصطفى: مرجع سابق، ص٤٧٢(
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اع مقابل سعر خصم عال والذين كـانوا كانوا يقومون بشراء المحصول مقدماً من صغار الزر
بمثابة المصدر الوحيد المتاح للإئتمان الزراعى، كما زادت الموارد المتاحة لتمويـل عمليـات 
التسليف الزراعي وتحسين شروط منح الائتمان الزراعي بجعلها بضمان المحصول بدلاً مـن 

  .)٤٧٣(١٩٥٢الأرض أو الضمان الشخصى للمالك كما كان قبل 

ية أخرى فإن إجراءات الإصلاح الزراعي قد تركت آثاراً طيبـة وملموسـة ومن ناح
المستأجرين) نفسـها  -على مستوي الإنتاج الزراعي حيث وجدت طبقة عريضة من (الزراع

فى وضع أفضل وأكثر استقراراً يمكنها من إدخال التحسبات المؤدية لزيادة الانتاج الزراعـي. 
  الأساسية للإصلاح الزراعي فى مصر. وقد مثل هذا بلا شك أحد النجاحات

وبشكل إجمالى يمكن القول بأن إجراءات الإصلاح الزراعي قد أحدثت تغييـراً هامـاً 
فى البنية الزراعية بتحرير قوى الإنتاج فى الريف المصرى كخطوة انتقالية نحو إيجاد هيكـل 

  زراعي جديد أكثر تقدماً.

ب قوانين الإصـلاح الزراعـي وتقسـيم وأن ما أثير من مشكلة التفتت الحيازى بسب
وتوزيع الأراضى الزراعية، فإن هذا القول يجانبه الصواب إلى حد ما. فقد اتجهت الدولة فـى 

إلى تنفيذ مشروع تجميع الاستغلال الزراعـي وتنظـيم الـدورة الزراعيـة  ٥٦/١٩٥٧عام 
صول واحـد فـى لمواجهة التفتت الحيازى حين تم تجميع المساحات الصغيرة المزروعة بمح

مساحات متجاورة هذا بالإضافة إلى أن نظام المزارع الصغيرة كان هو نمط الاستغلال الشائع 
فى الزراعة المصرية رغم سيادة الملكية الكبيرة لـلأرض قبـل صـدور قـانون الإصـلاح 

. حيث كان يقوم المالك بتأجير الأرض للوسطاء الـذين يقومـون بـدورهم ١٩٥٢الزراعي 
  الباطن بعد تقسيمها لحيازات صغيرة لصغار الفلاحين. بتأجيرها من

 - ١٩٥٣كما كان للدولة دور هام فى استصلاح واستزراع الأراضى ففـى الفتـرة (
) بدأ تدخل الدولة بشكل مباشر فى عمليات الاستصـلاح والاسـتزراع، وقـد بلغـت ١٩٥٩

                                                             
) د. محمود عبدالفضيل: "التحولات الاقتصادية والاجتماعية فى الريف المصرى"، دراسة تطوير المسألة الزراعية ٤٧٣(

  .٢١٩الهيئة العامة للكتاب، صفي مصر، 
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دى وبعـض المنـاطق ألف فدان بداخل الوا ٧٩المساحات المنزرعة خلال تلك الفترة حوالى 
  .)٤٧٤(ألف فدان ١١الصحراوية بمعدل سنوى حوالى 

وقد بدأت سياسة الاستصلاح بشكل فعـال اعتبـاراً مـن بدايـة الخطـة الخمسـية 
) فقد بلغ متوسط المساحات المستصلحة خلال تلك الخطـة حـوالى ٦٤/١٩٦٥ -٦٠/١٩٦١(
جـع استصـلاح الأراضـى ) ألف فدان سنوياً. وإن كان ترا١٠٧) ألف فدان بواقع (٥٣٦,٤(

) حيث بلـغ متوسـط ٦٩/١٩٧٠ – ٦٥/١٩٦٦تدريجياً خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية (
) ألف فدان، وبلغت مسـاحة الأراضـى المستصـلحة ٤٩المساحة المستصلحة سنوياً حوالى (

) ألف فدان، ٢١تم استصلاح ( ١٩٧٠) ألف فدان، وفى سنة ٢٩٧خلال الخطة الثانية حوالى (
) ألـف ٢١) لم تتضمن سوى استصلاح مسـاحة قـدرها (١٩٧٥ - ١٩٧١لفترة من (وفى ا
  .)٤٧٥(فدان

وأخيراً فإنه يمكن القول بأن هذه الاستراتيجية قد حققت الكثير من أهدافها فى التنميـة 
الاقتصادية فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر السياسى والاقتصادي والاجتماعي. فقـد 

) استنزفت الكثير من مـوارد ١٩٧٣ -١٩٦٧ – ١٩٥٦متعاقبة (خاضت مصر ثلاث حروب 
مصر التى كان من الممكن أن تحدث نمواً اقتصادياً. هذا بالإضافة إلى الحصـاد الاقتصـادي 

وما واجهته مصر من ضغوط سياسية خارجيـة والتوجـه سياسـياً  ١٩٥٦الذى اعقب حرب 
لسوفيتي بصـفة خاصـة حيـث غـدت واقتصادياً نحو الكتلة الشرقية بصفة عامة والاتحاد ا

  ضرورة سياسية واقتصادية فقد حدث تغير هيكلى كامل (سياسياً واقتصادياً واجتماعياً).

ومن ثم فإنه لا يمكن التغافل عن كل هذه الظروف والمتغيرات سواء الداخلية المتمثلة 
فـى  فى الإصلاح الزراعي وتغير منظومة المجتمع المصرى أو تلـك الخارجيـة المتمثلـة

                                                             
) فدان. وقد اقتصـر ٢٥٠٠أكثر من ( ١٩٥٢) لم يكن معدل الاستصلاح والاستزراع السنوى فى مصر قبل عام ٤٧٤(

مجـال الاستصـلاح =  =النشاط الحكومى على توصيل مياه الرى إلى الاراضى المنبسطة غير المزروعـة، وتـرك
لاستثمارات الأجنبية التى تركزت جهودهـا علـى الاتجـار بالأراضـى والاستزراع والتعمير لجهود كبار الملاك وا

المستصلحة. انظر: د. زكى شبانه: "الآفاق المحتملة لمشكلة الغذاء فـى مصـر"، المـؤتمر الخـامس للاقتصـاديين 
  .٦٥١ -٦٥١المصريين، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى، القاهرة، ص 

وقطاع الزراعة" ، مجلة التخطيط والتنمية، معهد التخطيط القـومي، القـاهرة، ) فريق بحثى: "التحرر الاقتصادي ٤٧٥(
  .٣٤٤، ص١٩٩٣
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الحروب والحصار الاقتصادى. وأخيراً فإنه كان يتعين على واضعى السياسة الاقتصادية فـى 
تلك المرحلة تحقيق نوع دقيق من الموازنة بين هدفين أساسيين من أهداف استراتيجية التنميـة 
وهما الحصول على جزء من الفائض الزراعي من خلال السياسة السعرية وفى نفس الوقـت 

  .)٤٧٦(زيادة الإنتاج الزراعي ولاسيما من المحاصيل التصديرية والغذائية والرئيسيةالعمل على 

                                                             
(476) Litte, Scitovsky and scott. Industry and Trade in some Developing countries. Op. Cit., 
P.349. 
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شهد العالم تغيراً متسـارعاً وعميقـاً فـي وجـه النشـاط  ١٩٧٣في أعقاب أكتوبر 
وتبدلت حركـة رأس المـال علـى وجـه الاقتصادي، وبرز الاتجاه نحو تكثيف التكنولوجيا، 

الإجمال، مما انعكس على استراتيجيات النمو والتنمية في الدول المتقدمة والنامية مع تفـاوت 
في الدرجة. واقترن هذا التغير بوقوع الاقتصاد العالمي في دورة الكساد التضخمى التـى لـم 

. فلـم يطبـق ١٨١٠في عام  يشهدها العالم من قبل منذ أن عرفت تاريخ الدورات الاقتصادية
التضخم وحده على الاقتصاد، ولكن استشرى التضخم في ثنايا الكساد. واستتبع ذلـك توسـع 
الأخذ بالسياسات النقدية لمواجهة هذه الدورة الفريدة والتى بدأتها انجلترا فى مطلع السـبعينات 

  .)٤٧٧(وتلتها الولايات المتحدة ثم انتشرت فى معظم دول العالم بعد ذلك

وصاحب هذه التغيرات الخارجية، متغيرات داخلية على أثر ترهل سياسـة الإحـلال 
محل الواردات التى كانت تأخذ بها مصر، فتدنى الناتج المحلى إلى حدود حرجة، مما دفع إلى 
زيادة الواردات بكافة أنواعها وخاصة الغذائية، وغذى هذه الزيادة بمعدلات هائلة مـا واكـب 

فق التيارات النقدية الخارجية من عدة روافد بصورة لم يشهدها تاريخ مصـر هذه الفترة من تد
الحديث. فقد زادت أسعار صادرات مصر من البترول وزادت إيرادات قناة السويس والسياحة 
وتحويلات العاملين بالخارج، فضلاً عن تزايد اتجاه القروض إلـى مصـر. فانعشـت هـذه 

لمحلي بدرجة هائلة خاصة على السلع الأجنبية. وتوسع هـذا التيارات النقدية الخارجية الطلب ا
الطلب نظراً لزيادة الميل للإستهلاك أي زيادة الاستهلاك كلما زاد الـدخل. فضـلاً عـن أن 

، ١٩٧٣حرمان السوق المحلية من إنجازات السوق العالمى من السلع الاستهلاكية قبل حـرب 
لزيادة الدخل وأثر عامل التقليد الذى توسع بفعل  أدى إلى اندفاع الطلب المحلي على هذه السلع

  تنقل المصريين إلى الخارج.

                                                             
دية، التوجه للتصدير ومسـتقبل ) تقرير مجلس الشورى: دور الإنعقاد الرابع عشر، لجنة الشئون المالية والاقتصا٤٧٧(

  .٢٧٢صادرات مصر السلعية"، ص
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وبدأت ظهور  وفورات النطاق السلبية فى الوحدات الانتاجية العامة التى كانت معنيـة 
بتنفيذ هذه الاستراتيجية مع تزايد البيروقراطية، وبطء اتخاذ القرارات، وقصور تمويل الإحلال 

ن تدنى الانتاجية، وإهدار اعتبارات الكفاءة للمغالاة في الحماية التى تتطلبها والتجديد. فضلاً ع
استراتيجية الإحلال محل الواردات عادة، مثل فرض نظام الحصص ومنع وتقييـد الـواردات 
وقيد أسعار الصرف والإجراءات الإدارية وغير ذلك. هذا بالإضـافة إلـى قيـود التسـعير 

ك بين الأجهزة الحكومية التى قيدت مـن نشـاط هـذه الوحـدات والتزامات التشغيل والإشتبا
  .)٤٧٨(الإنتاجية. مما استتبع تزايد الاختلالات الهيكلية فى البنيان الاقتصادي

مما استتبع بدوره التوجه إلى استراتيجية جديدة تعتمد على التصدير وهو مـا عـرف 
  باستراتيجية التوجه للتصدير.

لصادرات فى مرحلة تالية من تطور الاقتصاد القـومي، يأتى تطبيق استراتيجية قيمة ا
وبعد أن يكون قد تم الإنتهاء من تطبيق المرحلة الأولى من مراحل تطبيق سياسـة الإحـلال 

  محل الواردات، "كما سبق ذكره".
  

 

مجموعـة تعددت تعريفات استراتيجية تنمية الصادرات فهناك مـن يعرفهـا بأنهـا،   
الإجراءات والوسائل المختلفة التى تتبعها الدولة بهدف التأثير على كمية وقيمـة صـادراتها، 

. في )٤٧٩(بالشكل الذى يسمح بزيادة القدرة على مواجهة المنافسة الأجنبية في الأسواق العالمية
حين يعرفها البعض بأنها عبارة عن إقامة صناعات تعمل، بصفة رئيسية، من أجـل تسـويق 
منتجاتها للأسواق الخارجية. وقد تأخذ هذه الصناعات شكل وحدات مستقلة داخل الصـناعات 

  .)٤٨٠(التى تنتج للسوق الداخلى أو صناعة مستقلة تقوم بالإنتاج أساساً للسوق الخارجي

                                                             
) تقرير مجلس الشورى: دور الإنعقاد الرابع عشر، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والتوجه للتصدير ومسـتقبل ٤٧٨(

  .٢٧٣صادرات مصر السلعية"، ص
  .١٧١) د. مصطفى محمد عز العرب: مرجع سابق، ص٤٧٩(
ى: دور الصناعات الإحلالية والصناعات التصديرية في التنمية الصناعية بالدول النامية" ) د. ممدوح فهمى الشرقاو٤٨٠(

  .١، ص١٩٧٦، يونيو ٥١٩معهد التخطيط القومي، مذكرة داخلية رقم 



١٣٧ 
 

ويعرفها آخرون أنها عبارة عن إقامة صناعات يخصص إنتاجها للتصدير مع إمكانيـة 
  .)٤٨٢)(٤٨١(للإستهلاك المحلي تخصيص جزء من هذا الإنتاج

وتعرفها إحدى دراسات معهد التخطيط القومي بأنها مجموعة الأدوات التى يتم إتباعها 
  .)٤٨٣(من أجل زيادة نسبة الصادرات الصناعية إلى الإنتاج الصناعي

) ، فتعرفها بأنها مجموعة الإجراءات والوسائل المختلفـة التـى يـتم Kruegerأما (
تحفيز سلعة تصديرية معينة، وإنما مـن أجـل تحفيـز جميـع السـلع إتباعها ليس من أجل 

المصدرة. وبصفة عامة، فإن تطبيق هذه الاستراتيجية سوف لا يحقق الهدف منه، فـي حالـة 
قيام الدولة بمنح مستويات عالية من الحماية التجارية للصناعات الأخرى غير التصديرية فـي 

  الاقتصاد القومي.

نها عبارة عن سياسة تجاريـة أكثـر تحـرراً إلـى زيـادة بأ )٤٨٤(Lindertيعرفها 
الصادرات من خلال تقديم بعض الحوافز الإيجابية للصناعات التصـديرية ومـن ثـم يمكـن 
تعريف فترات تطبيق استراتيجية التوجه للتصدير بأنها تلك الفترات التى تشهد أقل تدخل مـن 

  ة.جانب الإدارة الاقتصادية في أنشطة التجارة الخارجي

قد عرفا سياسة تشجيع الصادرات  )٤٨٦(Bhagwati،  )٤٨٥(Balassaغير أن كلا من 
بأنها تلك السياسة التى تهدف إلى زيادة الصادرات من خلال تقديم حوافز سعرية غير متحيزة 
لصالح صناعات بدائل الواردات. بمعنى أن الحوافز السعرية الممنوحة لابد أن تشجع الإنتـاج 

ن لم يكن أكثر. والتحيز في من أجل التصدير بنفس تشجيعها للإنتاج من أجل السوق المحلي، إ
                                                             

  .١٦١) د. شريف أحمد باشا: "التنمية الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية الراهنة" بدون ناشر، ص٤٨١(
: "ضرورة البديل: دراسة حول مدى فاعلية استراتيجية التنمية، مجلة جامعة الملك سعود، المجلد ) د. عبداالله الطاهر٤٨٢(

  .١٩٠، ص١٩٩٣)، الرياض، ١الخامس، العلوم الإدارية (
(483) Krueger, "Alternative, trade strategies and Employment in LDSs: An overvivw", the 

Pakistan Development Reveiew, vol. XX No.3 (Autumn), P.277. 
(484) Lindert, P.H. (1991), Op. Cit., P.286. 
(485) Balassa, B. (1980), "The Process of Industrial Development and Altemative 

Development Strategies", in: Eassays in International Finance, No. 14, Princeton 
University, Princeton, New Jersey (December), P.12. 

(486) Bhagwati, J.N. (1990), "Export Promoting Trade Strategy: Issues and Evidence", in : C. 
Milner (ed.), Export Promotion Strategies: Theory and Evidence from Developing Countries, 
Harvester/Wheatsheaf, New York and London, P. 17& 18. 
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الحوافز لصالح صناعات الإحلال محل الواردات يحدث عندما يكون سعر الصـرف الفعـال 
للواردات أكبر من مثيله الخاص بالصادرات. حيث أن أسعار الصـرف الفعالـة لكـل مـن 
الواردات والصادرات تقيس هيكل الحوافز الممنوحة لكل مـن صـناعات بـدائل الـواردات 

ت تشجيع الصادرات على الترتيب ومن ثم يقصد بسياسة تشجيع الصـادرات إقامـة وصناعا
صناعات جديدة أو وحدات مستقلة داخل الصناعات القائمة تعمل بصفة رئيسية، من أجل إنتاج 
بعض السلع الصناعية للأسواق العالمية، مع إمكانية تسويق جزء من هذا الإنتاج فى السـوق 

سياسة يتطلب الأمر استخدام عدة أدوات من أجل تشـجيع المسـتثمرين المحلية. ولتنفيذ هذه ال
  على الاستثمار في مجال الإنتاج التصديرى.

ومن أمثلة هذه الأدوات، الإعفاء الجمركى والضريبى علـى المـدخلات المسـتوردة 
اللازمة للمنتجين، والإعفاءات من الضرائب المحلية المباشرة وغير المباشرة علـى الأنشـطة 

تصديرية، ومنح ائتمان استيرادي من أجل استيراد المدخلات الوسيطة اللازمـة لصـناعات ال
  .)٤٨٧(التصدير، ودعم مباشر للصادرات، وأخيراً تخفيض أسعار تقديم المرافق العامة

  

 

 

المحلية إلى عدة أسباب منها انخفاض متوسط دخل الفرد، ويعتبر ترجع مشكلة ضيق السوق 
هذا السبب من أهم أسباب ضيق السوق المحلية لكافة السلع بصفة عامة، والسـلع الصـناعية بصـفة 
خاصة، حيث أن أصحاب الدخول المنخفضة فى الدول الآخذة في النمو عادة مـا يوجهـون الجـزء 

واد الغذائية والخدمات الضرورية، قبـل تخصـيص جـزء مـن الأكبر من دخولهم نحو استهلاك الم
  دخولهم لإنفاقه على السلع الصناعية.

ويترتب على ضيق السوق المحلية صغر حجم إنتاج الوحدات الإنتاجية، ممـا يـؤدى إلـى 
  ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب عدم الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير.

                                                             
  ) لمزيد من التفاصيل عن هذه الأدوات، انظر: ٤٨٧(

Greenaway, D. and Milner, C. (1993), Op. Cit., P.30. 
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النمو إلى تطبيق سياسة تشجيع الصادرات، مـن أجـل  لذلك اتجهت معظم الدول الآخذة فى
التغلب على مشكلة ضيق السوق المحلية والعالمية، مما يؤدى إلى توسيع نطاق السوق، الأمـر الـذى 

  .)٤٨٨(يسمح بالاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير
  

 

في النمو إلى إنشـاء صـناعات تصـديرية، بهـدف  اتجهت الكثير من الدول الآخذة  
الاستفادة من المزايا النسبية المحلية المتاحة، التى تتمثل في وفرة كـل مـن عنصـر العمـل 

  الرخيص والمواد الخام.

وقد اعتمدت هذه الدول على استغلال هذه المزايا النسبية، فى إنتاج وتصـدير السـلع 
المثالي، يؤدى توافر كل من عنصر العمل الـرخيص  الصناعية كثيفة استخدامها. وعلى سبيل

والقطن الخام في دولة ما إلى قيام هذه الدولة بإنتـاج وتصـدير منتجـات الغـزل والنسـيج 
  .)٤٨٩(والملابس الجاهزة

  

 

 

لسياسـة تشـجيع الصـادرات يتطلب تخصيص الاستثمار في الدول الآخذة فى النمو المتبعة   
التوسع في الصناعات كثيفة عنصر العمل. ومن ثم فإن تطبيق سياسـة تشـجيع الصـادرات سـوف 

إلـى زيـادة مسـتوي  -مع بقاء العوامل الأخرى المؤثرة على مستوي العمالة كما هي عليه -يؤدي
لإجمالى الأجـور فـي العمالة. وحيث أن الزيادة فى مستوي العمالة تؤدي إلى زيادة النصيب النسبي 

  .)٤٩٠(الدخل القومي، فإن تطبيق السياسة المذكورة سوف يؤدى إلى تقليل التعاون في توزيع الدخل

  

                                                             
  .٢٦٣) د/ أنور عطية العدل: "التنمية الصناعية فى الدول النامية"، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ص٤٨٨(

)، ١١ية ومعوقاته مع الإشارة إلى مصر، العـدد رقـم () د/ محمد عبدالعزيز عصيمه: "التصنيع في البلاد النام٤٨٩(
  .٦البنك المركزي، ص

(490) Bhagnati. J.N. (1990)., Op. Cit., P.27. 
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تعتبر مشكلة ندرة النقد الأجنبي إحدى المشاكل التى واجهت معظم الدول الآخذة فـى النمـو   
الاقتصادية والاجتماعية. فقد كان قيد النقد الأجنبى معوقـاً رئيسـياً أمـام أثناء تنفيذها لبرامج التنمية 

  .)٤٩٢(تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع وسريع

ونظراً لأن زيادة الصادرات تعنى زيادة إيرادات النقد الأجنبى، فإن تحقيق زيادة في حصيلة 
جل زيادة القدرة على استيراد هذا النقد كان أحد مبررات تطبيق سياسة تشجيع الصادرات، وذلك من أ

السلع اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، وتقليل المديونية الخارجية من ناحيـة 
  .)٤٩٣(أخرى

  

 

لقد أثبتت التجربة أن تطبيق سياسة تشجيع الصـادرات يـؤدي إلـى زيـادة النمـو   
بالمقارنة بتطبيق سياسة الإحلال محل الواردات في الدول الآخذة فـي الاقتصادى بمعدل أكبر 

  النمو.

 -)٤٩٤(Balassaفي رأي  -ويرجع ذلك إلى أن تطبيق سياسة تشجيع الصادرات يؤدي
  إلى ما يلي:

  تخصيص الموارد الاقتصادية طبقاً للميزة النسبية في الإنتاج. -
 زيادة درجة استغلال الطاقة الإنتاجية المحلية. -

ستفادة من مزايا الإنتاج الكبير، بسبب إمكانية البيع فى كـل مـن الأسـواق المحليـة الا -
 والعالمية.

 تحسن التكنولوجيا المستخدمة لمواجهة المنافسة الأجنبية. -

                                                             
  .٢٦٣) د/ أنور عطية العدل: "التنمية الصناعية فى الدول النامية"، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ص٤٩١(

الاقتصادي واستراتيجية التصنيع الموجه للتصدير" المجلـة العلميـة ) د. حمدى أحمد العنانى: "سياسة الإنفتاح ٤٩٢(
  .٤٠، ص١٩٨٠لتجارة الأزهر، العدد الثاني، القاهرة، مايو، 

  .٣٧٩) د. سامى عفيفى حاتم: "التجارة الخارجية بين النظير والنظيم"، الدار المصرية اللبنانية، ص٤٩٣(

(494) Balassa, B. (1978) "exports and Economic Growth", Journal of Development 
Economics, vol, No.2 (June), P.181- Kirkpatrick, c.et.al., (1984), Op. Cit. P. 198&199. 
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زيادة العمالة فى الدول ذات الفائض فى عنصر العمل من خلال إقامة صناعات تصديرية  -
 كثيفة العمل فى هذه الدوال

 

 

 

  :)٤٩٥(ويرجع ارتفاع تكاليف الإنتاج فى الدول الآخذة فى النمو إلى عدة أسباب

  ضيق السوق المحلية -

  انخفاض انتاجية عنصر العمل. -

  منها.عدم توافر مشروعات البنية الأساسية بالقدر الكافي مع ضعف أداء المتاح  -

ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة اللازمة للعمليـة الإنتاجيـة فـي الصـناعات  -
  التصديرية.

  

 

  :)٤٩٦(ويعزى ذلك إلى عدة عوامل منها

  

عدم وجود حافز لدى المنتج للارتقاء بمستوي الجودة أثناء فترة تطبيق سياسـة الإحـلال محـل  -
  الواردات.

  عدم الالتزام بالمواصفات القياسية العالمية للسلع الصناعية فى الإنتاج الصناعي. -
عدم الاستفادة من التطور التكنولوجي العالمى فى تطوير وسائل الإنتاج من أجل تحسين نوعيـة  -

 السلع المنتجة.
  

 

                                                             
  .٥١) د. مصطفى السعيد: مرجع سابق، ص٤٩٥(

  .٥٨) د. محمد محروس إسماعيل: مرجع سابق، ص٤٩٦(
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إن أحد أدوات تشجيع إقامة صناعات تصديرية يكمن فى الدخول فى اتفاقيات بشكل أو   
بآخر مع الشركات متعددة الجنسية التى تسيطر على الأسواق العالمية وتقـود تقسـيم العمـل 
الدولى. ومن ثم فإن الصناعات التصديرية التى تنشأ عن طريق هذه الشـركات فـى الـدول 

امل اقتصادياً مع الخارج وليس مع فروع النشاط الاقتصادي داخـل الآخذة في النمو سوف تتك
  .)٤٩٧(هذه الدول، وهو الأمر الذى يؤدي إلى زيادة تبعية هذه الدول للخارج

  

 

المصـنعة إن الدول الآخذة في النمو التى تعتمد، بصفة أساسية، على تصدير منتجاتها   
إلى أسواق الدول الصناعية تعاني من وقت لآخر من التقلبات الاقتصادية التى تمر بها أسواق 
هذه الدول. وقد عانت دول الشرق الأقصى كثيراً من الركود الاقتصادي الذى مرت به الـدول 

  .)٤٩٨(الصناعية فى غرب أوربا وشمال أمريكا فى السنوات الأولى من الثمانينات
  


  تنقسم القيود التى تواجههـا صـادرات الـدول

الآخذة فى النمو إلى مجموعتين قيود جمركية (السياسـات الحمائيـة التقليديـة) تتمثـل فـي 
د غير الجمركية (سياسات حمائية جديدة)، فتتمثل فى كـل مـن التعريفات الجمركية. أما القيو

قيود التصدير الاختيارية، وحصص الاستيراد، والحصص التعريفية، واتفاقات تنظيم التسويق، 
  وإعانات الإنتاج للموردين المحليين، والسياسات الحكومية للشراء.

                                                             
(497) Secretariat of unido (1983); "Astrategy of industrial Development for "the small 
Resource-poor, east Developed countries" industry and Development, no, 8.unido, united 
Natians, industrial Development organization, Vienna, P.54.  

وم السياسـية، جامعـة ) د. سامى عفيفى: "تنمية الصادرات الصناعية"، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلـ٤٩٨(
  .٥٩-٣١، ص١٩٧٣القاهرة، 
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الصـناعية المتقدمـة  ولما كانت القيود الجمركية وغير الجمركية التى تفرضها الدول
تنحاز بشكل واضح فى غير صالح الصادرات الصناعية للدول الآخذة فى النمو، فإن القـدرة 

  .)٤٩٩(التنافسية للصادرات الصناعية للدول الآخيرة سوف تضعف فى أسواق الدول الأولى
  

 

العمل الماهر بالقدر الكـافي فـى الاقتصـاد نظراً لعدم توافر عنصرى رأس المال و
استراتيجية التوجـه  -المصرى، فإن هذا الاقتصاد لم يستطع الانتقال إلى مرحلة تطبيق سياسة

كثيفة عنصرى رأس المال والعمل الماهر. ومن ثم فإن فترات تطبيق سياسـة  -إلى التصدير
  العمل غير الماهر. تشجيع الصادرات في مصر تطبيق سياسة تشجيع الصادرات كثيفة

عدم اهتمام كاف بتشجيع الصادرات. ويرجع ذلك  ١٩٧٣ – ٦٠/١٩٦١شهدت الفترة 
إلى تركيز الاقتصاد المصرى في هذه الفترة على تطبيق سياسة الإحلال محل الواردات. لهـذا 
تمثلت سياسة تشجيع الصادرات خلال هذه الفترة فى تصدير الفـائض المحلـى المتـاح مـن 

  .)٥٠٠(الإنتاج عن حاجة الاستهلاك

اء صادرات المنسوجات، فإن عملية التصنيع فى مصر فى الفترة ويمكن القول، باستثن
  المذكورة لم تحقق هدف سياسة تشجيع الصادرات.

وكنتيجة للآثار السلبية التى نتجت عن التركيز على تطبيق سياسـة الإحـلال محـل 
وحتى أوائل الثمانينات بالاهتمـام بتطبيـق  ١٩٧٤الواردات، قام الاقتصاد المصرى منذ عام 

سة تشجيع الصادرات بصورة غير مركزة إلى جانـب تطبيـق سياسـة الإحـلال محـل سيا
الورادات. وعلى الرغم من ذلك، فإن النتائج المترتبة على تطبيق سياسة تشـجيع الصـادرات 

  .)٥٠١(خلال هذه الفترة كانت ضعيفة

                                                             
  .٣١-٣٠) مجدى الشوربجى: مرجع سابق، ص٤٩٩(

(500) Abdel Aziz, H. (1980), "The structure of manufacturing output in Egypt, 1952-72 ",1n: 
J.F.Rweyemamu (e.d), Indudstriallization and Income Distribution in Africa, Codersia, Dake, 
seneal, P.127. 

) د. فتحى أبو الفضل: سياسات التكييف والتجارة الخارجية فى الاقتصاد المصرى" المجلة المصـرية للتنميـة ٥٠١(
  .٤٢، ٤١، ص١٩٩٣والتخطيط" ، معهد التخطيط القومي المجلد الأول، العدد الأول والثاني، القاهرة، 
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لذلك اهتم واضعو السياسة في الإقتصاد المصرى منذ منتصـف الثمانينـات تقريبـاً 
ق سياسة تشجيع الصادرات بصفة رئيسية، إلى جانب تطبيـق سياسـة الإحـلال محـل بتطبي

. حيث كان الهدف تعظيم الصادرات والحد من الـواردات بإنتـاج )٥٠٢(الواردات بشكل جزئى
بدائلها، في مقدمة أهداف خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية فى الخطة الخمسية الثانية خلال 

نينات، وفـى الخطـة الخمسـية الثالثـة فـى النصـف الأول مـن النصف الثاني من الثما
  .)٥٠٣(التسعينات

 

 
  

 

، ظهور عجـز فـي الميـزان ١٩٦٤/١٩٦٥بانتهاء الخطة الخمسية الأولى فى عام   
عملة، وبدأ فـى اتبـاع سـعر التجارى، توسع الاقتصاد المصرى فى الاستيراد بدون تحويل 

صرف أجنبى تشجيعى (نظام سعر الصرف الأجنبى المتعدد) تمثل في علاوة صرف تضـاف 
  .)٥٠٤(لسعر الصرف الأجنبى الرسمي

، تم إنشاء السوق الموازية للنقد الأجنبـى عـودة مـرة ١٩٧٣وفى أول سبتمبر عام 
  .)٥٠٥(أخرى لتطبيق سعر صرف أجنبى تشجيعى لصالح القطاع الخاص

خلال النصف الأول من عقد الثمانينات، تم تطبيق سعرين للصرف الأجنبـى علـى و
  حصيلة الصادرات هما:

                                                             
السعلية وتحليل العوامل المسئولة عنها" مذكرة خارجية رقم  ) د. حسين محمد صالح: "تطور الصادرات المصرية٥٠٢(

  .٧٤، ٧٣، ص١٩٩٥، معهد التخطيط القومي، القاهرة، أبريل ١٥٨٤

  .٩٧) المجالس القومية المتخصصة، مدخل لاستراتيجية التصنيع، الدورة الحادية والعشرون، ص٥٠٣(

جنبى فى الاقتصـاد المصـرى"، النشـرة ): "سعر الصرف وموازنة الطلب على النقد الأ١٩٨٧) بنك مصر (٥٠٤(
  .٩الاقتصادية، السنة الواحدة والثلاثون، العدد الأول، القاهرة، ص

)، الهيئة المصـرية العامـة ١٩٧٣ - ١٩٣٩): التصنيع فى مصر (١٩٨١) روبرت مابرو، وسمير رضوان (٥٠٥(
  .٣٩٥للكتاب، ص
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  قرشـاً  ٧٠سعر الصرف الأجنبى الرسمى المعلن من جانب البنك المركزي والمحدد بواقع
  للدولار الأمريكى.

ي وقد طُبق هذا السعر على حصيلة الصادرات التى تتم فى إطار مجمع البنك المركز
وإتفاقيات الدفع الثنائية، وهو ما شمل صادرات القطـن والبتـرول الخـام ومنتجاتـه والأرز 
وجانب من حصيلة الموالح ومنتجات صناعة الغزل والنسيج والسلع الصناعية الأخرى. وكان 

 .)٥٠٦(من إجمالى الصادرات يتم من خلال مجمع البنك المركزي %٩٠نحو 

  قرشاً للدولار الأمريكى. وقد طبـق  ٨٣,٢المحدد بواقع سعر الصرف الأجنبى التشجيعى
من إجمالى الصادرات، فى  %١٠هذا السعر على حصيلة الصادرات الأخرى، والتى تمثل 

 .)٥٠٧(١٩٨١نطاق البنوك التجارية اعتباراً من أغسطس 

إنشاء السوق المصرفية الحرة للصرف الأجنبى ليتحدد سعر  ١٩٨٧ثم تقرر فى مايو 
يومياً من لجنة مشكلة من ممثلى البنوك، دون تدخل البنك المركزي أو أى جهـة  الصرف فيها

، ويعتبر إنشاء السوق المصرفية الحرة للصرف الأجنبى، التى اسـتهدفت )٥٠٨(حكومية أخرى
تحديد سعر صرف أجنبى حقيقى من العوامل التى ساعدت زيـادة الميـل للتصـدير لقطـاع 

  .)٥٠٩(الصناعة

، تم تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيـه ١٩٩٠و اعتباراً من أول يولي
قرشـاً للـدولار الأمريكـى بـدلاً مـن  ٢٠٠المصرى فى مجمع الصرف الأجنبى ليصبح 

قرشاً، مع استمرار تحرك سعر الصرف الوطنى فى نطاق السـوق المصـرفية الحـرة ١١٠
ر الأمريكـى مقابـل للصرف الأجنبى، وذلك من أجل الوصول إلى سعر صرف واقعى للدولا

  .)٥١٠(الجنيه المصرى"

                                                             
  .٨٩، ص١١٦، القاهرة، ص٩٣رقم ) معهد التخطيط القومى: قضايا التخطيط والتنمية فى مصر ٥٠٦(
) منى طعيمة الجرف: "دور الصادرات فى تنمية الإقتصاد المصرى فى ضوء التوضيحات الاقتصادية الجديدة بعـد عـام ٥٠٧(

  .١١٣" رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ص١٩٧٤

ة لتحرير القطاع الصناعى المصرى فى ظـل الاصـلاح ): "الأبعاد الإقتصادي١٩٩٥) معهد التخطيط القومى (٥٠٨(
  .١١٧، القاهرة، يناير، ص  ٩٣الإقتصادى"، قضايا التخطيط والتنمية فى مصر، رقم 

، معهـد ١٤٨٣) ماجدة ابراهيم "الاعتماد على الذات ودور التنمية الصناعية فى تحقيقه" مذكرة خارجيـة رقـم ٥٠٩(
  .٦٧يط القومي، القاهرة، أغسطس، صالتخط

) د. رفقى محمد أمين: "السياسة الاقتصادية للتجارة الخارجية فى جمهورية من العربية، دراسة تحليلية"، رسالة ٥١٠(
  .١٣٤، ص١٩٨٦دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
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وفى سبيل الوصول إلى سعر صرف واقعى للدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، 
إنشاء سوقين للصرف الأجنبى هما: السوق الأولية، والسـوق الثانويـة  ١٩٩١تم فى فبراير 

لبنـك المركـزي (السوق الحرة). ويتم التعامل فى السوق الأولية للصرف الأجنبى من خلال ا
بنك). على أن يسرى فى هذه السوق يومياً سـعر صـرف بفـارق لا  ٨٣والبنوك المعتمدة (

. فـى )٥١١(عن أسعار البيع والشراء السائدة فى السوق الحرة للصرف الأجنبـى %٥يتجاوز 
حين يتم التعامل فى السوق الحرة للصرف الأجنبى من خلال البنوك المعتمـدة لـدى البنـك 

ذلك الجهات الأخرى غير المصرفية التى يتم الترخيص لها بالتعامل فى الصرف المركزى، وك
الأجنبى بقرار من وزير الاقتصاد (شركات الصرافة)، على أن يتم تجديد أسعار البيع والشراء 
للصرف الأجنبى فى هذه السوق يومياً على أساس آليـات العـرض والطلـب فـى السـوق 

  المذكورة.

 ١٩٩١أكتـوبر  ٨سوقين (السوق الأوليةو السوق المحلية) فى ثم تم توحيد كل من ال
وبلغ سعر الدولار الأمريكـي وبالتالى تم توحيد سعر الصرف الأجنبى اعتباراً من هذا التاريخ، 

. وعلى الرغم من ذلك، فإن تأثير سـعر الصـرف علـى زيـادة )٥١٢(قرشاً ٣٣١,٧في ذلك التاريخ 
  .)٥١٣(الصادرات الصناعية كان غير ملموس

غير أن تخفيض قيمة العملة المصرية منذ نهاية السبعينات حتى الآن لـم يـؤد إلـى زيـادة 
ملموسة فى الصادرات بسبب جمود الجهاز الإنتاجي فى صناعات التصدير، والارتفاع المستمر فـي 

  .)٥١٤(المستوى العام للأسعار المحلية

ية كان له تأثير سلبى علـى أضف إلى ذلك، أن تقييم الجنيه المصرى بأعلى من قيمته الحقيق
  .)٥١٥(الصادرات لما يترتب عليه من ارتفاع لأسعار هذه الصادرات

                                                             
عـون، العـدد الأول ) البنك الأهلى المصرى: "تطورات سعر الصرف" النشرة الاقتصادية، المجلد الرابع والأرب٥١١(

  .٥، ص١٩٩١والثاني، القاهرة، 

  .٦) البنك الأهلى المصرى تطورات سعر الصرف المرجع السابق، ص٥١٢(

) د. هدى السيد: "هيكل الحماية وأثره على التجارة الخارجية دراسة تطبيقية على السياسـة، جامعـة القـاهرة، ٥١٣(
  .٢٠٥، ص١٩٨٧

، ١٥٨٤المصرية وتحليل العوامل المسئولة عنها "مذكرة خارجية رقم ) د. حسين محمد صالح: تطور الصادرات ٥١٤(
  .٨١، ص١٩٩٥معهد التخطيط القومي، القاهرة، أبريل، 

  .١٠٣) منى طعيمة الجرف: دور الصناعات فى تنمية الاقتصاد"، ص٥١٥(



١٤٧ 
 

وبصفة عامة، فإن سعر الصرف لم يمارس دوره بكفاءة فيما يتعلـق بتشـجيع الصـادرات 
  المصرية خلال تلك الفترة.

حيث أن توحيد (تحرير) سعر الصرف الأجنبى يؤدي إلى تسعير الصـادرات طبقـاً لسـعر 
صرف أجنبى واقعى، فتحرير سعر الصرف الأجنبى يعنى إلغاء الضرائب على الصـادرات وإلغـاء 
الإعانات للواردات، مما يؤدي إلى زيادة عائد الصادرات وارتفاع تكلفة الواردات بالجنيه المصـرى، 

علـى الأمر الذى يؤدي إلى ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات. إلا أن درجة النجاح فى ذلك تتوقف 
  احتواء معدل التضخم المحلي (معدل تنفيذ سياسة انكماشية).

  

 

تشجيعاً للإنتاج من أجل التصدير، قام البنك المركزي المصـرى اعتبـاراً مـن أول يوليـو   
القـروض بإتباع سياسة تمييزية لأسعار الفائدة مؤادها جعل الحد الأقصى لسعر الفائدة علـى  ١٩٨٢

الممنوحة لقطاعى الزراعة والصناعة أقل من الحد الأقصى لسعر الفائدة علـى القـروض الممنوحـة 
  )٥١٦( لقطاعى التجارة ولخدمات.

 

قامت الحكومة المصرية من أجل تشجيع الصادرات الصناعية خلال فتـرة السـتينات   
الصناديق تفرض رسماً على المدخلات بإنشاء ما يسمى بصناديق دعم الصناعات، وكانت هذه 

  أو النتائج، وتدفع فى مقابل ذلك إعانة للصادرات.

كما قامت الحكومة المصرية فى بداية فترة السبعينات بإنشاء ما يسمى باللجنة الدائمـة 
وعلى  )٥١٧(لصناديق الدعم ضمن هيكل إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

  .)٥١٨(الرغم من ذلك فقد كانت الإعانات التى قدمتها هذه الصناديق محدودة للغاية

                                                             
  .١٣٨، ص١٩٨٥، ١٩٨٤) البنك المركزي المصرى: "التقرير السنوي، القاهرة، ٥١٦(

  .٩٢سمير رضوان: التصنيع فى مصر، مرجع سابق، ص) روبرت مابرو و٥١٧(

) د. تيسير بدر الدين الخربوطلى: تنمية الصادرات المصرية بالإشارة إلى الصادرات الصناعية" بحث مقدم لمعهد ٥١٨(
  .٩٣التخطيط القومى، القاهرة، ص
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قيمة الإعانات المقدمة إلى قطاع الصناعة كانت أقل من مثيلتها المقدمـة لقطـاع الزراعـة  -١
  .٩٠/٩١ -٨٩/٩٠والتجارة 

ام بيـع حيث يمثل هذا العـ ٩١/٩٢توقف الإعانات المقدمة لقطاع الصناعة ابتداء من عام  -٢
 شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص (الخصخصة).

  

 

تشجيعاً للصادرات الصناعية، تم منح المشروعات التى أقيمـت فـي نطـاق قـانون 
 ١٩٧٤لسـنة  ٤٣استثمار رأسى المال العربى والأجنبى والمناطق الحـرة (القـانون رقـم 

  :)٥١٩() مزايا عديدة أهمها١٩٧٧لسنة  ٣٢وتعديلاته بالقانون رقم 

  إعفاءات ضريبية شاملة لمدد معينة لكافة المشروعات بصفة عامـة والتـى تهـدف إلـى
خضوع أربـاح بيـع منتجـات التصدير وعدم جواز تأميم المشروعات ومصادرتها، وعدم 

ة المشروعات المقامة فى المناطق الحرة فى السوق المحلى للضـرائب علـى الأربـاح التجاريـ
 والصناعية.

  فـرض ٨٣لسـنة  ٨٧المعدل بقانون رقـم  ١٩٨١لسنة  ١٥٧قانون الضرائب على الدخل رقم ،
ضريبة على ارباح المشروعات الصناعية عن نشاطها الصناعى بالأرباح الناتجة عـن عمليـات 

علـى أربـاح  %٤٠، فى حين وصلت نسـبة الضـريبة %٣٢التصدير بلغت أعلى شريحة لها 
 .)٥٢٠(ة والصناعية غير التصديريةالأنشطة التجاري

  إقامة المنـاطق الحـرة فـى الـبلاد تنشـيطاً  ١٩٨٩لسنة  ٢٣٠كما شجع قانون الاستثمار رقم
للصادرات. ومن أهم الإعفاءات الواردة بهذا القانون إعفاءات أرباح المشروعات مـن الضـريبة 

وس الأمـوال المنقولـة، على الأرباح التجارية والصناعية، والضريبة على شركات الأموال لـرؤ
  .)٥٢١(والضريبة العامة على الدخل لمدة خمس سنوات

  

)٥٢٢(    

                                                             
والعشرون والثالثة والعشـرون، ) بنك مصر: "حول سياسة الانفتاح الاقتصادي" النشرة الاقتصادية، السنة الثانية ٥١٩(

  .٩٥، ٩٤القاهرة، ص
) معهد التخطيط القومي: "الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتحرير القطاع الصناعي المصرى فى ظل الإصلاح الاقتصادي"، ٥٢٠(

  .١١٩ص

جلد الثالث والأربعون، العدوان ) البنك الأهلى المصرى: "الملامح الرئيسية لقانون الاستثمار الحديثة"، النشرة الاقتصادية، الم٥٢١(
  .٧، ص١٩٩٠الأول والثاني، القاهرة، 

  .١١١) نجلاء محمد إبراهيم: "قيمة الصادرات والنمو الاقتصادي دراسة مقارنة بين مصر وتركيا"، رسالة دكتوراه، ص٥٢٢(



١٤٩ 
 

من بين الأنظمة الجمركية التى استهدفت تشجيع الصادرات نظامى السـماح المؤقـت   
بدايـة والدروباك وقد بدأ الإقتصاد المصرى فى تطبيق هذين النظامين بصورة فعليـة منـذ 

الثمانينات. ويلاحظ أن النظامين المذكورين لم يؤثرا فى زيادة صادرات السلع التـى تشـملها 
تأثيراً ملحوظاً إلا مع بداية النصف الثاني من الثمانينات ويرجع ذلك إلى أنـه فـى النصـف 
 الثاني من الثمانينات وفى أوائل التسعينات، قامت الحكومة المصرية بتبسيط إجراءات تطبيـق

  النظامين.

 
 

يعتبر التصدير عنصر متكاملاً مع عناصر سياسات التنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة 
حيث يعكس تشجيعه وحفزه آثاراً إيجابية بعيدة المدى على مختلف مجالات الاستثمار، فيقـف 

هيكليـة علـى مشـروعات هذا العنصر كسبب رئيسى من أسباب ضرورة إجراء التعديلات ال
الاستثمار لتنتج منتجاً جديداً يتمتع بالطلب الواسع عليه فى السوق العالميـة فنحـرص أشـد 
الحرص على ألا يتخلف الجهاز الإنتاجي التصديرى فى مصر عن ملاحقة مـا حصـل مـن 
تطور فى هذه الأسواق وألا توارى كسقط المتاع، وفقدنا كل جهودنا الماضية فى إرساء بعض 

  .)٥٢٣(الصناعات التصديرية الهامة

وتعد استثمارات التصدير الجديدة بمثابة استثمار جديد من شأنه أن يحفز على انعـاش 
الركود، كما تعد مجالاً جذاباً للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. ويستتبع هـذا الإنفـاق 

الإنفـاق. ممـا يحـدث تضاعف الدخل القومى بمعدل يفوق هـذا  -كما هو معروف–الجديد 
  موجات متتابعة من الطلب على مختلف منتجات الجهاز الانتاجي المحلي غير التصديرى.

                                                                                                                                                                              
 السلع أو المـواد الأوليـة  السماح المؤقت: هو نظام جمركى بموجبه يتم الاعفاء من التعريفات الجمركية على الواردات من

اللازمة بغرض التصدير، بشرط تصدير السلع المنتجة خلال فترة زمنية معينة وإذا لم يتم إعادة التصدير خلال هذه الفتـرة 
  تصبح التعريفات الجمركية على الواردات المذكورة واجبة التحصيل.

  المصدرة فى استرداد التعريفات الجمركية على الواردات مـن الدروباك: هو نظام جمركى بموجبه يتم إعطاء الحق لمنتجى السلع
  المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج المدفوعة، بعد تصنيع المنتجات وإعادة تصديرها.

) تعزيز مجلس الشورى: التوجه للتصدير ومستقبل صادرات مصرى السعلية، وخلاف عن الجابر خـلاف، ص ٥٢٣(
٢٧٤.  
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كما يتيح التوجه للتصدير كركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة 
فى مصر، مرونة كبيرة لجانب هام من الجهاز الانتاجي أن يضطلع ببعض قسـمات سياسـة 

محل الواردات فيوفر مدخلات الجهاز الانتاجي التصديري بـالجودة التـى تتطلبهـا الإحلال 
السوق العالمية، ويعكس المنافسة الجادة لهذه السوق مما يفرض مناخاً مواتياً للاستثمارات فـى 

  .)٥٢٤(السوق المحلية

ولا تقتصر سياسة التوجه للتصدير على دعم النشاط الاقتصادي المحلي فحسب، بـل 
ترفع قطاع الصادرات لأن يلعب دور رئيسياً فى رفع كفاءة الاقتصـاد المصـرى فـى أيضاً 

مواجهة المتغيرات الأساسية فى السوق العالمية المعاصرة، في الكم والكيف والتعامل معها فى 
ضوء معطياتها. فقد تغيرت أوضاع الاقتصاد العالمى كمياً، حيث تراوح معدل نمـو التجـارة 

ونصف وضعفى معدل نمو الاقتصاديات المحلية. كما أن الاقتصاد العالمي الخارجية بين مرة 
تغير كيفياً من ناحية إدخال عنصر التكنولوجيا فى الإنتاج بصورة مركزية ومتطورة إلى مدى 

  بعيد، انعكست على الجودة والتكلفة.

إلى حـد  -مستقرةيعتبر التصدير ركيزة يستند عليها الإنطلاق الاقتصادي على مصادر نقدية 
من الإيرادات الخارجية لارتباطها المباشر بقدرة الجهاز الانتاجي المحلى، فلا تظـل مواردنـا  -بعيد

زيـادة أو  -من النقد الأجنبى بعيدة عن سيطرة الأداء الاقتصادي المحلي وتخضع خضوعاً مباشـراً
العموم، فتسـتطيع مصـر لظروف وعوامل خارجية ليس من المقدور التحكم فيها على وجه  -نقصاً

بموارد التصدير من تمويل الجهاز الانتاجى وتكوينه وخدمة المديونيـة الخارجيـة، ودفـع فـاتورة 
الواردات. حيث يعتبر الحصول على مستلزمات الانتاج من الخارج أحد عمد النمـو الصـناعى فـى 

راً تخفيفاً عن المسـتهلكين، البلاد، فضلاً عن إمكانية الحصول على الواردات الغذائية بشروط أكثر يس
  .)٥٢٥(وبطريقة سريعة تطوق التضخم

وأخيراً يقف خيار التوجه للتصدير كعنصر رئيسى من عناصر التنميـة الاقتصـادية 
الصعيد المحلى، ومدركاً لما والاجتماعية فى مصر، خياراً متوائماً مع الانطلاق فى الانتاج على 

                                                             
ه للتصدير ومستقبل صادرات مصر السعلية، د. خـلاف عبـدالجابر خـلاف، ) تعزيز مجلس الشورى، التوج٥٢٤(

  .٢٧٥ص

) تعزيز مجلس الشورى، التوجه للتصدير ومستقبل صادرات مصر السعلية، د. خـلاف عبـدالجابر خـلاف، ٥٢٥(
  .٢٧٦ص
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ناحية التطور التكنولوجي ومقتضيات الانتاج الجديـد. فهـذا يصطبغ به الأداء الاقتصادي العالمى من 
  هو مغزى الانفتاح الانتاجي.

فليس ثمة شك أن التصدير أصبح قضية حياة أو مـوت بالنسـبة للاقتصـاد المصـرى لأن 
استمرار جهود التنمية رهن بزيادة قدرتنا على التصدير لأسواق العالم الخـارجي، كمـا أن السـوق 

عب كل الإنتاج الوطنى فى البلدان التى تحقق معدلات نمو مرتفعـة. وبـدون نجـاح المحلية لا تستو
التصدير تنحسر آفاق التنمية وتقل فرص العمالة، وتضعف الآمال فـى إحـداث تحسـين جـاد فـى 

  مستويات حياة الأفراد، وتلك هى أخطر التحديات التى تواجه مصر.

الدول النامية الأخرى والتى قطعت شوطاً  إن مقارنة أداء قطاع التصدير فى مصر بمثيله فى
إلى أن التصدير فى مصر يأتى فى مرتبة متدنية للغايـة.  -بما لا يدعو إلى الشك -فى التصدير تشير

وتتضح أهمية التوجه للتصدير فى قدرته على خلق فرص عمل جديدة، واصلاح العجز فـى ميـزان 
  ى ومن ثم تحقيق معدلات نمو مطردة.المدفوعات، وجذب الاستثمار الخاص المحلى والأجنب

  

 

تجلت قدرة القطاع الخاص المنتج وبخاصة الموجه للتصدير على خلق فـرص عمـل فـى   
الاقتصاد المصرى، حيث تزايدت فرص العمل فى القطاعات التى شهدت زيادة فى صادراتها وزادت 

  الة فيها مع ارتقاء نوعية وكفاءة العمالة.كفاءتها الإنتاجية التنافسية كما ارتفعت أجور العم

 

 

حيث تلعب الصادرات دوراً مباشراً في الميزان التجارى، وبالتالى فى ميـزان المـدفوعات   
باعتبارها أحد الموارد الرئيسية للنقد الأجنبى مما يؤثر بصـورة مباشـرة علـى التـوازن المـالى 

ى للعملة المحلية، وأسعار الصرف وذلك من خلال إيرادات السياحة، وقناة السـويس، والاستقرار النقد
والبترول، والمواد الخام والقطن، والصادرات الخدمية والسلعية، لذلك يجـب خلـق قاعـدة لتنميـة 
الصادرات السلعية والخدمية حتى يستطيع قطاع التصدير أن يحقق الهدف المأمول منـه فـي توليـد 

  يدة، ومعالجة عجز الميزان التجارى.فرص عمل جد
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اب حرب    ي وجھ النشاط الاقتصادي  ١٩٧٣في أعق اً ف راً متسارعاً وعمیق الم تغی شھد الع
ر  دة لتحری ة جدی ة سیاس ت الحكوم ث تبن بعینات ؛ حی ف الس ي منتص وح ف اه بوض ذا الاتج رز ھ وب

ام  ، )٥٢٦(الاقتصاد المصري بھدف الخروج من حقب سادت فیھا إستراتجیة تنمیة یقودھا القطاع الع
تخطیط المركزي . " إستراتیجیة الإحلال محل الواردات " . الذي استتبع بدوره تدخل وتتبع منھج ال

ة  ة العالمی ي البیئ رة ف رات الكبی ي التغی حكومي مفرط غیر مدعم بآلیات مؤسسیة كفء ، علاوة عل
  الاقتصادیة والسیاسیة . 

یط المر   ة للتخط ادیة مخافل ة اقتص ي سیاس ول إل ي التح دوره إل ي ب ا اقتض و م زي وھ ك
ة السوق مونھا إطلاق حری ام ، ومض اع الع ي القط ف عل اد الملط ي )٥٢٧(والاعتم اد عل . والاعتم

ع  ب م ي جن اً إل ن جنب ادیة ولك ة الاقتص ة التنمی ي عملی یاً ف ریكاً أساس ون ش اص لیك اع الخ القط
                                                             

 .  ٦٩، ص  ٠٢٠٠د. أمل صدیق عفیفي : " الخصخصة توصف وتعمیم " الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، ) ٥٢٦(
انون ) ٥٢٧( وري بق رار الجمھ دور الق میاً وتشریعیاً بص وح " رس اب المفت  ٦٥سبق سیاسة الانفتاح الاقتصادي " سیاسة الب

دة  ١٩٧١لسنة  ات الجدی في شأن استثمار المال العربي في المناطق الحرة والتي تعتبر أول مرحلة إرساء المفاھیم والتوجھ
 .  ٣٥٠ح الدین نامق ، مرجع سابق ، ص للاقتصاد المصري . أنظر : صلا
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اح الاقتصادي  ذاك بسیاسة الانفت ق  )٥٢٨(القطاع العام ، وھو ما عرف آن ذي استھدف تحقی ، وال
تح التحو ل في السیاسة الاقتصادیة في مصر ، من اقتصاد مخطط إلي اقتصاد السوق . حیث ثم ف

  .  )٥٢٩(الاقتصاد المصري لرأس المال العربي والأجنبي في شكل استثمار مباشر 

مالي    روع الرأس و المش ا نم راعیھ أم ي مص اب عل یة الب لطة السیاس ذلك الس ت ب وفتح
ات الخاص والأجنبي في مصر وصدر في ھذا ا ن التوجھ د م ا العدی لشأن عدد من القوانین وتبعھ
  .  )٥٣٠(والتحولات السیاسیة والاقتصادیة علي السواء

ز    ة نتیجة التركی ر مواتی وكان ذلك نتیجة حتمیة لما شھده الاقتصاد المصري من آثار غی
ف التكنو ا علي إستراتیجیة الإحلال محل الواردات ، في الوقت الذي بدأ توجھ عام نحو تكثی لوجی

ة  ي إستراتیجیات التنمی دوره عل ا انعكس ب ال ، مم ي وجھ الإجم ال عل ، وتبدلت حركة رأس الم
  .  )٥٣١(المتبعة سواء في الدول المتقدمة أو النامیة مع تفاوت في الدرجة 

ر    ي تغیی ارزاً ف ت دوراً ب ك الوق ي ذل یة ف ات السیاس ارت والتوجھ ت الاعتب د لعب وق
ة التوجھات الاقتصادیة ، حیث  ارتبطت سیاسة الانفتاح الاقتصادي بالتحول في السیاسة الخارجی

  .  )٥٣٢(المصریة والعلاقات الجدیدة مع الغرب وعلي الأخص الولایات المتحدة الأمریكیة 

اء  ١٩٧٣حیث أعقبت تلك الفترة ( حرب أكتوبر    ود لإنھ ) وما صاحبھا بعد ذلك من جھ
اح  )٥٣٣(الصراع العربي الإسرائیلي والتوجھ نحو السلام  ع إسرائیل والانفت ات م ع العلاق وتطبی

وانین  ن الق ة م در مجموع ي أن تص ن الطبیع ان م مالي " وك ي " الرأس ع الغرب ي المجتم عل
  والقرارات . 

م  ١٩٧٤لسنة  ٤٣قانون رقم صدر ال   انون رق دل بالق نة  ٣٢والمع تھدف  ١٩٧٧لس ذي اس ال
رأس  اب الاقتصاد المصري ل تحقیق التحول في مسار السیاسة الاقتصادیة في مصر حیث تم فتح ب
دة  ازات عدی نح امتی اً ، وم ل المجالات تقریب ي ك تثمار مباشر ف المال العربي والأجنبي في شكل اس

تثمارات الخا اءات للاس ریبیة أو إعف اءات الض ق بالإعف ا یتعل واء فیم ة س ة ، والأجنبی ة الوطنی ص
ا أو مصادرة المشروعات . والسماح  ا للخارج ، وعدم جواز تأمیمھ ي تحویلھ الأرباح ، والحق ف

                                                             
ي دور  ١٩٧٣أبریل  ٢١ورد تعبیر الانفتاح الاقتصادي لأول مرة في ) ٥٢٨( في بیان حكومي ووكانت الإشارة وقت ذاك إل

ا  ١٩٧٤رؤوس الأموال العربیة والأجنبیة في قطاعي الإسكان والبناء ، وفي عام  ذه السیاسة ، ومثلم وبر ھ تبنت ورقة أكت
ق كان میثاق العمل الوطني دلیل العمل وفي فترة الست ث واف دة . حی ة الجدی ل للمرحل دلیل عم وبر ك ة أكت ینات ، قدمت ورق

ي  عب ف ة . انظر ١٩٧٤علیھا مجلس الش ي مصر " ، الھیئ دخل ف ع ال ي لتوزی اد السیاس لال : " الاقتص دین ھ ي ال : د. عل
ارة والتعاون للطبع ، د. محمد رضا العدل: " التخطیط الاقتصادي " ، دار التج ٩٨، ص  ١٩٩٣العربیة للكتاب ، القاھرة ، 

 .  ٢١٧، ص  ١٩٨٢والنشر ، القاھرة ، 
د. محمود محي الدین : " العولمة وأسلوب الإدارة الاقتصادیة : منظور مصري " ، ندوة العولمة وإدارة الاقتصادیات الوطنیة ، ) ٥٢٩(

 .  ٢٨٦، ص  ٢٠٠١معھد الدراسات الاقتصادیة ، صندوق النقد العربي ، نوفمبر 
(530) Massoud Karshenas . Structural Adjustment and Employment in the middle East and 
North Africa . Working paper , 4207 Economic . Research for The Arab countries . November  
1994 , P.22 .  

ادین المصریین ،  )٥٣١( د. عادل المھدي : " تحلیل السیاسات اللازمة لمیزان المدفوعات " المؤتمر الخامس عشر للاقتص
 .  ٢٤٦ص 

 .  ٩د. علي الدین ھلال : مرجع سابق ، ص )٥٣٢(
وق ، جا )٥٣٣( ة الحق وراه ، كلی الة دكت ادیة " ، رس ة الاقتص ي التنمی لعیة ف ادرات الس دین : " دور الص م ال لاح عل ة ص مع

  .  ٩٩المنوفیة ، ص 
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 ١٩٧٥لسنة  ١١٨، حیث تم إصدار القانون رقم  )٥٣٤(للقطاع الخاص بعملیات التصدیر والاستیراد 
ة اح نظام  والذي نص علي حری ائم سیاسة الانفت م دع ان من أھ ا ك تیراد للقطاع الخاص . كم الاس

  م . ١٩٧٤الاستیراد بدون تحویل عملة الذي استحدث في عام 

ي الاستیراد مباشرة دون    ة أن یستخدمھا ف حیث یمكن لأي شخص لدیھ موارد نقد أجنبی
اء العمل باتفا دفع الحاجة إلي الرجوع للجھاز المصرفي . كما تم إنھ ات التجارة وال إستیعابھ  –ق

املات الحرة  –لضغوط البنك الدولي  ي أساس المع ة عل ي ممارسة التجارة الخارجی والتحول إل
)٥٣٥( .  

ي مجال    اللفظ أیضاً ف ذا الوضع ب د انعكس ھ ي ، وق للألفاظ أثر كبیر في الوجدان العرب
ة تسمیة السیاسات الاقتصادیة ، ولیس ھناك رجل دولة یحب أن تسمي  الأشیاء بمسمیاتھا الحقیقی

ي وإن  ب حت ب الل راً یجل ، وإنما یجتھد أو یجتھد مستشاروه ومساعدوه في أن یجدوا لفظاً أو تعبی
  كان مضمون السیاسة ھو أبعد ما یكون عما تشیر إلیھ تسمیتھا . 

ك السیاسة    ظ ھو أن تل ذا اللف دلول ھ اح ، فم وینطبق ذلك علي ما عرف بسیاسات الانفت
الم . ویحمل تعني  ذا الع ي ھ اً عل ل انغلاق انفتاحاً كاملاً علي العالم الخارجي وأن ما قبلھا كان یمث

اً والانغلاق  راً إیجابی ي أم اظ یعن دلول الألف اً لم كل من ھذین التعبیرین حكماً معیناً . فالانفتاح وفق
  . )٥٣٦(بالضرورة یعني أمراً سلبیاً 

ع ،   ن الواق د ع ل البع د ك ذا بعی ادي  إلا أن ھ اریخ الاقتص ي الت روف لدراس ن المع فم
ي  ري حت اد المص ل الاقتص ع ھیاك ة تنوی ي محاول ة تعن دیث أن التنمی ر الح ي العص ري ف المص
ك  ي تل د ف ي وجھ التحدی د جرت عل دولي للعمل ، وق ي إطار التقسیم ال یصبح لھ موقع أفضل ف

د م ب عھ ا مراحل الانغلاق ، أغل ي أنھ ا عل ي یشار إلیھ رة الفترات الت اء الفت ي أثن ي وف د عل حم
  الناصریة . 

بینما كان أفضل ما تحقق في الفترات الأخري ھو مجرد نمو ودون أن تزداد بالضرورة   
ي  ة بقصد التصدیر إل الطاقات الإنتاجیة فیھ أو یتحول عن نمط التخصص في إنتاج المواد الأولی

  .  )٥٣٧(البلدان الصناعیة 

ت والأدھي من ذلك أن تلك الفترات ال د اقترن اح اقتصادي ق رات انفت ا فت موصوفة بكونھ
دیداً  ب تس دائنین الأجان دفوعات لل ورة م ي ص ریة ف ة المص وارد الدول تمر لم تنزاف المس بالاس
ادرات  ادل ص دل تب ي مع ر ف دھور كبی ورة ت ي ص روض أو ف ذه الق د ھ اء لفوائ روض ووف للق

  .  )٥٣٨(وأحیاناً بالصورتین معاً

                                                             
(534) Salah , Abdel azim , " Structural adjustment & the dismautting egypt's etatist system " 
Dissertation paper presented  to the faculty of Virginia political  institute and stat university 
November 2002 , Op. Cit., P. 33 .  

ي والتشریع ، ص د. ج )٥٣٥( اد السیاس ة المصریة للاقتص ادین المصریین الجمعی ودة عبدالخالق : المؤتمر الثالث للاقتص
 ، نقلاً عن د. عبدالمجید راشد ، شبكة المعلومات الإلیكترونیة ( الإ،ترنت ) .  ٣٧٣

 .  ٤١ربي للبحث والنشر ، ص د. مصطفي كامل السید : " الاستقلال الوطني وتوجھ التنمیة المستقلة " المركز الع) ٥٣٦(
 .  ٢٠، ص  ١٩٨٠د. جلال أمین : " المشرق العربي والعرب " ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت، ) ٥٣٧(

(538) Robert Mabro the Egyptian Economy 1952 – 1972 Clarendon press Oxford , 1974 , P. 14 
.  
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ة    ا استقلال مصر السیاسي كنتیجة جزئی ي ضاع فیھ رات الت ك أیضاً ھي الفت وكانت تل
ي  اح وف أن الانفت ول ب ن الق رة ، ولا یمك لھذه السیاسات أو علي الأقل فرضت فیھا علیھا قیود كبی

ل  الم ، ب الیم الع ل أق ي ك ان عل ة ك ذه السیاس ة ظل ھ مالي وخاص رب الرأس ي الغ اً عل ان انفتاح ك
  لمتحدة الأمریكیة و كإنما لا یوجد في ھذا العالم الواسع سوي الغرب الرأسمالي . الولایات ا

ا أن المؤسسات    وقد لقیت سیاسات الانفتاح ترحیباً من الغرب الرأسمالي بل وتشجیعاً ، كم
المالیة الغربیة ھي نفسھا التي حثت وما زالت تحث علي فتح كل الأبواب أمام الاستثمارات الغربیة 

  .  )٥٣٩(ة كل العقبات " الإداریة والمكتبیة " من أمامھا وإزال

ي درجات    ق أعل ي تحقی ورغم أن السیاسات التي سبقت عملیة الانفتاح نجحت إلي حد ما ف
ي  ع ف ام من التنوی در ھ و وإحداث ق دلات النم ع مع وارد الاقتصادیة ورف ي الم ة عل السیطرة القومی

تنزاف قسماً ھیاكل قسم ھام في ثمار التنمیة علي قطاعا واطنین ، ولكن نتیجة لاس ت أوسع من الم
یة أن  ١٩٦٧كبیراً من الموارد القومیة في حرب الیمن وھزیمة  ادة السیاس والتي بسببھا أخطرت الق

ة ذه الھزیم ار ھ د تصفیة آث ا بع ي م ة المخططة الطموحة إل ل )٥٤٠(تؤجل استئناف التنمی .  ولكن ك
ا توجھ السیاسة الاقتصادیة  قد تغیر عل ي نحو م بعینات عل ة الس ذ بدای دریجیاً من ي نحو جوھري وت

  ھو معروف . 

امي    لال ع در خ د ص ي  ١٩٧٥ -١٩٧٤فق ادیة الت رارات الاقتص وانین والق ن الق د م العدی
ة  ذه السیاس ر )٥٤١(دشنت ھ اح بشكل غی ورت سیاسة الانفت د تبل ا  . وق ي یتسني تطبیقھ مباشر ، حت

ة ؛ ح اھیر دون معارض ا الجم ي وتتقبلھ ر السیاس ي الفك یطر عل تراكیة تس ادئ الاش ت المب ث كان ی
  والاقتصادي والاجتماعي لدي " النخبة " فضلاً عن القاعدة الجماھیریة العریضة آنذاك . 

ك السیاسات ،    ي تل بات والتحول بسھولة إل فلم یكن من السھل التنازل عن تلك الأفكار والمكتس
ام  ع النظام الاشتراكي  ١٩٧٤و  ١٩٧٣ومن ثم قدمت للمواطنین بدایة في ع ر متناقضة م ا غی ي أنھ عل

ي السیاسة  ر ف ي أن التغی وبر ف ة أكت ا تضمنتھ ورق وأنھا محاولة لترشید الاقتصاد المصري . فضلاً عم
ر وأن  ة أكب دة ومرون اً جدی اك ظروف ي مصر وأن ھن تراكي ف راً للنظام الاش الاقتصادیة لا یتضمن تغیی

داف الانفتاح ھو سیاسة لا تتع ع الأھ ا النظام الاقتصادي المصري ولا م ارض مع المبادئ التي قام علیھ
  التي سعي لتحقیقھا . 

ام    راحة أم ادات ص رئیس الس ن ال دة أعل ات الجدی ك السیاس ول تل أ لقب و مھی بح الج ا أص وحینم
ي أغسطس  ي مصر ودعاھم  ١٩٧٩ممثلي غرف الصناعة والتجارة ف ة ف د جریم م تع أن الرأسمالیة ل

  .  )٥٤٢(العمل بحریة  إلي

                                                             
  .  ١٣" ، الجزء الأول ، ص  ١٩٧٥ – ١٩٧٤د. عادل حسین : " الاقتصاد المصري من الاستقلال إلي التبعیة ) ٥٣٩(
د. إبراھیم العیسوي ، د. محمد علي نصار : " محاولة لتقدیر الخسائر الاقتصادیة التي ألحقتھا الحرب العربیة الإسرائیلیة بمصر ) ٥٤٠(

 .  ١٢٧ربع قرن ، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والتشریع ، ص  " ، الاقتصاد المصري في ١٩٦٧منذ عدوان 
ة ) ٥٤١( ق السیاس م تطب دما ل ازي ، ولكن عن دالعزیز حج ھا د. عب ي رأس ك الت ا تل اً لھ اح منطلق كانت أول وزارة تتخذ في سیاسة الانفت

وزراء ( م ١٩٧٦بالسرعة اللازمة قام الرئیس السادات في عام  د لل ة بتعیین رئیس جدی اء دفع ھ أعط ت مھمت ذي كان الم ) وال مدوح س
عارات  –لسیاسة الانفتاح و " نسف " وفقاً لكلمات السادات  رین الش ي أم كل المعوقات التي تواجھھا وحدد ممدوح سالم ھذه العقبات ف

مذكور في د.  – ١٩٧٥یولیو ١٠الاشتراكیة وعدم الكفاءة الحكومیة . انظر : نص المذكرة التي قدمھا رئیس الوزراء في الأخبار بتاریخ 
اب ،  ة للكت ریة العام علي الدین ھلال: " الإطار السیاسي لقضیة توزیع الدخل في مصر " د. جودة عبدالخالق " محرر " الھیئة المص

 .  ٩٩، ص  ١٩٩٣
 .  ٩٩، المرجع السابق ، ص  ١٩٧٩أغسطس  ١٩الإھرام بتاریخ ) ٥٤٢(



١٥٦ 
 

ة    ع السوق الرأسمالیة الغربی ة م ي عودة العلاق ،  )٥٤٣(ومن الناحیة العملیة أدت تلك السیاسة إل
ات  ي الاتفاقی اد عل ن الاعتم دریجیاً م ل ت فقد اتجھت مصر إلي تحریر التجارة الخارجیة من القیود والتقلی
ن  ي یمك داً حت الثنائیة . وقد توسعت مصر في تطبیق سیاسة الإنفتاح بمعدلات سریعة وغیر مدروسة جی

أة من سیاسة ا ت فج اح القول أن السیاسة التجاریة للتجارة الخارجیة قد تحول ي سیاسة الانفت ات إل لاتفاقی
ة  رات انتقالی اح .  )٥٤٤(والتجارة المتعددة الأطراف دون المرور بفت ي للانفت . خاصة وأن المراحل الأول

  ذو طبیعة استھلاكیة . 

راءات    ھیل إج م تس د ت رة ، وق اطق الح اء المن ي إنش ع ف اح التوس ة الانفت ع سیاس د تب وق
اح الاقتصادي  الاستیراد والتصدیر بصفة عامة فضلاً ع سیاسة الانفت یاً م ة تمش ل الرقاب عن تقلی

)٥٤٥(  .  

ي    ع وتنشیط للاقتصاد المصري ف ة دف ا عملی ي أنھ دمت عل اح ق م أن سیاسات الانفت رغ
تیراد  تیراد " الاس راق بالاس لال الأغ ن خ ا م ي انتھجتھ وح الت اب المفت ة الب ھ إلا أن سیاس مجمل

اع ال جیع القط ھ " ، وتش ل عمل دون تحوی ركات ب مالیة الش ة ، ورأس مالیة الوطنی اص والرأس خ
  متعددة الجنسیات أصابت الصناعة الوطنیة والقطاع العام بنكسة خطیرة . 

ازات    ة وأسعار العملات التشجیعیة وامتی فلقد أدي تمیز الواردات الأجنبیة في الرسوم الجمركی
ي  ا ف ا انعكس أبسط مظاھرھ وطني ، كم اج ال ام والإنت الضرائب المختلفة إلي منافسة ضاریة للقطاع الع

ي التصد ة ف ر من خطوط الصناعة المحلی ي تراجع كثی ا مخزون الراكد الصناعي ، كما انعكس ف یر بم
ي الصناعات  اح اتجھ إل ا الانفت في ذلك غزل القطن ومنسوجاتھ . وحتي القلیل من الصناعات التي دخلھ

ة  ة  –الكمالی ات  –الطفیلی ات والمرطب كر  –كالغازی یج والس ة كالنس ناعات الھام ي الص ة إل بالمقارن
ال  لاً كالأعم ناعیة أص ر الص اطات غی ي النش ا إل ھ أكثرھ ا اتج د ، بینم رة والحدی ة كبی ة والخدمی التجاری

   )٥٤٦(الربح سریعة العائد .... إلخ 

ر    ي صالح القطاعات غی ان ف ھ ك وما یثار من حدوث نمو اقتصادي صاحب سیاسة الانفتاح فإن
ي القطاعات  ي ف اتج المحل و الن دل نم غ مع د بل ة فق ي صالح القطاعات الإنتاجی ان ف الإنتاجیة أكثر مما ك

ة  ة والخدمی رة  %١١،  % ١٤٫٢التوریدی لال الفت والي خ ي الت ل  ١٩٧٥،  ١٩٧٤عل ي  %٨، مقاب ف
   . )٥٤٧(القطاعات السلعیة 

ي  ١٩٧٥لسنة  ١١٨وبصدور القانون رقم    بشأن نشاط التجارة الخارجیة والذي نص عل
ت .  ك الوق ي ذل ة ف روعات العام اع المش ال لقط ان الح ا ك اص كم اع الخ تیراد للقط ة الاس حری
ي شكل استثمار  وبذلك أمكن خلال تلك الفترة إتاحة قدر ضخم من التدفقات المالیة من الخارج ف

  والأجنبي .  لرأس المال العربي

                                                             
إن  جدیر بالذكر أن عملیة انتقال الولاء) ٥٤٣( ھذه حدث فیھا في التاریخ المصري من قبل في منتصف القرن التاسع عشر ف

ما حدث في السبعینات یماثل إلي حد كبیر مرحلة ما بعد محمد علي وتفكك الصرح الصناعي الذي أقامھ بعد ھزیمة مصر 
 .  ١٩٦٧وھو ما حدث بالمثل بعد ھزیمة مصر العسكریة في عام  ١٨٤٠العسكریة في عام 

 .  ١٨٢. علي حافظ منصور : " مستقبل التجارة الخارجیة " المؤتمر الخامس للاقتصادیین المصریین ، ص د) ٥٤٤(
 .  ٤د. سلیمان نور الدین : " تقییم الانفتاح " ، المؤتمر السنوي لخریجي كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة ، ص ) ٥٤٥(
 .  ٥١د. جمال حمدان : " شخصیة مصر دراسة في عبقریة المكان " ، الجزء الثاني ، دار الھلال ، القاھرة ، ص ) ٥٤٦(
مرفت محمد عبدالوھاب : " التشغیل والأجور وتكالیف المعیشة في ظل سیاسات التثبیت والتكییف الھیكلي " ، رسالة ) ٥٤٧(

 .  ٣٠،  ٢٠٠٦قتصاد ، دكتوراه ، جامعة الأزھر ، كلیة التجارة ، قسم الا
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ا    ي ، أھمھ د الاجنب ي النق ادة حصیلة مصر ف ي زی وافرت ظروف أخري أدت إل كذلك ت
ي تحویلات  ویس والسیاحة ، بالإضافة إل اة الس رادات قن رول ، وإی ادة حصیلة صادرات البت زی
و  دل السنوي للنم اع المع ي ارتف ذي أدي إل خ الأمر ال ة .. إل العاملین المصریین في الدول العربی

ن ف د عن  % ٣٫٢ي الناتج المحلي الإجمالي م ا یزی ي م ل السبعینات إل ي أوائ ة  % ٨ف ي نھای ف
  .  )٥٤٨(السبعینات ، كذلك تزاید إجمالي الاستثمارات كنسبة من الناتج المحلي 

 

 

ن    واء م وظ س ور ملح ر بقص ي مص ریبي ف ام الض م النظ ادة یتس ي إع درة عل ة الق ناحی
ع ، یلاحظ أن  ي التوزی درة عل ة الق ن ناحی و . فم ز النم توزیع الدخل أو من ناحیة الفعالیة في حف
ر المباشرة ،  ي الضرائب غی اد عل ي الاعتم ث یطغ ة حی ة ملتوی وزع بطریق العبء الضریبي یت

ي الت ة وإن اتصفت ف ق بالتراجعی ي التطبی ز الضرائب المباشرة ف ث تتمی شریع بالتصاعدیة وحی
)٥٤٩(  .  

ة ، فالوعاء    ر النظام الضریبي محدود للغای أما من ناحیة حوافز الإنتاج ، فیلاحظ أن أث
ة  ارات فنی ھولة لاعتب یعھ بس ن توس رب ، ولا یمك یوع التھ بب ش داً ، بس یق ج ریبي ض الض

ن الضرائب المستحقة ع ي الإفلات م درون عل ة یق دخول العالی یھم ، وسیاسیة . ومعظم ذوي ال ل
ي  ر الضرائب عل ك أن أث ي ذل ة الحصر الضریبي أصلاً . أضف إل ن عملی بل أنھم قد یفلتون م

ض الأحوال  ي بع لبیاً ف ون س ا یك ل وربم ھ عام ، ب ر )٥٥٠(الحوافز ضعیف بوج ان الأم اً ك . وأی
اً أن الضرائب المدفوعة ضعیفة  ي عملی وانین الضرائب یعن فالثابت أن عدم المقدرة علي تنفیذ ق

  رتباط ، إن لم تكن منقطعة الصلة بالنشاط الإنتاجي والتنمیة الاقتصادیة . الا

ر لأصحاب  ١٩٧٨وقد عدل القانون الضریبي في عام    اءات أكث لیعطي تسھیلات واعف
ام  ي تتجاوز  ١٩٧٣الدخول العلیا . فحسب القانون السابق لع دخول الت ي ال إن الضریبة عل  ١٠ف

ت  نویاً كان ھ س انون و % ٩٥آلاف جنی ي ق دیلھا ف م تع ي  ١٩٧٨ت ي  % ٧٠إل دخول الت ي ال عل
ھ أن  ١٠٠علي الدخول التي تتجاوز  % ٨٠ألف جنیھ ،  ٧٠تتجاوز  ا لاشك فی ھ . ومم ألف جنی

اض متوسط  ة ، نظراً لانخف ات الغنی مثل ھذه السیاسة تعتبر منحازة لأقصي درجة بالنسبة للطبق
ي أن  افة إل ردي . بالإض دخل الف ن تقری % ٧٠ال أتي م رائب ت یلة الض الي حص ن إجم اً م ب

  . )٥٥١(الضرائب غیر المباشرة 

                                                             
(548) Ragui Assaad & Simon Commader " Egypt Edited By Susan Horton Ravi Kambur and 
Dipak Mazumart . Labor Markatsin an Era Adjustment . Case studies . Vol. 2 . The World , 
Bank Washington , Dc. 1994 , P. 318.  

یل : " ) ٥٤٩( ود عبدالفض ریع د. محم ي والتش اد السیاس ریة للاقتص ة المص ر " الجمعی ي مص ریبي ف ل الض ور الھیك تط
 .  ٤٩والإحصاء ، ص 

(550) Faris Glubb , " Sadat's fading Hopes , " Middle East internati No. 85  
( July 1978 ) , P. 12- 13 .  

وا) ٥٥١( ة : الح دیري الضرائب الأفارق اد م ؤتمر اتح ؤتمر اللجنة العلمیة لم تثماریة " ، الم فز الضریبیة للمشروعات الاس
ي  ٨، ص  ٢/١٢/١٩٩٦الضریبي الثامن للاتحاد ، القاھرة  ام الضریبة عل امل لنظ ویر ش و تط ، د. عبدالباسط وفا : " نح

ة ،  ر "، دار النھضة العربی ي مص وال ف اح شركات الأم اء  ٢٤، ص  ٢٠٠٢أرب وابط الأعف دیق : " ض ان ص . د. رمض



١٥٨ 
 

دة خمسة أعوام  ن الضرائب لم ي م ة أو المشتركة تعف كما أن مشاریع الاستثمار الأجنبی
ن الخارج  ة م ة باستیراد كل مستلزماتھا الإنتاجی ي ظل قواعد معین في المتوسط ، ویسمح لھا ف
ب  اء والمكات ع الضرائب شركات البن ن دف ي م ذلك تعف ررة ، ك ة المق بدون دفع الرسوم الجمركی

  تي تشارك في تخطیط وتنفیذ المدن الجدیدة . الاستشاریة ال

ا ( الخمس  رة السماح الضریبى بالنسبة لھ ي انتھت فت ن الشركات الت ر م أ الكثی وقد لج
رة سماح ضریبي أخري ، أو  ع بفت سنوات ) إلي غلق أبوابھا تمھیداً لتكوین شركات جدیدة  تتمت

اء أن تلجأ قرب انتھاء فترة السماح الضریبي إلي تشكیل شرك ع بإعف ا لتتمت ة عنھ ات أخري منبثق
یس  اء الضریبي ، إذ ل رات الاعف اء فت د انتھ د بع ي تتول ا الت ا أرباحھ ل إلیھ د ، وتنق ضریبي جدی
ا  اء ، كم ھناك التزام علي الممول بأن یستمر في مزاولة نشاطھ في الدولة بعد إنقضاء فترة الاعف

اء لا یوجد ما یمنع من تكرار تمتعھ بالإعفاء إذا زاو ع بإعف ھ شروط التمت وافر فی ل نشاطاً آخر تت
  جدید . 

ومما لاشك فیھ أن عدالة التوزیع لا یمكن أن تتحقق من خلال السیاسة الضریبیة نتیجة 
ة  ك أن عدال ي ذل ف إل رة. أض ر المباش رائب غی ي الض ري عل ریبي المص ام الض اد النظ اعتم

ل یجب  ة ب أن تكون محور السیاسات الاقتصادیة التوزیع لا یمكن أن تتحقق نتیجة سیاسة جزئی
  عموماً بما في ذلك التخطیط والاستھلاك والاستثمار والأجور . 

ي  ا أدت إل اء لأنھ اح الاقتصادي لصالح الأغنی ة لسیاسة الانفت ار التوزیعی ت الآث د كان فق
ور  ة التضخم وتركز الثروة في أید قلیلة وإزدیاد النفوذ الأجنبي علي الاقتصاد المصري وتبل طبق

ن الخارج  ي الاستیراد م ا عل ا یقتصر دورھ ة وإنم ة الإنتاجی ي العملی رأسمالیة طفیلیة لا تسھم ف
ل استفزازاً  اء یمث وإغراق السوق المصریة بسلع استھلاكیة ، كما ان الاستھلاك التفاخري للأغنی

  .  )٥٥٢(ادي اجتماعیاً ، مما قد یؤدي إلي عدم الاستقرار الاجتماعي والسیاسي وبالتالي الاقتص

یرة  د وقص مونة العائ اریع مض ي مش تثمار ف ي الاس ة إل وال الاجنبی ت رؤوس الأم ث إتجھ حی
ھ  ي دعم الاقتصاد المصري وقدرت دي مساھمتھا ف ا أو م اج مصر لھ الأجل بغض النظر عن مدي إحتی

ي سوء تو ا أدي إل ة ضئیلة ، مم راء أقلی اح أصبحت أداة لإث دخل الإنتاجیة ، كما أن سیاسة الانفت ع ال زی
  والثروة . 

ق  ي التطبی ة ف ت السیاس د واجھ اح فق ة الانفت احبت سیاس ي ص رة الت ة الكبی ن الدعای الرغم م وب
دات  اھرة ، والتعقی ي الق ذات ف لكیة وبال لكیة واللاس عقبات عدة مثل مشكلة المواصلات والاتصالات الس

                                                                                                                                                                              
 ١١٣، ص  ١٩٩١دیسمبر   –٤٦الضرائب ودورھا في علاج عجز الموازنة ، كتاب الإھرام الاقتصادي ، عدد الضریبي،

 .  
ومي ) ٥٥٢( ي ی دثت ف ي ح اھرات الت ي المظ اح ھ ق سیاسة الانفت  ١٩،  ١٨أھم الاضطرابات السیاسیة التي ارتبطت بتطبی

ع ففي ھذین الیومین شھدت أغلب المدن المصریة مظاھرات  ١٩٧٧ینایر  ة برف رارات الحكوم ل لق صاخبة وعنیفة كرد فع
ام  ١٧أسعار عدد من السلع الأساسیة وتضمنت ھذه الزیادة التي أعلنت في  ة لع ة لمشروع المیزانی دیم الحكوم ینایر عند تق

بة  % ٣١والبنزین بنسبة  % ٣٫٣والسكر بنسبة  %١٦رفع أسعار الأرز بنسبة  ١٩٧٧ ین  % ١٢والسجایر بنس والكیروس
ذه  % ٤٦بة بنس ن ھ لان ع توردة . وأدي الإع ة المس لع الكمالی ن الس دد م ي ع اعفت الضرائب المفروضة عل ا تض   = كم
الزیادة إلي مظاھرات عنیفة لم تشھد مصر مثلھا وإزاء رد الفعل العنیف ھذا الغیت القرارات واستدعي الجیش إلي المدن = 

  للحفاظ علي الأمن . أنظر : 
Middel East Economic Jornal , Vol. 21 . No. 3 January 21 , 1977 , P. 18  
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ون بتسھیل الأ ذین یقوم ة الوسطاء ال ور فئ ي ظھ ي أدت إل از الحكوميالإداریة الت دي الجھ ور ل . )٥٥٣(م
  وكذا ھجرة العدید من أفضل الكفاءات الفنیة والعمالة الماھرة إلي دول الخلیج . 

ي  ربح ف مونة ال روعات المض ي المش ل ف ذلك دخ ذراً ل ي ح ال الأجنب لوك رأس الم ا زال س وم
ادق والإ اخر وقت قصیر وحیث یكون عنصر المخاطرة محدوداً كمشروعات السیاحة وبناء الفن سكان الف

ام  ي ع اً ف راً ھام ك المركزي تقری د أصدر البن اه . فق ي نفس الاتج . كما سارت معظم البنوك الاجنبیة ف
ل  ٢٠أشار فیھ إلي أن البنوك الأجنبیة والتي بلغت وقتذاك  ١٩٧٧ ت بتحوی اً ، قام ھ  ١٦٠بنك ون جنی ملی

ذ ن أن تكون ھ دلاً م ذا فب وال إلي الخارج من ودائع المصریین . وھك بیلاً لجذب رؤوس الأم وك س ه البن
  . )٥٥٤(الاجنبیة للاستثمار في مصر ، أصبحت أداة لتوظیف الودائع المصریة للاستثمار في الخارج 

دت  د فق ین ق كل مع ا بش ا لھ اح وتطبیقھ ة الانفت ا لسیاس ة بتبنیھ ا أن الحكوم ین لن ا یتب ن ھن وم
  جھ إلي المجالات التي تحتاج إلیھا مصر فعلاً . السیطرة علي اتجاه الاستثمار وأن رؤوس الأموال لا تت

 

 

 

م    ة ، إلآ أنھ ة النظری ن الناحی ا م وا مبرراتھ اح وتفھم ات الانفت وا سیاس ذین قبل ك ال ي أولئ حت
ذ  ا من ت بھ اح  ١٩٧٤رفضوا وانتقدوا الطریقة التي طبق ي الانفت یس إل اح استھلاكي ول ي انفت د أدت إل فق

اخري الت لع الاستھلاك التف د من س اً الإنتاجي المستھدف وامتلأت الأسواق المصریة بالعدی ي نمت روح
  استھلاكیة في المجتمع ، كما أثرت سلبیاً علي الصناعة الوطنیة التي واجھت منافسة غیر عادلة . 

مالیة    ي ، إلا أن الرأس ھ الأول ي مراحل تھلاكیة ف ة اس ادي ذو طبیع اح الاقتص ك أن الانفت لاش
اق والاستث اج ، الوافدة لم تسلك مسلك الرأسمالیة الغربیة في الاقتصاد في الانف وي الإنت ي تطویر ق مار ف

اثر  )٥٥٥(إنما تركزت استثماراتھا في أنشطة غیر إنتاجیة  ن التك در ممكن م ر ق ق أكب ي تحاول تحقی . فھ
ن  ا م ة تحرمھ تثمارات إنتاجی ي اس ا ف ن إغراق أموالھ ذلك تعزف ع ة ، ول رة ممكن ي أقصر فت الي ف الم

ربح السریع  ة بتطور الاق )٥٥٦(فرص اقتناص ال ر معنی تصاد المصري كالمضاربات والعمولات . وغی
كان  یاحیة والإس ادق الس اولات والفن ي، والمق یم الأراض ركات تقس دیر وش تیراد والتص رة والاس والسمس

  الفاخر والإداري . 

اخرة    لع الاستھلاكیة الف ن الس د م واق المصریة بالعدی تلأت الأس ا ام تفزازیة  –كم ي  –الاس الت
ع  ي المجتم تھلاكیة ف ت روح اس ة نم ائر ، والمكرون ة ، والعص ة والغازی اه المعدنی ري، كالمی المص

ان  ث ك اة حی بأنواعھا المتعددة ، ومستحضرات التجمیل والشامبوھات وغیرھا . ناھیك عن عامل المحاك

                                                             
(553) Alan Mackie , " Li comes off the Cairo corruption cauldron , " Middle East Economic 
Digest , October 1 , 1976 , P.7 .  
(554) Assem Abdel Mohsen : " Egypt : Foreign investors want Bankable projects " , The 
Middle East , September 1979 , P. 43 .  

  .  ٣٧، ص  ١٩٨٩د. فؤاد مرسي:"مصیر القطاع العام في مصر " ، مركز البحوث العربیة ، ) ٥٥٥(
 .  ٨٢د. عادل حسین : " الاقتصاد المصري من الاستقلال إلي التبعیة " ، دار المستقبل العربي ، القاھرة ، ص ) ٥٥٦(
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ابق  ع المصري س ن للمجتم م یك ي ل ة الت لع الكمالی ن الس دة م أنواع جدی أتون ب العائدون من دول الخلیج ی
   )٥٥٧(نات الملونة والفدیوھات .. إلخ عھد بھا كالتلفزیو

ة    ة للقطاعات الرئیسیة ( الزراع ھ الاستثمارات الموجھ ذي انخفضت فی ت ال ي الوق  –ف
ة  ة والتوریدی ي القطاعات الخدمی ي ف اتج المحل و الن  ١١،  % ١٤٫٢الصناعة ) فقد بلغ معدل نم

والي  % ي الت ل  ١٩٧٥ -١٩٧٤عل ات السلعیة  % ٨، مقاب ي القطاع زد  )٥٥٨(ف م ی ي حین ل . ف
و الزراعة عن  دل نم دین  % ٢مع ي الصناعة والتع و ف دل النم د مع م یتع دیر ، ول ر تق ي أكث عل

ن  ي الإسكان  )٥٥٩( %٦أكثر م ل ف اً ) تمث واً ھش ي ( نم و خدمي بالدرجة الأول م نم ن ث و م . فھ
  الفاخر والنقل الخاص وسیاحة الأغنیاء . 

ة وظیفتھ دت القری رات فق ذه التغی ل ھ ي ظ تھلاكیة ف دة اس ي وح ت إل ة وتحول ا الإنتاجی
ا  ا الخاصة بم ي احتیاجاتھ ة تكف دة إنتاجی د أن كانت وح وانضمت إلي المدینة كمستھلك طفیلي بع

  تمثلھ من اكتفاء ذاتي فضلاً عما كانت تقدمھ للمدینة من احتیاجاتھا ومتطلباتھا . 
 

 

ك    ي تل ات الاقتصادیة والسیاسیة ف ي تشكیل السیاس ارك ف ذي ش ي ال إن الرأسمال المحل
كل  تثماري بش دوره الاس یم ب م یق ي فل ال الأجنب رأس الم اً ل ان تابع اح ، ك ومة بالانفت رة الموس الفت

  فكان الرأسمال المصري مستنداً علي الرأسمال الأجنبي .  )٥٦٠(مستقل معتمداً فیھ علي ذاتھ 

ن    ر م ب كبی كیل جان ي تش ا ف ھا أمریك ي رأس ة وعل مالیة العالمی دخل الرأس ادة ت ع زی وم
رة  ات المیس روض والمعون م الق ادة حج رة بزی ذه الفت ي ھ ة ف ادیة والاجتماعی ات الاقتص السیاس

نة  ذ س ة من ة الأمریكی ت المعون د بلغ ة  ١٩٧٤والشروط ، فق ي نھای و  ١٩٨١حت ون  ٦٫٦نح بلی
ا  رد ( أو  ٢٫٤دولار ، منھ نح لا ت ون م نة  ٧٫٦بلی ذ س ون دولار من ي  ١٩٧٥بلی ) .  ١٩٨٢حت

ة لمصر  ١٩٨٢حتي  ١٩٧٤وعلي الجملة فمنذ سنة  ات الأمریكی ون  ٨٫٨بلغ مجموع المعون بلی
  دولار

ن سنة  ٥( مقابل  ة م دول العربی ن ال ي سنة  ١٩٧٣بلایین م ونتھم ) .  ١٩٧٨إل حین توقفت مع
نة  ون دولار س والي بلی ت ح ي بلغ كریة الت ات العس لاف المعون ك بخ بحت  ١٩٧٩وذل م أص ، ث

ة ٣٫٥بل بلیونین سنویاً ( مقا دول العربی ھ بلیون من ال ا تحصل علی الي م إن إجم ). وبالمحصلة ف
  .  )٥٦١(بلیون دولار سنویاً  ٣٫٣مصر سنویاً من أمریكا یبلغ 

دائن كما تعد الو   لایات المتحدة المورد الأول للغذاء والحبوب فضلاً عن أنھا المقرض وال
ة أخري  الأول وبالإضافة إلي أن میزاننا التجاري معھا أشد اختلالاً لغیر صالحنا منھ مع أیة دول

                                                             
ات ) ٥٥٧( ز دراس ة " ، مرك ي التنمی د. نادر فرجاني : ": الھجرة إلي النفط أبعاد الھجرة للعمل في البلاد النفطیة وأثرھا عل

 .  ٥٧الوحدة العربیة ، ص 
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وع  ٢٢شارك رأس المال الأجنبي رأس المال المصري في ) ٥٦٠( ن  ٣١مشروع من مجم رة م ي الفت تثماري ف مشروع اس

ي  ١٩٧٧ -٧١. أنظر : د. جودة عبدالخالق : " الانفتاح الاقتصادي والنمو الاقتصادي في مصر  ١٩٧٧ – ٧٤ في مصر ف
 .  ٤١٢، معھد الإنماء العربي ، بیروت ، ص  ١٩٧٧ -٥٢ربع قرن " ، 

 .  ٥٣ -٥٢د. جمال حمدان : مرجع سابق ، ص ) ٥٦١(
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ث كانت صادراتنا سنة  ث  ١٩٨١. حی ن ثل ر م إن أكث ذلك ف ا ، ك ا منھ ة واردتن ل خمس قیم تمث
دة اقتصادیاً دیون مصر منھا وم ات المتح ة الولای ن ھنا فلا غرابة إذن أن باتت مصر تحت رحم

ن أي وقت  ر م ل وأكث ة ب مثلما ھي سیاسیاً وعسكریاً بالإضافة إلي التبعیة الاقتصادیة شبھ الكامل
إن  مضى . وإذا كانت مصر قد اتھمت بأنھا رھنت محصول قطنھا من أجل السلاح الروسى ، ف

ي مصر السبعینات قد رھن ا استبدلت ف ت استقلالھا ذاتھ من أجل السلام الأمریكي . وإن صح أنھ
د  ا ق وفیتي ، فإنھ اد الس ادیة للاتح ة الاقتص ة التبعی ا الغربی ادیة لأوروب ة الاقتص ینات بالتبعی التس

  .  )٥٦٢(استبدلت بالأخیرة التبعیة الاقتصادیة للولایات المتحدة في السبعینات 

 

 

ي سنة    ام حت اق الع الي الإنف ن إجم كانت مخصصات الدعم لا تمثل سوي نسبة ضئیلة م
م ارتفعت  ٨٩: حیث شھد ھذا العام زیادات ضخمة من الدعم وصلت إلي  ١٩٧٣ ھ ث ون جنی ملی

ي عام  ١٩٧٥ملیون جنیھ في عام  ٤٩١إلي  دعم ف ل ال د مث ة  % ٣٠نحو  ١٩٧٦، وق ن جمل م
  .  )٥٦٣(من الناتج المحلي الإجمالي  % ١١الانفاق العام ، 

ض    ي بع دعم إل ذا ال ن ھ ر م زء كبی رب ج ة تس ي الحقیق ھ ف ة إلا أن ادات الھائل ذه الزی م ھ ورغ
ر مستحقیھ  –الفئات غیر المستھدفة  ي غی ي  –وصل إل دعم عل یض ال ة تخف ة الحكوم فضلاً عن محاول

ایر  ة ین ي انتفاض ل ف اھیر والمتمث ل الجم ن رد فع ان م ا ك ر وم ھا الآخ ن بعض ھ ع لع والغائ ض الس بع
راء  ١٩٧٧ ل الفق ع تحم وم ، م ي وجھ العم یة عل ائج انكماش ي نت ؤدي إل دعم ی یض ال أن تخف . مع العلم ب

  .  )٥٦٤(لي الخسارة الناجمة في الدخل الحقیقي بوجھ خاص للجزء الأكبر من العبء المترتب ع

ة    اع نفق ي ارتف یؤدي إل اع س یة بالارتف لع الأساس عار الس ماح لأس دعم والس یض ال ا أن تخف كم
اقھم  راء بصفة خاصة . نظراً لإنف ي الفق المعیشة لكل الأفراد ، وأن عبء ارتفاع الأسعار أشد وطأة عل

ي الضروریات خا ة بنسبة كبیرة من دخولھم عل ات السعریة والدخیل ذاء . ونظراً لصغر المرون صة الغ
اً حدوث  ان لزام ا ك ذاء . ومن ھن ي استھلاك الغ اض محسوس ف للطلب علي الغذاء فإنھ لن یحدث انخف
ي مستوي  ر سیئ عل ھ أث ان ل ا ك ة بوجھ خاص . مم لع الغذائی ي الس اق عل بة الانف ي نس انخفاض حاد ف

  .  )٥٦٥(ن مشكلة الإسكانالتغذیة للمصریین بوجھ عام فضلاً ع

ي    اض ف إن الإنخف دعم ، ف یض ال ة لتخف ینخفض نتیج ة س ن أن عجز المیزانی الرغم م وب
ذي  ود الاقتصادي . ال ي الرك الي إل ي وبالت القوة الشرائیة أدي إلي انخفاض ضخم في الطلب الكل

  لم یكن من الممكن تفادیھ بزیادة سریعة في الإنفاق الاستثماري . 

                                                             
د. عادل حسین : " الاقتصاد المصري من الاستقلال إلي التبعیة " ، دار المستقبل العربي ، الطبعة الثانیة ، القاھرة ، ) ٥٦٢(

 .  ٢٩، ص  ١٩٨٢
ي  ٥١،  ١٩٦٣/  ١٩٦٢في  ملیون جنیھ ١٥بلغت مخصصات الدعم حوالي ) ٥٦٣( و  ١٩٧١/  ١٩٧٠ملیون جنیھ ف أي نح
  من الإنفاق العام علي التوالي ، أنظر :  % ٤،  % ٢

IBRD , Arab Republic of Egypt , Economic Management in period of transition , Vol. 1 , 
Final Report No. 1815 EGT . May 1978 , Annex 1.1.  

  .  ٤٠البنك الدولي : مرجع سابق ، المجلد الأول ، ص انظر تقریر ) ٥٦٤(
(565) R. Eckaus et al., Multi – sector . General Equilibrium policy Models for Egypt , Report 
of the Cairo university / MIT techonlogical  planning  program , 1978 , section , 5 .  
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ة ومن ناحیة    ي الإنتاجی الي عل فإن تخفیض الدعم لھ أثر سیئ علي مستوي المعیشة وبالت
ان  ف والإئتم دات والعل مدة والمبی ة كالأس دخلات الزراعی ن الم دعم ع اء ال ا أن الغ و ، كم والنم
ا  ة ومنعھ سوف یؤثر بالسلب علي قطاع الزراعة خاصة وأن ھذا الدعم یعمل علي زیادة الإنتاجی

  نت الأسمدة والمبیدات وغیرھا في متناول ومقدرة صغار الفلاحین .  من التدھور طالما كا
  

 

ق    ق محاصرة وتطوی ة عن طری كما اتجھت سیاسة الانفتاح إلي تصفیة الصناعة الوطنی
ة  ر عادل ي واجھت منافسة غی ة الت ي الصناعة الوطنی لبیاً عل راً س ھ أث ان ل ا ك ام . مم القطاع الع

ي  )٥٦٦( دریجیاً ف یادتھا ت اً س دت السلع المصنوعة محلی ة وفق ، حیث أغرقت البلاد بالسلع الأجنبی
ة السوق الم دریجیاً روح انھزامی دب ت دأت ت ا ، وب ا سلع دنی ي أنھ ا عل صریة وأصبح ینظر إلیھ

  .   )٥٦٧(تحقر الإنتاج المصري

لع    ن الس ر م ات مص ة احتیاج ي تلبی ارجي ف الم الخ ي الع اد عل ذلك زاد الاعتم وب
ادة  ي زی ري إل ل أخ ي عوام افة إل ك بالإض تثماریة . وأدي ذل یطة والاس تھلاكیة والوس الاس

  یة الخارجیة لمصر . المدیون

 

ادة    ي زی ا أدي إل ادة العجز الخارجي، مم أدي فتح باب الاستیراد علي مصراعیھ إلي زی
د أدي الاعتماد علي موارد التمویل الخارجي قصیرة الاجل ، وخاصة  التسھیلات المصرفیة . وق

ھیلات الق ي التس ول عل د الحص ة تزای ة الدولی یولة النقدی ي الس ادة ف كلة ح ور مش ي ظھ ل إل یرة الاج ص
دي  ذي یتع دة وال اع سعر الفائ ة ، فضلاً عن ارتف رة الزمنی ك نظراً لقصر الفت للاقتصاد المصري ، وذل

ة  % ٢٠ ت قیم ث بلغ ا ، حی ة أعبائھ ة لخدم یولة النقدی ن الس خمة م الغ ض ب مب ذي یتطل ر ال الأم
ھیلا ذه التس ن ھ تحقات م ام المس ي ع اط ) ف د + أقس و  ١٩٧٥ت ( فوائ ا  ٢٫١٨٤نح ار دولار أي م ملی

  .  )٥٦٨(من قیمة حصیلة الصادرات المصریة كلھا في ھذا العام  % ٧٨یعادل 

ن    ة م ة الخارجی ادة المدیونی ي زی ك إل ل أخري أدي ذل ي عوام نتیجة لھذه العوامل وبالإضافة إل
و  ام  ١٫٦نح ي ع ار دولار ف و  ١٩٧١ملی ي نح ام  ٢٨٫٦إل ي ع ار دولار ف م  )٥٦٩( ١٩٨٢ملی ن ث ، وم

ي  دودة ف ة المح وارد الدول تمر لم تنزاف المس ادي بالاس اح الاقتص وفة بالانفت رة الموص ك الفت ت تل اقترن
روض  ك الق د تل اءً لفوائ روض ووف دیون  )٥٧٠(صورة مدفوعات للدائنین الأجانب تسدیداً للق م ال وزاد حج

دین الخارجي من وارتفعت أعباء ھذه الدیون ، حیث قفز ح ام  ١٫٦جم ال ي ع ار دولار ف ي  ١٩٧١ملی إل

                                                             
 .  ٢٣إصلاح ما أفسده الانفتاح " ، مرجع سابق ، ص  د. إبراھیم العیسوي : في) ٥٦٦(
 .  ١٠١د. علي الدین ھلال : مرجع سابق ، ص ) ٥٦٧(
دولي ) ٥٦٨( د ال ندوق النق ع ص ر م ع مص د م ذي عق ادي ال لاح الاقتص یم الإص ي : " تقی زي زك ؤتمر  ١٩٧٣د. رم " ، م

 .  ٣٤٠الاقتصادیین المصریین في عقد الثمانینات ، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والتشریع والإحصاء ، ص 
یھ لدي . مرفت محمد عبدالوھاب : مرجع سابق ، ص مشار إل ٣٢معھد التخطیط القومي : " الموازنة العامة " ، ص ) ٥٦٩(

٢٠  . 
د، مصطفي كامل السید : " الاستقلال الوطني والتنمیة المستقلة " ، في د. علي الدین ھلال " محرر " المركز العربي ) ٥٧٠(

 .  ٤٢، ص  ١٩٨٢للبحث والنشر ، القاھرة ، 
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نة  ٢٫١نحو  ار دولار س غ  ١٩٧٣می م بل ام  ١٥ث ي ع ار دولار ف رب من  ١٩٧٩ملی ا یق م م ار  ٢٠ث ملی
  .  )٥٧١( ١٩٨٣ملیار دولار في عام  ٢٨٫٦حتي وصل  ١٩٨٢دولار عام 

ي    م یوجھ إل ي الاستھلاك ول ق عل وقد تمثلت الخطورة في أن ھناك قسط كبیر من الدیون قد انف
  . )٥٧٢(الاستثمار ، إلي ما یولد عائد یمكن استخدامھ في سداد ھذه الدیون 

ة    روض الاجنبی ي الق اء عل ل الأعب ي تقلی اح ھ ع الانفت دي ذرائ ن أن إح رغم م ي ال عل
ة محل تثمارات الأجنبی ي وإحلال الاس زد ف م ی ة ل تثمارات أجنبی ن اس بلاد م اء لل ا ج ر أن م ا غی ھ

ي  ١٩٧٤ملیار دولار طوال السنوات منذ  ٢مجموعھ عن  ھ  ١٩٧٩وحت ز فی ذي قف ت ال ي الوق ف
  حجم الدین .

واردات    ت ال د بلغ ل . فلق ن قب ط م م تعرف ق ا ل ة كم ر الخارجی ارة مص ت تج د اختل وق
زان  ب المی ث انقل ادرات بحی ال الص عة أمث بحت بض اً ، وأص ر تمام الح مص ر ص اري لغی التج

ي  اداً عل ذلك اعتم مصر من أكبر دول العالم الثالث استدانة واعتماداً علي القروض الأجنبیة ، وك
  . )٥٧٣(العالم الخارجي في مجمل اقتصادھا 

  

 

ا سمحت   ك  ساھمت سیاسة الانفتاح الاقتصادي في زیادة معدلات التضخم نظراً لم ھ تل ب
ك السلع  ع تل ي م السیاسة من استیراد السلع الاستھلاكیة الأجنبیة وبالتالي استیراد التضخم الغرب

تلالاً  )٥٧٤( ذلك اخ ببة ب ذاك مس خمیة آن ة تض ة نقدی ن سیاس ة م ھ الحكوم ت تتبع ا كان لاً عم . فض
  كبیراً بین الطلب الكلي والعرض الكلي. 

ث تراو   دلات التضخم حی ین ومن ثم ارتفعت مع ا ب سنویاً خلال  %٣٠،  % ٢٠حت م
  .  )٥٧٥(فترة الانفتاح 

 

– 

رة    ذه الفت لال ھ ن خ اح  –أمك رة الانفت ن  –فت ة م دفقات المالی ن الت خم م در ض ة ق إتاح
ادة  ي زی وافرت ظروف أخري أدت إل ذلك ت ي ، ك ال الأجنب رأس الم الخارج في شكل استثمار ل
اة السویس  رادات قن رول ، وإی حصیلة مصر من النقد الأجنبي أھمھا زیادة حصیلة صادرات البت

ي والسیاحة ، بالإضافة إلي تحویلات العاملین المصریین في الد ذي أدي إل ة . الأمر ال ول العربی
ن  الي م ي الإجم اتج المحل ي الن د  % ٣٫٢ارتفاع معدل النمو ف ا یزی ي م ل السبعینیات إل ي أوائ ف

                                                             
 .  ١٦، ص معھد التخطیط القومي : الموازنة العامة ، مرجع سابق ) ٥٧١(
 .  ٧د. عبدالمجید راشد : مرجع سابق ، ص ) ٥٧٢(
 .  ٥٢د. جمال حمدان : شخصیة مصر دراسة في عبقریة المكان " الجزء الثالث ، ص ) ٥٧٣(
ي ، ) ٥٧٤( ة الأول ع والنشر  ، الطبع دون للطب د. عبدالقادر شھیب : " محاكمة الانفتاح الاقتصادي في مصر " ، دار بن خل

 .  ١٣٩ص ،  ١٩٧٩القاھرة ، 
رن ، ) ٥٧٥( د. جودة عبدالخالق : " أھم دلالات سیاسیة الانفتاح بالنسبة للتحولات الھیكلیة " ، الاقتصاد المصري في ربع ق

 .  ٣٩الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والتشریع والإحصاء ، ص 
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ان  )٥٧٦(في نھایة السبعینیات  %٨قلیلاً عن  اح ، ك . إلا أن ھذا النمو الذي صاحب سیاسة الانفت
  القطاعات الإنتاجیة . في صالح القطاعات غیر الإنتاجیة أكثر مما كان في صالح 

ة    یة كالزراع اج الرئیس ات الإنت ف قطاع اح بتخل د الانفت ي عھ و ف ز النم م تمی ن ث وم
ن  ر م ة أكث ي قطاع الزراع و ف دل النم دي مع م یتع ث ل بة لقطاع  %٢والصناعة ، حی ا بالنس أم

دي  م یتع دین فل رزت قطاعات ذات نمو ھش ولا  %٦الصناعة والتع ا ب دیر . بینم ر تق ي أكث عل
البترول والسیاحة  ة للخارج ك ا مرھون تستند إلي عناصر القوة الذاتیة للاقتصاد ، فضلاً عن أنھ

  .  )٥٧٧(وقناة السویس 

زادت    دخر ونصدر ، ف تج ون واصبحنا نستھلك ونستثمر ونستورد بشكل یفوق حجم ما نن
اء ال دیون وارتفعت أعب زاد خصم ال دیون حاجة مصر للاقتراض الخارجي بمعدلات مرتفعة ، ف

الم الخارجي  ي الع اد عل ذلك زاد الاعتم ا . وب في شكل فوائد أو في شكل الأقساط المستحقة علیھ
ا زاد  ي حد سواء مم في تلبیة احتیاجات مصر من السلع الاستھلاكیة والوسیطة والاستثماریة عل

ة لف ك نتیج ط وذل ة فق لع الإنتاجی ي الس تیراد عل ي الاس م یكتف داً ، فل وءاً وتعقی ر س اب الأم تح ب
  الاستیراد بلا ضوابط أمام القطاع الخاص . 

                                                             
ادیة " ،  دراسات –د. إبراھیم العیسوي : " الماء الاقتصادي في مصر وسیاسات الإصلاح ) ٥٧٦( ة الاقتص ي الأزم نقدیة ف

 .  ٩، ص  ١٩٨٩مركز البحوث العربیة ، القاھرة ، 
 ٢٢د. إبراھیم العیسوي : " إصلاح ما أفسده الانفتاح الاقتصادي " ، مرجع سابق ، ص ) ٥٧٧(
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د    ب دیفی دة كام ع معاھ ع توقی ي مصر م اح الاقتصادي ف ق سیاسة الانفت رابط تطبی  –تزامن وت
رائیلیة  لام المصریة الإس د الس د  –معاھ رائیة بع ریة للمنتجات الإس واق المص تح الأس ا ف تج عنھ ي ن الت

دة (  ك المعاھ ع تل ل توقی ھ قب ولاً ب ألغاء نظام مقاطعة إسرائیل ومن یتعامل معھا اقتصادیاً والذي كان معم
ئومة)  ن  )٥٧٨(المش رائیلیة ، فم ادرات الإس ام الص ة أم واق العالمی ن الأس ر م تح الكثی ي ف ا أدي إل ، مم
ا المعروف أ ة لمصر وغیرھ ا مجامل ع إسرائیل أم ل اقتصادیاً م ت تتحاشي التعام ن كثیراً من الدول كان

  من الدول العربیة أو خشیة توقیع عقوبات اقتصادیة ضدھا كالمقاطعة . 

ا    ذه الأسواق أبوابھ ولكن بعد تطبیع العلاقات مع إسرائیل ومع نشاط إسرائیل التجاري فتحت ھ
ة للصادرات الإسرائیلیة منافسة للصادرات الإسرائیلیة ،  ت الصادرات المصریة المماثل م واجھ ن ث وم

والح الإسرائیلیة  اد منافسة الم ل إزدی ل . مث ن قب ا م جدیدة في كثیر من الأسواق التي لم تكن تتعرض لھ
ن  ة م ات الأوروبی ركات والمؤسس وف الش دم خ ات وع ع العلاق د تطبی ا بع واق أوروب ي أس ا ف وغیرھ

  إسرائیل . الاستیراد من 

 

یة    ة سیاس ھ لیبرالی ادي یقابل اح الاقتص م أن الانفت ة  –رغ ة  –دیمقراطی ذه اللیبرالی إلا أن ھ
رادور ة الكمب ا لیبرالی یة لأنھ ة سیاس ي لیبرالی نعكس ف م ت ة  )٥٧٩(الاقتصادیة ل از البیروقراطي للدول والجھ

  . )٥٨٠(الانفتاح الاقتصادي الرأسمالي الحرولیست  لیبرالیة 

ك    ھ ذل ا یجلب ة بم بالإضافة إلي تعاظم الطاقات العاطلة والارتفاع الرھیب لمعدلات البطال
  .  )٥٨١(من مظاھر الضعف والانحلال في جمیع النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

د    وع جدی ن ن وي م ز ق ور مراك ي ظھ ل أدي إل یاً واقتصادیاً  )٥٨٢(ھذا الخل وذاً سیاس اكتسبت نف
ا  ة مم ة الفعال اب الرقاب استطاعت من خلالھ توجیھ السیاسات والقرارات الاقتصادیة لصالحھا في ظل غی
اح الاقتصادي ،  ة الانفت ي ارتبطت بعملی ن الجرائم الت ساعد علي انتشار المحسوبیة والرشوة وغیرھا م

ات  ي إلا انعكاس ا ھ رائم م ذه الج ث أن ھ ع حی ي المجتم ة ف ادیة والاجتماعی رات الاقتص ة للتغی طبیعی
  المصري فانتشرت تجارة المخدرات والدعارة والسوق السوداء .. إلخ 

 

                                                             
كان الانفتاح الاقتصادي بدایة تھیئة المناخ سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً لإدماج الكیان الصھیوني داخل الوطن العربي ) ٥٧٨(

لیصبح أمراً واقعاً ، سیاسیاً من خلال التمثیل الدبلوماسي والعلاقات السیاسیة والسلام ، واقتصادیاً من خلال الغاء المقاطعة 
دي الإسرائیلیة وغزو المنتجا ل ل زواج والعم ایش والت لال التع ن خ ا م راً اجتماعی اورة ، وأخی ت الإسرائیلیة للأسواق المج

ي  ة الت دة الیھودی اً للعقی ود وفق اء مصریین یھ اب أبن زاوج المصریین بالإسرائیلیات وإنج الإسرائیلي فضلاً عما ینتج من ت
 تورث من الإناث الإسرائیلیات . 

 تقبل التجارة الخارجیة لمصر في ظل الاتجاھات الحمائیة " د. علي حافظ منصور : " مس) ٥٧٩(
 . ٣٧٨، ص  ١٩٨٣محمد حسنین ھیكل : " خریف الغضب بدایة ونھایة السادات " ، دار الشروق ، بیروت ، )٥٨٠(
 د. سید البواب : الفضاءات الاقتصادیة .)٥٨١(
ادیة ) ٥٨٢( ة الاقتص ا بالمنظوم ة لھ كانت مراكز القوي في العھد الناصري تعد في المقام الأول مراكز قوي سیاسیاً لا علاق

ي  یطرتھا عل ا وس لال نفوذھ ن خ اد المصري م ي الاقتص یطر عل أمام في حقبة الانفتاح فقد ظھر مراكز قوي اقتصادیة تس
 ا . مراكز اتخاذ القرارات الاقتصادیة وتوجیھھا لصالحھ
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رئیس    اة ال د وف بعینیات بع ي الس مالي ف اجي الرأس نمط الإنت و ال اه نح وادر الاتج دأت ب ب
اصر وتولي السادات وقیام الأخیر بانقلاب علي الجناج الرادیكالي داخل السلطة المصریة عبدالن
  .  ١٩٧١سنة 

ایو    ذ م رالیین ، فمن د اللیب ي ی الیین إل د الرادیك ن ی لطة م ت الس ذا انتقل ي  ١٩٧١وبھ حت
د صدور  ١٩٧٤أكتوبر  ل السلطة السیاسیة بع كان المجتمع المصري یمر بمرحلة انتقالیة من قب

وبر  ع المصري  ١٩٧٤ورقة أكت ة للمجتم ح السیاسات الاقتصادیة والاجتماعی ي حددت ملام الت
من خلال اعتناق وتطبیق مبادئ الانفتاح الاقتصادي التي دشنت سیطرة الاقتصاد الحر كسیاسة 

، ھذا مع تقلیص دور  ١٩٧٦اقتصادیة سائدة في المجتمع ارتبط بھا الأخذ بالتعددیة الحزبیة عام 
ات القط اع العام اقتصادیاً، وانعكس ذلك علي مستوي العلاقات الدولیة حیث ارتبطت مصر بعلاق

ذا  م استكمل ھ وثیقة مع أمریكا ودول الغرب الرأسمالي علي المستوي الاقتصادي والسیاسي . ث
ي  رار السیاسي ف ة اتخاذ الق داً آخر لحری ب قی ا جل ذا نفسھ م بعقد صلح منفرد مع إسرائیل ، وھ

  .  )٥٨٣(ع المصري منذ السبعینات المجتم

ة    ي التبعی ر إل دات مص ة ) انق ة وإقلیمی ة ( دولی ة والخارجی غوط الداخلی ة للض ونتیج
وي  دولي ، فضلاً عن الق د ال دولي وصندوق النق ك ال ي البن الاقتصادیة والسیاسیة والتي تمثلت ف

ن دول )٥٨٤(الإقلیمیة وفي مقدمتھا المملكة العربیة السعودیة  وذ  وغیرھا م ة الخاضعة للنف المنطق
اح  ة الانفت ي سیاس ذاك إل یة آن ادة السیاس تجابت القی غوط اس ذه الض ة لھ ي ونتیج ي الأمریك الغرب
ة  از ، وإقام ي عن عدم الانحی راءھم ، والتخل ع السوفیت وطرد خب الاقتصادي وإنھاء العلاقة م

دأ إش ع إسرائیل . وب دة السلام م راء علاقات خاصة مع أمریكا وإبرام معاھ ن الخب د م راك العدی
  الاقتصادیین الأمریكیین والاستعانة بھم في رسم السیاسات الاقتصادیة لمصر . 

ة ،    رة نتیجة للضغوط الخارجی ذه الفت ي ھ ي اتخذت ف لذلك جاء من الإجراءات الاقتصادیة الت
دو تیراد ب لع ، والاس ن الس د م م العدی ة  كتخفیض قیمة الجنیھ المصري ، ومحاولة إلغاء دع ل عمل ن تحوی

ة  ة الطبق ة لخدم ة الأمریكی ن المعون ر م زء الأكب روض والج م الق ھ معظ اً أن توج ان طبیعی ذلك ك . ك
ة  مالیة التابع ة  –الرأس ع  –الطفیلی ي المجتم ة ف ة حقیقی ق تنمی ام بتحقی دم الاھتم ي ع ذي أدي إل ر ال الأم

  .  )٥٨٥(المصري 

ا    ة ، وكم ة اجتماعی ة كسلوك وسیاسة وقیم ور الطفیلی اح بظھ وقد ارتبطت سیاسة الانفت
ع  ي المجتم ة عل م تأسیس مؤسسات أفرزت تلك السیاسة أنماطاً من القیم الداخلی ث ت المصري ، حی

  وشركات اقتصادیة تقوم علي السمسمرة والمتاجرة في العملة ، وتھریب الأموال . 

ات كما انتشر العدید من    ي الاغنی ة ف القیم الثقافیة التي تخاطب الغریزة ولا تخاطب العقل المتمثل
اكن مفضلة لعناصر  ة كأم ي اللیلی ابط وانتشار الملاھ المبتزلة والأفلام سیئة السمعة والفن المسرحي الھ

  ھذه الرأسمالیة الطفیلیة . 

                                                             
د. صلاح الدین منسي : " القریة المصریة والانفتاح الاقتصادي " ، دار النھضة العربیة ، الطبعة الأولي ، القاھرة ، ) ٥٨٣(

 .  ٢٠٢، ص  ١٩٨٨
اح ) ٥٨٤( ن سیاسة الانفت ة ع یة المصریة الألمانی ة الدراس ة للحلق ة مقدم مني أبو سنة : " مصر في مفترق الطرق " ، ورق

 .  ١٥، ص  ١٩٨٤ي ، القاھرة ، أبریل والنظام الاجتماع
، ص  ١٩٨٩د. صلاح الدین منسي : " الانفتاح الاقتصادي والجریمة في مصر " ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ) ٥٨٥(

١٧١   . 
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ود   لفیة في المقابل وكنتیجة حتمیة ظھر اتجاه دیني مضاد یرفع شعارات الع ي الماضي والس ة إل
اً  ان طبیعی ة والاقتصادیة ، وك یة والاجتماعی ھ السیاس لبیاتھ وتوجھات الدینیة ورفض المجتمع القائم بكل س
د  ل ویصل لح ھ ،  ب اجم عن اعي والانحراف الن زداد التفكك الاجتم بین ھذین الاتجاھین المتضادین أن ی

   الصراعات العنیفة والدمویة كل في مجابھة الآخر .

اً    یماً طبقی ي" تقس مالي "الطفیل اجي الرأس نمط الإنت ة ذات ال ة الانفتاحی ك السیاس رزت تل د أف وق
  معدمھ .  –للمجتمع . طبقة رأسمالیة كبیرة ذات طبیعة طفیلیة  وأخري ھي التي تمثل الأغلبیة الكادحة 

 

ات السیاس   ة الممارس ة نتیج ك الطبق ت تل ة تكون احبت عملی ي ص ة الت ادیة الخاطئ یة والاقتص
ود  ة أن تس ك الآون ي تل تطاعت ف ي اس ة الت ك الطبق ي تل مالي الطفیل اجي الرأس نمط الإنت اح ذات ال الانفت
ا  رض قیمھ اول ف اً . وتح ادیاً واجتماعی یاً واقتص ري سیاس ع المص ل المجتم ع مفاص ي جمی یطر عل وتس

ھ  ة ك –علي المجتمع كل ة وبشكل خاص الطفیلی ذه الطبق اة ھ ي حی یة ف ة أساس ة  –قیم ذه الطبق وتشمل ھ
ار  تیراد وتج دیر والاس ي مجالا ت التص وكلاء ف ولین وال ار والمم ن التج ة م ة والربوی العناصر التجاری

خ  دات ... إل اولات والتوری ارات والمق ي العق اجرون ف ة والمت الات  )٥٨٦(العمل ي مج ون ف م یعمل . فھ
  ضیف شیئاً للثروة المادیة للمجتمع . المضاربات والخدمات التي لا ت

ك من خلال انتشار    یاً وذل وإن ھذه الطبقة المسیطرة اقتصادیاً ھي ذات نفسھا المسیطرة سیاس
ذا  د أدي ھ یة ، وق ة أو سیاس ت أم تنفیذی ة سواء تشریعیة كان ع السلطة المختلف ي مواق أفراد ھذه الطبقة ف

یة  لطة السیاس ن الس از م ن الانحی د م ي مزی دعم إل وانین ت ن ق ا أصدر م ة فیم فوفھم الخاص ة لص الحاكم
  .  )٥٨٧(سلطتھم 

روة سواء عن    ین رجال السلطة ورجال الث ات المباشرة ب ھذا بالإضافة إلي زیادة حجم العلاق
ات  ن ممارس د م ي المزی ا أدي إل م ، مم ادیة معھ روعات اقتص ي مش تراك ف اھرة أو الاش ق المص طری

راء الفساد الإداري والرأسمالیة ا اء والفق ین الأغنی وة ب لطفیلیة ، فضلاً عن سوء توزیع الدخل وتعمیق الھ
)٥٨٨( .  

 

ي مورست    یئاً نتیجة السیاسات الاقتصادیة الفجة الت یئاً فش ت ش تلك الطبقة التي ترسبت وتكون
ین  غار الفلاح ادیین وص ال ع ن عم ة م ة الكادح ل الأغلبی ي تمث ي الت اح ، وھ ة الانفت ل سیاس ي ظ ف

  .  )٥٨٩(والموظفین 

لا   ة ھي ب ل حیث اندثرت وتلاشت الطبقة الوسطي مع مرور الوقت رغم أن تلك الطبق  شك تمث
ع  اج والتوزی ات الإنت ي قطاع ل ف ي تعم ة الت ة العامل رت الطبق د انحص ع . فق ان للمجتم مام الأم ص
ة  ة اجتماعی ي فئ ة الموظفین وھ والخدمات وتعمل في إنتاج المنتجات المادیة ، بالإضافة إلي تراجع طبق

                                                             
 .  ٢٤٩، ص  ١٩٧٦د. فؤاد مرسي : " ھذا الانفتاح الاقتصادي " ، دار الثقافة الجدیدة ، القاھرة ، ) ٥٨٦(
وبر  د. محمد) ٥٨٧( اھرة ، أكت ة ، الق ة الطلیع ي مجل ال ف ي مصر " ، مق ة ف ، ص  ١٩٨٤عبدالشفیع : " الرأسمالیة الطفیلی

١١٢  . 
ورة ) ٥٨٨( كانت تلك ھي الخطوات الأولي لبدایة خط الانحراف الذي وصل إلي أقصاه مع مطلع الثمانینات واستشري بص

 والذي وصل إلي حد الانھیار مع نھایة القرن وبدایات القرن الجدید . مع بدایة التسعینات  –لا مثیل لھا إلا في عھد إسماعیل 
 .  ١١٣محمد عبدالشفیع : " الرأسمالیة الطفیلیة في مصر " ، مرجع سابق ، ص ) ٥٨٩(
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ة  تج منتجات مادی اج ولا تن ائل إنت ك وس ا لا تمل م أنھ ة أي لا ت –وسطي ، ورغ ق قیم ؤدي  –خل ا ت لكنھ
ي  الأجر فھ ل أیضاً ب ةى تعم ذه الفئ اج ولأن ھ ة بالإنت ة الاجتماعی ي العملی ا ف ي عنھ ة لا غن خدمات ھام
د  ي مزی ؤدي إل ي ت تقترب من الطبقة العاملة ویزداد إفقارھا یوماً بعد یوم نتیجة للسیاسات الاقتصادیة الت

دھورت أ ث ت ارھم . حی غارھم وكب وال ص دھور أح ن ت ن م دخل م ة ال دخول الثابت حاب ال وال أص ح
  . )٥٩٠(أصحاب المرتبات والمعاشات 

ام    ل ع ة  ١٩٥٢وبذلك أعادت تلك السیاسات المجتمع المصري إلي سابق عھده فیما قب من طبقی
اع  – ة  –إقط ن المنظوم ر م اح غی إن الانفت ك . ف ل ذل ال قب ھ الح ان علی ا ك وأ مم ورة أس ن بص ولك

ة ي  –الاجتماعی یة ف ل السیاس ي المقاب ال . وف وذ التجار ورجال الأعم ادة نف ھ زی ب علی ا ترت مصر . مم
وطني . ومن  ال ال ي رأس الم ي الشریحة المنتجة ف انزواء فئات الفلاحین والعمال والموظفین ، بل وحت
رن التاسع عشر  ي الق ي ف د عل د تحطیم نظام محم ثم حدث تمایز اجتماعي شبیھ بالتمایز الذي حدث بع

)٥٩١(  .  

 

ي  ١٩٨١مع تغیر القیادة السیاسیة المصریة في    ادة النظر عل ي إع ر عن الحاجة إل ردد التعبی ت
ن  ذي أصاب الاقتصاد المصري م دھور ال ف الت ة بھدف وق نحو جدي في السیاسات الاقتصادیة المتبع

ات د الأولوی ة تحدی دم إمكانی ة وع اد الإداري والبیروقراطی ة والفس ة الخارجی دة المدیونی ادة ح ي  زی الت
ك  یم تل روریة لتقی ائیات الض ارب الإحص ي تض ر إل ل الأم ل وص ري ، ب اد المص ا الاقتص یحتاجھ
كانیة  وائیات الس ار العش ة وانتش توي المعیش دھور مس دخل وت ع ال وء توزی ن س لاً ع ات ، فض الاحتیاج

رار ات سواء ك اذ الق ي اتخ اك عشوائیة ف ل أصبحت ھن ة ب ت وارتفاع مستوي الأسعار بطریقة جنونی ان
  قرارات اقتصادیة أم سیاسیة. 

ع    ات المجتم ي مكون ل ف ة وخل فة خاص ادي بص ل الاقتص ي الھیك ل ف دوث خل ي ح ا أدي إل مم
یة  المصري بصفة عامة ، وبدأت تتفاقم المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة فضلاً عن المشكلات السیاس

ة  یة التي انتھت بمقتل رئیس الدولة . حیث أصبح ھناك صراعات دینی ادة السیاس ة نتیجة فشل القی وطبقی
اب  داقیة الخط دم مص ي وع دیني والإعلام اب ال ل الخط ي فش افة إل اكل بالإض ك المش ة تل ي معالج ف
ین عنصري  ة ب ة طائفی ع المصري وفتن یة والمجتم ادة السیاس ین القی اك فجوة ب السیاسي ، وأصبحت ھن

ھا  ة نفس ارات الدینی ل التی ات داخ ن الخلاف لاً ع ة فض راع الأم راً ص یحیة وأخی لامیة أو المس واء الإس س
یم  ت والق زت الثواب تفزازیة واھت ة اس ات طفیلی روز طبق دخل وب ع ال ة وسوء توزی طبقي نتیجة الانتھازی
ي  ة الت ة الطفیلی ك الطبق ل تل ي المقاب رز ف ین لتب ین والمتعلم ع دور المثقف ة ، وتراج انیة والأخلاقی الإنس

  تكونت في ظل سیاسة الانفتاح . 

ة    ادة الثق ة إع ع لمحاول ذا الواق ي كشف ھ ذاك إل یة آن في ضوء ھذا الوضع عمدت القیادة السیاس
ك السیاسات .  ت نتیجة تل د تآكل ي ق في النظام وكسب أرضیة شعبیة لیستعید النظام شرعیتھ السیاسیة الت

د دعوة لعق ؤتمر اقتصادي  ومن ھنا شرعت القیادة السیاسیة الجدیدة إلي محاولة تدارك الأمر فجاءت ال م
رة من  ٤٨یضم نخبة من الاقتصادیین المصریین والذي بلغ عددھم  ي الفت   ١٥ – ١٣اقتصادیاً مصریاًُ ف

یة  ١٩٨٢فبرایر  أن الأوضاع السیاس اك إحساس ب أي بعد عدة أشھر من تولي القیادة الجدیدة فقد كان ھن
  والاقتصادیة القائمة تحتاج إلي مراجعة . 

                                                             
اھرة ، ) ٥٩٠( اب ، الق ة للكت ة المصریة العام ي مصر " ، الھیئ دخل ف ع ال ي وتوزی د. جودة عبالخالق : " الاقتصاد السیاس

 .  ٢٢، ص  ١٩٩٣
 .  ٨٤، ص  ١٩٨٤د. جلال أمین : " الاقتصاد والسیاسة في عصر الانفتاح " ، مكتبة مدبولي ، القاھرة ، ) ٥٩١(
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ھ ، وأنھي المؤتمر أع   اص عن ومي الشامل ولا من ا أن التخطیط الق مالھ بتوصیات كان من أھمھ
الم الخارجي وأن القطاع الخاص  ي الع اد عل ي الاعتم وعدم المساس بالدعم فضلاً عن عدم الاستمرار ف
راً رسم سیاسة  ام وأخی یعتمد علي المضاربات والنشاط التجاري المربح ومن ثم لابد من دعم القطاع الع

  لاً من ذلك التخطیط الذي صاحب حقبة الانفتاح من بدایتھا . أفضل حا

راء    ھ خب وجاءت خطة التنمیة الاقتصادیة محبطة للآمال ، بل وجاءت علي خلاف ما خلص إلی
ة ، وفكك وأضعف  م یوضع حل لمشكلة العمل الاقتصاد والتنمیة من توصیات ، فقد تراجع التخطیط ول

ام واستشري القطاع الخ ن القطاع الع ا م ل لھ تثماریة الاستھلاكیة بصورة لا مثی ھ الاس ي توجھات اص ف
ام  ٢٨قبل ، وزادت المدیونیة الخارجیة لمصر إلي نحو  ي ع ار دولار ف ا  )٥٩٢(١٩٨٢ملی ي حین أنھ ، ف

  .  ١٩٧١ملیار دولار في عام  ١٫٦لم تصل لأكثر من 

ام   ث ساھمت سیاسة  واستمر ھذا العجز في الموازنة العامة للدولة في التزاید من ع لآخر ، حی
ي  اص إل اع الخ جیع القط اح لتش ة الانفت ل سیاس ي ظ ت ف ي اتبع ة الت ریبیة والجمركی اءات الض الإعف

  .  )٥٩٣(انخفاض نسبي كبیر في الموارد العامة 

 

ات    دعم بآلی ر الم رط ، وغی ومي المف دخل الحك رن الت ي اقت لاوة عل فء ، ع یة ك مؤسس
التغیرات الكبیرة في البیئة العالمیة الاقتصادیة والسیاسیة بظھور عدة مشكلات ، وھو ما اقتضي 

دة  اد الملطف  –بالضرورة التحول إلي سیاسة اقتصادیة جدی ة للتخطیط المركزي والاعتم مخالف
ام  اع الع ي القط اص  –عل اع الخ ي القط اد عل وق ، والاعتم ات الس ة آلی لاق حری مونھا اط مض

اح  ة الانفت ي سیاس ام وھ اع الع ب القط ن بجان ة، ولك ة التنمی ي عملی ي ف ریك أساس ون ش لیك
  . )٥٩٤(الاقتصادي 

ي اقتصاد السوق    ة والتحول إل نھج التخطیط للتنمی ومن ھنا بدأ التوقف شیئاً فشیئاً عن م
ع الخاص بدور أساسي ، مع تضاؤل دور القطاع العام ، والعدول عن وضع الذي یقوم فیھ القطا

ر  وق وتحری ات الس لاق آلی ر الأسعار وإط ھ نحو تحری ي التوج ة ، إضافة إل ة إلزامی خطط تنمی
  .  )٥٩٥(التجارة الخارجیة والسعي لجذب رؤس الأموال الأجنبیة والعربیة 

ان    وانین ووك ن الق ة م در مجموع ي أن تص ن الطبیع ك م س تل ي تعك رارات الت الق
ي بصدور  ق العمل ھ للتطبی اح طریق ذ الانفت ذا أخ دة . وھك ات الجدی ك التوجیھ نن تل السیاسات وتق
ادیة  ة الاقتص ا السیاس ي مجملھ س ف ي تعك راءات الت رارات والإج وانین والق ن الق ة م مجموع

ك ق تل ة لتحقی اً  المتبعة بما فیھا من أھداف وتوجھات فضلاً عن الأدوات اللازم داف وتطبیق الأھ
  لھذه السیاسة الجدیدة صدرت عدة قوانین . 

                                                             
 .  ١٦، ص  ١٩٩٥معھد التخطیط القومي :"" الموازنة العامة للدولة " ، یونیو ) ٥٩٢(
 ١٠٨، ص  ١٩٨٥ي ، القاھرة ، د. رمزي زكي : " بحوث في دیون مصر الخارجیة " ، مكتبة مدبولي الطبقة الأول) ٥٩٣(
 . 
ة وإدارة ) ٥٩٤( دوة العولم ري " ، ن ور مص ادیة : منظ لوب الإدارة الاقتص ة وأس دین : " العولم ي ال ود محی د. محم

 .  ١٨٦،  ٢٠٠١الاقتصادیات الوطنیة ، معھد السیاسات الاقتصادیة ، صندوق النقد العربي ، نوفمبر 
ة ) ٥٩٥( وق و، جامع ة الحق وراه ، كلی الة دكت ادیة " ، رس ة الاقتص ي التنمی لعیة ف صلاح علم الدین : " دور الصادرات الس

 .  ٤٩المنوفیة ، ص 
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تثمارات    دة للاس ازات عدی نح امتی رة وم تثمارات المباش دفق الاس ماح بت من الس د تض وق
اءات الضری ق بالاعف اءات  )٥٩٦(بیة الخاصة سواء كانت وطنیة أم أجنبیة سواء فیما یتعل ، أو اعف

ماح  روعات والس ادرة المش أمیم أو مص واز ت دم ج ارج ، وع ا للخ ي تحویلھ ق ف اح والح الأرب
ا  ار م ي إط تیراد ف راد بالاس ماح للأف تیراد والس دیر والاس ات التص ام بعملی اص بالقی للقطاع الخ

  . )٥٩٧(یعرف بالاستیراد بدون تحویل عملھ 

 

یعد ھذا القانون الخطوة الثابتة الھامة علي طریق الانفتاح الخاص بالاستیراد والتصدیر   
ام  وح للقطاع الع ا ھو مفت اً للقطاع الخاص ، كم ، ، حیث ینص علي أن یكون الاستیراد مفتوح

ا بالنسبة  للتصدیر كما أنھ تضمن نصوصاً تبیح للأفراد استیراد أشیاء للاستخدام الشخصي ، أم
اص  اع الخ ام والقط اع الع ام القط اً أم دیر مفتوح ال التص ون مج ي أن یك انون عل ص الق د ن فق

  . )٥٩٨(والأفراد

 

اً    دي عشرین عام ي م ي الصرف عل ة عل من المعروف أن مصر ظلت تتبع نظام الرقاب
م  ١٩٧٦وحتي  ١٩٤٧منذ  ذا  ١٩٧٦لسنة  ٩٧، حین صدر القانون رق ي ، ھ د الأجنب بشأن النق

انوني ،  ر حق كل شخص ق د أق داخل . وق ي ال ي ف د الأجنب املات النق د مع القانون قصد بھ تحدی
د  اظ بالنق ي الاحتف ام ، ف اع الع روعات القط ة ومش ات العام ة والھیئ ات الحكومی تثناء الھیئ باس

ي التعامل الاجنبي الذي یحصل علیھ من أي مصدر ( فیما عدا صادرات ا لسلع السیاحیة ) ، وف
ي  ك تشیز الأھل ة ، وبن وك المؤمم بالنقد الأجنبي من خلال البنوك المخولة بذلك رسمیاً وھي البن

  وبنك مصر الدولي والبنك المصري الأمریكي . 

 

دین   ادل .  اتفاقات التجارة ھي اتفاقات ثنائیة تنظم التجارة بین بل دد السلع محل التب ، وتح
ات التجارة .  دفوعات الناشئة عن اتفاق ة تسویة الم ة تحدد طریق واتفاقات الدفع ھي اتفاقات ثنائی

                                                             
تعفي الأرباح التي تحققھا المشروعات التي تنشأ طبقاً لھذا القانون من الضریبة علي إیرادات القیم المنقولة وملحقاتھا ) ٥٩٦(

ا ، ومن الضریبة علي  نوات  ، كم س س الأرباح التجاریة والصناعیة ، ومن الضریبة العامة علي الإیرادات وذلك لمدة خم
 یكون الإعفاء بالنسبة لمشروعات التعمیر وإنشاء المدن الجدیدة واستصلاح الأراضي لمدة عشر سنوات . 

(597) Salehs . Abdelazim , Op. Cit., P. 33 .  
م في  ١٩٦٣لسنة  ٩٥للواردات والصادرات ، القانون  ١٩٥٩) لسنة ٢٠٣) و ( ١ین رقم (حیث ألفي القانون ، القوان) ٥٩٨(

اد المصري  ،  ي الاقتص ة ف اح الھیكلی م دلالات الانفت دالخالق : " أھ ودة عب تیراد ، أنظر : د. حم  -١٩٧١شأن تنظیم الاس
 .  ٣٦٩، ص  ١٩٧٨" ، المؤتمر الثالث للاقتصادیین المصریین  ١٩٧٧
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ارة  ات التج ا . واتفاق عارھا وكمیاتھ ة وأس لع المتبادل وائم الس دد ق ول یح ع بروتوك ا یوق ادة م وع
  دي. والدفع بھذا المعني ضرورة لاغني عنھا للتخطیط الاقتصا

ات    فیة اتفاق ي تص ھ ، ف ت فی ا تمثل ین م ن ب ادي ، م اح الاقتص ة الانفت ت سیاس د تمثل وق
املات  )٥٩٩(التجارة والدفع المعمول بھا  والانتقال إلي ممارسة التجارة الخارجیة علي أساس المع

  الحرة مما جعل تجارة مصر الخارجیة عرضة لقوي السوق . 

 

ن    دف الرئیسي الخروج م ان الھ ر الاقتصاد ، وك دة لتحری تبنت الحكومة المصریة سیاسة جدی
ام ، بشكل منعزل عن الخارج ، وتشجیع وتنظیم  ا القطاع الع ة یقودھ حقب سادت فیھا إستراتیجیة تنمی

د دور القطاع العام والخاص في الأنشطة الاقتصادیة ، واجتذاب  المزید من المستثمرین من الخارج ، وق
نة  ام س انون  ١٩٧٥بدأت فكرة تنظیم القطاع الع نة  ١١١حین صدر الق اء  ٧٥لس ي إلغ ذي نص عل وال

ي  ي تنسق وتخطط وف دور الشركات القابضة الت وم ب ذه المؤسسات تق ت ھ د كان ة . فق المؤسسات العام
  بعض الأحیان تتابع أنشطة الشركات التابعة لھا . 

ا    ت فیھ د تفش ر ؛ فق ادة نظ ي إع ة إل ي حاج ت ف ام كان اع الع یم القط ة تنظ ك أن طریق ولا ش
ا  ة . ومن ھن اءة الإنتاجی اض الكف ك انخف ي ذل ب عل ا ترت ة مم ة الفعال ائل الرقاب البیروقراطیة وانعدام وس

و إع ان الھدف ھ ل قطاع . وك ي لك اً أعل ة القابضة وانشأت مجلس ة المؤسسات العام طاء ألغت الحكوم
ابھة  ع الوحدات ذات التخصصات المتش رار وتجمی ر وسلطة صنع الق تقلالیة أكب المشروعات العامة اس

  .  )٦٠٠(معاً 

دیم    ي النظام الق ل إل م تضف سوي القلی ت محدودة وسطحیة ول ت كان ي تم إلا أن التغیرات الت
ا واستمر الاقتصاد تحت سیطرة القطاع العام الذي سیطر علي أسعار البضائع  یة ، كم والخدمات الرئیس

ي  ة ف دخل الحكوم لبیة ، وزاد ت ة الس د الخفیف ا والفوائ الي فیھ ددة والمغ رف المتع عار الص ادت أس س
ة ات الجاری ان والنفق یص الائتم ـ  )٦٠١(تخص ان دور ال ام  ٢٥. وك اع الع ي القط ئوا ف ذین أنش اً ال مجلس

و أن ا رق الرئیسي ھ ان الف ةلمجمشابھاً لدور الشركات القابضة وك ك الشركات التابع ن تمل م تك ، الس ل
ة  ي المشروعات العام وكان لھذا آثاره السلبیة في إعاقة التخطیط المركزي والحد من سلطة المجالس عل
ي  ة ف ا الحدیث . وللأسف لم یتحقق شئ من الخطط المتفائلة لتطویر القطاع العام والاستفادة من التكنولوجی

ة القطاع إحداث طفرة تطوریة تواكب ما حدث  د من مواكب ان لاب ي الخارج وك وجي ف من تطور تكنول
  العام لذلك التطور . 

ا   ب اقتصاد السوق بالرغم من قوانین الانفتاح وتعدیلاتھا فإنھ ي تغلی ل عل م تعم د استمرت ل . فق
ن القطاعات سواء  ر م ي كثی الدولة في ھیمنتھا علي النشاط الاقتصادي ، وظل القطاع العام مسیطراًَ عل

ر ب ر مباش ر أو غی كل مباش انون ( )٦٠٢(ش دور ق رغم ص نة ١١١، ف ت  ١٩٧٥) لس ھ ألغی ذي بموجب ال

                                                             
لضغط لإلغاء اتفاقات التجارة والدفع من جانب صندوق النقد الدولي . أنظر :د. جودة عبدالخالق : " أھم دلالات جاء ا) ٥٩٩(

اد المصري  ي الاقتص ة ف ولات الھیكلی بة للتح ادي بالنس ابق ، ص  ١٩٧٧ – ١٩٧١سیاسات الانفتاح الاقتص ع س " ، مرج
٣٧٣  . 

ة المصریة د. أمل صدیق عفیفي : " الخصخصة في مصر توصی) ٦٠٠( ود ، الھیئ ف وتقییم " ، ترجمة د. جمال عبدالمقص
 .  ٦٩، ص  ٢٠٠٣العامة للكتاب ، القاھرة ، 

 .  ٧٠المرجع السابق ، ص ) ٦٠١(
ؤتمر  ) ٦٠٢( اعي " ، الم وق الاجتم اد الس ي مصر لاقتص یط ف تقبل التخط اد ومس ر الاقتص دین : " تحری ن ال لاح زی د. ص

 .  ٥٧، ص  ١٩٩١، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والتشریع ، القاھرة ،  السادس عشر للاقتصادیین المصریین
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ات  ا للقطاع مي بالمجالس العلی ا یس ا بم ة ، وإحلالھ ھ  –المؤسسات العام بق الإشارة إلی ا س إلا أن  –كم
ا ث تص ة حی ات الإنتاجی ا العملی وط بھ ي المن یم الأساس دة التنظ ي وح ت ھ ام ظل اع الع ركات القط عد ش

ن (  الي م ي  % ١٨٫٧الوزن النسبي للمساھمة الإجمالیة لشركات القطاع العام في الناتج المحلي الإجم ف
  .  )٦٠٣()  ١٩٧٩ – ١٩٧٥خلال الفترة (  % ٣٠) إلي  ١٩٦٧عام 

 

 

 

ذ    ة من بالرغم من انتھاج الدولة لمجموعة من الإجراءات الھادفة لتحریر التجارة الخارجی
انون  ات الاستیراد ( الق ام لعملی ار القطاع الع ة احتك ا إزال ن أھمھ ي م منتصف السبعینات ، والت

ة حرة ، إلا أن  ١٩٧٥لسنة  ١١٨رقم  اطق تجاری ) ، وإدخال نظام الاستیراد الحر ، وإنشاء من
ل ة  ھیك ود الجمركی ن القی ة م عاً لمجموع داً ، وخاض ل مفی ة ظ ارة الخارجی ث  )٦٠٤(التج . حی

استمرت الدولة في فرض قیودھا علي الواردات ، وفرض ھیكل حمایة متحیز ضد الصادرات ، 
ن السماح للقطاع الخاص )٦٠٥(وظلت متمسكة بإستراتیجیة الإحلال محل الواردات  الرغم م . وب

ات  ي موافق ول عل ب الحص ان یتطل اط ك ذا النش تیراد إلا أن ھ دیر والاس ات التص ام بعملی بالقی
  . )٦٠٦(وتراخیص من الأجھزة العامة المختصة 

د لإعادة تنظیم  ١٩٧٥لسنة  ١١١وفي محاولة لتخطي قصور القانون    انون جدی صدر ق
انون  ام ، الق اع الع ان  ١٩٨٣نة لس ٩٧القط ذي ك ھم ال كل الأس د بش انون الجدی تفظ الق د اح ، وق

د  موجوداً بالمشروعات العامة لكنھ ألغي المجالس العلیا وأعاد إنشاء نظام الشركات القابضة ، فق
ي تخصصات  ٢٨تم تجمیع المشروعات ذات الأنشطة المشابھة تحت إشراف  شركة قابضة ف

ة ، مختلفة . وكان علي الشركات القابضة ھذ ه أن تخطط وتراقب وتنسق أنشطة الشركات التابع
ة  ین الحكوم ة الوصل ب ة حلق ت بمثاب ي كان ة للمؤسسات القابضة الت ة ھي المالك ت الحكوم وكان

  والمشروعات العامة . 

دد    ل التع ي ظ ام ف اع الع یم القط ي إدارة وتنظ وائیة ف بط وعش اك تخ ان ھن ذا ك وھك
ھ الاقتصادي والتحول إلي آلیات السوق  ، فلم تكن ھناك خطة واضحة ولا منھج محدد تسیر علی

وة  دوث كب ول دون ح ذا التح تم ھ ة لی رة انتقالی اك فت ن ھن م تك دة . ول ادیة الجدی ة الاقتص السیاس
یط  ي التخط د عل ھ یعتم اد موج ن اقتص ول م ة التح ل عملی ي ظ ري ف اد المص دیدة للاقتص ش

وق ، و ات الس ي آلی د عل ر یعتم اد ح ي اقتص زي إل در المرك ي ص ورة حت ذه الص ال بھ ل الح ظ
  الخاص بالخصخصة وإعادة تنظیم المشروعات العامة .  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣القانون رقم 

                                                             
، ص  ١٩٨٩د. أحمد سالم حسن : " الدولة والقطاع العام " ، جماعة خریجي المعھد القومي للإدارة العلیا ، القاھرة ، ) ٦٠٣(

٦٩  . 
(604) Hanaa Khiir , Eldin ,    مشار إلیھ لدي نیفین طریم : مرجع سابق ، ص ٥٨  

دد ) ٦٠٥( ادي . ( ع اح " ، الأھرام الاقتص وبر  ١٠٢٩د. حازم الببلاوي : " إدارة الحرب وإدارة الانفت ، ص  ١٩٨٨) أكت
٢٧  . 

ادی) ٦٠٦( ر للاقتص امس عش ؤتمر الخ دفوعات " الم زان الم ة لمی ات اللازم ل السیاس دي : " تحلی د المھ ادل محم ین د. ع
 .  ٢٤المصریین ، عنوان " السیاسات الاقتصادیة لمصر في التسعینات، القاھرة ، ص 
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ان    ذي ك ك الصرح ال ذلك القانون الذي دشن سیاسة إجھاض القطاع العام المصري ، ذل
ت ت ا كان ولاه م ذي ل ود الاقتصاد المصري وال ستطیع ولاشك من الدعائم والركائز الأساسیة لعم

ة عدوان  لاث متتالی و  ١٩٥٦مصر أن تخوض حروب ث ة یونی وبر  ١٩٦٧وھزیم وانتصار أكت
ي  ١٩٧٣ رة الت ك الفت ا صاحب تل " ، بالإضافة إلي حرب الیمن وحرب الاستنزاف ، فضلاً عم

من حصار اقتصادي أعقب عدوان  ١٩٧٣حتي  ١٩٥٦امتدت إلي حوالي سبعة عشر عاماً من 
  ریة طوال ھذه الفترة . وضغوط سیاسة وعسك ١٩٥٦
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ي مصر عام    ة ف دة  ١٩٧٥صدر قانون جدید للرسوم الجمركی ع السیاسة الجدی تلائم م لی
  .  )٦٠٧( ١٩٨٠یكل التعریفة في عام لتحریر الاقتصاد ( الانفتاح ) أعقبھ تعدیل شامل لھ

ة    المواد الأولی ع درجة التصنیع ، ف ة م دلات التعریف ة بتصاعد مع ولقد مر ھیكل التعریف
ین  راوح ب میة تت ة أس ة لتعریف فة عام ع بص   تخض

ین %١٥و  % ١٠(  راوح ب میة تت ة اس تھلاكیة لتعریف لع الاس ع الس ا تخض   ، بینم
  .  )٦٠٨() ، وتقع السلع الوسیطة بین ھذین الحدین  %١٧٥و  % ١٥٠(  

رة    ل الأخی ي أن المراح اً بمعن ان منطقی اً ك ة عموم ل التعریف ن أن ھیك رغم م ي ال وعل
ض  اك بع ت ھن ھ كان ي ، إلا أن ل الأول ن المراح ة م ي للحمای تویات أدن ع بمس نیع لا تتمت للتص

  . )٦٠٩() الاستثناءات ( مثل الصناعات الرأسمالیة

ة الصادر عام    ل التعریف ة بھیك د ظھرت بعض المشاكل المتعلق ي  ١٩٨٠ولق ا عل ، منھ
ق  ي تحقی ا أدي إل ي أساس سعر الصرف الرسمي مم ة عل یم الرسوم الجمركی سبیل المثال ، تقی

ین (  راوح ب دار یت ة بمق ین  )٦١٠()  % ٤٠،  % ١٥الرسوم الجمركی دید ب اوت الش ا أدي التف كم
الجمركیة داخل المجمعات السلعیة إلي خلق اختلالات في ھیكل الأسعار النسبیة  معدلات الرسوم

  .  )٦١١(مما أثر علي قرارات الاستثمار نتیجة المؤشرات الخاطئة 

 

ي    ربح عل د الأسعار بإضافة ھامش لل ن تحدی ال م ن خلال الانتق سیتم تحریر الأسعار م
  سعار ، إلي نظام یأخذ تطور الأسعار العالمیة في الاعتبار . الأالنفقة كاساس لإجراء تعدیلات 

در  ١٩٨٦/  ٨٥وقد وافقت السلطات في عام    ي ق ي الأسعار الت ادات ف ي بعض الزی عل
ي عام  %١٥أن ترد ملیون جنیھ سنویاً من الإیرادات  ، بما یعادل  اتج ف  ٨٤/١٩٨٥من قیمة الن

ن (  ١٩٨٧/ ٨٦ام كما تم زیادة أسعار عدید من المنتجات في ع راوح م  % ٤٠و  % ٢٠بما یت

                                                             
  .  ٣٩د./ھناء خیر الدین : السیاسة الحمائیة وتأثرھا علي الصادرات ، مرجع سابق ، ص ) ٦٠٧(

(608) World Bark , Egypt . A program for the Development of  Manufactured Exports , W.B. 
Reports Vo. 4580 – Eot. Vol. 1, P. 25 .   
(609) Ibid, P. 27 .  
(610) Ibid., P. 27 .  
(611) V.B. , ARE , Current Economic situation and  Growth prospects , W.B. Report No., 4498 
. EGT , 1983  , P. 15 .  
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ن  عار م ي الأس دة عل ة جام ي تخضع لرقاب ن السلع الت ا انخفض عدد م ي  ٢٩) كم لعة  ١٩إل س
)٦١٢(  .  

 

ة    ت سیاس د عمل ر فق ي مص ادي ف اط الاقتص ي النش ام عل اع الع یطرة القط ن س رغم م ي ال عل
اج  ١٩٧٤م التجرد الاقتصادي التي اتبعت منذ عا د وصل الإنت ي تشجیع نشاط القطاع الخاص . وق عل

ام  ي ع ھ ف ة ل ر قیم ي أكب نتین نتیجة  ١٩٨٥/ ٨٤في القطاع الخاص إل دة س ود لم ة رك ا مرحل م تلتھ ، ث
  إنخفاض معدل النمود الاقتصادي . 

ائد    ة للقطاع الخاص  –إلا أنھ نتج عن ھیكل الحوافز الس  –من خلال إصدار مؤشرات خاطئ
دت  ث عم ي القطاع الخاص حی وارد ف تثماریة فضلاً عن سوء تخصیص الم رارات الاس عدم كفاءة الق

  .  )٦١٣(أحیاناً إلي الاتجاه إلي مجالات إنتاجیة منخفضة الكفاءة 

ت    د منح ة ، فق ة التكلف طة مرتفع ي أنش تثمار ف اً الاس وافز أیض ل الح تلال ھیك ن اخ تج ع ا ن كم
د تضمن معدلات مرتفعة للحمایة الفعلی ك فق بیة فضلاً عن ذل زة نس ة لأنشطة یفتقر فیھا مصر إلي أیة می

   )٦١٤(ھیكل الحوافز تجزأ واضحاً ضد الصادرات 

 

 

ن الضرائب    د م ة لعدی ي الرسوم الجمركی تخضع السلع المحلیة والمستوردة بالإضافة إل
د تراوحت حصیلة المحلیة التي تسھم ف ل الاسعار النسبیة . ولق ي ھكی ي رفع أسعارھا وتؤثر عل

ین  اتج  %٥و  % ٤الضرائب غیر المباشر علي السلع والخدمات المحلیة في تلك الفترة ب ي الن ف
  .  )٦١٥(المحلي الإجمالي 

ام    ي ع مل حت رائب تش ك الض ت تل واع  ١٩٨١وكان ة أن وم  -ثلاث اج ، رس وم الإنت رس
عار  روق الأس تھلاك ، ف لاح  –الاس اق إص ي نط تھلاك ، ف وم الاس د رس ت بن دھا تح م توحی ت

ادة  ي زی ي نحو أدي إل ذه الرسوم عل ي تخضع لھ ضریبي شامل ، تضمن توسیع قاعدة السلع الت
  .  )٦١٦(كبیرة في حصیلة الدولة منھا 

 

ع  ١٩٨٦اتبعت الحكومة نظاماً جدیداً للرقابة علي الاستیراد من أغسطس    ثم بمقتضاه دف
ن  واردات م ي ال ة عل وم الجمركی یم الرس اص بتقی رف الخ عر الص ي  ٠٫٧٠س دولار إل ھ لل جنی

                                                             
(612) IMF , ARE . Recent Economic Developments , May 10 , 1988 . P. 9  

 ، ص  ٤١٦/  ٤١٥ھناء خیر الدین ، مصر المعاصرة ، ) ٦١٣(
(614) World Bank , Report No. 4136 – EGT , A.R.E. : Issues of Trade strategy and investment  
planning , January 1984 .  
(615)IMF . ARE , Recent Economic Developments , July , 1985 , P. 35 .  
(616)W.B., ARE , Current Economic situation and Growth prospects . P. 52 
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د  ١٫٣٦ وم بتقیی ت تق ي كان جنیھ للدولار  ، كما تم أیضاً بمقتضاه إلغاء لجنة ترشید الاستیراد الت
ة بالسلع  م إصدار قائم ك ت ن ذل دلاً م ة وب ود كمی استیراد القطاع الخاص من خلال حصص وقی
د إذن  ة بع المحظور استیرادھا بحیث یمكن استیراد أو جمع السلع الأخري غیر الواردة في القائم

  .  )٦١٧(ق مسب

 

ي تشجیع النشاط  ١٩٧٤منذ تبني سیاسات التحرر الاقتصادي في عام    ت مصر عل عمل
ي بمنحھ  ي تشجیع الاستثمار المحل ت عل د عمل الاقتصادي من خلال نظام متشابك للحوافز ، فق

ب تخ ي جان ة ، إل ي إعفاءات ضریبیة فضلاً عن ائتمان رخیص بالنسبة لقطاعات معین فیضات ف
اج  ع الإنت د تمت واد . وق ن الم الرسوم الجمركیة وإعفاءات عن الآلات المستوردة والمستلزمات م

بمزید من الحمایة والحوافز عن طریق التشدد في نظام إذون الاستیراد  ١٩٨٦المحلي حتي عام 
  والقیود الكمیة علي الواردات . 

ی   ة ولكن ھذه الإجراءات أدت من ناحیة أخري إلي تثب اع ربحی ط الصادرات نتیجة لارتف
ر  ار غی ذه الآث ن مفعول ھ ة . وللحدد م بیع الإنتاج للسوق المحلیة علي حساب الأسواق الخارجی

  الملائمة فقد اتحدت عدة إجراءات بھدف تدعیم الصادرات ، شملت : 

  .  السماح لمصدري السلع الصناعیة بالاحتفاظ بكل حصیلة صادراتھم من العملة الأجنبیة -١

  إجراء بعض التغیرات المؤسسیة ، تضمنت تحسین القدرات الفنیة لمركز تنمیة الصادرات .  -٢

  إنشاء البنك المصري لتنمیة الصادرات .  -٣

  تكوین لجنة وزاریة لتبسیط إجراءات كل من التصدیر والاستیراد .  -٤

  إلغاء نظام الحصص والعقود الكمیة .  -٥

  مركیة ( نظام الدوریات ) لتبسیط إجراءات التعریفة . مراجعة نظام الرسوم الج -٦

ة  ١٩٨٦مراجعة التعریفة الجمركیة في أغسطس -٧ یض قیم ھ تخف ذي أجري فی ت ال في نفس الوق
یض  ٠٫٧٤دولار إلي  ١٫٤٣الحجر المصري لحساب الرسوم الجمركیة  م تخف د ت ھ وق دولار للجنی

  دولار للجنیھ .  ٠٫٥آخر لیصل إلي 

ة  تقلیل عدد -٨ وك التجاری دولار  ٠٫٨٤أسعار الصرف المطبقة بالغاء سعر صرف البن ھ لل جنی
  ومحاولة سد الفجوة . 

ایو  -٩ ة  ١٩٨٧إجراء تخفیض كبیر لسعر العملة في م ي أسس واقعی د سعر الصرف عل وتحدی
  . ١٩٨٧مع انتشار السوق المصرفیة للنقد الأجنبي في مایو 

                                                             
  .  ٤٢ھناء خیر الدین وآخرون ، مرجع سابق ، ص ) ٦١٧(
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  .  )٦١٨(القطاع العام تخفیض الدعم علي منتجات وخدمات  -١٠

 

د  ١٩٧٦تمیز نظام التجارة والصرف ، رغم الاتجاه لتحریره منذ عام    دید فق د الش بالتعقی
ك  ١٩٨٧انقسم سوق الصرف الأجنبي حتي عام  إلي ثلاثة أسواق ، مجمع النقد الأجنبي لدي البن

د ، فضلاً عن تضمنھ  المركزي ، مجمع النقد الأجنبي لدي البنوك التجاریة ، والسوق الحرة للنق
  .  )٦١٩(أكبر من أسعار الصرف  لتعدد

ة لأسعار الصرف الرسمیة    كما تمیز عمل نظام الصرف بتعدیلات متباعدة وغیر ملائم
ة  رات طویل ،  )٦٢٠(، ترتب علیھا فروق كثیرة بین ھذه الأسعار وسعر السوق الحرة استمرت لفت

ي بالإضاف ب ولقد أدت ھذه الفروق السعریة إلي سوء تخصیص لموارد النقد الأجنب ا ترت ي م ة إل
  .  )٦٢١(علیھا من اختلال في حساب الموازنة العامة 

ى    دیر ف د التص ز ض ر التحی م عناص د أھ رف أح ام الص كل نظ د ش ك فق ن ذل لاً ع فض
ى  رف ف عر الص ة وس وك التجاری ي البن رف ف عر الص ین س د ب ان التباع ري فك اد المص الاقتص

درین بالاحت ماح للمص دم الس ي ع افة إل رة بالإض وق الح د الس ن النق ادراتھم م یلة ص اظ بحص ف
درین  ي المص ة عل ات مالی ة عقوب ي ، بمثاب ي  )٦٢٢(الأجنب افز عل عاف الح ي إض ا أدي إل ، مم

  التصدیر . 

ة وسعر    وك التجاری د سعر صرف البن وفي محاولة للقضاء علي ھذه الاختلالات وتوحی
د بإنشاء السوق المصرفیة ل ١٩٨٧مایو  ١١صرف السوق الحرة صدر قرار في  لنقد الأجنبي وق

ـ  یض  ٢٫١٦٥تحدد سعر الصرف الابتدائي للتعامل في ھذه السوق ب م تخف ھ ت دولار أي أن ج.م لل
دل  وق بمع ذه الس اء ھ د إنش ریة عن ة المص ة العمل ي  % ٣٧قیم ة ف ائد للعمل عر الس بة للس بالنس

وك   البن
  المعتمدة  .  

م یتجاوز    ذه السوق  %٦٫٤إلا أن تخفیض قیمة الجنیھ المصري بعد ذلك ل ذ إنشاء ھ من
وبر  املات الخاصة باستیراد السلع والخدمات  ١٩٨٨وحتي آخر أكت ة المع ل كاف م تحوی د ت . وق

ع  وارد مجم ن خلال م ا م تم تمویلھ للقطاع الخاص إلي موارد تلك السوق . أما المعاملات التي ی
ذ ي ھ ي سعر الصرف ف دیل عل م یجري أي تع ع ، البنك المركزي فظلت كما ھي حیث ل ا المجم

دلات التضخم  وتجدر الإشارة إلي أن تحدید سعر الصرف عند مستوي واقعي یعكس اختلاف مع
ي  لا شك عل بین مصر والدول الأخري أطراف التعامل معھا في التجارة الخارجیة سوف یعمل ب

  .   )٦٢٣(حفز الصادرات المصریة

                                                             
 .  ٥٧،   ٥٦،   ٥٥، ص   ٤١٦/ ٤١٥ھناء خیر الدین ، مصر المعاصر ، ) ٦١٨(

(619) IMF, ARE , Recent Economic Development , 1985 , P.62 .  
(620) Ibid., P. 62 .  
(621) W.B. , ARE , Current Economic situation and Growth prospects , P. V1 .  
(622) W.B., Egypt : A program for the Development of manufactured . Exports , Vol., 1 , P. 24  

 .  ٤٣ھناء خیر الدین ، ص ) ٦٢٣(



١٧٨ 
 

 
 

  

التصدير عدداً من مشكلات التى تعوق أداءهـا وتضـعف مـن كفـاءة تواجه عملية 
مؤسساتها الإنتاجية مما يؤثر بالسلب على بيئة الاستثمار والإنتـاج وبالتـالي علـى قطـاع 
التصدير. وقد تنوعت هذه المشكلات ما بين مشكلات خاصة بالنظم الضـريبية والجمركيـة، 

بالجهاز الإداري والنظام التشريعي، وذلـك  ومشكلات خاصة بالنظم النقدية، ومشكلات خاصة
بالإضافة إلى ما قد يواجه قطاع التصدير من مخاطر تمويلية وكـذلك الصـدمات والتقلبـات 

  .)٦٢٤(الاقتصادية بالأسواق العالمية
  

 

يمثل الهيكل الضريبي والجمركى أكبر مشكلة تواجه قطاع التصدير فى مصر وذلـك   
لعدة أسباب أهمها ارتفاع متوسط التعريفة الجمركية وبالتالى ارتفـاع قيمـة الجمـارك التـى 

  يتحملها المصدر عند استيراد مستلزمات الانتاج.

ولذلك يلاحظ أن كل الدول التى نجحت فى إحداث طفرة تصديرية حققت ذلك في ظل 
ستوردة ممـا انعكـس سياسة عامة تستهدف تخفيض الجمارك بصفة عامة على كل السلع الم

  على تخفيض قيمة الجمارك المدفوعة على المدخلات المستوردة لأغراض التصدير.
  

 

اختارت الحكومة المصرية ألا تعطى للتصدير أي إعفاء ضريبى لمجرد أنـه نشـاط   
 تصديرى ولكن يتمتع بالإعفاء نشاط الاستثمار أياً كان الهدف منه، انطلاقاً من أن الإعفاء ليس
أفضل الحوافز التى يمكن منحها للتصدير كما أن الإعفاء الضريبى لنشـاط التصـدير أحـد 
أساليب دعم التصدير التى لا تسمح بها إتفاقية التجارة العالمية فى حـين أن هنـاك أسـاليب 
أخرى يمكن استخدامها حيث أنها أكثر فاعلية ومسموح بها دولياً، فيمكن مثلاً إعادة النظر فى 

                                                             
  .١٧، ص٢٠٠١) استراتيجية تنمية الصادرات: وزارة الاقصاد والتجارة الخارجية، ٦٢٤(
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توقيت تحصيل الضرائب من القطاعات التى تقوم بالتصدير مما يقلـل مـن عـبء طريقة و
  .)٦٢٥(الضريبة على المنتج دون إعفائه منها أو التأثير على حصيلة الدولة منها

ويعد التعقيم الضريبى أهم تحدى للتصدير والذى يتم بموجبه تخليص الصادرات مـن 
فسه الأجنبى فى الأسواق العالمية ومـن ثـم جميع الضرائب والرسوم المحلية لمساواته مع منا

  يعد التعقيم الضريبى أحد مكونات استراتيجية التوجه للتصدير.
  

 

إذا كان التصدير يتم في بيئة تتميز بارتفاع الجمارك على الـواردات مـن مـدخلات   
الإنتاج، فإن أسلوب وسرعة استرداد الجمارك تصبح هي العناصـر الرئيسـية التـي يجـب 

لتركيز عليها لخفض تكلفة الاسـتيراد الموجـه للتصـدير وبالتـالى رفـع كفـاءة العمليـة ا
  .)٦٢٦(التصديرية

وتعتبر آليات السماح المؤقت والدروباك من الآليات التى يتم من خلالها اسـترداد الجمـارك 
المدفوعة أو تفادي دفع جمارك على المدخلات. ومازالت هذه الآليات تعانى من مشكلات فـى 
التطبيق تجعلها لا تقوم بالدور المنوط بها. كما أن هناك مشكلات فى الآليات المكملة لهـاتين 
الآليتين مثل تحديد معاملات الهالك. ومعاملات استخدام المدخلات فى الإنتاج التى تحدد قيمـة 

  .)٦٢٧(الجمارك التى يتم استردادها

سواء سياسة تستهدف  -يجب التأكيد على أن تحريك سعر الصرف من حين إلى حين
سوف يفيد القدرة التنافسية للتصدير محلياً ولكنـه لـن  -الحركة أو من خلال ضغوط السوق

يؤثر على قدرة قطاع التصدير على اجتذاب الاستثمارات الجديـدة، حيـث أن الاسـتثمارات 
 -الجديدة لا تأتي إلا إذا كانت هناك سياسة مستقرة لسعر الصـرف تهـدف إلـى المحافظـة

على القدرة التنافسية للتصدير. أى أنه يجب أن يستقر فى ذهـن المسـتثمر هـذا  -تمرارباس

                                                             
  .١٧٣) د. خلاف عبد الجابر خلاف: التوجه للتصدير، مرجع سابق، ص٦٢٥(
  .١٨) استراتيجية تنمية الصادرات: المرجع السابق، ص٦٢٦(
  .٧٥عربية"، نحو نظرة واقعية، ص) د. إبراهيم العيسوى: "بحوث اقتصادية ٦٢٧(
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التحول النهائى فى سياسة سـعر الصـرف وبالتـالى يتجـه باسـتثماراته إلـى القطاعـات 
  .)٦٢٨(التصديرية

ويكون أثر تحريك سعر الصرف لخدمة التصدير من خلال متغيرين أساسـيين، الأول 
المحلية بحيث يتحرك سعر الصرف بما يتمشى مـع تحريـك هيكـل  هو تطوير هيكل التكلفة

التكلفة المحلية أو بمعنى آخر معدل التضخم المحلي. كذلك يكون تحريك سعر الصـرف فـى 
ضوء علاقة العملة الوطنية بباقى عملات العالم أو بأسعار صرف الـدول المنافسـة للإنتـاج 

د سعر للصرف ينعكس على القدرة التنافسية الوطني. والإنحراف عن هذين المعيارين فى تحدي
  .)٦٢٩(للتصدير الوطني مباشرة

  

 

تتمثل أهم المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية فى قصور نظام التمويل التقليدي   
  من حيث:

الأوراق معاناة البنوك التجارية من نقص  الموارد الماليـة لخصـم الاعتمـادات المسـتندية أو  -
التجارية، خاصة مع انعدام التسهيلات الحكومية لإعادة الخصم لتحويل الأوراق التجاريـة إلـى 

  .)٦٣٠(سيولة، أو إعادة تمويل إئتمان الصادرات من قبل البنك المركزي
تركز الائتمان فى الجهاز المصرفي مع صعوبة إقراض المشروعات الصـغيرة والتـى تشـكل  -

لخاص مما يؤثر علـى القـدرة التنافسـية للمشـروعات الصـغيرة الجزء الأكبر من القطاع ا
 وإمكانياتها للتوسع التصديرى.

إحجام البنوك التجارية عن تمويل الصادرات خاصة الصادرات غير التقليديـة نظـراً لإرتفـاع  -
 درجة المخاطرة فيها وعدم كفاية الموارد لتغطية هذه المخاطر.

ات التمويل الاجنبي (الإقليمية والدوليـة). ويرجـع ضعف إنفتاح الجهاز المصرفى على مؤسس -
إحجام البنوك عن استخدام مثل هذه التسهيلات الائتمانية لتمويل عمليات التصدير إلى عدم وجود 

 ضمانات تغطية ملائمة.

                                                             
  .٢٠) د. مصطفى السعيد: "تحرير الاقتصاد المصرى مضمونه، أولوياته، ضوابطه"، ص٦٢٨(
  .٣٥) د. منير فودة سبع، د. عصمت شلبى: "مستقبل الصادرات المصرية فى ضوء ظواهر العولمة، ص٦٢٩(
  .٢٠، ص٢٠٠١) استراتيجية تنمية الصادرات المصرية: ٦٣٠(
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ارتفاع تكلفة منح الائتمان حيث لم تعد التكلفة مقتصرة فقط على أسعار الفائدة بـل إنهـا تشـمل  -
وعمولات وغير ذلك تضاف كلها على القروض الممنوحة للمصـدر وتسـتحوذ أيضاً مصاريف 

 على معظم هامش الربح الذى يحصل عليه.

التمييز فى منح الائتمان بين الصناعات التجميعية والصناعات المغذية، وكذلك الافتقار إلى شبكة  -
 تمويل تربط بين الصناعتين.

ير الموارد الماليـة المناسـبة بشـروط ميسـرة إنشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات دون توف -
لتمويل الصادرات. لذلك يقوم البنك بمنح القروض للمصدرين بنفس القواعد والأسس التى تسـير 

 عليها البنوك التجارية دون تمييزاً وتسهيل يذكر حتى الآن.
 

 

القطاع الخـارجي (صـادرات وواردات) إن المتغير الأساسي الذى يحدد العلاقة بين   
والقطاع المحلي هو سعر الصرف. فهو المتغير الذى يحدد العلاقـة بـين الأسـعار المحليـة 
والأسعار الدولية، وتعتبر هذه العلاقة هي المؤثر الأساسى في توزيع الموارد بين القطـاعين. 

اء الإنفاق الاسـتثماري وكذلك فإن سعر الصرف هو المؤثر الرئيسى على توزيع الإنفاق (سو
  .)٦٣١(أو الاستهلاكي) بين القطاعين الخارجي والمحلي

يجب أن تتضمن أى سياسة اقتصادية تستهدف تنمية الصادرات معالجة صريحة لسعر 
الصرف حيث عانت الصادرات المصرية على مدار سنوات سابقة من سياسة لسعر الصـرف 

ت نتائجه على الاقتصاد القومي ولـم يعـن لم تكن تستهدف سوى تثبيت سعر الصرف أياً كان
بتعظيم القدرة التنافسية للتصدير. فإما أن توضع خطة لتحريكه بما يحمـى قطـاع التصـدير 
الوطني وإما أن يوضع برنامجاً لدعم التصدير بما يعوضه عن الآثار السـلبية الناتجـة عـن 

جهة ما يمكن أن يكون تثبيت سعر الصرف وفى كلتا الحالتين يجب وضع سياسة واضحة لموا
عقبة قاتلة أمام أى فرص تصدير وطنية. حيث أن أى تثبت طويل الآمد لسعر الصـرف فـى 

مستمرة يجب أن يواجه سياسات تعويضية لقطاع التصدير تعوضـه  )٦٣٢(وجه متغيرات دولية
  عن مقدار ميزة تحريك العملة المحلية للمحافظة على القدرة التنافسية الوطنية.

                                                             
  .٢٧٢بدالجابر: "التوجه للتصدير ومستقبل صادرات مصر السلعية"، ص) د خلاف ع٦٣١(
  .٩١، ص٢٠٠١) استراتيجية قيمة الصادرات المصرية، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أغسطس٦٣٢(
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أن كل الدول التى طبقت سياسات تصديرية ناجحة انتهجت سياسة لسعر الصرف ولذلك نجد 
تهدف باستمرار إلى حماية القدرة التنافسية لصادرتها والقدرة التنافسية لانتاجها المحلى فـى مواجهـة 

مع معدلات التضـخم  )٦٣٣(الواردات. ويتم ذلك بإحداث تطور تدريجى ومستمر لسعر الصرف يتمشى
لية لتفادى حدوث طفرات فى سعر صرف العملة المحلية بنسب متفاوتة وغير محـددة. المحلية والدو

وبذلك تكون الحماية من خلال تحريك سعر الصرف بدلاً من الحماية من خلال التعريفـة الجمركيـة. 
هو أن تحريـك سـعر  -وإن كان التأثير قد يكون متساوياً بالنسبة للواردات -والفارق بين السياستين

ينعكس على تخفيض قيمة المنتج المصدر ويضيف إليه هامشاً من المنافسة يسمح له بزيـادة الصرف 
  .)٦٣٤(قدرته على المنافسة فى الأسواق العالمية

هذا فضلاً عما تعانيه القطاعات التصديرية من عدم وفرة البرامج المتخصصـة فـى 
ذلك حيث يتم تمويـل تمويل وتأمين وضمان الصادرات وضمان ائتمان الصادرات، إلى جانب 

التصدير من خلال نفس الآليات المتبعة فى تمويل الأنشطة النمطية الأخرى وهو ما يحد مـن 
نتائج الجهود القائمة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات (أو الحفاظ عليهـا) بيـد أن مؤسسـات 

  مصدريها. التمويل فى الدول الرائدة تصديرياً توفر برامج متخصصة تتفق مع طبيعة نشاط

  

 

يعتبر الترويج للمنتجات المصرية وتعريف السوق العالمية بالمنتج الوطني من ناحيـة،   
وتعرف المصدرين على قنوات التصدير والتوزيع الصحيحة فى كل من الأسـواق الخارجيـة 

رين؛ حتى والـذين تتمتـع من ناحية أخرى ضمن المشاكل الرئيسية التى تواجه عموم المصد
منتجاتهم بجودة عالية وسعر تنافسي مقارنة بمنتجات الدول الأخرى. كـذلك تعـانى بعـض 
المنتجات المصرية من افتقار السمعة الطبية فى بعض الأسواق لأسـباب تتعلـق بالجوانـب 

لا علاقـة  السابق الإشارة إليها فى الجزء الخاص بالمشاكل الفنية والإنتاجية، وأحياناً لأسباب
لها بالتجارة، وهو ما يحتاج إلى جهود مكثفة من جانب المنتجـين والجهـات المختلفـة فـى 
الوزارة لتصحيح هذه الصورة والنفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية. هذا بجانب ندرة الدراسات 

                                                             
  .٧٤، ص١٩٩٦) د. إبراهيم العيسوى: "بحوث اقتصادية عربية، نحو نظرة واقعية"، ٦٣٣(
  .٢٢، ص٢٠٠٣مصرية: ) استراتيجية تنمية الصادرات ال٦٣٤(
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م عن الأسواق الخارجية، وافتقار بعض المصدرين لتسعير منتجاتهم بالسعر المناسب. ويعد عد
وجود علامات تجارية وتسويقية تميز المنتج المصرى من أسباب عدم القدرة علـى احـتلال 

  مكانة متقدمة فى الأسواق العالمية.

 

تأتي المعوقات الإدارية والبيروقراطية علـى رأس قائمـة المشـاكل التـى تواجـه 
كفاءة تطبيق الـنظم الجمركيـة الخاصـة،  المصدرين فى مختلف القطاعات وتتمثل فى عدم

والمنازعات مع الجهات الإدارية، وتنوع الرسوم الإدارية التى تفرضها بعض الجهـات علـى 
أنشطة التصدير، واللجوء للتسعير الحكمى لتقييم الجمـارك والضـرائب علـى الـواردات، 

خلات الإنتاج مقارنـة بالإضافة إلى ارتفاع التعريفة الجمركية الغير مستردة على عدد من مد
بما يحظى به المنافسين من الدول الأخرى. كما تتمثل المشاكل الإدارية فى طـول إجـراءات 
فحص الشحنات والإفراج عنها. وتمثل الرسوم  الجمركية والضريبية والرسوم الأخرى جانب 

  لتنافسية.هام من الأعباء المالية التى تتحملها منشآت التصدير وهو ما ينعكس على قدرتها ا

 

تواجه بعض الصناعات مشاكل تتعلق بعدم موائمة التقنيات المسـتخدمة حاليـاً مـع   
التطورات الجارية فى الخارج، بجانب تراجع مستوي الناحية الاجمالية والإتقان لـدى بعـض 

ود التصـدير ولا المنتجين، وسوء التغليف وعدم الإلتزام بالمواصفات المتفق عليها فـى عقـ
  بالمعايير الصحية والتسويقية التى تشترطها سلطات بعض الدول. 

  

 

إن مشكلة الإجراءات الجمركية ومعاملة الضريبة تعد واحدة من المشكلات التى تقـف   
ذا كـان مـا عقبة أمام المصدرين، حيث أن المصدر قد يتعامل مع الجمارك مرتين: الأولى إ

يقوم بتصديره هو من الإنتاج الوطني الخالص، والمرة الثانية: إذا كان ما يقوم بتصديره يعتمد 
  على ما يستورده من الخارج من مستلزمات الانتاج من خام وسلع نصف مصنعة وقطع غيار.
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وعلى ذلك فإن التوجه للتصدير بالنسبة للإجراءات الجمركية لابـد أن يأخـذ بعـين 
  .)٦٣٥(ر الإجراءات التى تتبع بالنسبة للتصدير والاستيراد معاًالاعتبا

ومن بين الحوافز الضريبة التى أعطيت للمصدرين استرداد الرسوم الجمركيـة عـن 
مستلزمات الانتاج عن طريق الدروباك أو السماح المؤقت، وبموجـب النظـام الأول تعطـى 

يسترد تلك الضـريبة عنـد إعـادة  الدولة الحق لمن دفع ضريبة جمركية على سلع معينة بأن
تصدير تلك السلع المستوردة بالإضافة إلى السماح باستعادة الضريبة المدفوعة عـن المـواد 

أما السماح المؤقـت فبمقتضـاه تعفـى )٦٣٦(الأدولية المستوردة بعد تصنيعها وإعادة تصديرها
ء بشرط إعادة تصـديرها بعض السلع أو المواد الأولية اللازمة لانتاج معين من الضريبة ابتدا

بعد تصنيعها فى خلال فترة زمنية معينة وإذا انتهت الفترة دون أن يتم إعادة التصـدير فـإن 
  الضريبة الجمركية تصبح واجبة الدفع.

ونظام السماح المؤقت يختلف عن نظام الدروباك في أنه لا يستحق بموجبه دفع قيمـة 
  .)٦٣٧(الدروباكالضريبة ابتداء بينما تدفع ابتداء فى نظام 

وفى هذا الصدد فإن الأمر يتطلب تبسيط إجـراءات اسـترداد المصـدر للضـرائب 
الجمركية التى يدفعها ويحق له استردادها وذلك وفقاً لإجراءات مبسـطة ومباشـرة دون أيـة 

  سلطة تقديرية لجهة الإدارة.
  

  مراعاة الآتي:ولأنهاء مشكلة الإجراءات الجمركية والضريبية بالنسبة للتصدير ينبغي 

الإعفاء  الجمركي الكامل لمستلزمات الانتاج للسلع المخصصة للتصدير وكـذلك مـواد التعبئـة  -
  والتغليف مع تبسيط إجراءات التمتع بهذا الإعفاء.

الإعفاء الفوري من ضريبة المبيعات على السلع التى يتم تصديرها أو تلك التى تدخل فـى إنتـاج  -
سلعة يتم تصديرها. ذلك لأن هذا الرسم يؤدي إلى رفع سعر السلعة وعدم قدرتها التنافسـية فـى 

                                                             
  .١٢٠) د. سعيد الخضرى: "التطور الاقتصادي والاجتماعية، دار النهضة العربية، ص٦٣٥(
  .٧٢) د. عبدالعزيز سليمان: "العلاقات الاقتصادية بين مصر والعالم الخارجى، الواقع وآفاق المستقبل"، ص٦٣٦(
  .٢٠رات المصرية"، ص) د. أبو بكر المتولى: "تحرير القطاع الخارجي وأثره على الصاد٦٣٧(
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وفقـاً )٦٣٨(الأسواق الأجنبية. حيث أن رد هذه الضريبة يتم فى موعد لا يتجـاوز ثلاثـة شـهور 
 جراءات.للإ

تم تبسيط الشهادة الجمركية ومستنداتها وخطواتها المتعددة وأصبحت مستنداً واحداً يشتمل على كل  -
البيانات المطلوبة واللازمة لحركة العمل ومتطلباته كما تم تبسيط عدد خطـوات مـرور الشـهادة 

ح بـين سـبعة الجمركية عند التصدير من المنافذ الجمركية إلى ثلاث خطوات بعد أن كانت تتراو
 عشر وعشرين خطوة.

تم إنشاء لجان جمركية تنتقل تبعاً لطلب المصدرين إلى مواقع الإنتاج وذلـك لإتمـام الإجـراءات  -
 الجمركية على الصادرات فى مواقع تجهيزها وذلك توفيراً للوقت والجهد.

 .)٦٣٩(تم إلغاء دور المثمن الجمركي بالنسبة للصادرات -

 

أن مشكلة الإجراءات تعد واحدة من المعوقات التى تواجه عملية التصدير. والواقع أن 
مسألة تبسيط الإجراءات ليست مسألة خاصة بالتصدير وإنما هى قضية عامة تشكو منها معظم 
قطاعات الانتاج، حيـث تعالـت الأصـوات التـى تنـادي بالإصـلاح الإداري ومحاربـة 
البيروقراطية. لذلك يجب العمل على اختصار عـدد الإجـراءات اللازمـة لاتمـام العمليـة 
التصديرية الواحدة إلى أقل مستوي ممكن بالإضافة إلى محاولـة تبسـيط الإجـراءات قـدر 
المستطاع. ذلك لأنه فى ضوء ما تعانيه الصادرات المصرية بوجه عام من ارتفاع التكلفة فإن 

ة قد يكون أيسر الطرق للتوسع وتشجيع التصدير. ولا يقتصر ذلـك علـى توفير أسعار تنافسي
الإجراءات المتعلقة بالعملية التصديرية ذاتها بل أيضاً إجـراءات اسـتيراد السـلع الوسـيطة 

  ومستلزمات الإنتاج التى لا تقل أهمية فى صدد التوجه للتصدير.
  

 

المستندات المطلوب للقيد فى سجل المصـدرين حيـث أصـبحت ثلاثـة اختصار عدد  - ١
مستندات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وخمسة مستندات بالنسبة للاعتبارين بدلاً من ثلاثة 

  ساعة. ٢٤ساعة والتجديد خلال  ٤٨عشر مستنداً. ويتم القيد خلال 

                                                             
  .٢٢، ص٢٠٠١) استراتيجية تنمية الصادرات المصرية: أغسطس ٦٣٨(
  .٧٦) د. إبراهيم العيسوى بحوث اقتصادية عربية، نحو نظرة واقعية، ص٦٣٩(
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هما الشـهادة الجمركيـة تبسيط إجراءات التصدير حيث يلزم لإتمام العملية مستندان فقط  -٢
والاستمارة ت.ص (المصرفية) وذلك بالنسبة للحاصلات الزراعية سريعة التلـف مثـل 

 الخضر والفاكهة والزهور.

السماح للمصدرين والمصانع المنتجة والشركات التجارية والجمعيات التعاونية بتصـدير  -٣
أن يكون مطبوعـاً  العينات التجارية عن طريق الجمارك مباشرة دون أية موافقة، بشرط

عليها اسم المنتج وتكون للرسالة المصدرة صفة العينة وذلك بعد أن كان الحـد الأقصـى 
 المسموح به لتصدير العينات ألف جرام فقط.

تم السماح للمصدرين باستخدام حصيلة صادراتهم فى استيراد مستلزمات إنتـاجهم بمـا  -٤
كما سمح لهم أيضاً بتجنيب جزء من  يطور عملية الانتاج والتصدير والعبوات والتجهيز،

حصيلة صادراتهم بالعملات الحرة لاستخدامها فى أغراض المصدر وسفرياته والدعايـة 
لصادراته والمدفوعات المنظورة وغير المنظورة وتسوية أرصدة الاسـتمارات (ت.ص) 

 .)٦٤٠(من الحصيلة %٢٥المفتوحة لديه وهذا يتم بنسبة 

مارات (ت.ص) فقد تم مد فتـرة سـداد حصـيلتها للبنـك بالنسبة لتسديد حصيلة الاستث -٥
أشهر ويجوز مـدها لمـدد  ٣شهراً من تاريخ الشحن بدلاً من  ١٢المختص لتكون خلال 

أخرى بناء على طلب المصدر فى حالة الظروف القهرية من البنـك وإدارة النقـد بعـد 
 إيضاح المبررات.

 

 
  

النظر فى إجراءات الرقابة النوعية التي يمكن أن تضر بسمعة السـلع ذات الصـلة إعادة  - ١
الوثيقة باسم مصر كالمنتجات القطنية، والاكتفاء بالرقابة فى الحدود التى يطلبها المستورد 

  الأجنبي ومقابل رسم خدمة لصالح المصدر المصرى عندما تكون له مصلحة فى ذلك.
ات الشحن والتفريغ فى الموانئ وإطلاق المنافسـة وإعـادة إعادة النظر فى احتكار عملي - ٢

 النظر فى قصر تصدير بعض السلع على شركات معينة كالبرتقال.

إلغاء كافة الإجراءات المتعلقة بمراقبة تحديد أسعار التصدير من لجان البـت والهيئـات  - ٣
خدام حصـيلة الرقابية المختلفة فى ضوء ما تسمح به قواعد النقد الحالية من حرية  اسـت

 الصادرات للمصدر.
 

                                                             
  .٣١٠) د. خلاف عبدالجابر: "التوجه للتصدير"، مرجع سابق، ص٦٤٠(
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كانت المعاملة الضريبية لنشاط التصدير لا تحظى بأية ميزة ضريبية عند صـدور القـانون 
وميز بـين نشـاط  ١٩٨٣لسنة  ٨٧والعمل به وتم تعديل هذا القانون بالقانون  ١٩٨١لسنة  ١٥٧رقم 

اعية فأخضع أرباح نشاط التصدير للضريبة على الأرباح التجارية التصدير والأنشطة التجارية والصن
، بينما أرباح النشاط التجاري والصـناعي غيـر %٣٢والصناعية بسعر وصل فى أعلى شريحة إلى 

بـين نشـاط التصـدير  %٨أى أن الفارق هو  %٤٠نشاط التصدير فيخضع الربح لأعلى سعر وهو 
ول، ولكن بالرغم من هذه المعاملة الضريبية المتميـزة مـن والنشاط العادي بهدف تشجيع النشاط الأ

حيث سعر الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فإن نشاط التصـدير لـم يحـظ بالإهتمـام أو 
  التشجيع الضريبى مثله مثل الأنشطة الأخرى.

و العمـل والحل الأمثل أمام المصدر فى هذه الحالة إذا أراد الاستفادة من الإعفاء الضريبى ه
فى أحد المجتمعات العمرانية الجديدة للاستفادة من الإعفاء العشرى الـذى تتمتـع بـه المشـروعات 

ولكـن إذا أقـام  ١٩٧٩لسـنة  ٥٩والمنشآت التى تقام داخل هذه المجتمعات تطبيقاً لأحكام القـانون 
عاملـة ضـريبة المصدر مشروعه فى غير هذه المجتمعات فإنه لا يتمتع بمعاملة ضريبية متميـزة بم

  متميزة إلا انخفاض سعر الضريبة التى تفرض على أرباحه.
  

 

ويلاحظ أن الاهتمام بالرقابة على نماذج التصميمات لا يهدف إلى عرقلـة التصـدير   
ولكن بغرض مساعدة المصدر على تطوير هـذه التصـميمات ومـدى ملائمتهـا لـلأذواق 

فات القياسية فى السوق الخارجية حتى يتسنى للصادرات المنافسة فى هـذه السـوق. والمواص
كذلك فإن الرقابة بغرض فحص الصادرات يضمن سمعة المنتج المصرى خاصة مـن السـلع 
التى تحرص على سمعتها الدولية مثل السلع القطنية. فيرجع هذا النوع من الرقابة إلـى عـام 

تم فحص الصادرات اليابانية من الحديد حفاظـاً علـى سـمعة فى اليابان حينما كان ي ١٨٩٥
  الانتاج اليابانى الغائرة فى نفوس المستهلكين على الصعيد العالمى حتى الآن.
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بعد النمو المتسارع والانتعاش الاقتصادي الكبير فى السبعينات، حيث حقق الاقتصـاد   
على التـوالى. إلا  ١٩٧٥سنوياً فى السنوات العشر التى تلت عام  %٦لمصرى نمواً بمعدل ا

أن هذا المعدل لم يكن نتيجة مقومات داخلية، بل نتيجة ظروف عارضة منها زيـادة أسـعار 
ثـم  ٨٠/١٩٨١، فقد وصلت الطفرة النفطية إلى قمتهـا ١٩٧٣النفط فى أعقاب حرب أكتوبر 

؛ حيث انخفضت حصة البترول فـى  النـاتج ١٩٨٢شكل حاد مع عام تراجعت أسعار النفط ب
، وفى الصادرات من ٨٦/١٩٨٧عام  %٥,٤إلى  ٨١/١٩٨٢فى  %١٣المحلى الإجمالى من 

  .)٦٤١(%٩إلى  %٢٠وفي الإيرادات الحكومية من  %٣٧إلى  %٥٩

السـلام"، بالإضافة إلى ارتفاع عائدات قناة السويس بعد معاهدة كامب ديفيد، "معاهدة 
وإصلاح القناة وإعادة فتحها. وتدفق المعونات الأمريكية أثر معاهدة كامب ديفيد والتى بـدأت 

التى اعتبرتها الإدارة الأمريكية الأداة الأساسية لبقاء مصر فـى عمليـة  ١٩٧٥عملياً فى عام 
 . كذلك توافرت ظروف خارجية أخرى تمثلت فى زيادة حصيلة مصر)٦٤٢(السلام مع إسرائيل

من النقد الأجنبى نتيجة زيادة السياحة بعد تعمير القناة وانتهاء الحروب فضلاً عن تحـويلات 
العاملين المصريين فى الدول العربية الناتجة عن تيسير إجراءات الهجرة إلـى دول البتـرول 
 مما أدى بدوره إلى ارتفاع المعدل السنوي للنمو، كذلك تزايد إجمالى الاستثمار الثابت كنسـبة

عـام  %٨فى أوائل السبعينات إلى ما يزيد قليلاً عـن  %٣,٢من الناتج المحلي الإجمالي من 
٦٤٣(١٩٨٢(.  

ونظراً لأن هذا النمو كان مشوهاً حين جاء فى غير صالح القطاعات الانتاجيـة فقـد 
تراجع أداء القطاعات الانتاجية الهامة (الزراعة والصناعة) هذا من ناحية، ومن ناحية أخـرى 

هذا النمو كان نتيجة عوامل خارجية مرهون بالظروف الطارئة والتى تتعلق فـي المقـام فإن 
                                                             

في مصر مع التركيز على مرحلة الركود ) د. محمد عثمان مصطفى: "تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي ٦٤١(
  .٦الجمعية المصرية للإقتصاد السياسى والتسريع، ص ٢٠٠٠الاقتصادي"، مجلة مصر المعاصرة، مايو 

(642) Ragui Assaad & Simon commander. "Egypt" Edited by susan Horton Ravi Kanbur And 
Dipak N/a Zumar. Labor Markets in An Era of Adjust ment. Case Studies vol.2. The world 
Bank. Washington D.C. 1994. P. 3/8. 

) د. إبراهيم العيسوى: "المسار الاقتصادى فى مصر وسياسات الإصلاح دراسات نقدية فى الأزمة الاقتصـادية"، ٦٤٣(
  .٩، ص١٩٨٩مركز البحوث العربية، القاهرة، 
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الأول بالعوامل السياسية والعلاقات الدولية فضلاً عن الضغوط والتنازلات السياسية ممـا أدى 
بدوره إلى نتيجة حتمية لهذا الوضع من تفـاقم للأزمـة الاقتصـادية وتـداعيات للإصـلاح 

  الاقتصادى.
 

واجهت مصر عدة صعوبات خاصة بميزان المدفوعات، وأزمة النقد الأجنبـي  حيثو
. ومن ثم لجأت مصر إلى صندوق النقـد الـدولي )٦٤٤(بسبب العديد من العوامل غير المواتية

مرات طلباً للاقتراض منه، والحصول على دعمه ومساندته لإصلاح المسار الاقتصادي. ممـا 
. والذى التزمت الحكومـة المصـرية )٦٤٥(١٩٦٢بيت في مايو أسفر عن توقيع أول اتفاق للتث

، ورفع )٦٤٦(بموجبه بتطبيق مجموعة من الإجراءات. لعل أهمها تخفيض قيمة الجنيه المصرى
. ولم يكن لهذه )٦٤٧(أسعار الفائدة المحلية، وخفض الانفاق العام. وما لبث أن أنهار هذا الإتفاق

  .)٦٤٨(ى تحولالمحاولة أى تأثير، ولم تسهم فى إحداث أ

خطة استقرار خلفية  ١٩٦٦ثم أجريت اتصالات مع صندوق النقد الدولي الذى قدم فى 
تقريباً،  %٤٠كانت تشمل إلى جانب توصيات أخرى زيادة فى سعر الصرف الخارجي بنسبة 

                                                             
، وانخفاض صـادرات الأرز إلـى ١٩٦١لرئيسية كالقطن فى عام ) كان من أهمها تدهور المحاصيل الزراعية ا٦٤٤(

فضلاً عن الإلتزامات الرأسمالية التى تمثلت فى تعويضات جملة أسهم قنـاة السـويس،  ١٩٦٢النصف تقريباً فى عام 
ممصـره. وتعويضات الحكومة السودانية بسبب بناء السد العالي، وأيضاً تعويضات بريطانيا مقابل الملكية البريطانية ال

انظر د/ جودة عبدالخالق، الاقتصاد الدولي من المزايا النسبية إلى التبادل اللامتكافئ"، دار النهضة العربية، القـاهرة، 
  .١٩٥، ص١٩٨٦

(645) International monetary fund IMF Annual Report 1987 of Executive Board for the 
financial year Ended April 30, 1987, (Washington D.C: The fund . PP. 146- 147. 

دولار للجنيه، انظر: انتقاد جـابر السـيد  ٢,٣٠دولار إلى  ٢,٨٧١) حيث تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى من ٦٤٦(
قرشاً للدولار فى  ٤٣,٢إلى  ٣٥,٢الإصلاح الاقتصادي والدين العام المحلي، كما تم توحيد سعر الصرف وزياردته من 

اعدا رسوم قناة السويس والمنح الدراسية فى الخارج، وقدم صندوق النقد الدولي قرضاً إلى مصـر جميع المعاملات م
، ووقعت أسعار ١٢٢مليون جنيه مصرى. انظر بنت هانسن وكريم تشاشيبى، أنظمة التجارة الخارجية ، ص ٢٠قدره 

  الفائدة وأعلن شئ من شد الأحذمة على البطون.
(647) Gouda, Abdel. Khalek., 1987 , I.P.J. 

) سمية أحمد عبدالمولى: "سياسات الإصلاح الاقتصادي وتوزيع الدخل"، رسالة دكتوراه، كلية التجـارة، حلـوان، ٦٤٨(
  .١٠٧ص
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. إلا )٦٤٩(وكذلك زيادة بعض الأسعار والضرائب وتخفيض الإعانات على السلع الاسـتهلاكية
  لسياسية والاجتماعية آنذاك حالت دون تنفيذ تلك الخطة.أن الاعتبارات ا

ثم جمدت المفاوضات بعد ذلك حتى قامت الحكومة المصرية بإستئنافها فـى النصـف 
  .)٦٥٠(الثاني من السبعينات

  

 

والتمويلي فقد حيث بدأ الاقتصاد المصرى يكشف عن مكامن قصوره وضعفه الهيكلى   
 %٥,٤إلـى  ٨١/١٩٨٢عـام  %١٣انخفضت حصة البترول فى الناتج المحلي الاجمالي من 

 %٢٠وفى الإيرادات الحكومية مـن  %٣٧إلى  %٥٩، وفى الصادرات من ٨٦/١٩٨٧عام 
  .)٦٥١("فى نفس السنوات" %٩إلى 

 ومن ثم بدأت الحكومة تواجه مشكلات حادة، تعود جذورها إلى منتصـف السـبعينات
عندما تبنت مصر بعد حرب أكتوبر سياسة مالية توسعية اعتمدت على التـدفقات الرأسـمالية 
الخارجية، ولكن على عكس التوقعات بدأت هذه التدفقات فى التدهور خلال النصف الأول من 

، وكذا انخفاض تحويلات العاملين بالخـارج. )٦٥٢(تصدير البترولالثمانينات. نتيجة انخفاض أسعار 
فى الوقـت الـذى اسـتمر فيـه  )٦٥٣(عملية سداد وخدمة الدين الأجنبي تمثل عبءاً كبيراًوأصبحت 

الاقتصاد المصرى متبعاً لأسلوب التدخلات الحكوميـة المفرطـة والمقيـدة للمعـاملات الخارجيـة 
والداخلية، واستمرار اعتماد الحكومة على مصادر التمويل الخارجي بسـبب ضـعف وعـدم كفـاءة 

                                                             
) يبدو أن وزارة محي الدين وافقت على هذه الخطة وزودت الأسعار والضرائب سعياً إلى خفض الاستهلاك وكذلك ٦٤٩(

الجمهورية اعتبر الاقتراح الخاص بخفض العملة تدخلاً غير مقبول فـى شـئون استثمار القطاع الخاص ولكن رئيس 
  ).٣٨١مصر الإقتصادية. (نتنج أوب سيت ص

) عيد محمد الغندور: السياسة الأمريكية تجاه مصر خلال إدارة بوش" رسالة ماجستير، كلية الاقتصـاد والعلـوم ٦٥٠(
  .١٧٢، ص١٩٩٦السياسية جامعة القاهرة، 

  والمجلات الاقتصادية للبنك المركزى المصرى، أعداد مختلفة.) التقارير ٦٥١(
(652) Dr. Alia El Mahdi, "The Economic Reform program in Egypt After four yours of 
implemention" in Alia el Mahdi (Editor) Aspects of structural Adjustment in African and 
Egypt "Cairo: center of developing countries studies, 1997, P.17. 
(653) Ahmed Galal: "Which instition constrain Economice Growth in Egypt, "ECES working 
paper, No.1, April, 1996, P.4. 
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. فى ظل ما تحققه شركات القطاع العام من خسائر مسـتمرة ومتزايـدة )٦٥٤( المحلية مصادر إيراداتها
والحاجـة  -للسلع والخدمات وأسعار الصـرف والفائـدة -يوماً بعد يوم فى ظل نظام التسعير المشوه

  المتزايدة لدعم العديد من قطاعات الانتاج والمبيعات.

دية فى مصر وكان لابد من إيجاد حـلاً وقد ترتب على ذلك تصاعد حدة الاختلالات الاقتصا
للخروج من هذه الأزمة، ومن هنا لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي لتوقيع إتفاق بشـأن عمليـة 

  الإصلاح الاقتصادي.
  

، الذى اسـتهدف خفـض عجـز ١٩٧٦تم الاتفاق على برنامج للتثبيت فى عام حيث   
أهمها، خفض الدعم، ولكن نتيجة لضغوط الموازنة كما تضمن إجراءات مالية تقييدية كان من 
  ودوافع سياسية، واجتماعية لم يتم تنفيذ هذا البرنامج.

أصدرت الحكومة المصرية خطاباً للنوايا لندوق النقد الدولي، الذى  ١٩٧٧وفى مارس 
صدر خطاباً آخر تشكل على أساسـه  ١٩٧٨تشكل على أساسه برنامج لمدة سنة، وفى يونيو 

. وقد تمثلت أهداف هذا البرنـامج فـى إزالـة ١٩٧٩سنوات بدأ من عام  برنامج يمتد ثلاث
الاختلالات السعرية، وخفض العجز المالى وكبح جماح التضخم. بينما تمثلت حزمة الإصلاح 

  .)٦٥٥(فى إصلاح القطاع العام، والخفض التدريجي للدعم، ورفع أسعار الفائدة وخفض الائتمان

نتعاش الاقتصادي الذى شهدته البلاد فى تلـك الفتـرة ولكن نتيجة للنمو المتسارع والا
 -المعونـة الأمريكيـة -أثر تدفقات مالية كبيرة من الخارج (ارتفاع عائدات قنـاة السـويس

تحويلات العاملين بالدول النفطية) مكنته من تمويل عجز ميـزان المـدفوعات دون الحاجـة 
  أسلوباً انتقائياً تجاه حزمة الإصلاح.  لمساندة صندوق النقد والبنك الدولي؛ لذلك اتخذت مصر

فنفذت عدة إجراءات: كخفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة، بينما تجاهلت إجراءات 
  .)٦٥٦(أخرى كتقييد الإنفاق العام وفرض سقوف ائتمانية

                                                             
(654) Dr. Alia El Mahdi, Ibid, P.17. 
(655) Mona Abdelsalam said (9/1991) Ibid, P.5.6. 

  .٦٥ى الإصلاح الاقتصادي المصرى بعد التكييف الهيكلى، ص) مدحت أيوب: "قضايا ف٦٥٦(
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ومن ثم فقد أرجع البنك الدولي أسباب عدم نجاح برامج الإصلاح الإقتصـادي التـى 
كانت برامج جزئية فضلاً عن أن الحكومة لم تسـتكمل إجـراءات هـذه طبقت فى مصر أنها 

  .)٦٥٧(البرامج ولم تتبع برامج كاملة
  

 

إلـى  ٧٣/١٩٧٤تواضع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمـالي، فيمـا بـين   
للفرد. وبعد هذا النمو السريع  %١٠-٩حيث نما به الناتج المحلي الإجمالى بنحو  ٨١/١٩٨٢

فى عقد السبعينات فإن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالى بدأ فى الانخفاض الحاد بعد 
 -٨٢/١٩٨٣الـذى توقعتـه خطـة التنميـة  %٨وهبط إلى أقل من مسـتوي  ١٩٨٣/ ٨٢
ثـم  %٧,١بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمـالى نحـو  ٨٤/١٩٨٥، وفى عام ٨٦/١٩٨٧

. كما ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة ليبلـغ نحـو )٦٥٨(٨٥/١٩٨٦عام  %٥,٩انخفض إلى 
  من الناتج المحلى الإجمالى. %٢٣

صاحب ذلك نمو غير متوازن لصالح قطاعات الخدمات الإنتاجية والمرافـق العامـة 
عامة من جهة، على حساب القطاعات السلعية، فى ظل تدهور الآداء الاقتصادي للمشروعات ال

وتدهور معدل نمو الناتج الحقيقي للقطاع الزراعي وما ترتب عليه من ظهور الفجوة الغذائيـة 
. كذلك ارتبط النمو الاقتصادي بصادرات البترول وانخفضـت صـادرات )٦٥٩(من جهة أخرى

السلع الأخرى، وخاصة الصناعية. فضلاً عن تزايد عجز الموازنة العامة للدولة بدرجة كبيرة، 
وما سايره من ارتفاع حاد فى معدل التضخم. بالإضافة إلى تزايد اخـتلالات سـوق العمـل 

فى الوقت الذى هـاجرت فيـه  -المصاحب بزيادة معدلات البطالة السافرة ناهيك عن المنفعة
وتزايد الانحراف عن الـنمط العـادل  -العمالة الماهره والكفاءات العلمية إلى الدول البترولية

ل. أضف إلى ذلك استمرار تزايد العجز في ميزان الحسـاب الجـاري وميـزان لتوزيع الدخ

                                                             
(657) World Bank: A.R.E. Public sector investment Review, October 1993, Vol. L.P.29. 
(658) Semich, Max Helmut: Agypten Zur Jahresmitte 1990, BFAL, Koln Juni 199, P.2. 
(659) Kaldor, N: The Energy issues, in: T.Barker and V.Braigovsky edt: oil or Industry 
London, 1981, P.34. 
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. )٦٦٠(المدفوعات المصاحب بزيادة الدين الخارجي، بمعدلات غير عادية، وتزايد أعباء خدمتـه
فضلاً عن تعدد سعر الصرف وإتجاه قيمة العملة المحلية للانخفاض. ومن ثم إتسـاع نطـاق 

. وإزاء )٦٦١(ت تلك الفترة بوجـود عـدة أسـعار صـرفعمليات السوق السوداء، حيث اتسم
بإنشـاء  ١٩٨٧التدهور المستمر فى قيمة العملة، حاولت الحكومة علاج هذا الموقف فى عام 

السوق المصرفية الحرة والتى تعتبر بداية لتوحيد سعر الصرف وذلك حتى يقل التعامـل فـى 
  السوق السوداء.

حديد غير الدقيق لمشاكل الاقتصاد المصـرى وزاد الموقف الاقتصادي سوءاً نتيجة الت
الأمـر  )٦٦٢(والأهداف غير الواقعية التى سادت تلك الفترة، مما أدى إلى تفاقم هذه المشـكلات

جعله غير قادر على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية. ومـن ثـم بـدأ الحـديث الذى 
. ومن )٦٦٣(الاقتصاد المصرى الاقتصادي منذ منتصف الثمانينات كنتيجة حتمية لتفاقم مشكلات

هنا اتجهت الدولة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي، تلـك الخطـوات التـى 
مهدت الطريق لعملية التحرر الاقتصادي والتحول إلى آليات السوق فى بداية التسعينات والتى 

بالجنيه حيث ترك تمثلت فى الاتجاه نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة. وتحرير سعر الفائدة 
للبنوك حرية تحديد أسعار الفائدة وفق العرض والطلب، وامتصاص فائض السـيولة النقديـة، 

  .)٦٦٤(والحد من التوسع النقدى

                                                             
(660) Salah El. Serafy, "Structural adjustment in Retrospect: som. Critical Reflections", 
Aspects of structural Reform: with special Reference to the Egyptian Economy, Department 
of Economics 8th conference, Faculty of Economics and political science, Cairo university, 
Egypt, April 13-4-2003. P.11. 
(661) Ahmad Galad: "Which instition constrain Economice Growth. Egypt" ECES working 
paper, No, 1 April, 1996, P.4. 

، ١٩٩٣قومية للإصلاح الاقتصادي"، دار الشروق، الطبعة الأولـى، بيـروت  ) د. سعيد النجار: نحو استراتيجية٦٦٢(
  .٢٣ص

(663) Akmad Galal: Ibid. P.10. 

  .٣٢) د. عبدالحكيم جمعه: "دور الاستثمار الخاص فى الإصلاح الاقتصادي"، بدون ناشر، ص٦٦٤(
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والبدء فى محاولة تحويل الدعم العينى إلى دعم نقـدى وإصـدار قـانون للتعريفـه 
ن محاولة إصـلاح يأخذ فى الاعتبار مرونات العرض والطلب فضلاً ع ١٩٨٦الجمركية عام 

  .  )٦٦٥(النظام الضريبى وأخيراً تحرير قطاع الزراعة

ونتيجة لهذه الضغوط الاقتصادية التى مرت بها البلاد تم الاتفاق مع صندوق النقـد الـدولى 
على برنامج إصلاح هيكلى ولكنه لم ينفذ كاملاً، كمـا فشـلت أيضـاً إتفاقيـة المسـاندة  ١٩٨٦عام 

)Standby١٩٨٨ندوق عام ) المعقودة مع الص.  
  

 

كان وراء التراجع عن التخطيط المركزي وتدخل الدولة عوامل عدة منها، ظهور مـا   
يعرف بالثورة المحافظة التى اعتبرت أن المشكلات التى واجهت اقتصاداتها إنما ترجـع إلـى 

، فضلاً عما حدث فى أواخر الثمانينات من تغيرات جوهرية فـى )٦٦٦(إفراط الدولة فى التدخل
النظام الدولى من تدهور الأوضاع فى الاتحاد السوفيتي، وشرق أوروبا، ثـم إنهيـار وتفكـك 
المعسكر الاشتراكى، ومن ثم فقدت الاشتراكية بريقها كنظام اقتصادي فى معظم الدول التـى 

  .)٦٦٧(السوق تبنتها لصالح التحول السريع نحو اقتصاد

فى حين أرجع البعض فشل أسلوب التخطيط لما يشوبه من عيوب تعد سـمات مميـزة لعمليـة 
التخطيط ذاتها، ومن أهم هذه العيوب، الفجوة الكبيرة بين مستوي الإنجاز على المستوي القطاعى 

  ومستوي الأداء على مستوي الاقتصاد الكلي.

قتصاد النقدي من خلال التخطيط المركزي، فضلاً عن إنعدام الارتباط بين الاقتصاد العينيى والا
عدم وضوح خطة للسياسات اللازمة لتحقيق أهدفها الكمية، وتجاهل التخطيط المركزي لحقيقة اقتصادية 

                                                             
(665) Ibrahim Awad; :"Economic Reform Employment, and employment policy in Egypt ". 
P.4-6. 
بحث مقدم إلى مؤتمر الإصلاح الاقتصادي وآثاره التوزيعية، دار المستقبل العربى، طبعة أولى، المؤتمر الثالث لقسـم 

  .١٩٩٢الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 
  .٥١) د. إبراهيم العيسوى: مرجع سابق، ص٦٦٦(
  .١٦٢) د. عزه حجازى: مرجع سابق، ص٦٦٧(
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 هامة مؤداها التغير فى نسب أسعار السلع والخدمات المختلفة وأثره على الكميـات المنتجـة، وتوزيـع
  .)٦٦٨(الموارد بين فروع الإنتاج

  

 

هو وضع خطة اقتصادية تبين دور كل من القطاع العام والقطاع الخاص فـى تحقيـق   
الأهداف الاجتماعية التى يصبو المجتمع لتحقيقها بالاعتماد بصوره أكبر على القطاع الخاص مع 

خدم، إبراز الأنشطة التى تحبذ النمو الاقتصادي وأدوات السياسة الاقتصادية التـى سـوف تسـت
وكذلك الحوافز التى تقدم للأنشطة المرغوب فيها والروادع التى سوف تفرض على الأنشطة غير 

  .)٦٦٩(المرغوب فيها اجتماعياً
  

 

هو محاولة تحكم مقصودة فى معلمات النظام الاقتصادي يمكن عن طريقهـا تحقيـق   
  ،)٦٧٠(فى أداء النظام والنتائج التى يحققها تغييرات معينة ومرغوبة

والتخطيط التأشيرى هو نموذج للتخطيط يعتمد على إقناع الوحدات الاقتصادية التـى تمـارس 
نشاطاً إنتاجياً أو استهلاكياً داخل الاقتصاد القومي للسير فى إتجاه مرغوب يفضى فى النهايـة 

لوسائل التى تعمل من خلال قوى السـوق، لتحقيق أهداف الخطة الاقتصادية، مستخدماً كافة ا
وتقوم فلسفة التخطيط التأشيرى على استخدام أدوات تؤثر فى ربحية المشروعات بما يضـمن 

  توجيهها وإرشادها إلى المسار الذى يتفق مع أهداف الخطة.

والتخطيط التأشيرى يعنى أن يكون دور الحكومة المباشر فـي النشـاط الاقتصـادي 
أثيرها فى الاقتصاد القومي يكون كبيراً عن طريـق السياسـات الاقتصـادية محدوداً، ولكن ت

وأدواتها المختلفة (المالية، والنقدية، والتجارية، والسعرية، والأجور، ... وغيرهـا)، وبالتـالى 
                                                             

  .٢٢) د. إيهاب الدسوقي: مرجع سابق، ص٦٦٨(
  .١٢) د. سلطان أبو على "التخطيط فى مصر"، المؤتمر السادس عشر الاقتصاديين المصريين، ص٦٦٩(
) روجر أ. باولز، وديفيدك. وبتنز: "التخطيط الاقتصادى على المستوي الجمعي"، ترجمة نعمة االله نجيب إبراهيم، ٦٧٠(

  ).٥٠، ص١٩٩٤(الرياض، دار المريخ، 
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فإن التخطيط التأشيرى يلائم الاقتصاديات التى تكون فيها نسبة الملكيـة العامـة صـغيرة أو 
  .)٦٧١(إتجاهها للتناقص

  

 

والتخطيط التاشيرى ليس بديلاً لإقتصاد السوق كما هو الحال فى التخطيط المركـزي الـذى   
، بـل إن التخطـيط )٦٧٢(إتبع لفترات طويلة فيما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشـرقية

  التأشيرى وثيق الصلة بقوى السوق من ناحيتين:

 

حيث تتركز أهداف التخطيط التأشيرى على ترشيد القرارات الفردية التى تعتمد علـى   
  قوى السوق، والعمل على تحقيق أهداف لا تكفلها قوى السوق.

 

وسائل غير مباشرة تعتمد أساساً على قوى السوق وحرية النشاط الاقتصادي الخاص،   
اذ القرارات الاقتصادية الرئيسية بناء علـى تفاعـل قـوى ففى ظل التخطيط التأشيرى يتم إتخ

العرض والطلب، أى أن السوق تلعب الدور الرئيسي فى اتخاذ قرارات الانتـاج والاسـتثمار 
  والاستهلاك، وغيرها.

من أهم مهام التخطيط التأشيرى محاولة تحقيق فكرة الكفاءة الاقتصادية فـى القطـاع 
خذها المنتجون أو المستثمرون بإعطاء المعلومات والبيانـات الخاص وترشيد القرارات التى يت

  .)٦٧٣(التى يمكن أن يسترشد بها القطاع الخاص عند إتخاذ قراراته

                                                             
  .١١٤، ٢٠٠٢) د/ طلعت الدمرداش: التخطيط الاقتصادى فى إطار آليات السوق، مكتبة القدس، الزقازيق، مصر، ٦٧١(
) حيث يتم الاستعاضة عن المشروعات الفردية بالمشروعات العامة المملوكة للدولة والاعتماد عليها فـى تنفيـذ ٦٧٢(

  .١١٧أهداف الخطة: انظر د/ طلعت الدمرداش، ص
  .١١٧المرجع السابق، ص) ٦٧٣(
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وبصفة عامة لا يمكن لأى مشروع خاص رسم سياساته الانتاجية والاستثمارية بـدون 
و العمليـة، معلومات عن تطور النشاط الاقتصادي فى المستقبل وتطور الصناعات المـوردة أ

  وعن الإسعار المحتملة فى المستقبل.

وهنا تكون وظيفة التخطيط التأشيرى فى خفض درجة المخاطرة فـى الاسـتثمارات 
القومية التى وظفتها السلطة التخطيطية وذلك بإعطاء الملامح الرئيسية لهذا المستقبل من خلال 

  .)٦٧٤(الخطة القومية
  

 

 

يعنى أن يكون دور الحكومة المباشر فى النشاط الاقتصادي محـدوداً. ولكـن تأثيرهـا فـى   
الاقتصاد القومي الإجمالى يكون كبيراً وذلك عن طريق السياسـات الاقتصـادية المختلفـة وأدواتهـا 

لخ) ويتم ذلك عن طريق إعطاء الحوافز الملائمـة للأنشـطة (المالية، النقدية، التجارية، السعرية... ا
المراد التوسع فيها وتشجيعها. أما الأنشطة التي ليس من صالح المجتمع أن تتوجـه المـوارد إليهـا 

  .)٦٧٥(فيفرض عليها الروادع المناسبة بحيث تكون أنشطة طاردة وليست جاذبة

فهناك بعض الأنشطة ينبغي أن تقوم بها الدولة بصفة مباشـرة فـى ظـل التخطـيط 
فيهـا مـن وجهـة النظـر التاشيرى وهي البنية الأساسية، الطرق الكبارى، الأنشطة المرغوب 

الاجتماعية والتى قد لا يقبل عليها القطاع الخاص إما لضـعف امكاناتـه فـى ضـوء الاحتياجـات 
  ه الأنشطة، أو لعدم ربحيتها.الاستثمارية المطلوبة لهذ

  الأنشطة التى يجب أن نضطلع بها المجتمع مثل صناعة الأسلحة والذخيرة.
 

 

                                                             
  .١١٨) المرجع السابق، ، ص٦٧٤(
  .٩) د. سلطان أبو على: "التخطيط فى مصر"، المؤتمر السادس عشر للإقتصاديين المصريين"، ص٦٧٥(
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يتم اتخاذ القرارات الإقتصادية فى ظل التخطيط التأشيرى بناء على تفاعـل قـوى العـرض 
ور الأساسى فى اتخاذ قـرارات الانتـاج والاسـتثمار والاسـتهلاك والطلب. أى أن السوق تلعب الد

  وغيرها.

ويقتضى القيام بالتخطيط التأشيرى إجراء الإسقاطات المستقبلية لأهم المؤشرات الاقتصـادية 
  .)٦٧٦(المختلفة المتوقع أن تسود فى خلود المؤشرات الداخلية والخارجية

التخطيط المركزي إلـى التخطـيط التأشـيرى وفيما تجدر الإشارة إليه أن التحول من نظام 
يحيط به عدم وضوح الرؤية، وتباين الوجهات والمبادئ الخاصة لهذا التحول. إذ قد تتـرك الأمـور 
بدون ضوابط وأحكام محددة ومعلومة، مما يترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعيـة وسياسـية غيـر 

غبون فى زراعتها، أمر يحتاج إلى انضباط قويمة، حيث إن ترك الزراع يزرعون المحاصيل التى ير
  .  )٦٧٧(وضوابط

وفى نطاق هذا التحول، تركت آليات السوق ونظام التسعير والعرض والطلب بدون ضـوابط 
وإشراف من الدولة، مما ترتب عليه انحراف فى أسعار المدخلات الزراعيـة (الأسـمدة، التقـاوى، 

أحاط بها من احتكارات وإغـراق، ممـا نجـم عنـه  المبيدات)، وكذلك بالنسبة لأسعار المنتجات وما
  .)٦٧٨(استنزاف طويل للموارد وإيرادات ودخول المنتجين

وقد يرجع ذلك لعدة أسباب، فى مقدمتها: غياب الإشراف والرقابة من الأجهزة الحكومية، 
  واختلال البنيان المؤسس بما يشمل من أجهزة وحلقات التجارة والتسويق.

كن الاستنتاج أنه على الرغم من أن سياسة الانفتاح كـان شـعارها انطلاقاً مما سبق يم
الحرية الاقتصادية، وترك الحرية للقطاع الخاص مع دور أقل للقطاع العام، إلا أنـه اسـتمرت 
القيود التنظيمية على أسواق النقد، والائتمان، وأسواق المال، وعلى سعر الصـرف، واسـتمرت 

                                                             
  .١٠) المرجع السابق: ص ٦٧٦(
الأول بطريقـة ، فكان التوسع فـى المحصـول ٢٠٠٠) لعل أبرز مثال على ذلك: المساحة التى زرعت أرزاً وقطناً فى عام ٦٧٧(

عشوائية ودون انضباط، وعلى عكس ذلك واجه المحصول الثاني انكماشاً شديداً ، كما صارت المحاصيل الثانية فى نفس المسـار 
  .٨٠، ص٢٩/٢٠٠٢/٢٠٠٣غير المنضبط اقتصادياً وإنتاجياً انظر المجالس القومية المتخصصة الدورة 

ن المحاصيل الاستثنائية فى مستوي الحقل وأسعارها أمام المسـتهلك، بحيـث أن ) لعل أبرز مثال على ذلك: أسعار المنتجات م٦٧٨(
ــعاره ــف أس ــن نص ــل ع ــتوي الأول تق ــى المس ــعار ف ــذلك الأس ــواق. وك ــى الأس ــداول ف ــى تت ــالا الت   =الح

، انظـر بالنسبة لسعر محصول الأرز فى بداية الموسم بعد الحصاد مباشرة، ثم وصوله إلى أكثر من الضعف فى نهاية الموسـم=  
  .٨١، ص٢٠٠٢/٢٠٠٣المجالس القومية المتخصصة الدورة التاسعة والعشرون، 
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اط التجارة الخارجية، ونشاط الاستثمار، وتدخلت الدولة فى تحديد القيود الكمية والإدارية على نش
  الأسعار، والأجور بشكل كبير.

وبالتالى يمكن القول أن سياسة الانفتاح اعتمدت على تحرير جزئى وليس كامل للأسواق 
فتحرير المعاملات الخارجية، والمحلية ظل مقيداً بنظـام اقتصـادي مكبـل بـالتنظيم والقيـود 

  .)٦٧٩(ةالإداري

بسبب عدم قدرة الدولة على تطبيق سياسة كاملة للتحرير الاقتصادي، واستمرار إحكـام 
سيطرتها على النشاط الاقتصادي فى ظل إطار مؤسسى غير كفء أصبح الانفتـاح الاقتصـادي 
أشبه بنظام يسود فيه قطاع خاص مكبل بسيطرة التدخلات الحكومية، والتخطيط المركزي. وهو 

، )٦٨٠(ور وتراكم الآثار السلبية، ومن ثم تراجع معدلات النمو على المدى الطويلما أدى إلى ظه
وأمام هذا الوضع أصبح هناك قناعة تامة بضرورة الإصلاح. حيث انقسمت الآراء إلى قسـمين: 
احدهما يرى أن سبب هذه المشكلات إنما يرجع إلى التدخلات الشديدة والرقابة الحكومية المفرطة 

والواردات، والنشاط المحلي، وهو ما يقتضى تقليص دور الدولة، وتعميق سياسات على الأسعار، 
الإنفتاح. أما الرأي الآخر فيرى أن علاج هذه المشكلات يقتضى التخلي عن الانفتاح الاقتصادي، 

وفى هذا السياق قامت  )٦٨١(والعودة إلى التخطيط الشامل، مع فرض بعض القيود الكمية والإدارية
 ١٩٨٨-٨٧)، والثانيـة (١٩٨٧-١٩٨٦/  ١٩٨٣-١٩٨٢فيذ خطتين خمسيتين. الأولى (الدولة بتن

) وقد استهدفنا العودة إلى التخطيط الشامل مـع مواصـلة السـير فـى الانفتـاح ١٩٩٢-٩١/ 
  الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص فى نفس الوقت.

  

  

 

                                                             
(679) Heba Handoussa, "The Role of the state: The case of Egypt", Eces working paper No. 
940, 1995, P.12. 
(680) Hussein Gemei. "The impact of Egyptian Economice Policy onlegislation", Paper 

presented at the conference on : Institution and poliay. ٦٠ص  

، ١٩٨٨، أكتوبر ١٠٢٩) د/ رضا هلال: "من اقتصاد الحرب إلى الانفتاح إلى الإصلاح"، الأهرام الاقتصادي، عدد ٦٨١(
  .١٨ص
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دولي    د ال دول المؤسسة لصندوق النق ا إحدي ال دولي باعتبارھ د ال لجأت مصر إلي صندوق النق
ام  ي ع اد  – )٦٨٢( ١٩٤٥ف لاح الفس اندتھ لإص ھ ومس ي دعم ول عل ھ والحص راض من اً للإقت طلب
  .   ١٩٦٢لبناء ، كان أول ھذه الاتفاقیات عام ، مما أسفر عنھ توقیع عدة اتفاقیات ل) ٦٨٣(الاقتصادي

بب    ي ، بس د الأجنب ة النق دفوعات وأزم زان الم ة بمی ث واجھت مصر عدة صعوبات خاص حی
ة ي )٦٨٤(العدید من العوامل غیر المواتی ت ف ث وقع دولي حی د ال ي صندوق النق م لجأت مصر إل ن ث ، وم

  أول اتفاق لھا مع صندوق النقد الدولي .  ١٩٦٢مایو 

یض و   ا تخف ق مجموعة من الإجراءات ، أھمھ ھ بتطبی ة المصریة بموجب ت الحكوم ذي التزم ال
  ، ورفع أسعار الفائدة المحلیة ، وخفض الإنفاق العام .  )٦٨٥(قیمة الجنیھ المصري 

ي إحداث أي  )٦٨٦(وما لبث أن انھار ھذه الاتفاق  ، ولم یكن لھذه المحاولة أي تأثیر ، ولم تسھم ف
  .  )٦٨٧(تحول 

ي    دم ف ذي ق دولي ال د ال ت اتصالات مع صندوق النق ا أجری ي  ١٩٦٦كم خطة تشمل إل
ادة  % ٤٠جانب توصیات أخري ، زیادة في سعر الصرف الخارجي بنسبة  ذلك زی اً ، وك تقریب

ض  دت بع ل زی تھلاكیة ، وبالفع لع الاس ات والس یض الإعان رائب ، تخف عار ، والض ض الأس بع
ي  عیاً إل رائب س عار ، والض راح الأس رت الأقت یة اعتب ادة السیاس تھلاك ، إلا أن القی ض الاس خف

تقالة  ي اس ا أدي إل ر الاقتصادیة مم ئون مص ي ش ول ف ر مقب دخلاً غی ة ت یض العمل الخاص بتخف
  الوزارة . 

ف    ي النص تئنافھا ف ریة باس ة المص ت الحكوم ي قام ك حت د ذل ات بع دت المفاوض م جم ث
  .  )٦٨٨(الثاني من السبعینات 

                                                             
  ملیون وحدة حق سحب خاص .  ٤٦٣٫٤حیث تقدر حصتھا في أسھم العام بنحو ) ٦٨٢(

(683) International montainy fund IMF Annual  Report 1987 of Exceutive Board for the 
financed year Ended April 30 , 1987 , ( Washington D.C. : The fund , PP. 146 -149 )  

ام ) ٦٨٤( القطن ع ة الرئیسة ك یل الزراعی ادرات الأرز إل ١٩٦١كان من أھمھا تدھور المحاص اض ص ي النصف ، وانخف
، وكان علي مصر التزامات رأسمالیة عدیدة تمثلت في تعویضات حملة أسھم قناة السویس ، وتعویضات  ١٩٦٢تقریباً عام 

ودة  ة الممصرة ، انظر/ ج ة البریطانی ل الملكی الحكومة السودانیة بسبب بناء السد العالي ، وأیضاً تعویضات بریطانیا مقاب
اھرة ،  عبدالخالق " الاقتصاد الدولي من ة ، الق ادي " ، دار النھضة العربی ادل الاقتص ي التب ، ص  ١٩٨٦المزایا الفنیة إل

١٩٥  .  
د  % ٢٠دولار للجنیھ أي بنسبة  ٢٫٣٠دولار إلي  ٢٫٨٧١حیث تم تخفیض قیمة الجنیھ المصري من ) ٦٨٥( تقریباً مع توحی

ن ملی ٢٠سعر الصرف لجمیع المعاملات ،وخدم صندوق النقد الدولي قرضاً  ھ م ع زیادت ي  ٣٥٫٢ون جنیھ مصري ورف إل
ادي  ٤٣٫٢ لاح الاقتص ید : " الإص ابر الس عاد ج ار أس ویس ، إنتص اة الس وم قن دا رس املات ماع قرشاً للدولار لجمیع المع

ن  ٢٠والدین العام المحلي في مصر " ، وقدم صندوق النقد الدولي قرضاً  ھ م ع زیادت ي  ٣٥٫٢ملیون جنیھ مصري ورف إل
  للدولار ، علي جمیع المعاملات ما عدا رسوم قناة السویس .  قرشاً ٤٣٫٢

(686) Gouda , Abdel. Rhalek " 1987 , P. 1 .  
حالة مصر " ، رسالة دكتوارة ، كلیة التجارة  –سمیة أحمد عبدالمولي : " سیاسات الأصلاح الاقتصادي وتوزیع الدخل ) ٦٨٧(

  . ١٠٧، ص  ٢٠٠٢وإدارة الاعمال " جامعة حلوان ، القاھرة ، 
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م الا   ث ت ام حی ي ع اء ف امج للبن ي برن اق عل ز  ١٩٧٦تف ض عج تھدف خف ذي اس ، وال
(ضغوط) أھمھا ، خفض الدعم ، ولكن نتیجة الموازنة كما تضمن إجراءات مالیة تقییدیة كان من

  .  اعیة لم یتم تنفیذ ھذا البرنامجدوافع سیاسیة واجتم

ارس    ي م ا لصندوق ف اً للنوای ذي شكل  ١٩٧٧كما اصدرت الحكومة المصریة خطاب وال
و  ي یوین امج  ١٩٧٨علي أساسھ برنامج لمدة سنة ، وف ي أساسھ برن اً آخر شكل عل صدر خطاب

ام  ن ع دأ م نوات ب ثلاث س د ل ة  )٦٨٩( ١٩٧٩یمت ي إزال امج ف ذا البرن داف ھ ت أھ د تمثل ، وق
ي  لاح ف ة الإص ت حزم ا تمثل خم بینم بح التض الي ، ك ز الم ض العج عریة ، خف تلالات الس الاخ

ھ إصلاح القطا ان . إلا أن دة ، خفض الائتم ع العام ، والخفض التدریجي للدعم ، رفع أسعار الفائ
ر  ي أواخ ادي ف اش الاقتص ارع والانتع و المتس ة للنم لاحات نتیج ذه الإص ذ ھ تكمل تنفی م یس ل

بعینات  ارج  )٦٩٠(الس ن الخ رة م ة كبی دفقات مالی ة ت زان  )٦٩١(نتیج ز می ل عج ن تموی ھ م ، مكنت
ة المدفوعات دون الحاج ة لمساندة الصندوق والبنك . لذلك اتخذت مصر أسلوباً انتقائیاً تجاه حزم

ت إجراءات  الإصلاح فنفذت عدة إجراءات كخفض قیمة العملة ورفع أسعار الفائدة ، بینما تجاھل
ة  قوف ائتمانی رض س ام وف اق الع د الانف ري كتقیی ي  )٦٩٢(أخ ادیة ف ات الاقتص ت السیاس ، وظل

  . )٦٩٣( نات امتداداً لتلك التي سادت فى السبعیناتالنصف الأول من الثمانی

ة    ا الحكوم ویفسر البنك الدولي أسباب عدم نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتھ
المصریة إبان تلك الفترة بأنھا  كانت برامج جزئیة، فضلاً عن أن الحكومة لم تستكمل إجراءات 

ة  رامج كامل ن ب م تك د ال )٦٩٤(ھذه البرامج ول ي بع ر ف و المتسارع والانتعاش الاقتصادي الكبی نم
اً  ري متبع اد المص تمر الاقتص ث اس ات ، حی ل الثمانین ي أوائ دة ف ع بش ر الوض بعینات ، تغی الس
ة  املات الخارجی دة للمع ة المفرطة والمقی لنفس الأسلوب ، وھو الاعتماد علي التدخلات الحكومی

اءة والداخلیة ، واستمرار اعتماد الحكومة علي مصاد ر التمویل الخارجي بسبب ضعف وعدم كف
ة  دمات الخارجی ة الص ي مواجھ ادر عل ر ق ھ غی ذي جعل ر ال ة ، الأم ا المحلی ادر إیراداتھ مص

، ومن ثم بدأ الوضع الاقتصادي یتراجع بشدة ، وبدأ صندوق النقد الدولي مرحلة  )٦٩٥(والداخلیة 
ع  ا )٦٩٦(مصرجدیدة من المفاوضات م اني منھ ت تع ي كان ات الاقتصادیة الت ي ضوء الأزم ك ف ، وذل

ف  ي منتص ذورھا إل ود ج ادة ، تع كلات ح ھ مش ة تواج دأت الحكوم ث ب رة ، حی ك الفت ي تل ر ف مص
دفقات الرأسمالیة  ي الت دت عل ة توسعیة اعتم وبر سیاسة مالی السبعینات عندما تبنت مصر بعد حرب أكت

ات  س التوقع ي عك ن عل ة ، ولك ن الخارجی ف الأول م لال النص دھور خ ي الت دفقات ف ذه الت دأت ھ ب

                                                                                                                                                                              
وم ) ٦٨٨( اد والعل ة الاقتص عید محمد الغندور : " السیاسة الأمریكیة تجاه مصر خلال إدارة بوش " ، رسالة ماجستیر ، كلی

  .  ١٧٢، ص  ١٩٩٦السیاسیة ، جامعة القاھرة ، 
(689) World  Bank " ARE . Public sector investment Review , October , 1993 , Vol. 1 , P. 29 .  
(690) Mona Abdelsalem Said , ( 9 /1991 ) Ibid., P.6 .  

  .  ١٣٩د. زینب عبدالعظیم ، ص ) ٦٩١(
د ) ٦٩٢( ویس بع اة الس د قن نفط ، عوائ د ال ي عوائ اع ف ارج والارتف وكانت أھم مصادر ھذه التدفقات تحویلات العاملین بالخ

  إعادة الملاحة بھا ، كما نشطت السیاحة . 
(693) Mona Abdelsalem Said , ( 9 / 1991 ) , P.64 .  
(694) INP (1996) , P.19 .  
(695) Ahmed etal., " Which initiation Constar Economic crowth " Egypt " , ECES working 
paper , No., 1 , April 1996 , P. 4 .   
(696) Dr. Alia El Mahdi , " The Economic Reform program in Egypt After four years of 
Implemention " In Alia El Mahidi ( Edition ) , Aspects  of structural Adjustment in Africa and 
Egypt Cairo : Center of developing  countries studies , 1997 ) , P. 17 .  
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رول املین بالخارج ،  )٦٩٧(الثمانینات ونتیجة لانخفاض أسعار تصدیر البت اض تحویلات الع ذا انخف ، وك
ف  ر ، وزاد الموق ي عبء كبی ي التحول إل د ف ي المتزای دین الأجنب ة ال داد وخدم ة س دأت عملی م ب ومن ث

ذي اصبحت شركاتھ الاقتصادي سوءاً بفعل ضعف الھ ر الكفء ال ام غی ل الاقتصادي ، والقطاع الع یك
دة ) تحقق خسائر مستمرة ، ونظام التسعیر المشوه ( للسلع و ، والحاجة الخدمات وأسعار الصرف والفائ

اني الاقتصاد المصري من عجز  المتزایدة لدعم العدید من قطاعات الإنتاج والمنتجات ، ونتیجة لذلك ع
  ومن نسل تضخم مرتفعة ، وعجز مالي متصاعد في میزان المدفوعات. مالي متزاید ، 

ا    ة الأساسیة باعتبارھ ي التنمی ع استثماراتھا ف ة استمرار دف ي محاول وقد سعت مصر إل
  .  )٦٩٨(ركیزة للنمو والتقدم في المراحل القادمة وتم تمویل ذلك بالاقتراض الخارجي 

  

 

شھدت تلك المرحلة معدل مرتفع للنمو ، حیث بلغ متوسط معدل النمو السنوي  ١٩٨١ -٧٤  
الي نحو  ي الإجم ي  % ٥٫٦،  % ٨٫١للناتج المحلي الإجمالي ، ونصیب الفرد من الناتج المحل عل

و  ي نم ي ،  % ١٠التوالي ، والجدیر بالذكر أنھ بالرغم من وصول ھذه المعدلات إل ي  % ٧٫٣إل ف
ي  ١٩٨٠عام  ي وصلت إل اقص حت ي التن ا أخذت ف ام  % ١٫١،  % ٣٫٧، إلا أنھ ي ع ،  ١٩٨١ف

تدامة للنمووھو ما یعني عدم قدرة سیاسیة الانفتاح الاقتصادي في  دلات مس ي مع ث الحفاظ عل ، حی
كان النمو الاقتصادي المحقق خلال تلك الفترة مدفوعاً بظروف خارجیة مواتیة لھ ، والتي تتمثل في 

ات تدفق مواد  ي الإعان اد عل املین بالخارج والاعتم ویلات الع البترول والسیاحة وقناة السویس وتم
ة غی)٦٩٩(والقروض الخارجیة بشروط میسرة  ھ حدوث تنمی ث ، وھو ما ترتب علی ة ، حی ر متوزان

ي ذات زادت معدلات نمو القطاعات غیر السلعیة ( البترول ، السیاحة ، الھجرة ، قناة السویس ) وف
  .  )٧٠٠(ث تخلف إنتاجي في القطاعات السلعیة خاصة القطاع الصناعي الوقت حد

ادي ،  ١٩٨٣ -٨٢   ر الاقتص ة للتحری ة كامل ق سیاس ي تطبی ة عل درة الدول دم ق بب ع س
واستمرار إحكام سیطرتھا علي النشاط الاقتصادي في ظل إطار مؤسسي غیر كفء أصبح الانفتاح 

اص م اع خ ھ قط ود فی ام یس بھ بنظ ادي أش یط الاقتص ة ، والتخط دخلات الحكومی یطرة الت ل بس كب
ي  و عل دلات النم ع مع م تراج ن ث لبیة ، وم ار الس راكم الآث ي ظھور وت ا أدي إل و م المركزي ، وھ

  .  )٧٠١(المدي الطویل 

                                                             
ام  % ٥٫٤إلي  ١٩٨٢/  ٨١عام  % ١٣حصة البترول في الناتج المحلي الإجمالي من ) ٦٩٧( ادرات  ٨٧/ ٨٦ع ي الص وف

  المصدر : التقاریر الاقتصادیة البنك المركزي .  %٩إلي  % ٢٠وفي الإیرادات الحكومیة من  % ٣٧إلي  % ٥٩من 
د/ محمد عثمان مصطفي : " تقییم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مع التركیز علي مرحلة الركود الاقتصادي ) ٦٩٨(

  .  ٦، ص  ٢٠٠٦مصر المعاصرة ، مایو  ٦مجلة مصر ص 
(699) Mahm Mrhieldin 20 Sahar Nasr " Privatization in Egypt : With Reference to the 
Experience of the Czech Republic & Mexico " , Paper presented in   " privatization in Egypt  , 
The Debate the people's  Assembly , center of political Research & studies , Cairo university , 
1996 , Op. cit., P. 34 .  
(700) Hussein Gemei , " The Impact of Egyptian Economic policy on legislation " , paper 
presented at the conference on : institution and  policy challenge , centre of  political  research 
& studies , Cairo university , May 2002 , P. 4 .  
(701) Mohammed Omran m, " Testing for the significant  change in the Egyptian Economy  
under the Economic Reform  program " University  of okl ahoma , coldege of  Business , 
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دو   ك ال ن البن ان م ایو وفد إلي مصر بعثت ي م ي ف و لي ، الأول ي ١٩٧٦ویونی ة ف ، والثانی
داد دراسة عن الاقتصاد المصري  ١٩٧٧یونیو ویولیو  م إع ارات ت ذه الزی . وبناء علي نتائج ھ

  .  )٧٠٣( ١٩٨١، وتم تحدیثھا وصدر التقریر الأحدث في عام  ١٩٧٨في عام   )٧٠٢(

وقد اقترح البنك الدولي للتخلص من الأزمة الاقتصادیة خطة تقوم علي عدة محاور ھي   
 :  

تخدام  - ة ، واس ة الزراع ام بمیكن ع الاھتم ري م رة أخ ة م اع الزراع ام بقط ادة الاھتم إع
  التكنولوجیا الحدیثة في الزراعة ویكون ذلك من خلال رأس المال الأجنبي . 

 نبیة في تنمیة البلاد . الاعتماد علي رؤوس الأموال الأج -
 الحد من دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة .  -
 الاھتمام بالتنمیة الأساسیة .  -

اح ،  امج الانفت ع إطار برن وقد وافقت الحكومة علي مقترحات البنك الدولي نظراً لتشابھھا م
ة  اط الحكوم ك نش ابع البن اریة لیت ات الإستش اد المجموع ات انعق ك جلس د ذل ت بع ذ وتوال ي تنفی ف

  برنامجھ الاقتصادي . 

امج  ومن ھنا كان ھناك اتفاقان مع صندوق النقد الدولي ، وتشكل بناء علي الاتفاق الأول برن
ن  ة سنوات م دة ثلاث امج لم اني برن ي الث اء عل ي  ١٩٧٩لمدة سنة وبن د أوصي  ١٩٨١وحت . وق

ات یض النفق وم بتخف ة انكماشیة تق اع سیاسة مالی ا الصندوق باتب ض  خلالھ ا خف ة وأھمھ الحكومی
ع  ة ورف ة المدعوم ام والمشروعات العام ر أسعار سلع منتجات القطاع الع الدعم ، وكذلك تحری

  .   )٧٠٤(أسعار الفائدة ، فرض سقوف ائتمانیة ، بالإضافة إلي تخفیض سعر الصرف

یة والاقتصادیة والاجتماعی   ي ولكن لم یتم استكمال تنفیذ ھذه البرامج بسبب الظروف السیاس ة ف
ایر  ي ین اھرات ف دلاع المظ د ان رة بع ك الفت لع  ١٩٧٧تل ض الس عار بع اع أس د ارتف دثت بع ي ح والت

  الأساسیة نتیجة تخفیض الدعم عنھا. 

عار  ي أس زه ف ة لقف ر نتیج ا مص لت علیھ ي حص ي الت د الأجنب ات النق د نفق ي تحدی افة إل ذا بالإض ھ
ة عجز الحساب ال ١٩٨٠/ ٧٩البترول عام  ي تغطی ع ساعدت ف ة تتب ل الحكوم ذي جع ر ال جاري ، الأم

و  دل نم یض مع دة ، وتخف ع سعر الفائ دت عدة إجراءات كرف أسلوباً انتقائیاً تجاه سیاسات الصندوق افتق
ا  ي اقترحھ الدعم ( ولیس تخفیض حجم الدعم ) ، وتخفیض سعر الصرف ، وتجاھلت باقي السیاسات الت

  . )٧٠٥(الصندوق 

                                                             
(702) The world Bank : Egypt , Economic management in a period of transition , 1978 .  
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ة  الركود  ،  ١٩٨٨/  ١٩٨٢المرحل رة ب زت الفت ة  تمی الي الثانی ي الإجم اتج المحل دل الن مع
ن  ١٩٨٢عام  % ١٠انخفض من حوالي  ل م ي أق ذلك انخفضت نسبة  ١٩٨٦عام  % ٣إل ، ك

ن حوالي  الي م ي  ١٩٨٣عام  %٢٤إجمالي الاستثمار الثابتة إلي الناتج المحلي الإجم  % ١٨إل
  .  )٧٠٦( ١٩٨٩عام 

اً أما بالنسبة للدین الخار   ن الخارج إفراط ي الاستدانة م د أفرطت ف جي فنجد أن مصر ق
دین  ة ال ات خدم ي التزام اع ضخم ف ك ارتف ي ذل د ترتب عل ات وق ي السبعینات والثمانین دیداً ف ش

ن  ي  %٣٠الخارجي التي قفزت م ي  ١٩٨٤/ ٨٣ف ي  % ٥١إل /  ٨٥من حصیلة الصادرات ف
ي منتصف السبعینات  % ٤٤جمالي من وقفزت نسبة الدین الخارجي للناتج المحلي الإ ١٩٨٦ ف

  .  )٧٠٧( ١٩٨٧/  ٨٦في  %٢٢٠إلي 

ة    ادة الدول ل إع ن أج دولي م د ال ندوق النق ع ص اوض م اء التف م إحی عوبات ت ذه الص وإزاء ھ
ي إطار  ١٩٨٤للمتأخرات وقسم من المستحقات الجدیدة  ، وبدأت منذ عام  ذ عدد من الإجراءات ف بتنفی

دف إظھ ندوق وبھ یات الص ایو توص ي م ت ف م وقع اق . ث ر بالاتف زام مص ھ  ١٩٨٧ار إلت اً مدت  ١٨إتفاق
  شھراً مع الصندوق وكان من أھم السیاسات التي اقترحھا لعلاج الوضع في مصر إتباع ما یلي : 

ھ ،  - رف الجنی عر ص ر س ة ، تحری ة تقییدی ة نقدی اع سیاس یة ، إتب ة انكماش ة مالی اع سیاس إتب
  تحریر الأسعار . 

اق عام وبالفعل أتخ ذ اتف ة  ١٩٨٧ذت خطوات لتنفی اً لوجھ ھ وفق ده لأن تم تحدی م ی ن ل ولك
ر  ذه بخصوص تحری م تنفی ا ت ھ وم اق علی م الاتف ا ت ین م نظر الصندوق ، فإن ھناك ھوة واسعة ب

  .  )٧٠٨(الأسعار وتخفیض الإنفاق الحكومي وتخفیض سعر الصرف 

ي عام  د ا ١٩٨٥/ ٨٤إلا أن الموقف تغیر بشكل جذري ف ائم ، فق دیم الق دین الق ستحق ال
د تراجعت  ذا ، فق ي ھ وفي نفس الوقت تقلصت التدفقات الرأسمالیة طویلة الأجل . وبالإضافة إل

ة  ٨٦/ ١٩٨٥أسعار البترول فجأة وھبطت بنسبة كبیرة وفي عام  كان المقدر أن كانت تلك الخلفی
ایو التي أعدت علي أساسھا حزمة التثبیت والتي أبرم الاتفاق الرسمي ب ي م د  ١٩٨٧شأنھا ف ، بع

ي الصندوق أن  ان عل فترة طویلة من المفاوضات المطولة ، وبموجب شروط اتفاق المساندة ، ك
ا  ن الصندوق تسدد م وارد م یح لمصر م ذه ویت یدعم برنامجاً اقتصادیاً ومالیاً تقوم الحكومة بتنفی

  علیھا من عجز . 

ات  ١٩٨٩عام  وبعد سلسلة من المفاوضات المطولة التي بدأت في ، أبرمت مصر اتفاق
ایو  ي م دولي ( ف وفمبر  ١٩٩١مع كل من صندوق النقد ال ي ن دولي ( ف ك ال ع البن )  ١٩٩٥) وم

امج  ذي عرف ببرن امج ال ا البرن ان ھم ذان الاتفاق ان ھ حول حزمة للتثبیت والتكیف الھیكلي ، وك
  ) .  ERSAPالإصلاح الاقتصادي والتكیف الھیكلي ( 
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ذ ویمكن القول أ ا من ي جري اتباعھ داداً للسیاسات الت ر امت ة الأم ي حقیق ل ف ة تمث ك الحزم ن تل
بعینات  رة الس لال فت ي خ ف ف ت والتكی اولات التثبی اح ومح ة الانفت ل سیاس ي ظ بعینات ف ف الس منتص
اً اقتصادیة  ات واجھت مصر ظروف ي أواخر الثمانین والثمانینات ، ولكن رغم ھذا التشابھ فإنھ یبدو أن ف

  وصلت إلي حد الأزمة . صعبة 

دلات  ي مع وظ ف ي تراجع ملح ي أدت إل دة الاختلالات الاقتصادیة الت وحیث تصاعد ح
بعجز مرتفع لمیزان المدفوعات الجاري وصل  ١٩٩٠النمو في نھایة ھذه المرحلة حیث بدأ عام 

اتج ال % ٢٠ملیار دولار . وعجز في الموازنة العامة یزید عن  ٤٩إلي حوالي  ي كنسبة للن محل
ي سالب ( حوالي  % ٢٠ومعدل للتضخم یقترب من  دة حقیق ي  % ٦، وسعر فائ اض ف ) وانخف

درة احتیاطات  ٣٫١إلي  ١٫٧٦قیمة العملة المحلیة أمام الدولار من  جنیھ لكل دولار ، وتقلص ق
دلات  ع مع ي تراج لاوة عل ط ع ابیع فق لاث أس ي ث ر إل ة واردات مص ي تغطی ي عل د الأجنب النق

ن الإدخار والا ي تراجع كل م ذه الاختلالات إل د أدت كل ھ ا . وق ستثمار ، واتساع الفجوة بینھم
ن  اتج م ن الن رد م و نصیب الف دلات نم  ٠٫١،  % ٢٫٦معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ، ومع

  . ١٩٩٠) في عام  % ١٫١٠ -، (  % ٢٫٣إلي  ٨٧في عام  %
  

 

راكم المشكلات، والاختلالات    ن ت اني م ات یع ة الثمانین ي نھای أخذ الاقتصاد المصري ف
ة  دة المرحل ت ولی تلالات لیس ذه الاخ ي أن ھ ادة إل ب الإش ة ، ویج ة ، والمالی ة ، والنقدی الھیكلی
ق إستراتیجیة التخطیط المركزي ،  ي مساوئ تطبی ل ترجع إل الحالیة أو حتي مرحلة الانفتاح، ب

اً والتحول  ث استمر الاقتصاد المصري متبع الاشتراكي غیر المدعم بآلیات مؤسسیة كفء ، حی
ة  املات الخارجی دة للمع ة المفرطة والمقی دخلات الحكومی ي الت اد عل لنفس الأسلوب وھو الاعتم
اءة  والداخلیة ، واستمرار اعتماد الحكومة علي مصادر التمویل الخارجي بسبب ضعف وعدم كف

ا  ادر إیراداتھ ة مص دمات الخارجی ة الص ي مواجھ ادر عل ر ق ھ غی ذي یجعل ر ال ة ، الأم المحلی
ي تراجع  )٧٠٩(والداخلیة  ي أدت إل دة الاختلالات الاقتصادیة الت . وقد ترتب علي ذلك تصاعد ح

بعجز لمیزان المدفوعات  ١٩٩٠ملحوظ في معدلات النمو في نھایة ھذه المرحلة . حیث بدأ عام 
  ملیار دولار  .  ٤٩دیونیة وصلت وم %٢٠الجاري وصل لحوالي 

دل    ع مع ا تواض ل أبرزھ دة لع ت عدی ھ اختلال ن أوج اني م ري یع اد المص وظل الاقتص
وازن لصالح قطاعات الخدمات  ر مت و غی النمو الحقیقي للناتج المحلي والإجمالي المصاحب بنم

دھور الأدا ي ظل ت لعیة . ف ات الس اب القطاع ي حس ة عل ق العام ة والمراف ادي الإنتاجی ء الاقتص
ب  ا ترت ي للقطاع الزراعي وم اتج الحقیق و الن دل نم دھور مع ة ، وت ن جھ ة م للمشروعات العام
ة  ة للدول ة العام د عجز الموازن علیھ من ظھور الفجوة الغذائیة من جھة أخري . فضلاً عن تزای

د اختلا ي تزای دل التضخم ، بالإضافة إل ي مع اع حاد ف ن ارتف ا سایره م رة ، وم لات بدرجة كبی
نمط  ن ال د الانحراف ع ن تزای ك ع ة ناھی ة المقنع دلات البطال ادة مع ل المصاحب بزی سوق العم

                                                             
(709) Salah El-Serefy , " Structural  adjustment  in Retrospect  : some critical Reflectons " , 
Aspects of structural reform : With special reference to the  Egyptian Economy , Department of 
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زان  العادل لتوزیع الدخل . أضف إلي ذلك استمرار تزاید العجز في میزان الحساب الجاري ومی
ا  ھ ، مم اء خدمت د أعب ة وتزای ر عادی دلات غی دین الخارجي بمع ادة ال دفوعات المصاحب بزی الم

  لتدھور القیمة الخاصة للعملة الوطنیة مع تعدد أسعار الصرف الأجنبي . أدي 

ي    ة الت ر الواقعی داف غی ري والأھ اد المص اكل الاقتص دقیق لمش ر ال د غی ا أن التحدی كم
ي تصور  اق عل دم الاتف ة ع سادت تلك الفترة أدت إلي تفاقم ھذه المشكلات ، بجانب ذلك فإن حال

ة واضح لأسباب المشكلة الاقتصا ة والخارجی د الضغوط الاقتصادیة الداخلی ة وتزای ن ناحی دیة م
ي  دولي ، وعل ك ال دولي والبن د ال ل صندوق النق ة مث ات دولی من ناحیة أخري أدي إلي تدخل ھیئ

ي ضوء ذلك تم  دولي ف د ال إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وفي إطار إتفاق مصر مع صندوق النق
ي م ، ومع البنك  ١٩٩١مایو عام  امج والشروع ف ذا البرن داد ھ م إع ام ت س الع ن نف وفمبر م ي ن الدولي ف

  .  )٧١٠(تنفیذه بما عرف ببرنامج الألف یوم 

ع    اق م ي اتف ول إل ل الوص ذ قب ت التنفی روطاً وجب اً ش من أیض امج تتض ذكر أن البرن دیر بال وج
ذ بعض ن تنفی د م ان لاب بقة، إذ ك دیم  البنك الدولي ، وھو ما یعرف بالمشروطیة المس ل تق الإجراءات قب

القرض لمجلس المدیرین التنفیذیین للتصدیق علیھ ، ومن ھذه الإجراءات تقلیل الفجوة بین الحد الأقصي 
ن  ي  %٢٠و  % ٠٫٧والحد الأدني علي التعریفات الجمركیة م ع وجود بعض  % ١٠٠و  % ٥إل ( م

ة لمشروعات ال ي المقدم یض الاستثناءات ) ، وإلغاء حصص النقد الأجنب دیم جدول لتخف ام وتق قطاع الع
  . )٧١١(التفصیلات الجمركیة 

ي نظام السعر    دد إل ل نظام الصرف المتع وأیضاً شمل البرنامج في مجال سعر الصرف تحوی
ة  وق الثانوی ي الس رف ف عر الص دد س ث یتح ة ، حی ة وثانوی د أولی وق للنق اء س لال إنش ن خ زدوج م الم

ك  %٥الأولیة في حدود بحریة ویتم تحدید سعر الصرف في السوق  ة . وذل أقل من سعر السوق الثانوی
  )٧١٢(. ١٩٩١انبثاقاً للوصول إلي اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي في مایو 

دولي    ك ال ة البن امج ، فالصندوق یشترط موافق ذا البرن ي ھ كما أن المشروطیة المتبادلة تبدو واضحة ف
عار ال ع أس ة ورف راءات الخصخص تیفاء إج ي اس تیفاء عل ي اس دولي عل ك ال ة البن ترط موافق ك یش ة ، والبن طاق

ي مجال ي الإجراءات ف ة الصندوق عل ك یشترط موافق ة ، والبن سعر  إجراءات الخصخصة ورفع أسعار الطاق
لة  راءات المتص ة الإج تص بمتابع ك یخ إن البن ة ف ة العام بة للموازن دة  ، وبالنس عر الفائ رف وس الص

  الصندوق بالإجراءت الخاصة والإیرادات العامة  .  بالإنفاق العام في حین یختص

ھ السلطات    ذي اتبعت تقرار الاقتصادي ال امج الاس ان برن وتعد السیاسة المالیة التنقییدیة أحد أرك
رادات  ادة الإی لال زی ن خ ك م ي ، وذل ب الكل ائض الطل اص ف عینات لامتص ة التس ي بدای ادیة ف الاقتص

اه ي اتج الي ف ز الم بة العج اض نس ھ انخف ا یعنی راً لم ومي ، نظ اق الحك ض الانف ة وخف وارد  الحكومی الم

                                                             
(710) Ahmed Galal , " Which intuition constrain Economic Growth in Egypt : " ECES working paper , 
No. 1  , April , 1996 , P. 4   
(711) Gouda abdel- khalek and Karima Korayem : " Structural  Adjustment  and Development : The 
case of Egypt  " . in otar stoke ( editor ) : Aid poltical conditionality , 1995 , frank cass , Lindon , P. 
280 .  
(712) Mohsin S. Khan , and Delana  Villanueva , Macro economic  policies and  long term Growth : A 
conceptual and Empirical Review . INF working paper No. 91/92 . ( International  nonetary  fund – Washington ) . 
U.S.A. , 1991 , P. 14 .  
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ز  ا یحف ع للتضخم مم الاقتصادیة نحو القطاع الخاص وتباطؤ معدل التوسع النقدي وبالتالي المعدل المتوق
  .  )٧١٣(الاستثمار الخاص ومعدلات الإدخار وبالتالي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بالأجل الطویل 

ي "   دیل الھیكل ف والتع امج " التكی ھ برن ق علی ذي أطل ان ا )٧١٤(وال ذا ، وك ي لھ دف الاساس لھ
ع  اص ، م اع الخ زه للقط ادة تحفی ادي ، وزی اط الاقتص ي النش ة ف بي للدول دور النس یص ال امج تقل البرن

ادیة  ة الاقتص ن الحری د م فاء مزی طة  )٧١٥(اض دار بواس اً وم ط مركزی اد مخط ن اقتص ال م ، أي الانتق
الحر الذي یقوده القطاع الخاص  التدخلات الحكومیة ، ومحكوم بواسطة القطاع العام إلي اقتصاد السوق

ة  ود الحومی ر جذري  )٧١٦(. وذلك في بیئة تنافسیة ومستقلة عن القی ب ضرورة إحداث تغی ذا یتطل . وھ
ذي  ام ال ز للقطاع الع ي عن الوضع الممی في الفلسفة الاقتصادیة تقوم علي أساس اقتصاد السوق والتخل

ادیة وارد الاقتص ي الم ول عل اص للحص اع الخ م القط امج  )٧١٧(زاح ذ برن دء تنفی یاق ب ذه الس ي ھ ، وف
  .  )٧١٨(الإصلاح الاقتصادي الذي شمل ثلاثة برامج أساسیة  

 

ي    ثلاث سنوات الأول ي خلال ال ا ف الذي یعالج الاختلالات المالیة والنقدیة من أجل تقلیلھ
  استعادة التوازن الكلي . بمساعدة صندوق النقد الدولي ، ویتم ذلك عن طریق تحقیق الإستقرار و

  

 

یص دور القطاع    ق تقل الذي یسعي إلي تحسین الكفاءة في تعبئة عناصر الإنتاج عن طری
العام وتحسین كفاءتھ ، وتحریر اسعار السلع وتحریر التجارة الخارجیة وإیجاد بیئة تنافسیة حرة 

ي  ي والأجنب تثمار المحل روض  )٧١٩(للاس اعدة ق ادرات بمس ة الص تراتیجیة تنمی ق إس ع تطبی ، م
  ، ویتم ذلك في الأصلین المتوسط والطویل .  )٧٢٠(للتعدیل الھیكلي من البنك الدولي 

  

 

                                                             
(713)  The macroeconomic Effects of monetary policy in framework of  Economic adjustment  
programs and it's relation with the Economic Recession , special Reference to the Egyptian 
economic .  

ندوق  )٧١٤( ن الص م) م اندة (دع روض مس ـ  ٢٧٨دعم البرنامج مف روض ب ون دولار وق ون دولار م ٣٠٠ملی ك ملی ن البن
  الدولي . 

(715) Ibrahim Awad , P. 4- 6 .  
(716) Heba Ell. Laithy , " The Gendier Dimension of  poverty in Egypt " ERF working paper . No. 
2001 , 27 Economic Research for un gull 2001 , P.1 .  

  .  ٧، ص  ٢٠٠٠صر المعاصرة ، مایو، د. محمد عثمان مصطفي ، تقییم برنامج الإصلاح الاقتصادي ، م )٧١٧(
(718) The world Bank : " Thends Developing Economic 1996 W.B. , Washington D.C., 1996 , 
PP. 152 – 154 .  

یط ،  )٧١٩( ة والتخط د. سعد حافظ " سیاسات التكثیف وآلیات السوق ، حالة الاقتصاد المصري " ، المجلة المصریة للتنمی
  .  ٨، ص  ١٩٩٤، القاھرة ،  ٢، مجلد ١القومي ، عدد  معھد التخطیط

د العضل ،  )٧٢٠( د محم نوات ، أنظر د. أحم ویتم ذلك في الأقلیة المتوسطة والطویل فترات تتراوح بین خمس إلي سبع س
  أأع .  ٣٣٨،  ٩٦٢علاقة الأجور الأنتاجیة " ، رسالة دكتوراه ، رقم الطلب 
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دودي    ي مح لاح الاقتصادي عل ات الإص ة لسیاس ار المعاكس ل الآث ي تقلی عي إل ذي یس ال
ي الدخل والفقراء ،  دولي بالإضافة إل ك ال ھ البن بمساعدة الصندوق الاجتماعي للتنمیة والذي یمول
  .  )٧٢١(جمعیات أخري 

  وتتمحور إجراءات الإصلاح الاقتصادي حول ثلاثة أبعاد أساسیة :   

  تحریر النشاط الاقتصادي من القیود التي تفرضھا الدولة وتدعیم آلیات السوق .  -
 ر الرئیسي في النشاط الاقتصادي . تشجیع القطاع الخاص لیقوم بالدو -

ا  - ارجي غایتھ ھ خ تراتیجیات ذات توج داخلي بإس ھ ال تراتیجیات ذات التوج تبدال إس اس
  .  )٧٢٢(إدماج الاقتصاد في السوق العالمي 

ر النشاط    ى تحری وتتمحور إجراءات الإصلاح الاقتصادي حول ثلاثة أبعاد أساسیة الأول
دور  وم بال اص لیق اع الخ جیع القط اني تش ة ، والث ھا الدول ي تفرض ود الت ن القی ادي م الاقتص
داخلي  ھ ال تراتیجیات ذات التوج تبدال الاس ث اس ادي والثال اط الاقتص ي النش ي ف الرئیس

  خارجي غایتھا إدماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي .  باستراتیجیات ذات توجھ

وقد سعت برامج الإصلاح المتلاحقة في الاقتصاد المصري لتحقیق ھذه التحولات بشتي السبل   
اد ذا  ي إقتص ات إل ري بثب ل الاقتصاد المص اه تحوی ي اتج ومي مستمرة ف زال إدارة الاقتصاد الق ، ولا ت

  اع الخاص . توجھ للخارج ویقوده القط

اور    لاث مح ي ث ادي ف لاح الاقتص رامج الإص اً لب ادي وفق ھ الاقتص یص التوج ن تلخ ذا یمك وبھ
الم  ي الع اح عل اص ، والانفت اع الخ ي القط اد عل وق ، والاعتم ات الس ي آلی اد عل یة وھي " الاعتم أساس

  . )٧٢٣(الخارجي من خلال الاندماج في السوق الدولیة " 

ة مع بدایة التسعینات من ا   رات جوھری رة حیث حدثت تغی لقرن العشرین ، ولأسباب كثی
في النظام الدولي ، في مقدمتھا ثورة الاتصالات ، وسقوط النظام الشیوعي في الاتحاد السوفیتي 
ادیة  ات الاقتص ر العلاق دمتھا تحری ي مق ة وف ادئ العولم ادي مب ر الاقتص ي الفك یطرت عل ، س

ة وأخذ دول العربی ي ال ي الدولیة خصوصاً ف الم ككل ، وعل ي مستوي الع ق عل ا للتطبی ت طریقھ
ددة  ركاتھا المتع ري وش ناعیة الكب دول الص یطرة ال راً لس دة ، ونظ ي ح ة عل ل دول توي ك مس
ة الاقتصاد  ة  لحرك ي العناصر الحاكم ة  ، عل دة الأمریكی ات المتح دمتھا الولای ي مق الحساب وف

ة الرجیة وخدمات وحركات رؤوس الأموالعالمي من تجارة خا . فلم یكن أمام أغلبیة الدول النامی
ن مصر  ، إلا أن تقبل خیار الاندماج في الاقتصاد العالمي الجدید كما تراه القوي الكبري، ولم تك
ة  ة منظم ي اتفاقی استثناء من ذلك . لقد قبلت مبدأ حریة التجارة في السلع والخدمات بانضمامھا إل

  ستثمارات الأجنبیة . التجارة العالیة ، كما فتحت أبوابھا للا

دولي ،     والتزمت بمبادئ الإصلاح الاقتصادي كما صاغھا صندوق النقد الدولي والبنك ال
   )٧٢٤( وھذا أمر لا مفر منھ والبدیل ھو الانعزال عن التیار العالمي وھو أمر لا یمكن تحملھ .

                                                             
(721) UNCTAD , " Adjustment and stagnation in sub – Saharan  Africa " Trode and 
Development Report , U.N., New Yourk , 1993 , PP. 94 – 95 .  

  .  ١٢١، نقلاً عن سمیة عبدالمولي ، ص  ١٩٩٩د. حسن توفیق إبراھیم ،  )٧٢٢(
(723) Ministry of Economy ( 2001 ) , P. 10  

  .  ٤٠د. مصطفي السعید : " الاقتصاد المصري وتحدیات الأوضاع الصعبة " ، ص  )٧٢٤(
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رن الماضي وأصبح أحد   Globalizationحیث ذاع مفھوم العولمة    مع بدایة حقبة السبعینات من الق
ي مستوي الاقتصاد  ة . فعل وم الاجتماعی المفاھیم الأساسیة التي شاع استخدامھا علي نطاق واسع في مختلف العل

ین   Economy  Globalشاع الحدیث عن الاقتصاد العالمي  اعلین دولی ع وجود ف ق  )٧٢٥(م ي خل ، یساعدون ف
ة ترسمھا سیاسات عامة ،  ة ، وأصبحت الأطر العام وتنامي إتجاه العالم إلي تكوین الكتلات الاقتصادیة العملاق

رتبط  بحت ت ا أص ا أنھ ة ، كم دول المختلف ي ال ة عل ة والاعتیادی غوط المعنوی ن الض اً م ة نوع ات الدولی المنظم
اك قضایا بالمساعدات الفنیة والمالیة منحاً ومنعاً ، وزاد طغیان البعد الخارجي علي ال بعد الداخلي ، واصبحت ھن

ة  ا سمي بالسیاسات العام اك م ي أضحي ھن ة حت دول المختلف ة لل ذات صبغة عالمیة تحتل أجندة السیاسات العام
  .  )٧٢٦(  Global public policyالعالمیة 

ر    عینات وتغی ي التس ري ف اد المص ات الاقتص ور توجھ اد مح ر الاقتص ة تحری بحت سیاس ذلك أص وب
وم الت ة مفھ اص . وسیاس اع الخ ي القط ول إل ة ، والتح وابط التنظیمی اء الض رر وإلغ اً للتح ي مرادف ف الھیكل كی

ة  ة عن السیاس ئولیة الدول ال مس ي إغف ة القطاع الخاص لا یعن ن حری د م ي مزی ھ إل التحرر الاقتصادي والتوج
ة من أجل توجھ م تخدام المؤشرات الاقتصادیة والاجتماعی ي اس ا یعن ة ، وإنم ي العام ھ إل ع وطاقات وارد المجتم

  .  )٧٢٧(المسار الصحیح علي أن تتم إدارة النشاط عن طریق الحوافز والروادع 

اد    ر الأسعار ، وإبع ألة تحری ري لمس حیث یعطي البنك الدولي برنامج التكیف الھیكلي أھمیة كب
ك  ب ، فالبن ات العرض والطل ري أن الدولة عن التدخل في آلی از ی ي جھ ة ف دخل الدول ؤدي ت الأسعار ی

ل  ص الأمث ة والتخص اءة الإنتاجی ادة الكف ة لزی وافز الأزم ن الح بح م بیة ویك عار النس ویھ الأس ي تش إل
  .  )٧٢٨(للموارد 

و    تعادة النم و اس ي ھ ف الھیكل لاح الاقتصادي والتكی امج الإص ائي لبرن دف النھ ان الھ ك
ي   لاث ف ي ث امج عل ز البرن د رك تدامة ، وق ة مس ة بطریق تویات المعیش ین مس الاقتصادي وتحس
ت  ة وكان ات الاجتماعی ي ، والسیاس ف الھیكل ت والتكی ي : التثبی ادیة ھ ة الاقتص الات السیاس مج

. )٧٢٩(یة للبرنامج كما یلي(أ) إصلاح الاقتصاد الكلي ، (ب) إصلاح مشروعات المكونات الرئیس
لاح  ـ) . إص ة ، (ھ ارة الخارجی ر التج ة ،(د) تحری عار المحلی ر الأس ام ، (ج) تحری اع الع القط
اء  ات البن ة سیاس من مجموع لاً ض د أص ة لا تع ذه السیاس ن أن ھ رغم م ي ال القطاع الخاص عل

ن والتكیف الھیكلي ، إلا أن ا م ي تطبیقھ ؤتي عل ا ی امج نظراً لم ن البرن ل جزءاً م ا أصبحت تمث ھ
رار الجمھوري  ة " بموجب الق اعي للتنمی الي أنشئ الصندوق الاجتم زیادة معدلات البطالة وبالت

م  نة  ٤٠رق م  ١٩٩١لس امج الأم دولي وبرن ك ال ریة والبن ة المص ین الحكوم تركة ب ادرة مش كمب
  .)٧٣٠(١٩٩٣ندوق في مارس الفعلي للص المتحدة الإنتمائي 

                                                             
) مثل المنظمات العالمیة الاقتصادیة كالبنك والصندوق الدولیین والشركات متعددة الخدمات ومنظمة التجارة العالمیة ، ٧٢٥(

  ومنظمات المجتمع المدني . 
عامة في الوطن العربي ، مركز دراسات واستنادات الإدارة العامة ، د.سلوي شعراوي جمعھ (محرر):تحلیل السیاسات ال)٧٢٦(

  .  ٢٧جامعة القاھرة ،كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة ، ص
د. سلطان أبوعلي : " إستراتیجیة قطاع الزراعة في السبعینات " ، مؤتمر إستراتیجیة الزراعة المصریة السبعینات (  )٧٢٧(

، مؤتمر الجمعیة المصریة للاقتصاد الزراعي ، القاھرة ، ص  ١٩٩٢فبرایر ،  ١٨ – ١٦، المحددات الآلیات )  –الأھداف 
٨٣  .  

(728) Heba Hadoussa . " Crisis and challenge  prospects  for the 1990 " Edited By Heba 
Handoussa and Gillian potter . Employment and structural Adjustment in Egypt in the 1990 . 
The American university in Cairo press 1991 , P. 12 .   
(729) Ahmed F. Ghonei, . " Egyptian Eports performance Has the strudtural Adjustment 
program Made A difference ? Aspects of  structural Reform : With special Reference  to the 
Egyptian Economy Department of Economics 8th conference April 13 – 14 , 2003 , P. 4 .  

  .  ٣، ص  ١٩٩٥الأمم المتحدة : " الخصخصة في دول الأسكو " ، اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا ،  )٧٣٠(
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ورة    دمتھا ث ي مق رة ف باب كثی رن العشرین ، ولأس ي الق مع نھایة الثمانینات ومطلع التسعینات ف
ام  ا كنظ تراكیة بریقھ دت الاش ث فق وفیتي . حی اد الس ي الاتح یوعي ف ام الش قوط النظ ات ، وس المعلوم

ي اقتصاد السوق  –في معظم الدول التي تتبعھا  اقتصادي ق  -لصالح التحول إل ا عرف بتواف ور م وظھ
  .  )٧٣١(واشنطن وما كان لھا من تأثیر علي الإصلاحات الاقتصادیة في العدید من الدول 

ة    ادئ العولم ادي مب ر الاقتص ي الفك یطرت عل ث س ات  )٧٣٢(حی ر العلاق دمتھا تحری ي مق ، وف
ناعیة  دول الص یطرة ال راً لس الم ، نظ توي الع ي مس ق عل ا للتطبی ذت طریقھ ة ، وأخ ادیة الدولی الاقتص
ة  ي العناصر الحاكم ة ، عل الكبري وشركاتھا متعددة الجنسیات ، وفي مقدمتھا الولایات المتحدة الأمریكی

د دول لحركة الاقتصاد العالمي من تجارة خارجیة وخ ة ال ام أغلبی ن أم م یك ال ، فل ات رأس م مات وحرك
ق  الأحري تواف ري أو ب النامیة إلا أن تقبل خیار الاندماج في الاقتصاد العالمي الجدید كما تراه القوي الكب

  ، ولم تكن مصر استثناء من ذلك .  )٧٣٣(واشنطن 

ار الا   ي المس ا عل نطن " وأثرھ ق واش ات " تواف ادئ وتوجھ ة مب راً لأھمی ادي ونظ قتص
لاح  رر والإص ة التح ت سیاس ي انتھج دول الت ك ال بة لتل ا بالنس ط وإنم ر فق بة لمص یس بالنس ل
ي شكلت السیاسة الاقتصادي لمعظم  ادئ الت ات والمب الاقتصادي فإنھ یتعیین عرض ھذه التوجھ
ات  ات والسیاس ي التوجھ ادئ عل ذه المب ر ھ ان أث ا لبی دة منھ ي كانت مصر واح ة الت دول النامی ال

  قتصادیة في مصر . الا
  

Washington , Consensus  

ات سیاسیة  ١٩٨٩" في عام   " John wiliamsomأعلن الاقتصادي    عن عشر توجیھ
  واقتصادیة أطلق علیھا " توافق واشنطن " . 

  انضباط المالیة العامة ، ویقصد بھ تخفیض عجز الموازنة العامة للدولة .  -١
ن  -٢ داً ع یة ، وبعی ة الأساس حة والبنی م والص و العل ام نح اق الع ات الانف ب أولوی ادة ترتی إع

 الاستثمار في عملیات الإنتاج المباشر للسلع والخدمات . 
ة  -٣ دلات الضرائب الحدیث یض مع دة الضریبیة وتخف الإصلاح الضریبي ویشمل توسیع القاع

 لتعزیز حوافز الإنتاج والحد من التھرب الضریبي .

                                                             
ع  ذاع مفھوم العولمة مع بدایة حقبة التسعینات وأصبح أحد المفاھیم الاساسیة ، التي شاع )٧٣١ ( استخدامھا علي نطاق واس

ول  ات ح ت التعریف في مختلف العلوم الاجتماعیة ، وعلي مستوي الاقتصاد شاع الحدیث عن الاقتصاد العالمي ، وقد اختلف
تفسیر ھذه الظاھرة " العولمة حیث یري البعض أنھ مفھوم قدیم في صورة حدیثة ، بینما یري البعض الآخر أنھا ھیمنة للقیم 

  ویشیر البعض إلي أنھا ثورة تكنولوجیة وثقافیة واجتماعیة ، أنظر :  الأمریكیة  ،
Higgott , Richard , " Globalization and Regionalization – New Trends in world politics " , 

The Emiates center for strategic studies and Research , 1998 , P. 26- 35 . 
  . ٤٠الاقتصاد المصري وتحدیات الأوضاع الصعبة " ، مرجع سابق ، ص د. مصطفي السعید : " )٧٣٢(

 (733)  Naim , maises Fads and fashion in economic Reforms : Washington consensus or 
Washington confusion ? Third world quarterly , Vol. 21  No.3 , June 2000 , P.505 .  
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ا  -٤ و م دة ، وھ یة موح رف تنافس عار ص ي أس ل إل ي ، للتوص رف الأجنب ام الص لاح نظ إص
ینطوي عادة علي تخفیض قیمة العملة وألغاء التعدد في أسعار الصرف وترك السعر یتحدد 

 وفقاً للعرض والطلب . 
ي  -٥ ت ف ة الأصول وسرعة الب ل ملكی ة ، أي تیسیر إجراءات تسجیل ونق تأمین حقوق الملكی

ة المنازع ذلك طمأن وك ، وك ن البن ات حولھا ، حتي یسھل استعمالھا كضمانات للقروض م
 الرأسمالیة علي أموالھم بالنص في الدساتیر علي عدم جواز مصادرتھا أو تأمیمھا . 

نح  -٦ عار أو م د الأس ي تحدی ة ف دخلات الإداری ن الت تخلص م ة ، أي ال ود الإداری ك القی تفكی
ولي الائتمان أو توجیھ شركات القطاع  وي السوق لت ي إفساح المجال لق ا یعن العام ، وھو م

 ھذه الأمور . 
یض  -٧ واردات والصادرات وتخف ي ال تحریر التجارة الخارجیة ، وذلك بألغاء القیود الكمیة عل

واردات  د ال ن السبل الأخري لتقیی تخلص م واردات وال ي ال ة عل ة الجمركی دلات التعریف مع
ة أو ال ة ، والفنی القیود التعریفی ین أو ك ین المحلی زام المنتج دم إل ا ، وع حیة وغیرھ ص

ة ، أو عدم  المستثمرین الأجانب بشراء نسبة معینة من مدخلات الإنتاج من المصادر المحلی
ة ، أو إلزام  ن المصادر المحلی اج م دخلات الإنت الشركات الأجنبیة أیضاً بتصدیر نسبة معینة من م

 نسبة معینة من إنتاجھم .  عدم إلزام الشركات الأجنبیة أیضاً بتصدیر
ي مجال  -٨ ل ف ت شركات تعم ة ، سواء كان ة للدول ات المملوك الخصخصة ، أي بیع الشركات والھیئ

اء والاتصالات  اه والكھرب ة كالمی ق العام الإنتاج للسوق ، أم شركات أو ھیئات توفر خدمات المراف
ي الخصخصة لیشمل  والبرید ، وكذلك بیع المصارف ، وشركات التأمین العامة ، وبدء یتوسع معن

ي أو أی اص المحل اع الخ ع القط د م ي التعاق ار عل ة والاقتص دیم الخدم ة تق ولي الحكوم دم ت اً ع ض
ي  ع القطاع الخاص عل د م د یشمل التعاق ا ق ذلك ، كم الأجنبي علي تقدیمھا وتوفیر التمویل اللازم ل

م تحوی ك والتشغیل ث وانئ والمطارات بنظام التمل الطرق والم یة ك ل إقامة مشروعات البنیة الأساس
 .  )٧٣٤(الملكیة إلي الدولة بعد إنقضاء أجل معین  

دود  -٩ ب كالح تثمرین الأجان ي المس رض عل د تف ي ق ود الت اء القی ي ، أي ألغ تثمار الأجنب ر الاس تحری
ا ،  ي غیرھ ة الخصخصة أو ف القصوي التي قد توضع علي تملك أسھم الشركات الوطنیة ، في حال

 ال . أو كالقیود علي تحویل الأرباح أو رأس الم
ي  -١٠ ب ف رض والطل ل الع ا لعوام دة ، أي تركھ عار الفائ ر أس ھ تحری د ب الي ، ویقص ر الم التحری

ة  ان ، وكفال یص الائتم ي تخص وابط عل ن الض ا م ة ، وغیرھ قوف الائتمانی اء الس وق وإلغ الس
 الاستقلالیة للبنك المركزي . 

  حول محاور ثلاثة :  نخلص من ذلك أن توافق واشنطن اللیبرالیة الاقتصادیة الجدیدة تدور

ق  -أولاً: ا یتعل واء فیم رة ، س واق الح ي الأس اد عل دي الاعتم ي م ة ف ادة ملموس داث زی إح
واب  تح الأب ر التجارة وف ارج ، شاملاً تحری داخل والخ ین ال املات ب ة أم المع املات الداخلی بالمع

  أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي . 

اً: ام الق -ثانی ل أم الات العم لاق مج زة إط اره ركی ي، واعتب ي والأجنب قیھ المحل اع الخاص بش ط
ي كانت  دیم الخدمات الت التنمیة ، وتشجیعھ بشتي السبل بما في ذلك الخصخصة، وإشراكھ في تق

  مقصورة فیما سبق علي الحكومة أو القطاع العام لخدمات المرافق العامة . 

اً: ادیة  -ثالث ئون الاقتص ي الش دخلاتھا ف ي ت ا وف ي حجمھ ة وف ي دور الحكوم وس ف ض ملم داث خف إح
ة  ن الحكوم ع م داً یتوق ة وتحدی ھ الاقتصاد والتنمی ي توجی والاجتماعیة ، ومن ثم إنكماش دور التخطیط ف

                                                             
ارة     John , Williamsomیعود ھذا التلخیص إلي "  )٧٣٤( احب عب ، انظر    " Washington , Consensus '" ص

  مقال : 
Danl Rodrik :  
- understanding economic policy Reform " Journal of  economic literature . 34 March 1996 .  
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ب اخ المناس ة المن ي تھیئ ا عل ر عملھ اجي ، وأن یقتص تثمار الإنت اج والاس ال الإنت ن مج حب م  أن تنس
اعي  ان الاجتم  )٧٣٥(لتراكم رأس المال الأجنبي ، فضلاً عن تزوید المجتمع بالحد الأدني في شبكات الأم

 .  

ي    تلخص ف نطن " ت ق واش ة " لتواف ر الجوھری إن العناص لة ف   وبالمحص
 حكومة منكمشة صغیرة ) –اقتصاد یحتكره القطاع الخاص  –سوق حرة  –( لیبرالیة اقتصادیة 

)٧٣٦( .  

ان ورغم ما بھ   ذه الأفكار التي تضمنتھا توافق واشنطن من وجاھة ظاھرة ، فضلاً عما ك
م  ا ت رعان م ھ س دول إلا أن ن ال د م ي العدی ادیة ف لاحات الاقتص ي الإص ر عل أثیر كبی ن ت ا م لھ

ة  –توافق واشنطن  –اكتشاف زیف ھذه المقولة  دي وإمكانی ي م رة ف ات كبی حیث ظھرت اختلاف
ادئ  ذه المب ق ھ لوب  تطبی ات وأس ن توجھ منتھا م ا تض نطن وم ق واش ة بتواف رة المعروف العش

ة  ذیم ) دور الدول یم ( تق و تحج ي وھ ي أساس ھ سیاس ي توج وي عل ا تنط ادیة ولكنھ اقتص
دما  ة بع ي مفاصل الدول یطر عل ددة الجنسیات لتس یئاً لصالح الشركات متع یئاً فش وانحصارھا ش

ق ن  تسیطر وتحتكر مواردھا وتتحكم في الخدمات والمراف ي الأم ة ف ة وینحصر دور الدول العام
دول الصناعیة  ا ال یمن علیھ ي تھ والدفاع لیس إلا ، ولتأمین المناخ الملائم لعمل ھذه الشركات الت

  الكبري ولاسیما الولایات المتحدة. 

 

ا    ویر ھیاكلھ ن تط د م تمكن بع م ت ي ل ة الت دول النامی ین ال ارة ب ر التج ق تحری ن المنط یس م ل
ي رسخت  ة ، الت دول المتقدم الاقتصادیة الخاصة وبنیاتھا المؤسسیة بما یجعل لھا القدرة التأسیسیة بین ال

ز تنافس ي مراك تحوذ عل ارت تس وجي ، وص ي والتكنول دم العلم ة التق ت ناحی دامھا وأمتلك ن أق یس م یة ل
  السھل التصدي لھا . 

ة ذات    دول المتقدم ات ال ام منتج ة أم دول النامی واق ال تح أس ھ لف ابق لآوان رر الس ذا التح إن ھ
ة  ات المحلی ین المنتج افئ ب افس المتك ة للتن ة حقیقی اء فرص ة ، دون إعط یة العالمی درات التنافس الق

دخل ر المتسرع ی ذا التحری افئ  والمنتجات المستوردة ، بل إن ھ ر متك باق غی ي س ة ف الصناعات المحلی
  یقضي علیھا بالخراب والدمار . 

ض    ة بخف ات أجنبی ام منتج اد أم تح الاقتص رد ف ي مج ر عل ارة لا یقتص وب للتج التحرر المطل ف
د  ھ یعم ل إن وطني ، ب الحواجز التعریفیة ، علي الواردات أو ألغاءھا أو إزالة أي حمایة جمركیة للمنتج ال

لاع  ي الإق ي إل ة ف ھ المنافس ي وج مود ف ي الص اعدھا عل د یس ة ق ناعات المحلی م للص ھ أي دع ن توجی ع
  .  )٧٣٧(الداخل أو علي التصدیر في الخارج 

ي صارت الآن    دول الت والحقیقة أن الحمایة والدعم كانا یمارسان علي نطاق واسع في ال
یا .  ي شرق آس ة التصنیع ف دول حدیث ي ال ذلك ف ذه الممارسمتقدمة ، وك ة وھ الاً لنظری د إعم ات تع

ا ،  ي أمریك ة ، وف ا الغربی ي أوروب مالیون ف ادیون الرأس ا الاقتص ي طورھ ئة الت ناعة الناش ة الص حمای
                                                             

(735) M. Todare an smith , Economic  Dvelopment , 8th ed Addison wesely 2003 , P. 103 .  
تقلة ٧٣٦( ة المس وذج التنمی وي : " نم ة  " ،  –)د. إبراھیم العیس ن العولم ي زم ھ ف ة تطبیق نطن ، وإمكانی ق واش دیل لتواف الب

  .  ٢٠، ص   ٢٠٠٦المعھد العربي للتخطیط ، الكویت ، مایو 
(737) Todaro and smith economic Development & thed Addison Wesley , 2004 , P. 703 .  
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رن التاسع  ي منتصف الق ردریش لیست" ف ا " ف ي أمریك اجر إل وارتبطت باسم الاقتصادي الألماني المھ
ي أن التنم ي أساس السیاسات عشر أن حقائق التاریخ الاقتصادي لأوروبا تشیر إل اك عل م تحدث ھن ة ل ی

ة  ت التنمی ل قام ا ، ب ة ، أو یفرضونھا علیھ دول النامی ون الجدد ال ا اللیبرالی ي یؤسس بھ والمؤسسات الت
  ،وجري التصنیع وراء أسوار الحمایة. 

ل    ة مث ة الأوروبی تح أسواق الدول ة وأرادت ف وعندما أحرزت بریطانیا قدرة تنافسیة عالی
ذلك فرنسا وألمانی ا ، روجت ل ام منتجاتھ ا، أم ي بریطانی اس إل ا ، والتي كانت دول أقل تقدماً بالقی

ي  ھ إل ذي صعد علی لم ال رفس الس م " ی ربح ث ن یت ان تصرفھا كم ة التجارة ، وك ة حری تحت رای
  .  )٧٣٨(القمة " في رأي لیست ، حتي یحول دون صعود أحد بعده 

ع ولم تكتفي الدول الصناعیة عن اللجوء إلي أد   م تقل وات الحمایة من المنافسة الأجنبیة ول
دم  ن التق ة م ة عالی رزت درج ا أح د م ي بع واقھا حت ي أس ات إل ول المنتج ذ دخ د مناف ن س ع
ي  ھ . وحت ا لا یسھل تحدی درات التنافسیة م ن الق الاقتصادي والتكنولوجي ، وبعد ما اصبح لھا م

دف  ١٩٤٧یة ( الجات ) في سنة بعد ما قامت بإنشاء الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمرك ي تھ والت
ي  ة ف ة التجارة العالمی ي منظم ت الجات إل ي حول ة الت إلي تحریر التجارة ولم تزل الدول المتقدم

ي  ١٩٩٥ یة إل ا تنافس ة بمزای دول النامی ا ال ع فیھ ي تتمت ات الت ول المنتج بل دخ تي الس ل بش تعرق
وجات وا ة والمنس ات الزراعی یما المنتج واقھا ، لاس ذي أس ت ال ي الوق ك ف اھزة وذل س الج لملاب

ز  ا واستثماراتھا دون تمی ام تجارتھ ة أم دول النامی تح أسواق ال تمارس ضغوطاً مكثقة من أجل ف
  وتصر علي إبقاء الدعم الزراعي عند مستویات مرتفعة لصالح منتجاتھا . 

ن   ول ع و التح وق ھ ات الس ي آلی ول إل ادي والتح لاح الاقتص ح الإص رز ملام ل أب ام  ولع النظ
دأ  ق مب ام یعتن ي نظ ادیة إل اة الاقتص ردات الحی ي مف ة عل ة الدول ي ھیمن ائم عل زي الق ادي المرك الاقتص
لاح  ة للإص ل الأداة الجوھری ا یمث و م ھ ،وھ وق ، وآلیات وي الس ؤمن بق ادیة ، وی ة الاقتص فة الحری فلس

  الاقتصادي . 

، سعر الصرف وأسعار المنتجات فضلاً عن تحریر الأسعار من حیث أسعار الفائدة المصرفیة   
ل سیاسة  ي تفعی ع المضي ف تثمار م إلي جنب مستلزمات الإنتاج ، ودعم وتشجیع القطاع الخاص والاس
ك  ة وذل رادات الدول ادة إی ع زی الخصخصة ، وضبط الطلب النقدي الكلي والعمل علي تشجیع الأدخار م

ام  ال ع انون رأس الم ھ التنفی ١٩٩٢من خلال إصدار ق ام ولائحت ة ع ة  ١٩٩٣ذی ة العام اء الھیئ ع إنش م
ام  ة ع اعي للتنمی ال ، وإنشاء الصندوق الاجتم بھدف  ١٩٩١لسوق المال وتحریر وتطویر قطاع الأعم

  خلق فرص عمل وتشجیع الصناعات الصغیرة . 

ي الإدارة    ن الإدارة المباشرة إل ھ النشاط الاقتصادي م ي إدارة وتوجی ة ف وبذلك تغیر دور الدول
ي غیر ال ة ف ة ودور الدول ة سلطة الدول ي طبیع مباشرة فإن التحول إلي اقتصاد السوق یؤدي إلي التغیر ف

  إدارة الدولة سیاسیاً واقتصادیاً . 

ز السلطات    یة الاقتصادیة  –ھو انتقال من نظام تركی ع  –السیاس ي نظام توزی ة إل د الدول ي ی ف
ي اقتصادیة وإذا ھذه السلطات ، وإقامة نوع من التوازن والمقابلة بین ا ھ در م یة بق ھما وھي قضیة سیاس

                                                             
(738) Ha-Joon chang " Kicking awaw the hadder : Neoliberels sewrite history " Monthly  
Review vol. 54 . No. 81 .  
J. on vary 2003 , PP. 10- 15 .  
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ین نظام السوق ،  یة وب دیكتاتوریات السیاس ین ال ایش ب ت أشكالاً للتع د عرف ة ، ق ة التاریخی ت التجرب كان
  .  )٧٣٩(فإنھ في المقابل لم تعرف تجربة واحدة التوفیق بین الدیمقراطیة ونظم التخطیط المركزي

م    ھ وإن ل ول بأن ن الق ذا یمك ع نظم السوق ، وھك وعلي العكس فإن الدیمقراطیات قد ازدھرت م
ي  رب إل ك أق ع ذل ة م إن الدیمقراطی اً ، ف روریاً وحتمی وق ض ام الس ة ونظ ین الدیمقراطی تلازم ب ن ال یك

ور لا تت ئولیة، وھي أم ة ومصداقیة ومس ي ظل ثقاف ة نظام السوق . والسوق لا تزدھر إلا ف وافر طبیع
  عادة إلا في ظل الدیمقراطیة ودولة القانون . 

 

 

ال    ا یق لا ضابط كم رك الامور ب ك أن تت ي ذل ن لا یعن قد یمثل نبذ لاقتصاد الأوامر ولك
ھ یمر  و   Laisser faire  Laisserpasserدعھ یعمل دعم ي اقتصاد السوق ھ ا الأساس ف إنم

  والمشروعات في إطار قواعد عامة للسلوك المتفق علیھا .  ترك الحریة للأفراد

ة أن السوق لا    ل الحقیق ة ، ب دور الدول فلیس صحیحاً الاعتقاد أن اقتصاد السوق ھو إضعاف ل
بة لمباشرة  ام للنشاط الاقتصادي ، وتحدد الشروط المناس تعمل إلا في إطار دولة قویة تضع الإطار الع

ول دون  اط ، وتح ذا النش ي ھ د الت الف القواع ن یخ ي م زاء عل ع الج ار . وتوق ذا الإط ي ھ روج عل الخ
  .  )٧٤٠(تضعھا

ا    ل منھ روعات ، فك راد والمش ي للأف ث الشخص اس الباع ي أس وق عل ام الس وم نظ ویق
ق  عي یحق ذا الس ي ھ ن ف الحة الشخصیة ، ولك ق مص ن تحقی دري  –یبحث ع ا دون أن ی  –ربم

ي  ا عرف ف ذا م الیف ، وھ ن التك در م ل ق اج بأق ن الإنت در م ر ق وفیر أكب ي ت مصلحة الجماعة ف
اً  ق دائم روري أن تتواف ن الض یس م ك فل ع ذل ة ، وم د الخفی رة الی م فك ادي باس اریخ الاقتص الت
ة  ود لضمان حمای المصالح الخاصة مع المصلحة العامة ، وھنا تتدخل الدولة لوضع الحدود والقی

ق المصلحة المصلح ي تحقی ي مجرد العمل عل ة عل دخل الدول ي ت ة العامة ، ولا یقتصر الأمر ف
ا مباشرة  العامة إذا قام ما یھددھا ، بل إنھا تعمل علي وضع الشروط ، والضوابط التي یتم خلالھ
یس  راد والمشروعات ل اط ، فنشاط الأف ام للنش اً الإطار الع ة تضع دائم النشاط الخاص ، فالدول

  ، ولكنھ خاضع للقواعد المفروضة للقانون. مطلقاً 

ة    د للدول م یع ث ل ة بحی ي دور الدول ة ف فإن العودة إلي نظام السوق یعني إعادة نظر كامل
ل  ي بالمقاب ف أوجھ النشاط الاقتصادي وتتخل ي مختل ة عل ي الإشراف والرقاب ا السیادي ف دورھ

اط ، ا ذا النش ي مباشرة ھ ارك ف اجر مش تج أو ت ا كمن ة عن دورھ ي ممارس اً ف ة لیست طرف لدول
م  ي الحك ا ھ در م ن النشاط الاقتصادي بق ذ م ذا التنفی ة ھ رة ومراقب د وشروط مباش ذي یضع قواع ال

  .  عاتجانب الأفراد والمشرو

راد    ة الأف ذه مھم اج فھ ھا بالانت وم بنفس ة لا تق و أن الدول وق ھ ام الس ي نظ ل ف الأص
تثنائ ي المجالات الاس ل والمشروعات الخاصة ، وف اج مباشرة مث ة بالإنت ا الدول وم فیھ ي تق یة الت

ھ  حالات الاحتكار الطبقي أو توافر العناصر الخارجیة فینبغي أن یكون ذلك بالقدر الذي یعجز فی
                                                             

  .  ٥٠د. حازم الببلاوي : " دور الدولة في الاقتصاد " ، دار الشروق ، بیروت ، ص ) ٧٣٩(
  .  ٥١ور الدولة ، مرجع سابق ، ص د. حازم الببلاوي : د )٧٤٠(
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مح  ي تس د الت ا أن تضع الشروط والقواع ة علیھ إن الدول ل ف ا . وبالمقاب ن أداء وظائفھ وق ع الس
  ن تزیل أمامھا العقبات أو الامتیازات . للسوق بأداء دورھا علي الوجھ الأكمل ، وأ

ا فھي تضع  ي أداء دورھ وبشكل عام فإن للدولة دوراً رئیسیاً في ضمان نجاح السوق ف
ي نصابھا إذا حدث  ور إل الشروط المناسبة لذلك الأداء وھي تراقب تنفیذ ھذه الشروط وتعید الأم

زداد دو ي أن ی ن الطبیع ا . وم ن دورھ وق ع ؤدي بخروج الس ا ی الات م ذه المج ي ھ ة ف ر الدول
  ویتعمق مع قیام نظام السوق . 

  

 

دولي    د ال ندوق النق ھادة ص ي ش ر إل ت مص ة  )٧٤١(احتاج اریس لجدول ادي ب ي ن ا إل ذھب بھ لت
دفع السیاسة  ة ل ات المتحدة الأمریكی دیونھا ، وھنا تعرضت لضغوط قادتھا علي وجھ الخصوص الولای

  .  )٧٤٢(الاقتصادیة المصریة في اتجاه خدمة الإصلاح 

دول    ین ال ة ب ادة الجدول اق لإع ط أي اتف ي رب أتھ عل ذ نش حیث جري العرف في نادي باریس من
ع الصندوق الدائن رامج إصلاح اقتصادي م ي ب دول عل ي إطار  )٧٤٣(ة والدول المدینة باتفاق ھذه ال ، وف

ا  ة حدث م ممارسة الضغوط الاقتصادیة والسیاسیة علي مصر ، من خلال معالجة أزمة الدیون الخارجی
  یلي : 

ام    ن ع ة ع ة النقدی د المعون دة بتجمی ات المتح ت الولای د قام  ٢٣٠ة والبالغ  ١٩٨٩/  ١٩٨٨فق
اه  ي اتج ریعة ف وات س اذ خط ل اتخ ة مقاب ة النقدی نح المعون تم م ونجرس أن ی ب الك ون دولار وطال ملی
اً عن  دولي تمام ك ال ف البن ا توق الإصلاح الاقتصادي وتوقیع مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، كم

ال ع مصر ب ل التجارة م ن تموی ة م ة الأوروبی قروض المضمونة إقراض مصر ، تخوفت البنوك التجاری
اق مع صندوق  ة بتوصیل مصر لاتف ا الغذائی ة دیونھ ادة جدول ترالیا إع من البنك المركزي ، ربطت إس

د  )٧٤٤(النقد الدولي ، قام الصندوق بالتھدید بالتشھیر بسمعة مصر في الأسواق المالیة الدولیة  د أع ھذا وق
ي زارت تقریراً عن أوضاع الاقتصاد المصر ١٩٩٠أعد البنك الدولي في عام  ة الت ي البعث اء عل ي وبن
رة   ١٩٨٨مصر في ینایر وفبرایر  ي فت ا الاقتصاد المصري ف التي أوضحت المشكلات التي یعاني منھ

لاح  امل للإص امج ش ق برن رورة تطبی د ض ریة وأك ة المص ھ الحكوم ي تواج دیات الت ات والتح الثمانین
  .  )٧٤٥(الاقتصادي  

                                                             
مان  )٧٤١( ة لض ة والغربی دول الأوروبی ض ال دة وبع رفض الصندوق إمداد شھادة الصلاحیة التي تشترطھا الولایات المتح

ص  ابق ، ص ع س ف " مرج إستمراھا في تقدیم المساعدات ، أنظر مدحت أیوب : " قضایا في الاقتصاد المصري بعد التكی
٦٨  .  

  .  ٦٨) مدحت أیوب ، مرجع سابق ، ص ٧٤٢(
دد  )٧٤٣( ادي ، الع اب الإھرام الاقتص اریس ، كت ادي ب ع ن وفمبر  ١١٨د/ یوسف بطرس غالي ، اتفاق مصر م  ١٩٩٧، ن

  عبدالحكم . 
  .  ٦٨مدحت أیوب ، مرجع سابق ، ص  )٧٤٤(

(745) World Bank : A.R.E Contry Economic memoramdum Economic . Read justment with 
Growth . Februory 1990 . Volume 1 , PP. 1 – 12 .  
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ذا ا   د ھ رورة عق ة ض حاً أھمی ات واض د ب لاح وق ة الإص ي سیاس ة وأن تبن اق ، خاص لاتف
امج  ت ببرن ة ارتبط اعدات الخارجی ث أن المس ة ، حی اعدات الخارجی دفق المس ي ت ز عل الاقتصادي یحف

  . )٧٤٦(الإصلاح الاقتصادي  

دول    ات المتحدة وبعض ال حیث رفض الصندوق إصدار شھادة الصلاحیة التي تشترطھا الولای
ي ت تمرارھا ف مان لاس ة كض ة العربی ي نھای ة ، وف اعدات الأمریكی دیم المس دولي  ١٩٨٨ق ك ال ام البن ق

ة  ٢٥٠بتأجیل صرف  ة المعون ا سحبت ھیئ ملیون دولار لقرض میسر خلال السبع سنوات التالیین ، كم
ة  ٣٣٠الأمریكیة حوالي  ات ١٩٨٨ملیون دولار لمعونة مشروعات الطاقة في نھای ا اعترض الولای ، كم

ي  ٢٩٠منح مصر دعم قرض دولي حوالي المتحدة الأمریكیة علي  ة الأفریق ك التنمی ن بن ملیون دولار م
دفع السیاسة الاقتصادیة المصریة  دیدة ل إلا بعد رفع أسعار الكھرباء،  وھكذا واجھت مصر ضغوطاً ش
ات  ل الولای ن قب یة م ادیة والسیاس غوط الاقتص ة الض لال ممارس ن خ ادي م لاح الاقتص اه الإص ي اتج ف

ا یعرف المتحدة الأمر و م یكیة ومؤسسات التمویل الدولیة " البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي " ، وھ
  علناً بالتنسیق بین الإدارة الأمریكیة ومؤسسات التمویل الدولیة . 

امج الإصلاح    ذ برن ي تنفی دام عل ي الأق ع إل د دف ھ ق دو أن ھذا بالإضافة إلي المتغیر الأھم الذي یب
أة الشامل ، وھو ما بدا  ا مكاف دم لھ ث ق ت ، حی ي للكوی زو العراق ن الغ ا م ي موقفھ أة لمصر عل ھ مكاف أن

دة ،  ات المتح ت الولای د ألغ ر ، فق ارجي لمص ام الخ دین الع ي ال ھ ف ل ل یض لا مثی ي تخف ل ف ة تمث مالی
ة حوالي  دیون  ١٢٫٩والدول الخلیجیة والعربی ت ال ا ألغی دول ، كم ذه ال ون مصر لھ ن دی ار دولار م ملی

ا العسك ة لمصر أغلبھ دفقت مساعدات خارجی ا ت ة ، كم ا الباھظ ة بأعبائھ ات المتحدة الأمریكی ریة للولای
غ  ام  ٣٫٩منح بمبل ار دولار ع دریجي لحوالي  ١٩٩١/  ١٩٩٠ملی اء الت دء الإلغ دین  % ٥٠، إلا أن ب لل

یج الثا ي حرب الخل ي ف دورھا الإقلیم دیراً ل اریس تق ادي ب ي إطار ن بط العام الجاري لمصر ف د ارت ة ق نی
ات  ن الاتفاقی لة م ر سلس ي الشامل والسریع عب بشرط تقدم مصر علي طریق التحول الاقتصادي اللیبرال

  .  )٧٤٧(مع صندوق النقد الدولي

                                                             
(746) Redha Sainha economic Reform in Development countries : Some conceptual  Issues " 
World Development 123 , N4 , 1995 , April , P. 557  

  .  ٦٨مدحت أیوب : " قضایا التخطیط " ، ص  )٧٤٧(
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ات الاقتصادیة    اقم الاختلالات ، والأزم ع تف ا  –م م  –السابق الإشارة إلیھ وتضخم حج
  .  )٧٤٨(الدولة وتدني كفاءتھا ، بدأت الحكومة في تنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

ي    وبدأت بالفعل في تنفیذ بعض الإجراءات فھناك إجراءات یجب تنفیذھا قبل الوصول إل
ا یعرف بالمشروطیة المسبقة ي ، وبالفعل ت)٧٤٩(اتفاق مع البنك الدولي ، وھو م وصلت مصر إل

  .  ١٩٩١عقد اتفاق مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مایو 
 

 

وي السوق     )٧٥٠(یقصد بالتحرر الاقتصادي بصفة عامة ترك إدارة النشاط الاقتصادي لق
ع  وارد المجتم اءة التخصصیة لم ل تحسین الكف ا یكف دخل الحكومي مم ل نطاق الت .  )٧٥١(، وتقلی

رار البیروقراطي ،  اء الق ة إلغ ي خدم ا ینصب عل اه الواسع إنم والواقع أن تحریر الاقتصاد بمعن
ات  ف قطاع ي مختل اج ف ة الإنت ن انطلاق د م ي تح ریعیة الت ة والتش ات الإداری ة العقب ة كاف وإزال

ة  )٧٥٢(شاط الاقتصاديالن ، ومن ثم  بدأت الدولة منذ منتصف الثمانینات وكافة السلطات الحكومی
ة  ي إزال امل ، أي بمعن ھ الش ري بمفھوم اد المص ر الاقتص و تحری ة نح ر جدی وات أكب ذ خط تتخ
ة  درات الإنتاجی لاق الق م لانط اخ الملائ ة المن یرتھ ، وتھیئ وق مس ي تع ات الت ود والعقب القی

وي السوق لتلعب دوراً للقطاعات، و الحد من تدخل الدولة في جھاز الأثمان ، وإفساح المجال لق
ة راءات التحرری ي الإج ت أول ا تمثل ادیة كم وارد الاقتص یص الم ي تخص ر ف ي ) *(أكب ایر  ٣ف ین

ة  ١٩٩١ ة الكامل وك الحری د تركت للبن ھ المصري ، فق ع بالجنی بتحریر أسعار الفائدة علي الودائ
دي  في تحدید أسعار ي السوق النق ب ف وي العرض والطل اً لق ع والقروض وفق ي الودائ دة عل الفائ

                                                             
(748) Heba El. Laithy , " The Gender Dimensions of poverty in Egypt " ERF working paper , 
No. , 2001 , 27 , Economic . Research forum , July , 2001 , P. 1 .  
(749) Gouda Abdel- Khalek and , Karime Koryen " Structural Adjustment and development  : 
The case of Egypt " . inolav stokec editor : Aid and political conditionality , 1995 , Frank coss 
, London P.280 . 

ر الاقتص )٧٥٠( ة النقاشیة عن تحری ز د. ھناء خیر الدین : " مفھوم التحریر الاقتصادي " ، ورقة مقدمة إلي الحلق ري ، مرك اد المص
  .  ٤، ص  ١٩٩١مایو  ١٣ – ١١البحوث والدراسات الاقتصادیة والمالیة ، جامعة القاھرة ، 

ر  )٧٥١( ادس عش ؤتمر الس ادرات المصریة " الم ي الص ره عل ارجي وأث اع الخ ر القط د المصري : " تحری ادل محم د. ع
  .  ٤١٤، القاھرة ، ص  ١٩٩١دیسمبر   ١٤ – ١٢للاقتصادیین المصریین ، تحریر الاقتصاد المصري " 

ة  )٧٥٢( ي الحلق ة إل ة مقدم وابطھ " ، ورق ھ ، وض مونة وأولیات ري ، مض اد المص ر الاقتص عید : " تحری طفي الس د. مص
 ٢، ص  ١٩٩١النقاشیة عن تحریر الاقتصاد المصري ، مركز البحوث والدراسات الاقتصادیة والمالیة ، جامعة القاھرة ، 

 .  
ي  –فعلاً  –دأت سیاسة التحریر )لقد ب*( رش غل ي  ٥بالغاء الدعم حیث تم رفع سعر رغیف العیش من ق دالمنعم  ١٠إل روش ، د. عب ق

 . ١٨٩راضي یعقب علي بحث د/ سھیر معتوق المؤتمر السادس عشر ، ص 
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ن خلال  )٧٥٣( ي م ، وعدم قیام البنك المركزي بتحدید الحد الأعلي لھ والاكتفاء بتحدید الحد الأدن
  .  )٧٥٤(ما یقیمھ من مزاد لبیع أذونات الخزانة 

ي    ھ المصري ف عر الصرف للجنی ر س م تحری ا ت ر  ٢٧كم ل  ١٩٩١فبرای م العم ث ت حی
ي  ر ف راءات التحری تكمالاًَ لإج ة ، واس وق أولی ة س رة ، والثانی وق ح ي س وقین ، الأول  ١٨بس

ب  ١٩٩١أكتوبر  ، ثم ألغاء السوق الأولیة وأصبح سعر صرف الجنیھ یتحدد وفقاً للعرض والطل
م  )٧٥٥( ر الاقتصاد رق ي  ١١٧، كما تم صدور قرار وزی ودة ٢٦/٢/١٩٩١ف ھ بع ذي سمح فی  ال

م  انون رق وم لق دور المرس ذ ص وراً من ل محظ ذي ظ اط ال و النش رافة وھ اط الص نة  ١٠٩نش لس
دیل  ١٩٣٩ ذا التب ي ھ ا ترتب عل ي مصر لأول مرة  كم الذي مضي بغرض الرقابة علي النقد ف

ا لعوامل السوق ھ المصري وتركھ د سعر صرف الجنی ة تحدی ي  )٧٥٦(تحریر عملی ، للتوصل إل
دة ي  أسعار صرف تنافسیة موح دد ف اء التع ة والغ ة العمل ق قیم ي تحقی ا ینطوي عادة عل وھو م

  .  )٧٥٧(أسعار الصرف وترك السعر یتجدد وفقاً للعرض والطلب 
  

 

و    ادي ھ اط الاقتص ة للنش ات الھام د المكون اره أح ارجي باعتب اع الخ ر القط إن المقصود بتحری
ي وضعت  ات الت تحریر تدفقات السلع والخدمات ورؤس الأموال من وإلي الخارج من كافة القیود والعقب

  .  )٧٥٨(علي تحركات التجارة ورأس المال 

ع الب   رم م ادي المب لاح الاقتص امج الإص ار برن ي إط ارس ف ي م ذه ف دأ تنفی ذي ب دولي وال ك ال ن
یض عدد  )*(، تم اتخاذ خطوات متعددة للحد من القیود غیر الجمركیة  ١٩٩٠ ي تخف ، فبدأت السلطات ف

بقة  ة مس ة حكومی ي موافق ول عل ترط الحص ي تش لع الت دد الس تیرادھا ، وانخفض ع ور اس لع المحظ الس
ذلك لاستیرادھا ، وتم ألغاء شروط ضرورة توافر خدمات  لع المستوردة . ك ي للس ل محل صیانة أو توكی

  .  )٧٥٩(لم تعد البنوك تمنع عن فتح الاعتمادات للقطاع الخاص 

                                                             
  .  ٦٠، القاھرة ، ص  ١٩٩٢/  ٩١) البنك المركزي المصري ، التقریر السنوي ، ٧٥٣(
  .  ١٣٥وقي ، مرجع سابق ، ص ایھاب الدس )٧٥٤(
  .  ٣٢٢سعید عیسي : " سیاسة أسعار الفائدة " ، مرجع سابق ، ص  )٧٥٥(
  .   ٢٠توافق واشنطن ، إبراھیم العیسوي  ، ص  )٧٥٦(
)٧٥٧( www.unolp . org ( 2003 )                            
ادر )٧٥٨( ي الص ره عل ارجي وأث اع الخ ر القط دي ، تحری د المھ ادل محم ر د. ع ادس عش ؤتمر الس ریة ،الم ات المص

  .  ٤٢١للاقتصادیین المصریین ، مرجع سابق ، ص 
یلة ) *( ات كوس ي منتصف الثمانین دتھا ف حیث كانت التجارة الخارجیة مكبلة بالقیود العوائق غیر التعریفة والتي تزایدت ح

للحد من استخدام المصرفى الأجنبي وعلاج الخلل المتفاقم في میزان المدفوعات وفي ھذا السیاق تزاید عدد البنود الخاضعة 
لإضافة إلي توسیع نطاق القیود الإداریة كالموافقات والتراخیص علي عملیات با ١٩٨٩/  ١٩٨٧لحظر الاستیراد في عامي 

ان  ادرات وإن ك واردات والص ي ال ة عل التصدیر والاستیراد فضلاً عن استمرار الدولة في فرض ضراتب  ورسوم جمرك
  بدرجة أقل من الفترات السابقة .. 

  .   ٦٥انظر : نیفین طرنج ، ص 
Henaa Kheir t Ldin & Sharine El- showarby , PP. 4 – 15 .  

ین  )٧٥٩( ا ب  – ٨٤د. ھدي السید : " الحمایة العملیة في أطار تحریر الاقتصاد ، دراسة تطور الحمایة الفعلیة في مصر فیم
  .  ٢٠٤.  المؤتمر السادس عشر للاقتصادیین المصریین (محرر) د/ سلطان ابوعلي ، ص  ١٩٩٩
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لع    ذه الس ة ھ ت قائم ث كان ة حی لع المحظور تصدیرھا بصورة تدریجی كما تم تخفیض عدد الس
ا سمح  ٢٠تمثل  راخیص التصدیر ، كم ي نظام ت ا ألغ سلعة قبل بدایة برنامج الإصلاح الاقتصادي ، كم

  .  )٧٦٠(للشركات والوكالات بمزاولة نشاط التصدیر 
  

 

ي    ف ف غ  ١٩٨٩منتص ي بل ات حت ي لتخفیض رف الجمرك عر الص م س ھ  ١٫١٩٨٩خص جنی
ي السوق الحرة  ١٩٨٩للدولار وقد ألغي منذ یولیو  ن ف واصبح سعر الصرف المستخدم ھو السعر المعل

اج نتیجة لخفض سعر الصرف  تلزمات الإنت ، ومن أجل مراعاة العبث الواقع علي السلع الأساسیة ومس
     )٧٦١(في ذلك التاریخ  %٣٠مباشر للتعریفة الجمركیة بنسبة الوطني ، ثم تخفیض 

ا    دنیا والعلی دلات ال ین المع وة ب ییق الفج و تض عینات نح ة التس ي بدای لطات ف ت الس ا اتجھ كم
ك للحد من  ة ، وذل اءات الجمركی یض الإعف رارات لتخف للتعریفة الجمركیة ، فضلاً عن إصدارھا عدة ق

ة  ایو ) ٧٦٢(ضیاع الموارد وعلي الدول ي م ة ف ة الجمركی ات التعریف ع بعض فئ إلا أن السلطات عادت رف
٧٦٣( ١٩٩١(  .  

 

 

ة    دول المتقدم ن ال ر م ي كثی ة ف ق التنمی لاشك أن النظم الدیمقراطیة وسیلة فعالة في تحقی
ة  یویة )٧٦٤(والنامی دول الآس ن ال راً م إن كثی ول ، ف ة الق ن نافل دماً  )٧٦٥(، وم ت تق ة حقق والأوروبی

ف  ي كن یش ف ت تع ن دول كان ت م ة ، وتحول ادئ الدیمقراطی كھا بمب ل تمس راً بفض ادیاً كبی واً اقتص ونم
ة صحیحة  اً دیمقراطی ق نظم ات تطب ث أن  )*(السیطرة والتحكم إلي دول تحكمھا مؤسسات وبرلمان ، حی

ب العو رة تتطل دیات كبی ر ، تح ا مص ة ، ومنھ دول النامی ي ال رض عل ة یف اد الدولی ر الاقتص ة وتحری لم
ادیة  ت الاقتص ات ، لیس ات والسیاس ف المؤسس ي مختل ة ف خمة وجذری لالات ض رات وإح داث تغی إح

ة  ة والقانونی اخ السیاسي  )٧٦٦(فحسب ولكن أیضاً السیاسیة والاجتماعی د من ضرورة إصلاح المن ، فلاب
ة وا رارات المرتبطة بعملی وانین والق ذ الق ي صیاغة وتنفی یة ف وي السیاس لاجتماعي بما یكفل مشاركة الق

  .  )٧٦٧(التحریر الاقتصادي 

                                                             
  .  ١٦ -١٥، ص ص  ٢٠٢٠لاقات المصریة الاقتصادیة بین مصر والعالم الخارجي د. عبدالعزیز سلمان : " الع )٧٦٠(
م  )٧٦١( ة رق ر العربی ة مص یس جمھوری رار رئ روع ق احیة لمش ذكرة ایض دة  ١٩٨٩لسنة  ٣٠٥م ة ، الجری ة الجمركی دیل التعریف بتع

  .  ١٩٨٩یولیو  ٢٩الرسمیة العدد 
(762) The U.S. Embassy : " Foreign economic Trends and their implications for the U.S. " Op. Cit., P. 
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  .  ١٩٩١، بتعدیل التعریفة الجمركیة ، الجریدة الرسمیة ، عدد مایو  ١٩٩١) لسنة ١٧٨وفقاً للقرار الجمھوري رقم ( )٧٦٣(
ة ولعل أحدث مثال علي ذلك : الھند التي عانت كثیراً ) ٧٦٤( دما أخذت بأسباب الدیمقراطی ا عن رون ، لكنھ دة ق ف ولع من نواحي التخل

 ٢٠٠٣/  ٢٠٠٢) ، ٢٩انظر المجاس القومیة المخصصة ، الدورة ( –ومبادئھا تمكنت من النھوض والتقدم وخاصة في مجال الزراعة 
 . ١٠٥، ص 

 مثال تایوان وسنغافورة  وغیرھا من الدول التي تعرف بالنمور الآسیویة . –المعروفة باسم النمور الآسیویة )٧٦٥(
 .  ١٠٥المجالس القومیة المتخصصة ، المرجع السابق ، ص ) *(
 . ٤١د. مصطفي السعید : " الاقتصاد المصري وتحدیات الأوضاع الصعبة " ، ص )٧٦٦(
اح سیاسة التح) ٧٦٧( یة لنج ات الأساس دیل : " المتطلب اني قن ي د. أم یم ف ة التقاس ي حلق ة إل ة مقدم ادي " ، ورق ر الاقتص ری

،  ١٩٩١، مارس  ١٣ – ١١تحریر الاقتصاد المصري ، مركز البحوث والدراسات الاقتصادیة والمالیة ، جامعة القاھرة ، 
 . ١٤،  ٧ص 
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اك    یس ھن ة السیاسیة والسوق الحرة، ل ین الحری ة ب اك علاق دمان أن ھن ون فری ال ملیت ق
نظم الجزء  مجتمع یمر بكثیر من الحریة السیاسیة ولم یعتمد  أیضاً نظاماً مشابھاً للسوق الحرة لی
ة السیاسیة  اد الحری ع إزدی ة الاقتصادیة م اد الحری ق إزدی الأكبر من نشاطھ الاقتصادي وقد تراف

  .  )٧٦٨(لمدنیة وا

ادیة    ة الاقتص ي للتنمی ند رئیس اة ، وس لوب وحی یلة وأس ة وس ك أن الدیمقراطی لاش
ع وتعرف  ة لیعرف المجتم ا أداة قوی ة ، إذ أنھ ذه التنمی ق ھ ن تحقی والاجتماعیة ، وبدونھا لا یمك

ات السلطة التنفیذیة والتشریعیة حقیقة الأمور ، ولھذا یمكن معرفة مواطن الخلل والقصور وا لعقب
  التي تواجھ المواطنین . 

دم    وض والتق ق النھ ي تحقی یاً ف ة ودوراً أساس ة عظیم ة قیم ولا شك أیضاً أن الدیمقراطی
وق د الحق واطنین ، بوصفھا أح ي الأساسیة والأمن ووالاستقرار للم ال ف أثیر مباشر وفع ا ت ، ولھ

  حیاتھم وقدراتھم وكفاءتھم الإنتاجیة . 

تثم   ادة فرص وإذا كان تشجیع الاس یان لزی ان الرئیس ا المحرك وجي ھم دم التكنول ال والتق ار الفع
انون  یادة الق ة ، ھو س اس كاف دم للن ق التق العمل ودخول الأفراد ، فإن الضمان الأساسي للنھوض وتحقی
دل  ن الع ة م ادئ قوی ي مب تند إل ي یس ق نظام دیمقراط اد ، وتطبی ة الفس اذ إجراءات حاسمة لمكافح واتخ

  بحیث یتمتع الناس بكافة الحقوق السیاسیة والحریة المدنیة . الاجتماعي ، 

ئولیاتھا بصدق    ل مس ا وتتحم ة المؤسسات بواجباتھ وم دول ید تق وفي نطاق نظام دیمقراطي رش
ت  یھم وینص تمع إل ن یس دون م ة ، ویج ة كامل م بحری ن أدائھ ر ع واطنین التعبی اح للم ا یت ة ، كم وأمان

ث توجد  ة ، لطلباتھم المشروعة ، حی ة السلطة التنفیذی ي مراقب درة عل ك الق ة تمل مؤسسات تشریعیة قوی
اً  اً وإدراك تمرة ، ووعی ة مس ود رقاب ر وج ي الأم بة ، ویقتض وة المحاس ا ق وائح لھ الیب ول لال أس ن خ م

  . )٧٦٩(شاملاً للأعمال والإجراءات التي تقوم بھا جمیع الوزارات 

ة ف   یلة فعال ة وس نظم الدیمقراطی د استمرت ال ة ولق دول المتقدم ن ال ر م ي كثی ة ف ق التنمی ي تحقی
  . )٧٧٠(والنامیة 

راً    واً اقتصادیاً كبی دماً ونم ت تق ومن نافلة القول ، فإن كثیراً من الدول الآسیویة والأوروبیة حقق
ي دول  تحكم إل ف السیطرة وال بفضل تمسكھا بمبادئ الدیمقراطیة ، وتحولت من دول كانت تعیش في كن

  .  )٧٧١(رلمانات تطبق نظماً دیمقراطیة صحیحة تحكمھا مؤسسات وب

حیث یتمتع  المواطن بحریة التعبیر عن رأیھ وفي نفس الوقت الاستماع إلي الرأي الآخر   
ة  ة للدول ة العام م السیاس رار ورس اذ الق ي اتخ ة ف اركة الفاعل یط  ، والمش ي تخط اركة ف ، والمش

                                                             
م٧٦٨( ع رق دیمقراطي ، مرج ام ال ي النظ ادیة ف ة الاقتص وري للحری دور المح كریویز ، ال ان فاس ر آی .    ١٦٢ ) انظ

htt://usrnfo.  
، إدارة التنمیة الزراعیة في ظل التحرر  ٢٠٠٣/  ٢٠٠٢المجالس القومیة المتخصصة ، الدورة التاسعة والعشرون ) ٧٦٩(

  .  ١٠٤الاقتصادي ، ص 
باب) ٧٧٠( ذت بأس  ولعل أصدق مثال علي ذلك  : الھند التي عانت كثیراً من نواحي التخلف ولعدة قرورن ، لكنھا عندما أخ

ة  الس القومی ة ، انظر المج ة الزراعی ال التنمی ي مج الدیمقراطیة ومبادئھا تمكنت من النھوض والتقدم وكان ذلك واضحاً ف
  .  ١٠٥، ص  ٢٠٠٣/  ٢٠٠٢) ٢٩المخصصة ، الدورة (

ادیة " )٧٧١( ور الاقتص م " النم ي تعرف باس دول الت ن ال ا م ان وغیرھ بانیا والیاب ا وإس ا وإیطالی الس ومثال ذلك ألمانی المج
  .  ١٠٥القومیة المخصصة ، ص 
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ن  ا وم رامج ومشروعات یجري تقییمھ ن ب ھ م التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ، وبما یشتمل علی
  نافلة القول كان كثیراً من الدول الآسیویة والأوروبیة حققت تقدماً . 

  .  )٧٧٢(وتطبیقھا علي أسس وقواعد قویمة 

ا    ة ومنھ دول النامی ي ال رض عل ة تف ادیات الدولی ر الاقتص ة وتحری ر ، أن العولم مص
ات  ف المؤسس ي مختل ة ف خمة وجذری لاحات ض رات وإص داث تغی ب إح رة تتطل دیات كبی تح
خ ، إذ  ة ... إل ة والقانونی والسیاسات ، لیست الاقتصادیة فحسب ولكن أیضاً السیاسیة والاجتماعی
زة نحو  د .. وحوافز وسیاسات متحی ر معق انوني غی وي ، ونظام ق لابد من خلق قطاع خاص ق

  .  )٧٧٣(التصدیر 
  

 

ارة " تراضي    اً بعب ھ أحیان ا یشار إلی دة أو م ة الاقتصادیة الجدی جسدت سیاسات اللیبرالی
دول  ا معظم ال ي طبقتھ ي الت ف الھیكل واشنطون " في سیاسات وبرامج التثبیت الاقتصادي والتكی
دولي وصندوق  ك ال ع البن رامج رسمیة م ات وب ات والتسعینات بمقتضي اتفاق ي الثمانین النامیة ف

  لدولي ، بینما طبقھا عدد قلیل من الدول النامیة دون اتفاقات . النقد ا

ات    ة ، سیاسات سعریة ، سیاس ة، سیاسة نقدی ذه السیاسات ، سیاسات مالی رز ھ ن أب وم
ال  جیع رأس الم ات تش خة ، سیاس ات الخصص ي ، سیاس رف الأجنب ة والص ارة الخارجی التج

ات إعادة الخاص المحلي والأجنبي سیاسات تعدیل الإطار المؤ دعم عملی ا ی سسي والقانوني .. بم
ي   ال الأجنب ود رأس الم ة ، ولوف و الرأسمالیة المحلی ؤمن فرصاً أوسع لنم ا ی بناء الأسواق ، وبم
اد  ي الاقتص وطني ف اد ال ج الاقتص ر دم ا ییس وطني ، وبم اد ال ي الاقتص تثمار ف ر للاس المباش

  ..  )٧٧٥(الرأسمالي العالمي 

ي ا دف ف ذه السیاسات تھ ة ھ ة ومكافح واء عجز المیزانی ن احت ر م و أكث ا ھ ي م ع إل لواق
داث  ي إح ر إل ة الأم ي حقیق عي ف ي تس ك ، فھ ي ذل ا إل عریة وم وھات الس ة التش حم وإزال التض

  تحولات ھیكلیة لإدخال الدول التي تطبقھا في زمرة الاقتصاد الرأسمالي ، وذلك عن طریق : 

  تقلیص دور الدولة في إدارة الاقتصاد وفي التنمیة .  -١
 إعادة بناء الأسواق وإعطائھا الأولیة في تسییر الاقتصاد الوطني وتنمیتھ .  -٢
 إعادة بناء الرأسمالیة المحلیة ،واعتبارھا ركیزة العمل الاقتصادي والتنموي .  -٣
 إعادة إدماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد الرأسمالي العالمي.  -٤

دد  )٧٧٦(ورغم أنھ لا توجد صیغ للقیاس الكمي لدور الدولة  اك صیغاً وصفیة تح إن ھن الجدیدة ف
اج  ي الصدارة بالنسبة لإنت ھذا الدور بصورة واضحة ، فالدولة الجدیدة لا ینبعي أن تكون ف

                                                             
  .  ١٠٥المجالس القومیة المخصصة ، المرجع السابق ، ص ) ٧٧٢(
  .  ٤١د. مصطفي السیعد : " الاقتصاد المصري وتحدیات الأوضاع العامة " ، ص ) ٧٧٣(
)٧٧٤ ( )The  Washington Conesus   ، " نطن ) وذلك إشارة إلي توافق أداء ثلاثة أطراف مقارھا الرئیسیة في " واش

دولي ،  د ال ندوق والنق دولي ، وص ك ال ي " البن راف ھ ذه الأط ادیة ، وھ ات الاقتص د للسیاس ارلي الجدی ھ اللیب ول التوج ح
  وحكومة الولایات المتحدة الأمریكیة". 

  .  ٣٨لم متغیر " ، ص د. إبراھیم العیسوي : " التنمیة في عا) ٧٧٥(
  .  ٤٠المرجع السابق ، ص ) ٧٧٦(
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ي  اً إل ة ، والعمل جنب ذ التنمی یم وتنفی السلع والخدمات ولا أن تكون في المؤحرة بالنسبة لتقی
  نب مع القطاع الخاص والجھات المحلیة الأخري . ج

ن  اً م ة كلی ي انسحاب الدول إن إعادة تعریف دور الدولة في إطار بیئة سوق مفتوحة یعن
  . )٧٧٧(الأدوار التقلیدیة ، كما یفترض أدواراً جدیدة في مجال إیجاد واستكمال وتنظیم الأسواق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   ١١٦د. جمال محمد صیام : متطلبات الإصلاح المؤسسي وتنافسیة الصادرات المصریة ، ص ) ٧٧٧(
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ت خطورة  ات ، وتمثل د الثمانین دة خلال عق ة عدی عانى الاقتصاد المصرى من اختلالات ھیكلی
لبیة رات الس ن المؤش ر م ى كثی تلالات ف ذه الاخ ادیة -ھ ة الاقتص ة التنمی ام عملی ة أم ت عقب ى مثل  -الت

دلى  ل من مع الى، وتصاعد ك ى الإجم اتج المحل ة، وتمخضت عن تواضع معدل نمو الن التضخم والبطال
زان  ز می ة، وعج ة للدول ة العام ز الموازن د عج ن تزای لاً ع ة، فض ة الخارجی اء المدیونی د أعب وتزای
و  دل النم ع مع ى تراج ھ ، ف ك كل س ذل د انعك ة. وق ة الوطنی ة العمل دھور قیم م ت ن ث دفوعات ، وم الم

  .)٧٧٨(الاقتصادى؛ مما أثر سلبیاً فى مستوى التشغیل وفرص العمل

ى ونتیجة ل اقیتین ف ع إتف ى توقی ة المصریة عل دمت الحكوم ة أق ھذه الأوضاع الاقتصادیة المتردی
ام  ایو ع ل وم لاح  ١٩٩١أبری امج الإص ا برن ق علیھم دولى أطل د ال ندوق النق دولى وص ك ال ع البن م

ى ( ف الھیكل ادى والتكی ع )٧٧٩()Ersapالاقتص ن الوض روج م امج الخ ذا البرن تھدف ھ ث اس ؛ حی
دھو ادة الاقتصادى المت اط الاقتصادى، وزی ى النش ة ف د من دور الدول ى الح امج عل ذا البرن ل ھ ر، ویعم

ع  ة الاقتصادیة، ورف ة التنمی ع عجل دف دف ة الاقتصادیة بھ دور القطاع الخاص، وإضفاء مزید من الحری
  مستوى المعیشة لأفراد المجتمع.

ك شأن  –ویتكون برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى من ثلاثة مكونات رئیسیة  ى ذل شأنھ ف
ات  ة خلال الثمانینی ة المدین دول النامی ا معظم ال ت ،  –برامج الإصلاح التى طبقتھ امج التثبی ى : برن وھ

ى  ز ف تم التركی رحلتین، ی ى م امج عل ذا البرن ق ھ اعى. ویطب د الاجتم ى، والبع ف الھیكل امج التكی وبرن
ت ،  امج التثبی ق سیاسات برن ى تطبی ق سیاسات المرحلة الأولى منھما عل تم تطبی ة ی ة الثانی ى المرحل وف

ا  ة الناتجة عن تطبیقھم ار الاجتماعی ن المرحلتین الآث ل م ذ ك د تنفی برنامج التكیف الھیكلى، ویراعى عن
  عن طریق إنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمیة.

 
  

ا من رغم محاولات الإصلاح التى بدأت فى الاقتصاد الم صرى خلال عقد السبعینیات وما تبعھ
ى  ة عل ات حدثت تحولات مفاجئ ة الثمانین ع بدای ھ م ر أن ا، غی رواج اقتصادى، إلا انھ لم ینجز كثیراً منھ
ذ  ذه الاختلالات من ت ھ ة. وتعمق ھ الائتمانی ى الاقتصاد المصرى وجدارت لبیاً ف رت س الصعید العالمى أث

ن ، وبدأ الاقتصا)٧٨٠(منتصف الثمانینات وعین م ن ن رة م ك الفت د المصرى فترة حرجة إذ عانى خلال تل
ادة العجز  ى زی ام ف الى بوجھ ع ل الاختلال الم ى ، ویتثم الى واختلال ھیكل الاختلالات ھما : اختلال م

ة ة الخارجی دلات التضخم والمدیونی ل من مع ادة ك ارجى، وزی داخلى والخ ة )٧٨١(ال ة العمل دھور قیم ، وت
ام الوطنیة. بنیما یتمثل  ة، والقطاع الع ة بصفة عام دھور أداء القطاعات الإنتاجی ى ت ى ف الاختلال الھیكل

                                                             
(778) El- Serafy S., " Structural Adjustment in Retrospect Some Critical Reflections", Conference on  
Aspects of Structural Reform: With special reference to the Egyptian Economy, Economics 
department, Faculty of Economics and Political Science- Cairo University, Apr. 13, 14, 2003, p.11. 

  ) ویعنى ھذا الاختصار : ٧٧٩(
Economic Reform and Structural Adjustment program  
(780) Galal A.A., " Adjustment and development : the case of Egypt", Adjustment policies and 
development strategies in the Arab World, Edited by : El- Naggar S., Papers presented at a 
seminar, United Arab Emirates , Feb 16-18, 1987, IMF, Washington D.C. 1987, pp. 92-95. 
(781) The world Bank Trends developing Economies 1996, W.B., Washington D.C., 1996, p. 
93. 
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ك  ى ذل ین القطاعات الاقتصادیة، یضاف إل ا ب بصفة خاصة ، فضلا عن الاختلال فى معدلات النمو فیم
  .)٧٨٢(زیادة حجم البطالة ومعدلھا، وتراجع معدل النمو الاقتصادى

باب و ة الأس داخل كاف ن ت رغم م ى ال ى وعل ى تبن ریة ال ة المص ى أدت بالحكوم رارت الت المب
ا  ى منھ ررات : الأول برنامج الإصلاح الاقتصادى ، إلا انھ یمكن تقسیمھا إلى نوعین من الأسباب أو المب

  داخلیة، والثانیة خارجیة، كما یلى: 

 

  خلال عقد الثمانینات، ولعل أھمھا ما یلى : وتتمثل ھذه الأسباب فى الاختلالات الداخلیة

 

 

ن حوالى  ى م الى الحقیق ى الإجم ى المتوسط  %١٠لقد انخفض معدل نمو الناتج المحل ف
اض  %٢٠٦) إلى حوالى ١٩٧٩ -٧٤سنویاً خلال الفترة (  خلال عقد الثمانینات. غیر أن الانخف

ك  ن ذل بیاً م ر نس اتج كان أكب و الن دل نم ات ؛ إذ وصل مع د الثمانین ن عق انى م خلال النصف الث
  .)٧٨٣(وھو اقل من معدل نمو السكان %١٫٦المحلى إلى حوالى 

ن  بلاد م وارد ال دھور م ى ت ویعزى ھذا التراجع فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إل
ا ة وانھی و العالمی دلات النم ع النقد الأجنبى، وذلك فى أعقاب تباطؤ مع ا تب رول ، وم ر أسعار البت

اة السویس، أو  ى قن ة الملاحة ف ى حرك ى الاقتصاد المصرى سواء عل ذلك من تأثیرات سلبیة ف
داث  دة أح اع السیاحة نتیجة لع ن قط دخل م اض ال ن انخف املین بالخارج، فضلاً ع تحویلات الع

دی ن ال ر م ز كبی اط ج داد لأقس ال الس ول آج ع حل ھ م ك كل ب ذل د تواك ة . وق تحقة أمنی ون المس
و  دل نم اقص مع ن تن ابقة ع ورات الس ت التط د تمخض ماح . وق رة الس اء فت د انقض دھا بع وفوائ

ى  ى وصل ال تمرار حت ى باس اتج المحل ن الن رد م امى  ١٫٠٥متوسط نصیب الف ى ع ،  ١٩٨٦ف
ان  ١٩٨٧ ث ك ذلك ، حی ة ل ى  %٦٫٣،  %٣،  %٤٫٣ –، ثم صار بالسالب فى الأعوام التالی ف

  على التوالى.  ١٩٩٠، ١٩٨٩، ١٩٨٨الأعوام 

 

ذا  ر أن ھ ات ، غی د الثمانین بالرغم من تراجع معدلات النمو فى كافة القطاعات خلال عق
ان متوسط  د ك ة؛ فق ى القطاعات الخدمی ھ ف ى القطاعات السلعیة عن التراجع كان بمعدل أسرع ف

ات ھو  معدل النمو السنوى فى القطاعات د الثمانین ى  %١٫٩السلعیة خلال عق ان ف ى حین ك ، ف
ة حوالى  اض  %٢٫٥قطاعات الخدمات الانتاجی ك انخف ى ذل د ترتب عل ى المتوسط سنویاً، وق ف

                                                             
(782) Sullivan P., "Globalization Trade and investment in Egypt, Jordan and Syria Since 1980", 
Arab Studies Qurarterly, Belmont, Vol. 21, Summer 1999, http://80proquestumicom., 
21/12/2002, p.43. 

ام ٧٨٣( ن ع رة م ن الفت ومى ع اد الق رات الاقتص م متغی ن أھ ة ع ة مرجعی یط، وثیق ام  ١٩٦٠/ ٥٩) وزارة التخط ى ع إل
 .١٠٢، ١٠١، ص ص  ٢٠٠٠، وزارة التخطیط ، القاھرة، أغسطس  ٩٩/٢٠٠٠
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ن  ى عام  %٥٠٫٢النصیب النسبى للقطاعات السلعیة ككل م الى ف ى الاجم اتج المحل ن الن / ٨١م
ى  ١٩٨٢ ى عام  %٧٤٫٤ال م إزدا١٩٩٠/ ٨٩ف ن ث ن ، وم ات الخدمات ككل م د نصیب قطاع
ذا  %٥٢٫٦من الناتج المحلى الإجمالى الى  %٤٩٫٨ فیما بین العاملین السابقین. ویترتب على ھ

ھ  وفیر احتیاجات التراجع فى النصیب النسبى للقطاعات السلعیة تراجع قدرة المجتمع الذاتیة على ت
اج والاستھلا ین الإنت ق بالسلع من السلع، وبالتالى ، حدوث اختلال ب ا یتعل ا، وبخاصة فیم ك منھ

ادة  ى زی ى أسھمت ف ة الت الغذائیة، ولقد شكلت الفجوة الغائیة الناتجة عن ذلك أحد العوامل الھیكلی
ة  ادة المدیونی ة زی دفوعات ، وبالتبعی زان الم ز می واردات وعج خم وال دلات التض ن مع ل م ك

ین ال ا ب وازن فیم ر المت و غی إن النم م، ف ن ث ة، وم ھ الخارجی ب علی د ترت ادیة ق ات الاقتص قطاع
لعیة،  ات الس ة القطاع ر لتنمی ام أكب ھ اھتم رورة توجی ب ض ا یتطل رى؛ مم تلالات أخ دوث اخ ح

  . )٧٨٤(وتحقیق التوازن فیما بین نمو كل من القطاعات السلعیة والقطاعات الخدمیة

 

ى أعاقت ة الت ى الاقتصاد المصرى؛  یعد التخضم أحد صور الاختلالات الھیكلی و ف النم
فقد عانى الاقتصاد المصرى من زیادة مستمرة فى المستوى العام للأسعار منذ بدایة السبعینیات؛ 

ى حوالى  رقم القیاسى لأسعار المستھلكین إل ع ال ث ارتف  ٥٢٧ازدادت حدتھا فى الثمانینات ؛ حی
ى ١٩٨٢/ ٨١بحسبان سنة  ١٩٩٢/ ٩١فى سنة  ذا یعن ذه  كسنة أساس. وھ رقم القیاسى لھ أن ال

راوح متوسط  د ت زمن . وق ن ال د م ھ خلال عق ان علی ا ك ال م ن خمسة أمث الأسعار صار أكبر م
ین  ا ب تھلكین م عار المس اً لأس نوى وفق خم الس دل التض د  %١٨مع ن عق ف الأول م لال النص خ

دل التضخم السنوى %١٩الثمانینات، و  ر أن مع د نفسھ، غی ن العق انى م ان  خلال النصف الث ك
د  أكبر وفقا لأسعار الجملة، حیث أصبح الرقم القیاسى لأسعار الجملة حوالى ستة أمثالھ خلال عق
عار  اس أس ى أس ى عل ط المبن ى المتوس نوى ف خم الس دل التض بح مع الى ، اص ات، وبالت الثمانین

انى  %٢١خلال النصف الأول من الثمانینات ، وحوالى  %١٩الجملة حوالى  خلال النصف الث
  لعقد نفسھ.من ا

ى  ب الكل ى الطل ادات المفرطة ف ى الزی رة إل ویرجع ارتفاع معدل التضخم خلال تلك الفت
وعین  ى ن دوره إل ذا ب وقصور العرض الكلى، وعدم ملاحقتھ لتلك الزیادات فى الطلب، ویرجع ھ

  من العوامل ھما :

وق العوامل الداخلیة ا یف دى بم و الإصدار النق دلات نم ادة مع ى زی و : وتتمثل ف اتج ، ونم و الن نم
ة و الإنتاجی وق نم دلات تف ور بمع ة )٧٨٥(الأج تھلاك بسبب سیاس ى الاس ن الإسراف ف لاً ع ، فض

ى  ھ عل ى تمویل اد ف ة والاعتم ة للدول ة العام ادة عجز الموازن ى زی الدعم والإعانات، بالإضافة إل
ین  ا ب و فیم ذلك اختلال النم از المصرفى، وك ن الجھ الاقتراض م خمیة ب القطاعات مصادر تض

  وتباطؤ النمو بالقطاع الزراعى.
                                                             

كندریة ، ) د عبد الرحمن یسرى ، د محمد محروس اسماعیل :" قضایا اقتصادیة معاصرة، كلی٧٨٤( ة التجارة ، جامعة الاس
 .٤٩، ص  ١٩٩٩

 %١٣فى المتوسط سنویا، ومعدل نمو الأجور  %١٥) فقد كان معدل نمو الإصدار النقدى خلال عقد الثمانینات حوالى ٧٨٥(
  فى المتوسط سنویا، یرجع فى ذلك الى : %٧٫٩فى المتوسط سنویاً، بینما لم یتجاوز معدل نمو الإنتاج 

The world bank, trends in developing Economies, 1996, op. cit., p. 152. 
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ذى العوامل الخارجیة ة ال ة الخارجی د عبء المدیونی : وتتمثل فى ارتفاع أسعار الواردات ، وتزای
  یغذى التضخم لأنھ یقتطع جزءا من حصیلة الصادرات.

 

ة ا ى الموازن د ف ن عجز متزای دى لقد عانى الاقتصاد المصرى م ة خلال عق ة للدول لعام
ة عن  رادات العام السبعینیات والثمانینات؛ نتیجة للزیادة المستمرة فى النفقات العامة وقصور الای

ن حوالى  ة م ى عام  ٢٫٢اللحاق بھا، فقد ازدادت النفقات العام ھ ف ار جنی ى حوالى  ١٩٧٤ملی ال
ھ ف ٤٤٫٣، ثم إلى حوالى  ١٩٨٠ملیار جنیھ فى عام  ١٠ ار جنی ا زادت ١٩٩٠ى عام ملی ، بینم

ى حوالى  ٧٫٣ملیار جنیھ الى حوالى  ١٫٤الایرادات العامة من حوالى  م زادت إل ھ . ث ملیار جنی
  ملیار جنیھ فى الأعوام الثلاثة السابقة على الترتیب.  ٣٢٫٧

ن حوالى  ار  ٠٫٩وقد ترتب على ذلك زیادة عجز الموازنة العامة للدولة باستمرار م ملی
ى حوالى  ٢٫٧لى جنیھ الى حوا م إل ة السابقة  ١١٫٦ملیار جنیھ، ث ى الأعوام الثلاث ھ ف ار جنی ملی

ة حوالى  ة للدول ة العام و عجز الموازن دل نم ان مع د ك ى المتوسط  %١٧٫٦على الترتیب. وق ف
اتج  ى الن ة ال ة العام بة عجز الموازن اع نس ك ارتف ن ذل ض ع د تمخ رة. وق ك الفت نویاً خلال تل س

ن الى م ى الإجم والى  المحل ام  %٩ح ى ع والى  ١٩٧٤ف ى ح ام  %١٧٫٥ال ى ع م ١٩٨٠ف ، ث
  .١٩٩٠فى عام  %١٠٫٤تراجع الى حوالى 

یة -ولقد اعتمدت الحكومة المصریة فى تمویل ذلك العجز ل  -بصورة أساس ن التموی ل م ى ك عل
دى -الخارجى والتمویل المصرفى داخلى -من خلال الاصدار النق دین ال م ال ادة حج ھ زی ب علی ا ترت  مم

ة  ة للدول ة العام ز الموازن ادة عج ھ ، أن زی ك فی ا لاش خم، ومم دل التض اع مع م ارتف ن ث ارجى، وم والخ
اق  ید الانف ب ترش ا تطل ع ؛ مم یة للمجتم اء بالحاجات الأساس ى الوف ة عل یترتب علیھ انخفاض قدرة الدول

  .)٧٨٦(العام ، وزیادة الایرادات العامة بھدف إصلاح المسار الاقتصادى

 

رى،  اد المص ى الاقتص كلات ف اقم المش باب لتف د الأس ة أح روعات العام ر المش د تعث یع
ز  ن عج ل م ام، وك اع الع روعات القط ى مش دھور الأداء ف ین ت ة ب لة وثیق اك ص ك لأن ھن وذل

دلى  اع مع دفوعات، وارتف زان الم ز می ة وعج ة العام دین الموازن د ال ة، وتزای خم والبطال التض
ن النشاط الاقتصادى  ر م تأثراً بالنصیب الأكب الخارجى، وقد ظل القطاع العام حتى بدایة التسعینیات مس

ى  %٤٠من العمالة الوافدة إلى سوق العمل ، وأسھم بنحو  %٤٠؛ حیث امتص حوالى  اتج المحل ن الن م
والى  تأثر بح الى ، واس الى الا  %٧٠الاجم ن إجم ة، م تثمارات القومی ى  %٩٠س افة ف ة المض ن القیم م

ات ؛ إذ زادت  د الثمانینی ن المشاكل خلال عق د م القطاع الصناعى، غیر أن ھذا القطاع قد عانى من عدی
والى  ولھ ح افى أص ى ص بتھا إل لت نس ى أن وص ھ ال ام  %٧٥٫٤دیون ى ع ع )٧٨٧( ٩٠/١٩٩١ف . وارتف

ر من  من %١العجز العام للمشروعات غیر المالیة من  ى أكث الى ال ى الإجم اتج المحل ة  %٦الن ى بدای ف
                                                             

(786) Sahn D.E. " On Economic Reform, Poverty and nutrition in Africa," The American 
Economic review, Vol. 85 Iss 2, May 1994, 2002 Jstor, http://www.jstor.org./22/12/2002, p. 
285, 286. 

ز ٧٨٧( وم ) مرك اد والعل ة الاقتص دد الاول ، كلی ر ، الع ى مص املة ف ة الش ر التنمی ة ، تقری دول النامی وث ال ات وبح دراس
 . ٢٨ -٢٦، ص ص  ١٩٩٨السیاسیة ، جامعة القاھرة ، 
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ل  ا یمث ات ، بم دلات  %٣٠ - %٢٥الثمانین اض مع بب انخف ك بس ة، وذل الى للحكوم ز الإجم ن العج م
ال من حوالى  ام  %١٤٫٣العائد الصافى على رأس الم ى ع ى حوالى  ١٩٨١/ ٨٠ف ام  %٧٫٢ال ى ع ف

  .)٧٨٨(%٥٠أس المال بأكثر من ، فضلا عن انخفاض الإنتاجیة الحدیة لر ٨٩/١٩٩٠

ذه  الى لھ ى الوضع الم ة عل روعات العام ادى للمش ى الأداء الاقتص عف ف ذا الض س ھ د انعك وق
ث وصلت  ١٩٩١مشروع عام  ٢١المشروعات، وزاد عدد المشروعات الخاسرة التى وصلت الى  ، حی

ائر القطاع  ملیار جنیھ، ٢٫٢خسائر شركات القطاع العام خلال عقد الثمانینات الى حوالى  وقد بلغت خس
ا  %٣٤الصناعى حوالى  الغ ضخمة تتحملھ ل مب ائر تمث ذه الخس من اجمالى ھذه الخسائر، ولاشك أن ھ

  الموازنة العامة للدولة.

ا،  ویتضح من تجربة القطاع العام فى مصر، أنھ لم یكن یدفع التنمیة بقدر ما كان یعرقلھ
ذ ناعى ال اط الص ى النش ة ف الاختلالات الھیكلی ت ف ة ، وبقی ت قائم اع ظل ذا القط ھ ھ ى یحتوی

د  ى مزی ؤدى إل ت ت ل كان ذه الاختلالات ؛ ب السیاسات السعریة الرسمیة غیر قادرة على علاج ھ
د  ك، فق ة من التشوھات. فضلا عن ذل ة، وضعف الحوافز الخاصة، والعمال ات الإداری ت أن العقب ثب

ت ج ة كان دعم والحمای ات ال ى سیاس افة إل دة، بالإض ة، الزائ اءة الإنتاجی عف الكف ن وراء ض ا م میع
وانخفاض المقدرة التنافسیة للقطاع العام خاصة فى السوق العالمى. وبالتالى كان لابد من تصحیح مسار 

  من خلال عملیة الخصخصة وإدارتھ على أسس اقتصادیة. -فعلاً –ذلك القطاع ، وھذا ما تم 

 

اد  ات الاقتص ب قطاع ى أغل وھھا ف عار تش ى الأس ة عل ود الحكومی ن القی ض ع د تمخ لق
ا  ة؛ مم ا الفعلی ن تكلفتھ ل م ام بأق القومى، وذلك بسبب سیاسات الدعم وتسعیر منتجات القطاع الع
وه  تھلاك ونم ادة الاس ة لزی دیر نتیج رص التص ى ف لباً ف اثیر س وارد، والت دار الم ى إھ أدى إل

ى استثمارات بمعدلات تف لباً ف أثیر س ام والت ذلك خسائر القطاع الع اج، وك و الإنت دلات نم وق مع
القطاع الخاص ، وقد امتد ذلك التشوه الى أسعار الصرف وأسعار الفائدة ؛ حیث اتبعت سیاسات 

ھ المصرى بنحو  رة (  %٧٠سعر صرف غیر مرنة صاحبھا مغالاة فى قیمة الجنی ى الفت  -٧٠ف
د١٩٨٧ ذلك مع رة () ، وك لال الفت ى خ دة الحقیق عر الفائ الب لس ك بسبب ١٩٨٩-٧٥ل س ) ، وذل

ة  د الأجور والإیجارات وكاف ى لتحدی زیادة معدلات التضخم، یضاف إلى ذلك، سیاسات غیر مثل
ین استخداماتھا  ا ب وارد الاقتصادیة وتخصیصھا فیم أنواع الحوافز ؛ مما اثر سلبیاً فى توزیع الم

  . )٧٨٩(المختلفة

 

اع    درة القط دم ق ا: ع ات أھمھ لال الثمانین دة خ باب ع ر لأس ى مص ة ف كلة البطال ت مش تفاقم
ة  رة الخارجی ع دور الھج دة، وتراج ل الجدی رص العم ن ف ب م دد مناس ق ع ى خل دى عل ى التقلی الزراع

ثلا ا یم ث كان ل ؛ حی ق فرص العم ى خل ق فرص والتوظف الحكومى ف ى خل یین ف ن المصدرین الأساس

                                                             
(788) Abdel Rahman I.H., Abu Ali M. S. Role of Public and Private Sectors with Special 
references to privatization : The Case of Egypt ," Privatization and Structural Adjustment in 
The Arab Countries, Papers presented at Seminar, United Arab Emirates, Dec, 5-7 , 1988, 
Edited by : El- Naggar S., IMF , Washington D.C., 1989, pp. 162, 163. 
(789) The World Bank, African Development Indicators W.B., Washington D.C., 1996, p.63.  
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نظم ر الم ك أن القطاع غی ى ذل ات . یضاف إل ة الثمانین ذى ظل یستوعب  -العمل فى السبعینیات وبدای ال
ى  -من العمالة النشطة %٣٠حوالى  ك القطاع عل ى ذل و ف اد النم صارت قدرتھ محدودة جداً نظرا لاعتم

  ألف عامل جدید سنویاً. ٥٠٠عمل ما لا یقل عن القطاع المنظم ؛ فى الوقت الذى وفد إلى سوق ال

ى  افرة لیصل إل ة الس دل البطال ع مع د ارتف ام  %١٢ونتیجة لذلك ؛ فق ى ع دیر  ١٩٨٦ف ا لتق وفق
ة و  ل بالعین داد  %١٤٫٧قوة العم ا لتع ین ١٩٨٦وفق ا ب ى م اد لیصل إل ى الازدی دل ف ذا المع . واستمر ھ

امى  %١٥ - % ١٤ ى ع ل ف وة العم ن ق ى  ١٩٩١،  ١٩٩٠م ة ف كلة البطال أة مش ن وط د م ا یزی . ومم
ر أن  ى، وأن  %٧٥مص رة الأول ل للم وق العم دخلون س ن ی م مم اطلین ھ ن الع ن  %٩٠م نھم م م
  .)٧٩٠(المتعلمین

 

 

ة    ى الظروف الداخلی ل ف ة الإصلاح الاقتصادى تتمث للاقتصاد رغم أن الأسباب الأساسیة لعملی
ة باب الخارجی ض الأس اك بع ر أن ھن داخل  -المصرى، غی ل تت ة ب باب الداخلی ن الأس ى لا تنفصل ع الت

  یتمثل أھمھا فیما یلى : -معھا

 

ذا  غ ھ ث بل ى الاقتصاد المصرى، حی ة ف ة خطورة، والمزمن ر الاختلالات الھیكلی وھو من أكث
د ا ات حوالى العجز خلال عق ام  ٢٫٦لثمانین ى ع ار دولار ف ر ١٩٩٠ملی ى العجز الكبی ك ال . ویرجع ذل

ى الصادرات، فضلا  ا ف والدائم فى المیزان التجارى نتیجة لزیادة الواردات دون أن تقابلھا زیادة تناظرھ
زان التجارى  عن تدھور شروط التجارة الخارجیة فى غیر صالح الاقتصاد المصرى؛ فقد زاد عجز المی

والى  ن ح ام  ٣م ى ع ار دولار ف والى  ١٩٨٠ملی ى ح ام  ٨٫٣ال ى ع ار دولار ف ل ١٩٩٠ملی ا یمث ؛ بم
  من الناتج المحلى الإجمالى فى ذلك العام الأخیر. %١٩حوالى 

واردات  ة الصادرات لل بة تغطی ى نس اظر ف اض من ك انخف ى ذل ب عل د ترت لعیة –وق ى  -الس الت
ت  وام  %٢٧،  %٥٢،  %٦١بلغ ى الأع والى ٨٩/١٩٩٠،  ٨٥/١٩٨٦،  ٨٠/١١٩٨ف ى الت . )٧٩١(عل

الم  ن الع ھ م ة احتیاجات داد قیم ى س رى عل اد المص درة الاقتص دم ق ن ع ز ع ك العج ض ذل ا تمخ كم
ة  اض قیم الخارجى؛ مما ترتب علیھ تزاید كل من عبء المدیونیة الخارجیة والتضخم بالاضافة الى انخف

  العملة الوطنیة. 
  

 

د   لال عق رى خ اد المص ا الاقتص انى منھ ى ع ة الت تلالات الھیكلی ور الاخ د ص ك أح ل ذل ویمث
دولار ھى  ١٩٨٥الثمانینات ؛ حیث أنھ حتى عام  وجدت ثلاثة أسعار لصرف الجنیھ المصرى بالنسبة لل

:  
                                                             

(790) Tesche J., Tohamy S., " A Note on Economic Liberalization and Privatization In Hungry 
and Egypt", Comparative Economic Studies, Vol. 36 Iss.2, Summer 1994, http://80-
proquestumi.com.,21/12/2002, p.54. 

ام ٧٩١( ن ع رة م ن الفت ومى ع اد الق رات الاقتص م متغی ن أھ ة ع ة مرجعی یط، وثیق ات وزارة التخط / ٥٩) محسوب من بیان
 ، مرجع سابق. ٢٠٠٠/ ٩٩الى عام  ١٩٦٠
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  قرشا. ٦٠سعر صرف مجمع البنك المركزى، وسعر الدولار فیھ یساوى  -أ

  قرشا .  ٤٨ف مجمع النبوك التجاریة، وسعر الدولار فیھ یساوى سعر صر-ب

  قرشاً.  ١٥٠، ١٣٦سعر صرف السوق السوداء، وسعر الدولار فیھ تراوح بین -ج

ام  ى ع وال حت د ١٩٨٧وقد استمر الحال على ھذا المن ام تحدی ك الع ى ذل ة ف ررت الحكوم ، إذ ق
ع ب م وى العرض والطل ود الخاصة  سعر الصرف بصورة مرنة من خلال ق ى بعض القی المحافظة عل

  بالصرف الأجنبى.

دھور بصورة  وبالاضافة الى تعدد سعر صرف الجنیھ المصرى ؛ فإن ھذا السعر قد تعرض للت
  مستمرة، وقد كان ذلك نتیجة طبیعیة للعجز الدائم فى میزان المدفوعات الجنیھ.

ھ ال ة الجنی ى قیم دھور ف ر من وممالاشك فیھ، أن ھذا الاختلال والت ھ كثی ب علی د ترت مصرى ق
ى دول  ى عملات أخرى، وال ارج ال ى الخ املین ف دخرات المصریین الع ل: تسرب م لبیة، مث ار الس الاث
ھ  ة بالجنی ع الدولاری راد للودائ م، تفضیل الاف ن ث ة ، وم ة الوطنی ى العمل راد ف ة الاف أخرى، وإضعاف ثق

رى  دولرة –المص اھرة ال ى الس -ظ ة ف ارة العمل ار تج دفقات وانتش عف ت ن ض لا ع وداء، فض وق الس
  الاستثمارات الأجنبیة المباشرة للداخل.

 

ن  ر م ى أكث ام  ٤٢٫٤لقد قفز حجم الدین الخارجى المصرى ال ى ع ار دولار ف ا  ١٩٨٦ملی ؛ بم
ام  ى ع ھ ف ان علی ا ك ل ضعف م ال الصادرات ،  ١٩٨١یمث ة أمث ل حوالى أربع دین یمث ذا ال ، وصار ھ

ل حوالى   %١٥٨ دین تمث ة ال د وخدم الى، وغدت فوائ ذا  %٨٫٥،  %٤من الناتج المحلى الإجم من ھ
اتج ع رادات الن یلة ای ف حص والى نص تنفذ ح ارت تس دین ص ة ال إن خدم ك ف ن ذل لا ع والى. فض ى الت ل

ى حوالى  -كذلك  –الحساب الجارى ، واستمر  ة لیصل ال ة الخارجی  ٥٣٫٨،  ٤٦٫٨تزاید حجم المدیونی
امى  ى ع ار دولار ف والى  ١٩٨٩، ١٩٨٧ملی دیون ح ذه ال ة ھ بحت خدم د أص ب ، وق ى الترتی  ٦٫٦عل

  .)٧٩٢(فى العام الأخیرملیار دولار 

ا:  ة، أھمھ ة والخارجی باب الداخلی ن الاس د م ى عدی دیون ال ذه ال ى ھ رة ف ادة الكبی ع الزی وترج
ل  ن تموی ة ع دخرات المحلی ور الم ذلك قص دفوعات ، وك زان الم ى می تمر ف دائم والمس ز ال العج

  الاستثمارات المطلوبة. 

 

ین  ترتب على ذلك الغزو خسائر راوح ب ا یت درت بم بة للاقتصاد المصرى ق ، ٢٫٥فادحة بالنس
اد  ٣٫٦ ة الصراع، وس ریة من منطق ة المص ن العمال رة م واج كبی ودة أف ذا فضلا عن ع ر دولار، ھ ملی

  .)٧٩٣(مناخ عام محبط للنشاط الاقتصادى

د ان لاب ھ ك ت الاقتصاد المصرى، فإن ى واجھ ا، والاختلالات الت ن  ونتیجة لھذه المشاكل كلھ م
لاحیة  راءات الإص ات والإج ن السیاس ة م ة متكامل لال مجموع ن خ ك م ا ، وذل املة لھ ة الش المواجھ

                                                             
(792) Weiss D., " Institutional Obstacles to Reform policies: A case study of Egypt," Economics, Vol., 
97, Federal Republic of Germany, 1993, p. 67. 

ر باستخدام ٧٩٣( ى مص ادى ف امج الإصلاح الاقتص ) شیرین حسن الشواربى، تحلیل الآثار الماكرو اقتصادیة( الاقتصادیة الكلیة) لبرن
 . ١١،ص  ١٩٩٧جامعة القاھرة،  -یةنموذج قیاسى، رسالة دكتوراة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاس
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درات  ة الق اً، وتنمی اً وخارجی ات السوق داخلی ال آلی و من خلال إعم ى النم ة عل درة ذاتی تستھدف تولید ق
دم الاقتصادى والاجتم ق التق اعى من خلال إفساح التنظیمیة والقوى البشریة لتتحمل مسئولیتھا فى تحقی

ام  ف ع ى منتص ك ، ف م ذل د ت اص، وق اع الخ ام القط ال أم لاح  ١٩٩١المج امج الإص لال برن ن خ م
  الاقتصادى المصرى.
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دولى  د ال ق أحدھما بصندوق النق وذجین ، یتعل ى نم تشتمل برامج الإصلاح الاقتصادى عل
دولى،  ك ال ر بالبن تص الآخ ل ویخ ى تقلی عى ال ت، ویس امج التثبی وذج الأول برن ى النم ق عل ویطل

ع  ى وض دف إل ات تھ لال سیاس ن خ ك م یر، وذل دى القص ى الم ارجى عل داخلى والخ تلال ال الاخ
ذا  إن ھ م، ف ھ، ومن ث دھور فی تمراریة الت تقرار وعدم اس ى مستوى الاس الاقتصاد اقرب ما یكون ال

وذج  -نقدیة فى غضون الأجل القصیرالبرنامج یعالج الاختلالات المالیة وال ا النم نوات ، أم لاث س ث
ة  الثانى، فیطلق علیھ برنامج التكیف الھیكلى، ویھدف ھذا البرنامج الى تحقیق مستوى مرتفع للعمال
ط  دى المتوس ى الم و عل دلات النم ادیة، ومع اءة الاقتص ع الكف ى رف ى ال ات ترم لال سیاس ن خ م

ب ى  والطویل ؛ أى انھ یركز على الجان نوات ال ین خمس س راوح ب رة تت ك خلال فت ى ، وذل الحقیق
نوات ار )٧٩٤(سبع سنوات ؛ ویمكن أن تمتد إلى عشر س امج الإصلاح الاقتصادى الآث . ویواجھ برن

  السلبیة الناتجة عن تطبیق النموذجین السابقین من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمیة.

لاح ا امج الإص ول إن برن ن الق ھ یمك ھ ؛ فإن ة وعلی ن ثلاث ون م لاقتصادى المصرى یتك
تم  اعى، وسوف ی د الاجتم ى ، والبع ف الھیكل امج التكی ت، وبرن امج التثبی برامج فرعیة ھى: برن

  استعراض ھذه البرامج الثلاثة من حیث أھدافھا وأدواتھا على النحو التالى :

Stabilization Program 

ل یحتل ھذا البرنامج مكان  ى تقلی دف ال امج الإصلاح الاقتصادى، ویھ ى برن الصدارة ف
اع  ى باتب ب الكل العجز الداخلى والخارجى، وتخفیض معدل التضخم من خلال ضبط جوانب الطل
ذه السیاسات  ة. وھ اع سیاسة سعر صرف حقیقی ة انكماشیة، فضلا عن اتب ة ونقدی سیاسات مالی

ا شرطا د  شدیدة الصلة ببعضھا بعضاً، ویعد تطبیقھ ى، لق ف الھیكل امج التكی ضروریا لنجاح برن
ة للاقتصاد المصرى، ویتضمن  دارة الائتمانی ى والج وازن الكل استھدف ھذا البرنامج استعادة الت

  .)٧٩٥(جانبین رئیسیین للإصلاح ھما الإصلاح المالى والإصلاح النقدى

 

ن  ة م ة للدول ة العام ز الموازن ى عج ریع ف ض س داث خف ى إح ة ال دف بدای  % ١٧٫٢ویھ
ى  ١٩٩١/ ٩٠كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام  ام  %١٠٫٢ال ى ع ى  ٩١/١٩٩٢ف م ال ، ث

ام  %١٫٥ ى ع ى  ١٩٩٥/ ٩٤ف ى أن یتلاش اً –إل ام  -تمام ى ع ى  ٩٦/١٩٩٧ف ى ال ھ یرم ا أن ، كم
  عجز ؛ بالاعتماد على وسائل حقیقیة من خلال أذون الخزانة.تعدیل اسلوب تمویل ھذا ال

ق  ا یتعل واء فیم ة ؛ س راءات الفعال ن الاج ة م ة مجموع ة العام ز الموازن یض عج ب تخف د تطل وق
  بجانب الإیرادات بھدف زیادتھا، أو جانب النفقات ؛ بھدف ترشیدھا والحد من معدل الزیادة فیھا.

                                                             
(794 ) Unctad " Adjustment and stagnation in Sub Saharan Africa", Trade and development 
report, U.N. New York, 1993, pp. 94- 95.  
(795) Morley B., Perdikis N., " Trade Liberalization, Government Expenditure and Economic 
Growth in Egypt," The Journal of Development Studies, London, Vol. 36, ISS, 4 Apr. 2000, 
http://80-proquestumi.com, 16/12/2002, p. 41. 
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ة  جانب الایرادات ن : اتخذت الحكوم ة م رادات العام یلة الای ادة حص تھدفت زی ن الإجراءات اس ة م مجموع
ام  %٢٨٫٩ ى ع الى ف ى الإجم اتج المحل ن الن غ  ٩٠/١٩٩١م ى أن تبل ام  % ٤٣٫٣ال ى ع ،  ٩٤/١٩٩٥ف

  : )٧٩٦(وتتمثل أھم ھذه الاجراءات فیما یلى

  رفع أسعار بعض السلع والخدمات، مثل المنتجات البترولیة والكھرباء والتبغ.  -أ

دمات  -ب ات ، وأسعار خ جیل الممتلك ل : رسوم تس دمات ، مث ن الخ زیادة الرسوم المفروضة على عدید م
  النقل العام.

  تحریر أسعار عدید من المنتجات الصناعیة والزراعیة.  -ج

ریبة  -د ل ض ل مح ة لتح ر عمومی ات الأكث ریبة المبیع تحدثت ض ریبى؛ إذ اس ام الض لاح النظ إص
ى  ١٩٩٤ضریبة الموحدة على الدخل بدایة من عام الاستھلاك، وتطبیق ال ادة الضرائب عل فضلاً عن زی

یل،  الیب التحص ین اس ك، تحس ى ذل اف إل اءات، یض ل الاعف ة، وتقلی وم الدمغ دمات، ورس لع والخ الس
  وسرعة الفصل فى المنازعات الضریبیة بھدف زیادة حصیلة الضرائب.

ة، فضلا عن ت -ھـ ھ تعدیل ھیكل التعریفة الجمركی ب علی ا ترت قة، مم ة المنس ة الجمركی ام التعریف ق نظ طبی
والى  ى ح ل ال ة؛ لتص وم الجمركی یلة الرس ادة حص ام  ٦٫٩زی ى ع ھ ف ار جنی ل  ٩٤/١٩٩٥ملی ا یمث ؛ بم

  من اجمالى الایرادات العامة.  %٢٠٫٤

ى  ة إل رادات العام ادة الإی ذه الاجراءات ؛ زی ى عام  ٥٥٫٧وقد نتج عن ھ ھ ف ار جنی ملی
  . ٨٩/١٩٩٠ملیار جنیھ فى عام  ٢٣٫٥مقابل  ٩٤/١٩٩٥

ة من حوالى  جانب النفقات : ات العام یض النفق اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات استھدفت تخف
ام  %٤٦ ى ع الى ف ى الاجم اتج المحل ن الن ن  ٩٠/١٩٩١م د ع ا لا یزی ى م ام  %٣٥٫٨ال ى ع ف
  ، وذلك بوساطة: ٩٤/١٩٩٥

  السلع الاستھلاكیة، ومستلزمات الإنتاج الزراعى. تخفیض الدعم او إلغائھ على بعض-أ

د عن  -ب ى  %٧خفض الموارد الموجھة للانفاق الاستثمارى العام ، بما لا یزی اتج المحل ن الن م
  . ٩٣/١٩٩٤الاجمالى فى عام 

  الحد من التوسع فى بند الأجور من خلال تخفیض عدد المشتغلین فى الجھاز الحكومى. -ج

ة ال ت السیاس د نجح ى وق ز ال ض العج دفھا؛ إذ انخف ق ھ ى تحقی یة ف ة الانكماش  ٦٫٢مالی
ام  ى ع ھ ف ار جنی ل  ١٩٩٢ملی ا یمث وق  %٥٫٢، بم ا یف الى، وبم ى الاجم اتج المحل ن الن م

 %١،  %١٫٣،  %٢٫٥،  %٤، وقد استمر ھذا الانخفاض لیصل الى  %٥٫٧المستھدف وھو 
. إلا انھ ارتفع بعد ذلك فى عامى )٧٩٧(على التوالى ١٩٩٨، ١٩٩٦، ١٩٩٤، ١٩٩٣فى الاعوام 

د ٢٠٠٠، ١٩٩٩ د . وق لال عق تمرار خ ات باس رادات للنفق ة الای بة تغطی اع نس ك بارتف رن ذل اقت
  التسعینیات.

                                                             
 . ٧) مركز دراسات وبحوث الدول النامیة، تقریر التنمیة الشاملة فى مصر ، العدد الاول ، مرجع سابق ، ص ٧٩٦(

(797) Shahin W., Dibeb G. Earning Inequality, Unemployment and poverty in the Middle East 
and North Africa, Geennwood press. Inc. London, First Published in 2000 pp. 117- 119. 
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ن تمویل عجز الموازنة العامة للدولة:  فقد أصبح أكثر اعتمادا على المصادر المحلیة الحقیقیة م
ن  بانا م ة حس بوعى لأذون الخزان دار أس لال إص ام خ ایر ع لوب ١٩٩١ین ذا الاس تھدف ھ ، ویس

ن  د م در متزای ا سحب ق راض الخارجى، وثانیھم ى الاقت اد عل ل الاعتم ا تقلی تحقیق ھدفین أولھم
ن السیولة  السیولة المحلیة؛ مما یسھم فى الحد من معدلات التضخم، فضلا عن استیعاب جزء م

المحلیة المتراكمة لدى الجھاز المصرفى. 

د -٢ ة،  ىالإصلاح النق ة والائتمانی دى تطویر أدوات السیاسة النقدی د استھدف الإصلاح النق : لق
تحكم الرئیسى  وى السوق ھى الم وعلاج جوانب التناقض والقصور بھا، وذلك من خلال جعل ق
ة،  فى توزیع الائتمان، وتعبئة المدخرات ، وتحدید أسعار الفائدة، فضلا عن إدارة السیاسة النقدی

رف عر الص د س دل وتحدی ى مع یطرة عل دى للس رض النق بط الع زى بض ك المرك وم البن ، ویق
ر  الیب غی ى الاس رة إل ة المباش ة النقدی الیب الرقاب ن أس ول م لال التح ن خ ك م خم، وذل التض

  :)٧٩٨(المباشرة، وتمثل أھم أدوات الإصلاح النقدى فیما یلى

ة المصریة عدة خطوات نحو تتحریر أسعار الفائدة -أ دة : لقد اتخذت الحكوم ر أسعار الفائ حری
ن عام  ة م ة بدای ة والمدین س ١٩٩١الدائن ة تعك دة حقیقی عار فائ ى أس ك بغرض الوصول ال ، وذل

لفیات  ى القروض والس دة عل د أسعار الفائ  –قوى السوق ومتطلباتھ، بات للبنوك الحریة فى تحدی
ا  -وایضاً ى القروض، وم دة عل اء ھیكل أسعار الفائ ن على الودائع، كما تقرر إلغ ھ م یشتمل علی

ذلك، اقتصر  وى السوق. وب تمییز فیما بین القطاعات، ومن ثم ، صار توزیع الائتمان یتم وفقا لق
ا المؤسسات  د بھ ى وضع مؤشرات تسترش دة عل دور البنك المركزى بالنسبة لتحدید أسعار الفائ

ة .  ى أذون الخزان دة عل ا: أسعار الفائ دة، أھمھ ك ؛ المالیة عند تحدید أسعار الفائ تج عن ذل د ن وق
والى  ى ح مى ال دة الأس عر الفائ اع س و  %٢١ارتف ة یونی ى نھای دة ١٩١٩ف عر الفائ ول س ، وتح

  الحقیقى من قیمة سالبة الى قیمة موجبة لأول مرة منذ بدایة الثمانینات.

دل  وق مع تقرارھا ف ة، واس ة والمدین دة الدائن ر أسعار الفائ ویرى كثیر من الاقتصادیین أن تحری
ن  التضخم تثمار والحد م ادة فرص الاس ى زی ا : ف ل أھمھ ة، یتمث ار الإیجابی ن الآث د م ھ عدی یتمخض عن

جیع  ن تش لا ع زین، فض ة التخ ید سیاس ة، وترش اربة العقاری راض المض تھلاكیة، أو لأغ روض الاس الق
ا  ا فیم ارج. أم ى الخ املین ف دخرات المصریین الع ن م ب م ذب جان ذلك ج ة، وك ة الوطنی الادخار بالعمل
وال  ى الأم دة عل ة سعر الفائ إن تكلف اج؛ ف تثمار والانت ى الاس ة عل دة المدین اع أسعار الفائ یتعلق بأثر ارتف

ین  راوح ب م،  %٨ - %٥المقترضة للاستثمار لا تمثل إلا نسبة محدودة من التكلفة الكلیة تت ن ث ط، وم فق
  فى ربحیة الاستثمار والانتاج. -بدرجة كبیرة –لا یكون لھا دور مؤثر 

ان الأسقف الائتمانیة -ب ى حجم الائتم ث ) ٧٩٩(: وھى  وسیلة مباشرة للتحكم ف وك ؛ حی ذى تمنحھ البن ال
و  ى یونی یلة ف ذه الوس ، ١٩٩١یتم بمقتضاھا تحدید حد اقصى للائتمان الذى یمنحھ كل بنك، وقد أدخلت ھ

ام نفسھ.  ن الع ر م ة فبرای ى نھای وك ف دى البن ائدة ل ت س ى كان وتم تحدید ھذه السقوف عند المستویات الت
ره الا دة أث اع سعر الفائ د أن أحدث ارتف ة غیر أنھ وبع ذه الأسقف الإداری اء ھ م إلغ وب؛ ت نكماشى المطل

                                                             
(798) Lofgren, H., " Economic policy in Egypt: A Breakdown in reform resistance", 
International Journal of Middle East Studies Vol. 25, Istor. 3, Aug. 1993, 2002 Jstor  , 
http:www.jstor.org., 26/12/2002, p.408. 

  .٨الدول النامیة، تقریر التنمیة الشاملة فى مصر ، العدد الاول، مرجع سابق ، ص مركز دراسات وبحوث  )٧٩٩(
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وبر  ى اكت ام ف و  ١٩٩٢بالنسبة للقطاعین الخاص والع والى، فضلا عن السماح  ١٩٩٣، ویولی ى الت عل
  للقطاع العام بالتعامل مع وحدات الجھاز المصرفى كافة دون قیود.

ا -ج ة وتحریرھ ات المالی ة المؤسس ادةتقوی ى زی ذه الأداة ال دف ھ ار  : وتھ توى الادخ مس
  :)٨٠٠(والاستثمار من خلال 

انونى -١ اطى الق بة الاحتی دیل نس ام تع ة ع ى بدای زى ف ك المرك زم البن د أل وك  ١٩١٩: فق البن
ر -التجاریة وبنوك الاستثمار والأعمال ك الاسكان والتعمی تثناء بن ھ  -باس دون  –أن تحتفظ لدی وب

دة ن  -فائ ل ع بة لا تق ة بنس ة دائن دة نقدی رى، م %١٥بأرص ھ المص ع بالجنی الى الودائ ن إجم
دة  ادل سعر الفائ دة تع ا فائ دفع عنھ ى أن ت وتسرى النسبة نفسھا، على الودائع بالعملة الأجنیة، عل

  على الودائع فى سوق لندن.

یولة -٢ بة الس دیل نس ام تع ة ع ى بدای زى ف ك المرك زم البن ث أل ة  ١٩١٩: حی وك التجاری البن
ال  تثمار والأعم وك الاس ةوبن وك الأجنبی روع البن ر -وف كان والتعمی ك الاس دا بن تفظ  -ع أن تح
ى  د أدن یولة بح بتین للس رى ،  %٢٠بنس ھ المص ع بالجنی الى الودائ ن إجم الى  %٢٥م ن إجم م

  الودائع بالعملات الأجنبیة.

ل تحسین كفاءة الوساطة المالیة-٣ وك، وتقلی ین البن : ویتم ذلك من خلال زیادة درجة المنافسة ب
ود ك  القی اع البن ى إتب ذا بالاضافة إل ال ، ھ د والم واق النق ویر أس دة، وتط وك جدی ول بن ى دخ عل

ى إدارة السیاسة  المركزى أسلوب الرقابة النقدیة غیر المباشرة، واستخدامھ لوسائل أكثر فاعلیة ف
  النقدیة، وكذلك، تشجیعھ للادخار من خلال إصدار قانون سریة الحسابات.

 دھا خلال عام م  ١٩٩١لقد تم تحریر أسعار الصرف وتوحی ن ث ، وم

دد  م السماح لع ا ت وى السوق، كم ن خلال ق صارت قیمة الجنیھ المصرى تتحدد بشكل واقعى م
اض  ى انخف ا أدى إل كبیر من شركات الصرافة بممارسة نشاطھا فى سوق الصرف الاجنبى ؛ مم

ن القیمة الخارجیة للجنیھ المصرى مقابل الدولا ى عام  ٠٫٩١ر م ھ ف  ٨٩/١٩٩٠دولار لكل جنی
. ٩٩/٢٠٠٠دولار فى عام  ٠٫٢٧، ثم إلى  ٩٠/١٩٩١دولار فى عام  ٠٫٤٥الى  

وازن  ق الت از المصرفى، وتحقی ى الجھ ى ال وقد كان ذلك بھدف جذب موارد النقد الأجنب
ى سعر صرف الجن -بالفعل –الخارجى؛ الأمر الذى أدى  ھ بالنسبة الى تحقیق استقرار نسبى ف ی

  للدولار وحد من ظاھرة " الدولرة".

  وقد نجحت جھود الإصلاح النقدى فى تحقیق أھدافھا الى حد بعید حیث :  

دى من حوالى  -١ و العرض النق ى  %٢٥ترتب على الإجراءات النقدیة الانكماشیة انخفاض معدل نم ف
  .)٨٠١(٤١٩٩فقط عام  %١١المتوسط سنویاً خلال عقد الثمانینات الى حوالى 

ة -٢ ز الموازن ل عج ان، وتموی دى، والائتم رض النق یم الع ى تنظ یة ف ة أداة رئیس ارت اذون الخزان ص
  العامة للدولة. 

                                                             
(800) International Monetary found, "Arab Republic of Egypt", Recent Economic 
development, IMF, Washington D.C., 1992, p.3. 
(801) The World Bank, African Development Indicators, 1996, op. cit., p. 62. 
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ان  -٣ و الائتم دل نم اض مع ة، انخف روض والسقوف الائتمانی ى الق دة عل اع أسعار الفائ ى ارتف ترتب عل
رة (  %٢٨المحلى من حوالى  ى حوالى ١٩٩١ -٨٨فى المتوسط سنویا خلال الفت ام  %١٫٥) ال ط ع فق

ى  ١٩٩٢ ى عامى  %٨٫٧،  % ٤٫٩، وإن ارتفع ثانیة مع ایقاف العمل بالسقوف الائتمانیة ال ، ١٩٩٣ف
  .)٨٠٢(على التوالى ١٩٩٤

ن  -٤ از المصرفى م دى الجھ ع ل الى الودائ ادة إجم ع زی ى الودائ  ٥٤ترتب على ارتفاع أسعار الفائدة عل
ام  ھ ع ار جنی ى  ١٩٨٩ملی ام ملی ١٣٢ال ھ ع ى  ١٩٩٤ار جنی دة ف عار الفائ ع أس ى تراج ا أدى إل ، مم

  السنوات التالیة لذلك.

ى حوالى -٥ ى وصلت ال ى، حت د الأجنب ن النق  ١٨أدى استقرار سعر الصرف الى تراكم الاحتیاطیات م
ى عامى  ٢٠، ثم إلى حوالى ٩٣/١٩٩٤ملیار دولار فى عام  ، وانخفضت ١٩٩٨، ١٩٩٧ملیار دولار ف

ام  ١٧ى أن وصلت الى بعد ذلك إل املین  ٩٩/٢٠٠٠ملیار دولار فى ع ادة تحویلات الع ، فضلا عن زی
  .)٨٠٣(٢٠٠٠/ ٩٩ملیار جنیھ فى عام  ٤فى الخارج الى أن وصلت ما یفوق 

ن  -٦ ل م ى النصف الأول  %١٠ترتب على السیاسة النقدیة الانكماشیة انخفاض معدل التضخم الى اق ف
  فى النصف الثانى منھ. %٥ن من عقد التسعینیات والى أقل م

  

(Structural Adjustment program) 

ل  یھدف ھذا البرنامج الى تحقیق النمو الاقتصادى المتواصل فى المدى المتوسط والطوی
ر  ة بتحری راءات خاص امج إج ذا البرن من ھ ى. ویتض رض الكل ب الع ى جان أثیر ف لال الت ن خ م

ام، والتحول الاقتصاد المص ن خلال إصلاح القطاع الع ك م رى وزیادة درجة المنافسة فیھ، وذل
یص  تم تقل التدریجى من القطاع العام الى القطاع الخاص من خلال عملیة الخصخصة. وبالتالى ی
ة  ة التنظیمی دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، وإتاحة فرص أكثر للقطاع الخاص، وتحسین البیئ

إلى تصحیح الاختلالات السعریة المفرطة فى ھیكل الأسعار،  -كذلك –برنامج لھ، ویرمى ھذا ال
اخ الاستثمار  ى تحسین من ك، العمل عل ونظام الحوافز من خلال تحریر الأسعار، یضاف إلى ذل
دة  ل جدی رص عم وفیر ف تثمار، وت دلات الاس ادة مع ة، وزی ة والأجنبی وارد المحلی ة الم لتعبئ

ى دد ال دین الج ن خلال  تستوعب الواف الم الخارجى م ى الع اح عل م ، فضلاً عن الانفت سوق العل
  تحریر التجارة الخارجیة. 

ام  اع الع لاح القط ات إص ى: سیاس یة ھ ات رئیس ع سیاس امج أرب ذا البرن من ھ ویتض
ر  اخ الاستثمار، وسیاسات تحری والخصخصة، وسیاسات تحریر الأسعار، وسیاسات تحسین من

ى النحو التجارة الخارجیة. وسوف یتم  دافھا عل ا وأھ ث أدواتھ ن حی ذه السیاسات م استعراض ھ
  التالى .

                                                             
 .٨) مركز دراسات وبحوث الدول النامیة، تقریر التنمیة الشاملة فى مصر ، العدد الاول، مرجع سابق ، ص ٨٠٢(

(803) Sabry A.R. " Structural Adjustment Policies in Arab Countries", Facing Social 
Consequences of Structural Adjustment in Latin America and The Arab World, Editor by 
Sayyid M. K. Center of Developing Countries Studies, Faculty of Economics and Political 
Science, Cairo University, No. 24, 2002, p. 37.. 
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ام رة السابقة  -عانت شركات القطاع الع ى الفت ف

ة؛  -على تطبیق برنامج الإصلاح الاقتصادى ا الحیوی ى قراراتھ من الرقابة الحكومیة الواسعة عل
ا، ى كفاءتھ لبیا ف ى بعضھا،  مما أثر س اح ف اض مستویات الأرب ى صورة انخف ك ف ور ذل د تبل وق

طة  ات المتوس ن الإنتاجی ل م اقص ك ن تن لا ع ر، فض ھا الآخ ى بعض دة ف ائر متزای ق خس وتحقی
ة  الإدارة أو الملكی ى القطاع الخاص سواء ب والحدیة، ولذا صار إصلاح القطاع العام والتحول ال

ة الإصلاح الاقتصادى وتنط لاحات ھو جوھر عملی ن الإص ونین م ى مك ذه السیاسات عل وى ھ
ھما: إصلاح القطاع العام، والخصخصة. 

 

ال  انون شركات قطاع الاعم ام بصدور ق ى محاولات اصلاح القطاع الع وقد بدأت أول
م ( ام رق ام ٢٠٣الع ة  ١٩٩١) لع ق سیاس ام وتطبی اع الع اءة القط ع كف ى رف عى ال ذى یس ال

ام الخصخصة ك لیاً أو جزئیاً، وذلك من خلال عدة محاور رئیسیة أھمھا: قصر نشاط القطاع الع
ركات  ین ش ة ب ى المعامل اواة ف ن الإدارة، والمس ة ع ل الملكی تراتیجیة، وفص طة الاس ى الأنش عل
ر الاستراتیجیة أو المشتركة  القطاع العام وشركات القطاع الخاص، وبیع المشروعات العامة غی

  خاص، وتصفیة الوحدات التى یتعذر إصلاحھا.الى القطاع ال

ا بمنطق القطاع الخاص،  ویعمل ھذا القانون على تحریر شركات القطاع العام، وإدارتھ
د  ن النق ا م وفیر احتیاجاتھ ة ت ا حری وفصل العلاقة بینھا وبین الموازنة العامة للدولة، كما یكفل لھ

ة، ودون ت ة للدول ة العام انون سمیت الأجنبى بعیدا عن الموازن ذا الق ة. وبموجب ھ دخل الحكوم
ى  شركة قابضة بوصفھا  ١٧شركات القطاع العام بشركات قطاع الاعمال العام، وتم تقسیمھا ال

ال ى )٨٠٤(ممثلة لصاحب رأس الم ى تقسیم الشركات القابضة ال ة  ٣١٤، بالاضافة ال شركة تابع
ا، و نظم الخاصة بھ تعامل بالاسلوب نفسھ لشركات یكون لكل منھا الحریة فى وضع اللوائح وال

  القطاع الخاص.

 

ى  ة ال ل المشروعات العام وھى مرحلة من سیاسات التحرر الاقتصادى تعمل على تحوی
ة،  ة والملائم ن الاسالیب المتاح ة أو الادارة، أو اى م ال الملكی ى مج ة سواء ف مشروعات خاص

ى حد دفا ف ة الخصخصة ھ ا ولا تعد عملی ل ھى ذاتھ ى القطاع الخاص ؛ ب ر عن التحول ال تعبی
ا،  ل لمواردھ بوصفھا وسیلة تساعد الدولة على زیادة كفاءة اقتصادیاتھا، وتحقیق الاستخدام الامث

ى ى النشاط الاقتصادى، ولا تعن ة ف یص دور الدول ى تقل ا تعمل عل ا  -ومن ثم فإنھ اء  –مطلق إنھ
  صادى للمشروعات العامة فى مصر.ھذا الدور بل تغییره ؛ خاصة فى ظل تدنى الأداء الاقت

طء    ى ب ات أدت ال ن المشاكل والمعوق دا م امج الخصخصة المصرى عدی ولقد واجھ برن
كلة الشركات الخاسرة وذات  ام، مش ال الع دة بشركات قطاع الاعم ة الزائ ا: العمال ذه ، أھمھ تنفی

ا  ى سیتم طرحھ ذلك ضیق المدیونیة، مشكلة التقییم وتحدید قیمة الاصول للشركات الت ع، وك للبی

                                                             
 شركة قابضة. ١٣) عدلت فیما بعد الى ٨٠٤(
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ن المصداقیة والشفافیة  افى م در الك وافر الق دم ت ة، فضلا عن ع ومحدودیة سوق الأوراق المالی
  .)٨٠٥(والإصاح بشأن ظروف وأداء الشركات المدرجة للبیع

٢- ة ى إزال رى إل ادى المص لاح الاقتص امج الإص دف برن : یھ

د الاختلالات والتشوھات السعریة، وإزا تم تحدی ث ی ة ، بحی لة الفوارق بینھا وبین الاسعار العالمی
ة  -عدا الخبز –الأسعار كلھا  ین للحكوم ا تب د م لاث سنوات ، بع عن طریق قوى السوق خلال ث

ة  عار غالبی ة أس ررت الحكوم أن ح ذا الش ى ھ ة، وف عار الاجتماعی ام الأس رض نظ ورة ف خط
  نتاج الصناعى، إلى جانب عدید من الخدمات.مستلزمات الإنتاج الزراعى ومنتجاتھ، وكذا الإ

 م ى أن ت ات إل : تم تحریر الأسعار تدریجیاً خلال النصف الثانى، من الثمانین

راًَ  – ى عامى  -أخی ر سعر قصب السكر، وسعر القطن ف ولى ،  ١٩٩٤، ١٩٩٣تحری ى الت عل
وى السوق، كما تم إلغاء نظام التورید الجبرى للمحاصیل الزراعیة وت ا لق رك أسعارھا تتحدد وفق

اع أسعارھا،  ھ إرتف ب علی ا ترت ة، مم ى المستلزمات الزراعی دعم عل اء ال وتم ایضا خفض أو الغ
  .٩٦/١٩٩٧كما تم تحریر إیجارات الأراضى الزراعیة، وإنھاء عقود الإیجار القدیمة فى عام 

) انون نح الق ام ٢٠٣: م اع ١٩٩١) لع ركات قط ة  ش ام حری ال الع الاعم
  تحدید أسعار منتجاتھا، كما تم إلغاء الدعم على عدد كبیر من سلع ومنتجات ھذه الشركات.

 اء ات والكھرب ل : التلیفون دمات، مث ن الخ ر م عار كثی ت أس : ارتفع

عا توى الأس ى مس لت إل ى أن وص ة إل ات البترولی عار المنتج ذلك، أس ة، وك ر والمواصلات العام
ة  ١٩٩٥العالمیة فى عام  ة العام ى الموازن ، وذلك بھدف ترشید الاستھلاك ، وتخفیف العبء عل

  للدولة. 

٣- دخرات، وتشجیع ة الم ى تعبئ ذه السیاسات ال دف ھ : وتھ

لازم  در ال دلات الاستثمار بالق ادة مع م ، زی ع الاستثمارات الخاصة المحلیة والأجنبیة، ومن ث لرف
م إصدار  ذا الإطار، ت ى ھ معدلات النمو الاقتصادى، وتولید مزید من فرص العمل المنتجة، وف
وى السوق، ولعل  ة الاستثمار ومناخھ، وترسیخ ق ن شأنھا تحسین بیئ ى م بعض التشریعات الت

ام  ١٩٩٢) لعام ٩٥أھمھا : قانون سوق المال رقم ( ویلى لع ، فضلا  ١٩٩٥، قانون التأجیر التم
  .١٩٩١) لعام ٢٠٣قانون قطاع الأعمال العام رقم (عن 

ت  امج التثبی ذ برن ة التسعینیات نتیجھ لتنفی ذ بدای ى مصر من وقد تحسن مناخ الاستثمار ف
زان  ة وعجز می ة للدول ة العام ن: عجز الموازن ل م ن خفض  ك ھ م ب علی ا ترت الاقتصادى، وم

لا  خم، فض دل التض ة، ومع دیون الخارجی بء ال دفوعات، وع رف، الم عر الص تقرار س ن اس ع
ة ومحدودة،  وتحریر أسعار الفائدة، وبالرغم من ذلك ، كانت استجابة الاسثتمارات الخاصة بطیئ

م تتجاوز نسبتھا  دخرات  %١٠ول الى والم ى الإجم اتج المحل ن الن ذه  %٦م اتج، وھ ذا الن ن ھ م

                                                             
ت برنامج الخصخصة على الاقتصاد المصرى ، ) محسن حسان ،" برنامج الخصخصة خلال عشر سنوات"، انعكاسا٨٠٥(

وم  اد والعل ة الاقتص ة ، كلی ادیة والمالی وث الاقتص ات والبح ز الدراس ب، مرك د رج تحریر: د نجوى سمك د. عبد االله محم
 .٤٥، ص  ٢٠٠٣جامعة القاھرة ،  -السیاسیة
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ق  تھدف، أو تحقی و الاقتصادى المس ق النم ة لتحقی ر كافی ة وغی دلات متدنی مالى مع راكم الرأس الت
  لرفع الكفاءة الاقتصادیة، ودعم القدرة التنافسیة عالمیاً. -ضروریاً -المطلوب الذى یعد شرطاً

  ى جعل الاقتصاد المصرى ذه السیاسات ال دف ھ وتھ

اً، و ا وخارجی ن التوجھ أكثر انفتاحاً على العالم الخارجى، وزیادة درجة المنافسة داخلی التحول م
  .)٨٠٦(الذى یرمى الى الإحلال محل الواردات الى التوجھ صوب الإنتاج من أجل التصدیر

ھ، وتتضمن  ة جوانب ى كاف ى ف ة الصادرات والإصلاح الھیكل ین تنمی ولذا فقد تم الربط ب
ات ذه السیاس رف -ھ عر الص ر س ة تحری ى سیاس افة إل ق  -بالإض راءات تتعل ن الإج ة م مجموع

  من الواردات والصادرات.  بتحریر كل

ن حوالى ففى جانب تحریر الواردات ة م ة الجمركی یض متوسط التعریف م تخف ى عام  %٤٧: ت ف
ى  ١٩٨٩ ام  %٣٤ال ى ع ى  ١٩٩٤ف م إل ام  %٣٠، ث ى ع ر  ١٩٩٦ف ود غی ال القی ى مج ، وف

  التعریفیة، فقد تم إلغاء كثیر من القیود الكمیة على الواردات. 

ر الصاد ن راتوفى جانب تحری لع المحظور تصدیرھا م ن : الس ل م یض ك م تخف د ت ى  ٢٠: فق لعة ال س
ى تخضع لنظام حصص التصدیر من  ١٩٩٢سلعتین فقط فى عام  لع الت ة الس ى  ١٧، وقائم لعة ال  ٤س

ى  ل عل سلع فقط. یضاف إلى ذلك، أنھ تم إلغاء الحصول على موافقات تصدیریة مسبقة، فضلا عن العم
  للمصدرین من خلال خفض سعر الفائدة، وكذلك عمولة البنوك.  تسھیل الائتمان بالنسبة

زان  ق می ث حق رى، حی دفوعات المص زان الم ى می ا عل ھ إیجابی ك كل س ذل د انعك وق
غ  اً بل ویلات فائض املاً التح ة ش ات الجاری امین  ٥٫٥، ٩٫٨العملی ى الع ار دولار ف ،  ١٩٩١ملی

  .)٨٠٧(على التوالى ١٩٩٢

Social Dimension 

دخل،  ترتب على برنامج الإصلاح الاقتصادى كثیراً من الضغوط على الفئات محدودة ال
  والطبقة العاملة، ویرجع ذلك إلى عدید من الأسباب، أھمھا: 

  ا ب علیھ اً –أن التخلى عن الدعم والأسعار الاجتماعیة وتحریر الأسعار ترت اع  -جمیع ارتف
  سعار الاقتصادیة؛ مما أدى إلى ارتفاع نفقات المعیشة.الأسعار حتى وصلت الى الأ

  اض م، انخف ن ث ھ المصرى، وم ة الجنی اض قیم ھ انخف ب علی عر الصرف ترت ر س أن تحری
 قوتھ الشرائیة. 

  أن التخلص من العمالة الزائدة المترتبة على تطبیق برنامج الخصخصة زاد من حدة مشكلة
 البطالة. 

                                                             
(806) Collier P., Gunning J.W., " Aid and Exchange Rate Adjustment in African Trade 
Liberalization ," The Economic Journal, Vol. 102, Iss. 143, Jul 1992, 2002, Jstor, 
http://www.jstor.org/16/12/2002, p. 192. 
(807) Shahin W., Dibeh G., Earning Inequality, Unemployment, and poverty in the Middle 
East and North Africa , op. cit., pp. 120, 121.  
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 دلات  أن السیاسات المالیة والنقدیة ا تراجع مع ب علیھ الانكماشیة التى تضمنھا البرنامج ترت
ر  ن: الفق النمو الاقتصادى، ومن ثم، انخفاض متوسط دخول الأفراد؛ مما زاد من حدة كل م

 والبطالة خاصة فى المراحل الأولى لتنفیذ ذلك البرنامج.
دولى ك ال ام البن دافع وراء قی لبیة ال ائج الس ذه النت ل ھ ع مث ان توق ى إنشاء  وقد ك بالمساھمة ف

  الصندوق الاجتماعى للتنمیة الذى یھدف إلى تحقیق ثلاثة أھداف أساسیة ھى :

دوا وظائفھم  -١ ذین فق الإسھام فى حل مشكلة البطالة وتوفیر فرص العمل سواء لھؤلاء ال
  نتیجة عملیة الخصخصة، أو للخریجین الجدد.

 دى الدخل. تخفیف وطأة إجراءات الإصلاح الاقتصادى عن كاھل محدو -٢
ریة،  -٣ ة والبش ة الاجتماعی ق التنمی لاح، وتحقی امج الإص ة لبرن ار الجانبی ع الآث ل م التعام

 وتحسین المستوى المعیشى للفئات الأكثر فقراً، بما یدعم تنفیذ برنامج الإصلاح. 
م ( ورى رق القرار الجمھ ة ب اعى للتنمی ندوق الاجتم ئ الص د أنش ام ٤٠وق ون  ١٩٩١) لع ، وتتك

راد، والمؤسسات، موارد  دمھا الأف ى یق نح والقروض الت الصندوق من مكونین أساسیین ھما: الم
ى  الغ الت ب المب والمنظمات المحلیة، والإقلیمیة، والدولیة، وحكومات الدول الأجنبیة، ھذا إلى جان

ة ة للدول ة العام ى الموازن ریة ف ة المص ھا الحكوم ل )٨٠٨(تخصص ى تموی روض ف تخدم الق . وتس
ل الأنشطة الا ى تموی نتاجیة ولدى استرجاعھا یتم تدویرھا مرة أخرى، أما المنح فیتم استخدامھا ف

ا،  ر احتیاجا لھ اطق أكث ى من المشروعات الخدمیة التى تستھدف تنمیة البنیة الأساسیة والمرافق ف
  بھدف تحسین المستوى المعیشى للمواطنین بھا. 

  ملة ، وھى :وتبنى الصندوق الاجتماعى للتنمیة خمسة برامج متكا

  برنامج تنمیة الصناعات الصغیرة. -٢  برنامج الأشغال العامة.  -١

  برنامج تنمیة المجتمع.  -٤برنامج التدریب التحویلى. -٣

  برنامج التنمیة المؤسسیة.  -٥

ن  ر تضررا م ات الأكث ى الفئ ات وھ ى ست فئ أما الفئات المستھدفة من خدمات الصندوق، فھ
لاح،  امج الإص كان برن واً، وس ل نم ات الأق كان المجتمع دخل، وس دودى ال ة، ومح ات الكادح والطبق

  المناطق المحرومة من الخدمات، والعاطلون، والمرأة.

 

 

ى علاج المشاكل والاختلالات  تتمثل أھداف برنامج الإصلاح الاقتصادى بصفة عامة ف
ات التى كانت وراء الأخذ بھذا البرنا ة أو غای ق غای یلة لتحقی مج. إذ أن الإصلاح الاقتصادى وس

إن  م، ف ن ث ى أخرى، وم رة ال ن فت ھ م ع نفس ى المجتم ر ، وف ى آخ ع إل ن مجتم اوت م ة تتف معین
  سیاسات برنامج الإصلاح وأدواتھ تختلف تبعاً لذلك. 

                                                             
ة ٨٠٨( ة العملی ول التجرب ) د حسین الجمال ،" تجربة الصندوق الاجتماعى فى دعم التنمیة البشریة" ، وقائع ورشة العمل ح

 .٨١ -٧٩، ص ص  ١٩٩٧) ، الأمم المتحدة ، نیویورك ، ٧للتنمیة المستدامة ، سلسلة دورات التنمیة البشریة رقم (
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ة عدی امج الإصلاح الاقتصادى لمواجھ اج برن د وقد أقدمت الحكومة المصریة على انتھ
ى خاضتھا  من المشاكل والاختلالات التى واجھت الاقتصاد المصرى آنذاك ، بسبب الحروب الت
ا تضخم  ؤثر فیھ ة اقتصادیة ضعیفة ی رز بیئ ا أف ا؛ مم ى اتبعتھ مصر، والسیاسات المتضاربة الت
امج الإصلاح الاقتصادى علاج  د استھدف برن المدیونیة الخارجیة، وضعف البنیة الأساسیة، وق

ة الاقتصادیة المتواصلة، تلك الا ق التنمی ى تحول دون تحقی ات الت ة العقب ختلالات المزمنة وإزال
ى  ود الت ات والقی ى العقب اء بمستوى الأداء الاقتصادى، والقضاء عل م للارتق وتھیئة المناخ الملائ

  تحد من إمكانیات النمو فى المستقبل. 

ق  ى تحقی ر ف ى مص ادى ف لاح الاقتص امج الإص ح برن د نج یرة وق ة قص دف النقدی الأھ
ل  وازن الخارجى، وتمث داخلى والت الأجل فى المرحلة الأولى، حیث ترتب علیھ تحقیق التوازن ال
دل  اض مع ن انخف لا ع ة ، فض ة للدول ة العام ى الموازن ز ف اض العج ى انخف داخلى ف وازن ال الت

دفوعات زان الم ى می اض العجز ف ى انخف وازن الخارجى ف ل الت ب التضخم ، بنیما تمث ا ترت ، مم
  علیھ بدوره استقرار فى قیمة الجنیھ المصرى فى مواجھة العملات الأجنبیة. 

ل  غیر أن ھذا البرنامج لم یحقق نجاحاً یذكر فى تحقیق الأھداف الحقیقیة طویلة الأجل، ب
دلات  ادة مع ترتب علیھ تفاقم ھذه المشاكل ، وذلك متمثلا فى تراجع معدل النمو الاقتصادى، وزی

میة -ةالبطال اءات الرس اً للإحص ت وفق د تحقق داف ق ذه الأھ ت ھ ى  -وإن كان اع ف ادة الارتف وزی
  نفقات المعیشة، وبالتالى زیادة حدة الفقر والتفاوت الطبقى فیما بین أفراد المجتمع.

ل  ة، ب رات طویل ا ھى الأخرى لفت دم تحقیقھ م ی ة قصیرة الأجل ل كما أن الأھداف النقدی
ى صور زان تراجعت مرة أخرى ف ادة عجز می ة، وزی ة للدول ة العام ى الموازن ادة العجز ف ة زی

 المدفوعات ، وما ترتب علیھ من انخفاض كبیر فى قیمة الجنیھ المصرى.
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هو مصطلح جديد نسبيا وهو يستعمل للتعبير عن مجموعة متنوعة من المعانى، فعلى 
المستوى الأوسع يشير الى إدخال قوى السوق الى اقتصاد الدولة، إلا أنه فى كثير من الحالات 

  يشير إلى بيع المشروعات العامة للقطاع الخاص. 

الخصخصة على أنهـا   Vuylsteke 1988)هذا وقد ذكرت تقارير البنك الدولى ( فيولستيك 
" تحويل المشروعات العامة ذات الطابع التجارى، والأنشطة أو الأصول المنتجة فى الحكومـة الـى 
سيطرة مجموع الأغلبية أو الأقلية بالقطاع الخاص"، وبعبارة أخرى فإن الخصخصـة لا تعنـى فقـط 

عقـود الايجـار، وعقـود إدارة تحويل الملكية من ايدى عامة الى ايدى خاصة لكنها تتضمن أيضـا 
  .  )٨١٠(الشركات التى تعمل فى الأنشطة التجارية أو الزراعية أو الصناعية 

بأنها أى تحويل للملكية او الإدارة مـن  )٨١١( Donaldosonبينما عرفها دونالدسون 
القطاع العام الى القطاع الخاص، بشرط ان تتحقق السيطرة الكاملة للقطاع الخاص، والتـى لا 

  تتحقق فى الغالب الا بالانتقال الفعلى لملكية الاغلبية الى القطاع الخاص. 

ة أنه من الممكن أيضاً وصف الخصخصـ )٨١٢( Ramandhamوكذلك يرى رامندام 
بأنها تحويل شركات عامة بكاملها او أجزاء منها أو اصول بعينها إلى الأيدى الخاصة. ويمكن 
لهذا التحويل أن يتم عن طريق البيع، أو عن طريق تغييره إلى شكل قانونى خاص، أو حتـى 

  عن طريق إسناد بعض عقود التوريد لأطراف خارج الشركة العامة. 

                                                             
) بدأت فكرة التحول الى القطاع الخاص كظاهرة موجهة ايدولوجيا فى بريطانيـا، حيـث وضـع الاكـاديميون  ٨٠٩(

ومسئولوا حزب المحافظين البريطانى برنامجا شاملا لتحويل الملكية العامة للقطاع الخـاص، وذلـك عنـدما تولـت 
يات المتحدة الامريكية فى محاكاة النموذج وشرع المثقفون المحافظون فى الولا ١٩٧٩مارجريت تاتشر الوزارة فى عام 

  البريطانى. 
انظر : قرار التحول الى القطاع الخاص، غايات عامة، ووسائل خاصة " د. دوناهيو ترجمة محمود مصطفى غنـيم، 

 الجمعية المصرية للنشر والمعرفة العالمية، القاهرة. 

 . ٢٤، ص  ) د امل صديق عفيفى :" الحقيقة فى مصر ، توصيف وتقييم ٨١٠(

(811 ) Donaldson, David J. Privatization : principles and practice the world Bank and 
international finance corporation, Washington, 1995, p. 79. 
(812 ) Ramandham, V.V. privatization in developing countries, Routledge, London, UK, 1989, 
p. 95.  
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للدولة إلى إدارة ذات طابع تجارى شكلا من اشكال  هذا ويعد إسناد الأصول المملوكة
الخصخصة، ويمكن أن يشمل الإدارة التى تهـدف الـى تحقيـق الـربح، والـتخلص مـن 
البيروقراطية، والغاء التأميم، وتبنى ظروف العمالة والعمل التى تطبق فى القطـاع الخـاص، 

نطاق الخدمات العامـة أو ويمكن ايضا أن يشمل أى شكل من أشكال تطوير المنافسة، تضييق 
  .)٨١٣(خصخصة الموارد العامة، او الدخل العام

أنه على الرغم من أن الكثير مـن المقـالات ) ٨١٤() Kolderieهذا ويقرر ( كولديرى
والكتب قد كتبت عن الخصخصة إلا أن المقصود بهذه الكلمة مازال يسوده اللبس. فعلى سبيل 

يل ملكية الصناعات الحكومية التى كانت تقدم انتاجهـا المثال فى بريطانيا تشير الكلمة إلى تحو
بصفة رئيسية الى اطراف خاصة، بينما تعنى الخصخصة فى الولايات المتحدة الاعتماد الأكبر 

  على المنتجين الخاصين فى الخدمات التى تكون الحكومة مسئولة عنها. 

لاقتصـادية وبصفة عامة فان الخصخصة فى أبسط صورها تعبر عن تحول الأنشطة ا
) سـواء SOEمن القطاع العام الى القطاع الخاص. وهذا معناه بيع الشركات المملوكة للدولة (

بالكامل أو بصورة جزئية، وقد تأخذ الخصخصة شكلا من أشكال الشـراكة بـين الحكومـة 
وقطاع الاعمال من خلال تحويل المسئولية من القطاع العام الى القطاع الخاص، وقـد تعنـى 

عزيز الرأسمالية من خلال تقليص حصة القطاع العام وتقديم أسـواق جـاهزة للقطـاع ايضا ت
الخاص. وبالتالى فانه يمكن النظر الى الخصخصة على أنها تفتـرض دائمـا أن اقتصـاديات 

  .)٨١٥(السوق تكون دائما أكثر كفاءة وتنافسية من القطاع العام

اع العام الى القطاع الخاص " ومن ثم شهدت الثمانينات موجه عارمة للتحول من القط
الخصخصة" فى كثير من بلاد العالم بما فى ذلك عدد من الدول التى كانت تنسب إلى النظـام 
الاشتراكى وقد صاحب ذلك نشاط محموم لمراجعة دور الدالة فى النشـاط الاقتصـادى ودور 

حة المتاحة لكل من التخطيط والتدخل الحكومى فى إدارة الاقتصاد القومى، وإعادة تحديد المسا
السوق والقطاع الخاص فى تحقيق التنمية، ومن ثم فإنه يتعين تقليل التدخل الحكومى الى ادنى 

                                                             
 . ٢٥د امل صديق عفيفى :" الحقيقة فى مصر ، توصيف وتقييم ، ص )  ٨١٣(

(814 ) Kadderie, Ted," What do we mean by privatization?" public administration review, the 
American society for pubic administration U.S.A. 1989, p.17. 
(815 ) Asha Gupta (2000) beyond privatization , England: Macmillan pp. 18.  
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حد واتباع التخطيط التوجيهى أو التأشيرى وترك الامور لقوى السـوق مـع تقويـة عوامـل 
  .  )٨١٦(المنافسة من خلال الاندماج فى السوق الرأسمالى العالمى

  لخصخصــة ظــاهرة عالميــة متزايــدة ، وقــد ســجللقــد اصــبحت ظــاهرة ا
مليـار دولار  ٢٧١عملية خصخصة وصلت قيمتهـا إلـى  ٢٦٥٥) Sader, 1995( سادر  

، وقد استمرت الظـاهرة فـى  ١٩٩٣،  ١٩٨٨دولة مختلفة فى الفترة ما بين  ٩٥موزعة فى 
 ١٩٩٨ام عن ع %١٠بمقدار  ١٩٩٩التزايد فى النصف الثانى من السبعينيات فزادت فى سنة 

  )Hermanمليار دولار للحكومات المخلتفة (هيرمان  ١٤٥محصلة 

ورغم أن معظم الاقتصاديين يشجعون الخصخصة، ويرون أن القطاع الخاص عـادة 
اكثر كفاءة من القطاع العام، وأن المنافسة دائما تحسن الجـودة إلا أن مازالـت الخصخصـة 

يشوبها الكثير من اوجه القصور لعل أهمها ما يكتنفها الغموض، ويعتريها الكثير من الشكوك و
) من خوفه من النموذج الليبرالى الجديد فى تحقيق نتائج ايجابيـة Martenعبر عنه (مارتن 

  اقتصادية كانت او اجتماعية على المدى الطويل.

ويقرر أن شبكات الامان الاجتماعى التى يقدمها البنك الدولى، والمنشـأت لمواجهـة 
ملة للخصخصة غير كافية، وتحتاج الى إعادة تصميم جوهرى إذ يجب أن تسهم المشاكل المحت

فى تحقيق التوظيف الكامل ، وتقليل الفقر، وعدم استبعاد اعداد كبيرة من العـاملين ومسـاعدة 
ضحايا التغير على المدى الطويل، ويذكر مارتن أيضا أن تجارب معظـم الـدول تؤكـد ان 

ثر مما عالجت، ويؤكد أن المنافسة ينبغى ألا تكون هـدفا الخصخصة أوجدت من المشكلات أك
فى حد ذاتها وأن الاحتكارات قد يكون لها ما يبررها فى ظروف معينة. ومثـال علـى هـذه 
الحالات هو عندما تزيد تكاليف المنافسة عن مزاياها أو عندما تقوم أجزاء رابحة فى الصناعة 

  .  )٨١٧(بدعم أجزاء أخرى خاسرة

                                                             
) د ابراهيم العيسوى : التنمية فى عالم متغير ، دراسة فى مفهوم النخبة ومؤشراتها، دار الشـروق ، بيـروت،  ٨١٦(

 .٣١، ص  ٢٠٠٠الطبعة الاولى ، 

(817 ) Martin, Brendan, " privatization creates more problems than it tackles", Focus , 
September , 1998, p. 79. 
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) أن الزعم بان الكفـاءة تزيـد عنـدما تهـدف Hermann et alويرى ( هرمان وآخرون 
الشركات الى الربح فى ظل ظروف المنافسة ليس صحيا بالضـرورة، ويعتقـد أن المنافسـة تخلـق 
اشكالها الخاصة من الضياع والتبديد، مثل الاعلان والنتائج السلبية المترتبة علـى وجـود شـركات 

كالة عامة واحدة كبيرة. كما يعتقد ايضا أن المنافسة تحـدث أضـرارا اجتماعيـة صغيرة بدلا من و
كإغلاق المصانع وتدمير البيئة، ويؤكد أن الخصخصة العالمية هى " انتكاسة خطيرة للديمقراطية" وأن 
وراءها "تحالف الصفوة" ضد إرادة غالبية الشعب بهدف إضـعاف نقابـات العمـال وتقويـة الـدعم 

  .  )٨١٨(والتقليل من سلطة الحكومات لتحقيق مكاسب مالية، وكل هذا ضد الديمقراطية للرأسمالية،

كما يرى هيرمان أن المجتمـع المـالى يمثـل قـوى أساسـية وراء بيـع الأسـهم 
مليـار دولار  ١٠٠والخصخصة، فهو يذكر أن فى السنوات الاخيرة من بين كل مـا قيمتـه 

مليار دولار للمجتمـع  ٣ة، يذهب حوالى مبيعات سنوية لأسهم وأصول الشركات المخصخص
أتعاب) ففى بريطانيا وحدها كسب رجال البنوك والمحاسبون والسماسرة  %٣المالى ( متوسط 

، وقـد  ١٩٨٨إلى  ١٩٨١مليار دولار اتعاب عن الفترة من  ١,١والاستشاريون والإداريون 
ا تأييد من البنك الـدولى زادت هذه الأموال من تأييد المجتمع المالى للخصخصة، وقد لقى هذ

  وصندوق النقد الدولى، والولايات المتحدة.

 

وطبقا لهرمان فإن قوة أخرى وراء الخصخصة هى الشركات التى تسعى الى شراء الأصول 
فـى  العامة التى تعرضها الحكومة بأسعار منخفضة نسبيا لتشغيلها أو لبيعها، فهذه الشركات ترغـب

الاستفادة من التقييم المنخفض للأصول العامة، ويحذر هرمان من الفساد المتفشى فى كثير مـن تلـك 
  الحالات. 

وأخيراً يرى هرمان أن الخصخصة يجب ألا تكون وسيلة لمعالجة قصور الميزانية، وتمويـل 
الضـرائب علـى  التحسينات فى البنية التحتية الاساسية، فهذا القصور يمكن مواجهته عن طريق رفع

القادرين او إسقاط الديون فى حالة دول العالم الثالث، إلا أنه يتم تجاهل هذه الخيارات بسبب المكاسب 
  المالية السابق ذكرها بالاضافة الى الضغوط التى يمارسها صندوق النقد الدولى.

                                                             
(818 ) Herman, Edward, " privatization: In Global Attack on Democracy and Public values", 
magazine September , 1997, p. 75. 
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ى تتـرك وأن الوسيلة التى ترفع فيها الخصخصة من الكفاءة هى تخفيض تكاليف العمالة، فه
مشاكل العاملين بلا حل ، وأن أى حكومة يمكنها رفع كفاءة الوحدات العامة بدون الخصخصـة فهـى 

  تستطيع أن تفعل ذلك أيضا من خلال خفض العمالة، ومن هنا تبرز أهم مشكلة للخصخصة وهى :

 

التى تنشأ عـن الخصخصـة حيـث أن ربما كانت مشكلة فقد الوظائف من أكبر المشكلات 
أصحاب الأعمال سيواجهون العمالة الزائدة، والبطالة المقنعة(وهم ملمحـان معتـادان مـن ملامـح 
المشروعات العامة) بتخفيض كبير  فى الوظائف. ويمكن أن يكون هذا سببا للمخـاطر مـن الناحيـة 

  تعانى من مشكلة البطالة. السياسية والاجتماعية خاصة فى اقتصاديات الدول النامية التى 

هذا بالاضافة الى غياب الرقابة الحكومية على الصناعات خاصة الصـناعات الاسـتراتيجية 
  منها.

كما يصاحب عادة عملية الاصلاح والخصخصة والغاء الدعم زيادة حادة فى الاسـعار ممـا 
  يهدد أصحاب الدخل المنخفض ويعرض المجتمع للخطر.

 

 

وذلك لعدم وجود رأس مال مناسب وكاف لتمويل عملية الخصخصـة خاصـة فـى الـدول 
النامية، وعندما تبدأ عملية الخصخصة يتحول رأس المال الـدولى للعمـل ، خاصـة عنـد طـرح 

ات الهامة فى مشروعات جذابة للبيع ، ومن هنا يمكن أن تسيطر قوى الاقتصاد الغربى على الاستمار
  تلك الدول.

 

إن تسعير المشروعات العامة بأقل مما ينبغى إجراء تتخذه الحكومات فى كثير من الأحيـان 
لكسب تأييد  المديرين والموظفين  والجماهير العريضة أيضا للخصخصة، وهذه مسألة يثيرها الكثيـر 

الاقتصاد، فهم يخشون أن يؤدى التسعير المنخفض للمشـروعات العامـة الـى تعـرض من رجال 
الحكومة لفقد الثروة القومية المملوكة للجماهير حيث تبيع الحكومة أصولها بأرخص الاسعار بل بأقـل 

ة وغيـر من قيمتها أضعاف المرات، ناهيك عما يكتنف بيع هذه الاصول من رشاوى وصفقات مشبوه
  .  ذلك
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أنه فى كثيـر  Adrian Mooreوأدريان مور  William Eggersاً يؤكد ويليام أجرز وأخير
من الحالات لا تقتصر معارضة الخصخصة على إبداء الرأى فقط، بل تم رفع قضايا ضـد الحكومـة 
فى محاكم الولايات المتحدة ، ولا يزال البعض منها منظورا حتى وقتنا هذا ، ومن المتوقع أن يـنجح 

فى تقييد مشروعات الخصخصة، وبالذات فى الحالات التى تحل فيها محـل المـوظفين  بعضها فعلا
  العموميين. 

ففى كاليفورنيا أعلنت المحاكم منذ وقت طويل أن دستور الولاية يمنع حكومة الولايـة مـن 
إسناد أى عمل يمكن أن يقوم به الموظفون العموميين الى جهات خاصة، ويكفل  دسـتور كولـورادو 

مماثلة، وينص على عدم إسناد أى مهمة يقوم بها موظف عمومى الى القطاع الخـاص، وفـى  حماية
أن دسـتور الولايـة يحمـى اوضـاع المـوظفين  ١٩٩٧هاواى قررت المحكمة العليا بالولاية فى 

  .)٨١٩(العموميين 
  

 

دولى وصندوق النقد الدولى والولايات المتحدة الامريكية الدعوة إلى لقد طرح كل من البنك ال
تحرير الاقتصاد كحل لمشاكل دول العالم الثالث، وبدا أن دعم المشروع الخاص هـو شـرط أولـى 
للحصول على المساعدات الامريكية وقروض البنك الدولى من جانب، وتوفير معونة صـندوق النقـد 

مساعد سكرتير المالية فى الولايات المتحدة الأمريكية  avid MulfordD. فقد أكد )٨٢٠(من جانب آخر
على ضرورة تبنى سياسة تحويل ملكية المشروعات العامة للقطاع الخاص وعدم تدخل الحكومة فـى 
الأنشطة الاقتصادية. ومنذ ذلك الحين تبنت الولايات المتحدة الامريكية سياسة تحويل الملكية وتشـجيع 

أكبر دليل علـى إصـرار  U.S.AIDلدول النامية. وتعد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية تطبيقاتها فى ا
. حيث تعتبر تلك الوكالة من أبـرز )٨٢١(الولايات المتحدة على تعزيز سياسة التحول فى الدول النامية
 أما يسمى بـ" مبـادرة المشـروع ١٩٨١المروجين والمدافعين عن سياسة التحول ؛ فقد أعلنت عام 

                                                             
  .٣٤) د أمل صديق عفيفى : مرجع سابق ، ص ٨١٩(
القطاع الخـاص والسياسـات  ) د. أمانى قنديل :" التحول نحو القطاع الخاص: تحليل المفهوم والقضايا"، ندوة : ٨٢٠(

، ١٩٨٩العامة فى مصر ": ، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القـاهرة ، 
 .١٦ص 

(821 ) Jacques V. Dinavo," Privatization in developing countries is impact on economic 
development and democracy ", preager, London, 1995, pp. 44- 45. 
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الخاص" الذى يدعو تشجيع التنمية الاقتصادية فى الدول النامية من خلال المشروعات الخاصة التـى 
  .)٨٢٢(تعمل فى أسواق مفتوحة وتنافسية

وبالإضافة لتأثير حكومة الولايات المتحدة الامريكية، يوجد تأثير الشركات متعددة الجنسـيات 
التى تتركز فى الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الامريكية، وتحرص هذه الشركات على الدعوة 

ة، لأنهـا لسياسة تحويل ملكية المشروعات العامة للقطاع الخاص وتحرير الاقتصاد فى الدول الناميـ
صاحبة مصلحة فى ذلك باعتبارها المشترى الأكثر قدرة ليس فقط على شـراء المشـروعات 

  .)٨٢٣(العامة ، ولكن على الانتفاع بما يشترى وتطويره

الى أن البنك الدولى وصندوق النقد الدولى كانا من الأطـراف  Donbabariلقد أشار 
ل النايمة حيث أن هـاتين المؤسسـتين التى شجعت على تطبيق سياسة تحويل الملكية فى الدو

أرجعتا عدم استقرار وبطء النمو الاقتصادى للتدخل الحكومى فى هذه الدول ، وقـد نصـحتا 
  بضرورة التخلص من المشروعات العامة والعمل على تشجيع المشروعات الخاصة. 

 فقد أكدا على أن الوكالـة الامريكيـة للتنميـة الدوليـة، Kirkpatrick & Cookأما 
ومؤسسات التمويل الدولى خاصة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى قد فرضا ضغوطا علـى 
الدول النامية من أجل تطبيق سياسة تحويل الملكية على الرغم من عدم فهم العديد من الـدول 
لتلك السياسات أو كيفية تطبيقها، إلا أن صانعى السياسة فى الدول النامية قد تبنوها من أجـل 

  .)٨٢٤(تدفق المساعدات الخارجية من مؤسسات الإقراض الدوليةضمان 

فالتحول الى القطاع الخاص فى مجمله هو تحـول فـى المجـال الاقتصـادى والسياسـى   
والاجتماعى حيث يتم نقل رأس مال المؤسسات العامة من ملكية وإدارة الدولة إلى أشخاص وأعضاء 

تؤدى الى إحداث تغيرات فى البنيـة الاجتماعيـة فى المجتمع المحلى ومن ثم فإن عملية الخصخصة 
وفى المكان الاقتصادى حيث تتبدل الأطراف العاملة وتفقد الدولة سيطرتها التى كانت تكتسـبها مـن 

                                                             
(822 ) Neal S. Zank." Perspectives on privatization in LDCS: Encouraging economic growth 
and Efficiency", in Attiat F. Ott & Keith Hartley (eds), "Privatization and Economic 
Efficiency: A Comparative Analysis of Developed and Developing Countries", Edward 
Elgar., U.K. & U.S.A. 1991, p. 174.  

) د ابراهيم العيسوى :" تحرير الاقتصاد ودور الدولة فى تحقيق التنمية فى الوطن العربى "، سلسلة المحاضـرات ٨٢٣(
 .١٤، ص ١٩٩٢العامة للمعهد العربى للتخطيط ، بالكويت ، مارس 

(824 ) Jacques V. Dinavo, op cit., pp. 45,46. 
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ووضع الخطط التـى )٨٢٥(تدخلها المباشر فى الحياة الاقتصادية ويقتصر دورها على تحديد التوجهات 
الهيكل السياسى للمجتمع حيث تؤدى الى إعادة توزيـع  تخدم الاقتصاد القومى وتؤثر الخصخصة فى

  .)٨٢٦(الدخل والثروة مما يدعم قدرة وتأثير بعض الجماعات ويضعف البعض الآخر

هذا ويعد التخلص من القطاع العام من أهم اجراءات الإصلاح الاقتصادى أو ما يطلق عليـه 
تدخل الدولة فى الشئون الاقتصادية، وإتاحـة والتى تعنى بصفة أساسية الحد من  -الخصخصة –

.  وذلك بعد أن تكون الدولة قد تخلت عـن )٨٢٧(جانب الدولة الفرصة لقوى السوق دون تدخل من 
  معظم أنشطتها الاقتصادية. 

ولم تجد الدول النامية التى كانت تلجأ للمعسكر الشرقى الاشتراكى أمامهـا إلا الـدول 
مما جعلها تتبع سياسة الدول الغربية التى تتعامل معهـا ممـا  الغربية للحصول على الاعانات

إضطرها الى أن تتبع سياستها وأن تحول ملكيتها كوسيلة لاصلاح اقتصادياتها وفقـا للبـرامج 
  .)٨٢٨(التى تفرضها عليها الدول المانحة لها المساعدات والاعانات

  

 

أعطى القطاع الخاص فى مصر دفعة كبيرة خلال السبعينات، فقد تبنـى الـرئيس السـادات 
سـنة  ٢٠سياسة الانفتاح الاقتصادى التى قامت على تشجيع المنافسة والقطاع الخاص من بعد حوالى 

من الاشتراكية وسيطرة القطاع العام والتأميم ، إلا أن التوسع فى القطاع الخاص عاد ليـنكمش مـن 
د فى الثمانينات ، كنتيجة لمشاكل كثيرة ، منها التغيـر المفـاجئ للقطـاع الخـاص والتضـخم، جدي

  والتشجيع الزائد للاستثمار الأجنبى بالمقارنة بالاستثمار الوطنى. 

إلا أن القطاع العام لم ينجح فى المقابل فى تحقيق أهدافه الاصلية التى نشأ من أجلها كنتيجـة 
خاصة فى الفترة الاخيرة ولعل أهمها التدخل الزائد عن الحـد مـن جانـب لمشاكل هيكلية وجوهرية 

الحكومة فى الشئون الداخلية للشركة، بالاضافة الى فرض أهداف غير تجارية على شركات القطـاع 
                                                             

) الان والترز: التحرير الاقتصادى والتخصيصية، د سعيد النجار ، التخصيصية والاصلاحات الهيكلية  فى البلاد ٨٢٥(
 .١٢٤، ص١٩٩٨العربية، ابو ظبى، صندوق النقد العربى، 

  ٣٠ص  –) نهلة محمد على صالح ، إدارة التحول الى القطاع الخاص فى جمهورية مصر العربية ٨٢٦(

 .١٥٠ -١٤٩)  د سعد طه علام : دراسات فى الاقتصاد والتنمية ، ص ٨٢٧(

) ، معهد ٨٨) د محمد ماجد صلاح الدين :" مفهوم وأساليب تحرير القطاع الصناعى سلسلة قضايا التخطيط رقم (٨٢٨(
 .٢٧التخطيط القومى، ص 
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العام : مثل التنمية الاقليمية وتوظيف أكبر عدد من العاملين وبالتالى زيادة العمالة عن حاجـة العمـل 
ستثمار فى الابتكار والتجديد، وذلك نتيجة نقص الخبرة والتأهيل لـدى الإدارة والعمالـة وانخفاض الا

أيضا فضلا عن تضارب المصالح والاعتبارات التى ينبغى أخذها فى الحسـبان فـى عمليـة اتخـاذ 
التـى  القرار، وعدم كفاية الادارة النقدية وإمكانية التخطيط الاستراتيجى. وأخيراً كثرة القواعد والقيود
  يتعين على مديرى شركات القطاع العام إتباعها فضلا عن كثرة أجهزة الرقابة والبيروقراطية. 

مـن النـاتج  %٥٥مسيطراً علـى حـوالى  ١٩٩١حيث كان القطاع العام حتى عام 
من العمالـة، ويسـاهم  %٣٥من عمليات اجمالى التصدير ، ويستحوذ على  %٨٠الصناعى، 

منشـأة فـى عـام  ٤٩٩الاجمالى، كما بلغ عدد منشأته حوالى  من الاستثمار %٦٨بحوالى 
  .)٨٢٩(م١٩٩١

وليس ثمة شك أن هناك ضغوط خارجية تمثلت فى توجهات عالمية خاصة بعد فشـل 
التجربة الإشتراكية وتحول معظم دول العالم وخاصة فى دول الكتلة الشرقية التى تحولت الـى 

تحاد السوفيتى وأوكرانيا وتشيكوسلوفاكيا بتحويـل الاقتصاد الحر، ففى خلال السبعينيات قام الا
عشرات الالاف من الشركات للقطاع الخاص ، فضلا عن ضغوط المنظمات الدولية، "صندوق 
النقد الدولى والبنك الدولى والأمم المتحدة" وأخيرا الضغوط الداخلية من ترهل القطـاع العـام 

ق بالاقتصـاد المصـرى إلا أن المشـكلة وعدم استطاعته مواكبة التطور الاقتصادى الذى لح
الحقيقية التى واكبت عملية الخصخصة هى تلك الطريقة التى تمت بها وما شابها من غموض، 
وما لحق بها  من خسائر لحقت بالاقتصاد المصرى وأضـرار اجتماعيـة وسياسـية ألحقـت 

  أضرار جسيمة بالمجتمع المصرى.
  

 

التى اتبعت للتحول من القطاع العام إلى القطـاع الخـاص فـى  وتتمثل أهم الأساليب
  مصر فيما يلى : 

                                                             
(829) Privatization coordination & support unit ( PS\CSU) " privatization in Egypt", USA ID 
Monitoring services project , April , 2002, p. 35. 
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:  وذلك من خلال الاعلان عن عملية البيـع )٨٣٠( الطرح الخاص( البيع لمستثمر رئيسى) -١
بأسلوب تنافسى لتقييم العروض، واختيار أفضلها ويباع المشروع أو جزء منه لمستثمر واحـد 

. ويواجه هذا الاسـلوب مشـكلات تقيـيم المشـروع ووضـع أو مجموعة من المستثمرين 
الضمانات اللازمة لاستمرارية المشروع، والمحافظة على حقـوق العمـال. غيـر أن هـذا 
الاسلوب يتميز بانه يؤدى الى تطوير فنون الانتاج، وأنه أكثر ملاءمة مع أوضاع المشروعات 

  الصغيرة. 

الاسهم المقرر بيعها للمواطنين أو لصناديق الاستثمار  : ويتم هذا الاسلوب بطرح)٨٣١( الطرح العام-٢
او للاشخاص المعنويين من خلال سوق الأوراق المالية، وقد يكون هذا الطرح بشكل كلى ، ومن ثـم 
يتحول المشروع العام بعد بيعه الى مشروع خاص بالكامل أو يكون الطرح بشكل جزئـى، ويصـير 

لاسلوب الى توسيع قاعدة الملكية، وتنشـيط سـوق الاوراق المشروع مشروعً مشتركاً، ويؤدى هذا ا
  المالية، فضلا عن جذب صغار المستثمرين، ولكنه يتطلب وجود سوق متطور للأوراق المالية.

: ويستخدم هذا الاسلوب فى حالة الشركات التى يوجد فيها عدد كبير من العمـال،  البيع للعاملين -٣
ومن خلاله يتملك العاملون جزءا من الشركة بشروط ميسرة تقدمها الدولة للعـاملين ، مثـل: تـوفير 

عن القيمة المقـدرة لهـا،  %٢٠الائتمان اللازم بسعر فائدة منخفض، وتخفيض أسعار الأسهم بحوالى 
بدون فائدة ، فضلا عـن الاعفـاءات  -سنوات ١٠فى حدود  –يط على عدد كبير من السنوات والتقس

  .)٨٣٢(الضريبية

: ويفصل هذا الاسلوب الملكية عن الإدارة، حيث تظل الملكية العامة عقود الإيجار والإدارة-٤
دية تحصل قائمة، غير أن الحكومة تقوم بتأجير الشركة العامة لمدة زمنية معينة مقابل مبالغ نق

 -مصرية كانت أم أجنبية -عليها، أما عقود الإدارة ؛ فتقوم الحكومة بالتعاقد مع شركة خاصة
  لإدارة الشركة العامة مقابل نسبة فى الأرباح، ويتبع هذا الأسلوب فى إدارة الفنادق المصرية.

                                                             
 .٣١) مركز دراسات وبحوث الدول النامية ، تقرير التنمية الشاملة فى مصر ، العدد الاول ، مرجع سابق ، ص ٨٣٠(

التطبيـق علـى التجربـة ) د هالة حلمى السعيد :" الاثار الاقتصادية لبرنامج الخصخصة فى الدول النامية مـع ٨٣١(
) ، ٤٤٦المصرية"، مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع ، القـاهرة ، العـدد (

 .٥٤ -٤٤، ص ص ١٩٩٧يناير 

) محسن حسان :" برنامج الخصخصة خلال عشر سنوات ، انعكاسات الخصخصة على الاقتصـاد المصـرى ، ٨٣٢(
بد االله محمد رجب ، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والماليـة ، كليـة الاقتصـاد تحرير د. نجوى سمك، د. ع

 .٤٥، ص  ٢٠٠٣والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
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  :)٨٣٣( BOT, BOOTعقود الامتياز فى مجال المنافع العامة -٥

وقد أخذت الدولة بهذا النظام فى مجال الخدمات العامة؛ بهدف إعطـاء دفعـة قويـة 
بإنشـاء  -المحلى أو الأجنبىسواء  -لبرنامج الخصخصة. ويسمح هذا الاسلوب للقطاع الخاص

مشروعات البنية الأساسية، وامتلاكها ، وإدارتها تحت إشراف الحكومة لفترة زمنيـة تـؤول بعـدها 
قطاع الكهرباء سباقا فى الأخذ بهذا النظام، وتبعته فى ذلك الهيئـة العامـة للطـرق للدولة. وقد كان 

تصل فى مجملها الى أكثـر  BOTعن طرح ستة طرق بنظام  ١٩٩٧والكبارى عندما أعلنت فى مايو 
كم . ويتميز هذا الاسلوب بأنه يتيح فرصا جديدة للاستثمار الخاص، ويرفع عبء تمويـل  ٢٠٠٠من 

  .)٨٣٤(ية الأساسية عن كاهل الحكومةمشروعات البن

علـى عـدة عوامـل، أهمهـا :  -سالفة الذكر -ويعتمد الاختيار فيما بين الاساليب الخمسة
الأهداف المرجوة من عملية الخصخصة، وظروف المشروع المالية، ومسـتوى أدائـه واعتبـارات 

  العمالة، وحجم سوق الأوراق المالية.

تنفيذه على أساليب  ثلاثة هى : الطرح العـام فـى ويركز برنامج الخصخصة المصرى فى 
شركة حتى منتصف عام  ١٩٠البورصة، والبيع للعاملين، والبيع لمستثمر رئيسى ، وقد تم خصخصة 

 شركة بيعت للعـاملين ٣٤شركة تم بيعها عن طريق الطرح العام فى البورصة، و  ٣٨، منها ٢٠٠٢
شركة، ولـدى  ٣٢شركة وبيع أصول  ٢١تصفية ، فى حين تم شركة بيعت لمستثمر رئيسى ٢٩، و 

 ١٧حـوالى  ٢٠٠٣شركة، وبذلك تكون حصيلة برنامج الخصخصة حتى  ١٨١قطاع الاعمال بقيت 
  مليار جنيه.

 

 

بإعلان جمهورى بأن الحكومة سـوف  ١٩٩١بدأ برنامج الحكومة للخصخصة فى مصر فى 
. وفى ذلك الوقت أعتبر معظـم )٨٣٥(ق اقتصاد أكثر حريةتتبنى الخصخصة كسياسة رسمية بهدف خل

                                                             
  Build Operate Transferالى :  )BOT) يشير اختصار (٨٣٣(

 Build Operate Ownership Transfer) يشير الى : BOOTواختصار (
جامعـة  -د محمد محروس اسماعيل ، قضايا اقتصادية معاصرة، الناشر قسم الاقتصاد، كلية التجارة) د عبد الرحمن يسرى، ٨٣٤(

 .٣٩، ص  ١٩٩٩الاسكندرية ، 

 .١٩٩٠مايو  ١) جريدة الاهرام القاهرية ، ٨٣٥(
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المسئولين الخصخصة خطوة أساسية مكملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فـى مصـر، والـذى تـم 
  الإعلان عنه قبل ذلك بسنوات قليلة.

 

 

 ليسـمح بـالبيع ١٩٨٣/ ٩٧ليحل محل القانون  ١٩٩١/  ٢٠٣صدر القانون الجديد 
الجزئى أو الكلى لشركات القطاع العام لأول مرة، وكان هدف القانون الفصـل بـين الملكيـة 
والإدارة، واضعا الإدارة التى تهدف للربح مكان الإدارة التى تحركها العوامل الاجتماعية وقدم 
مفهوم الشركة التابعة لإدارة محفظة الشركات، وأصبح لكل شركة قابضة طبقا للقانون الجديـد 

  لطة بيع أو تأجير أى اصول ، أو شركات تابعة لها.س

كما سمح القانون الجديد بتصفية المشروعات العامة، وهو أمر لم يكن مسموحاً به فى 
ظل القانون القديم، وكان أهم ملامح القانون الجديد المساواة فى المعاملـة بـين مشـروعات 

على ألا تتمتع المشروعات العامـة القطاع العام والقطاع الخاص، حيث ينص القانون صراحة 
باية ميزات، أو تتحمل أية قيود لا يتحملها القطاع الخاص، بما فى ذلك الدعم والمزايا الماليـة 

  الأخرى.

وشكلت لجنة للخصخصة برئاسة وزير الأعمال للتنسيق بين أنشطة الخصخصة ، ثـم أعيـد 
ابعة، وزعت الشركات التابعة علـى شركة ت ٣١٤شركة قابضة،  ٢٧تنظيم شركات القطاع العام فى 

أساس طبيعة عمل الشركة ، فكانت الشركات التى تزاول نفس النشاط تتبع نفس الشـركة القابضـة. 
شركة فقط يشارك فيها القطاع الخاص ومسجلة فـى سـوق الأوراق  ٣٣وكان من بين هذه الشركات 

  المالية.
 

 

على فكرة أساسية مفادها الفصل بـين الملكيـة والادارة حيـث  ١٩٩١/  ٢٠٣يقوم القانون 
أخذت مصر بهذه الفكرة فى السبعينات بعد التأميمات ولم يثبت نجاحها، وذلك لصعوبة الفصـل بـين 

ك الملكية والادارة لآن التطبيق العملى لا يمنح صلاحيات واسعة امام الادارة دون الرجوع الى المالـ
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وخاصة فى المسائل الاستراتيجية وهذا ما يتضح من التسلسل الهرمى الذى أتى به القـانون لينصـب 
  فى النهاية كل السلطات فى يد الوزير . 

استمر الطابع الحكومى البيروقراطى فى التسلسل الادارى لمجلس إدارة الشركات حيث نص 
ابضة، وهو بذلك يملك السلطة على مجلس إدارة القانون على رئاسة الوزير للجمعية العامة للشركة الق

الشركة القابضة وتقوم الجمعية العامة بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بناء على ترشيح مـن 
مجلس إدارة الشركة القابضة وبذلك يوجد تداخل كبير وإنه لا يوجـد فصـل حقيقـى بـين الملكيـة 

  .)٨٣٦(والادارة
  

 

( قانون سـوق رأس المـال) لتنظـيم  ١٩٩٢/  ٩٥يث أصدرت الحكومة  القانون ح
وتوجيه سوق الأسهم ليعكس آليات السوق ، وينظم عمليـة التسـجيل فـى سـوق الأسـهم 
والخطوات الواجب اتباعها ومتطلبات عملية البيع مع التركيز بصفة خاصة على الطرح العـام 

  على الجمهور. 

بموجب اتفاقية بين برنامج التنميـة لـلأم  ١٩٩٢عمال فى كما أنشئ مكتب قطاع الأ
والحكومة المصرية للاشراف على برنـامج الخصخصـة، ومتابعـة تنفيـذه  UNDPالمتحدة 

لضمان البعد عن البيروقراطية الحكومية والروتين، ولا يخفى التدخل لمثل هذه المنظمات فـى 
  الاشراف على عمليات اقتصادية خاصة داخل الدولة.

د قررت الحكومة عدم إدراج قطاعات عديدة تعتبر استراتيجية فى برنـامج الخصخصـة وق
، فلم يكن من السـهل التعـرض )٨٣٧(من أصول القطاع العام فى مصر  %٨٥وتمثل هذه القطاعات 

لمثل هذه القطاعات ولو بمجرد الحديث عنها فقد تم استبعاد هذه القطاعات  فى هذه المرحلة وتشمل " 
ل، وقناة السويس، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والسكك الحديديـة باسـتثناء شـركة قطاع البترو

  سيماف ، والصناعات الحربية، ومصر للطيران ، وقطاع التأمين والبنوك ما عدا البنوك المشتركة".

                                                             
 ١٩٩٢فبراير  ٢٤) محمد محمود فهمى، قانون قطاع الاعمال العام، دراسة قانونية تحليلية " الاهرام الاقتصادى ، ٨٣٦(

 .٧، ص 

 .١٨/٩/١٩٩٦) حديث مدير مكتب قطاع الاعمال العام بتاريخ ٨٣٧(
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ليكون خطوة نحو التحرر الكامل فى المستقبل،  ١٩٩١/ ٢٠٣مفاد ما سبق أنه صدر القانون 
وكان هدفه الرئيسى هو تنظيم عملية الخصخصة والتى تمثل واحداً من أكبر أعمدة برنامج الاصـلاح 

كخطـوة وسـيطة لإعـداد  ٩٧/١٩٨٣محـل القـانون  ٢٠٣/١٩٩١الاقتصادى، وقد حل القـانون 
  الذى يحكم شركات القطاع الخاص.  ١٩٨١/ ١٥٩مة لكى يطبق عليها القانون المشروعات العا

وأعاد القانون الجديد تعريف مهمة القطاع العام، والتى تضـمنت فـى السـابق دوراً 
أساسياً واجتماعياً فى سلسلة عريضة من الأهداف تحددها كل شركة تبعا لأهـدافها الأصـلية، 

تدير استثماراتها لصالحها، بصرف النظر عـن خطـة  فكل مشروع عام يعمل كوحدة قانونية
الدولة الشاملة للتنمية، ويقاس أداء الإدارة طبقا لمعايير كثيرة، مثـل الـربح أو علـى الأقـل 

  الخسائر المتناقصة. 

وأعاد القانون تعريف مهمة القطاع العام الى نظام يتكون من شركات قابضة وشركات 
شركة قابضة ، خفضت بعد ذلك الـى  ٢٧ابعة ملحقة بـ شركة ت ٣١٤تابعة فنظمهم فى شكل 

، وتعمل الشـركات القابضـة كمالكـه لأسـهم  ١٩٩٦شركة فى عام  ١٦شركة ثم الى  ١٧
  الشركات التابعة وهى مسئولة عن هيكلة الشركات التابعة وإدارة أسهمها.

إدارات وقد فرق القانون الجديد بين الملكية والإدارة تفرقـة تامـة، فـدور مجـالس 
الشركات القابضة، والشركات التابعة التى تمثل ملكية الحكومة يقتصر على التخطيط ، ووضع 
السياسة والاستراتيجية، والاشراف على الأداء، أما التنفيذ الفعلى للاستراتيجيات، والسياسـات 

  فمتروك للمديرين المحترفين تحت اشراف مجالس الإدارة.

لإدارة هو إعمال السياسة الحكوميـة الهادفـة الـى وأصبح الهدف الرئيسى لمجلس ا
المزيد من التحرر الاقتصادى، ويتحقق عن طريق إعادة الهيكلة المالية للشـركات المختلفـة، 

  وإدارة استثماراتها وأسهمها بطريقة تحقق أهداف الحكومة فى الخصخصة والإصلاح.

العامة الى الشركات الجديـدة أما بالنسبة للعاملين يتم نقل كل العاملين فى المشروعات 
القابضة والتابعة، ويحتفظون بنفس أوضاعهم ، ومرتباتهم وعلاواتهم وأجازاتهم وجميع المزايا 

  .)٨٣٨(المالية وغير المالية

                                                             
 .١١٢) د امل صديق عفيفى : الخصخصة فى مصر توصيف وتقييم ، ص ٨٣٨(



٢٥٥ 
 

 

 

، وكان على البرنامج أن ينفـذ فـى ١٩٩١أعلنت لجنة الخصخصة خطتها الأولى فى 
، والشركات المشتركة العاملة طبقا للقانون ١٩٩١/ ٢٠٣ا للقانون الشركات العامة العاملة طبق

(والتى يشارك فيها القطاع الخاص بأسهم) ، وتضمن البرنامج الأول عدداً مستهدفاً  ٢٣٠/ ٤٣
/ ١٩٩٥و  ١٩٩٢/ ١٩٩١شركة على الاقل مرشحة للبيع فى كل من السنوات ما بين  ٢٥من 

ول رئيسية ووحدات إنتاج اساسية بالشركات ، وكان المرشح للخصخصة شركات واص ١٩٩٦
  .)٨٣٩(شركة القابضة التى تملكها الحكومة ٢٧التابعة الـ 

شركات على الاقل مملوكة بالكامل للحكومة و شركات خاضعة  ١٠ويتضمن البرنامج 
  ، بالاضافة الى شركات مشتركة وشركات لها أسهم فى السوق.)٨٤٠( ٢٠٣للقانون 

 ٢٠، وتكـون البرنـامج مـن )٨٤١(يما بعد فى نفس السنةثم تم إعلان ثلاث مراحل ف
/ ١٩٩٢شركة مرشحة فـى السـنة الماليـة  ٢٥و  ٩٢/ ١٩٩١للخصخصة فى السنة المالية 

، وقد تم اختيار هذه الشركات المرشـحة  ٩٤/  ١٩٩٣شركة أخرى فى السنة  ٤٠و  ١٩٩٣
  لتجارة .. الخ".من القطاعات الاقتصادية التى تشمل " الصناعة ، والسياحة، وا

 

 )٨٤٢( 

شركة مصر للقرى السياحية، شركة اسمنت السويس، كلورايد مصر ، شركة أسـتى ، 
، شركة مصـر للاسـواق  Dinnerware and utilitwareشركة نادون الدولية، الخزف ، 

الحرة، الشركة المصرية للكروم، شركة النصر لتعبئة الزجاجات، شـركة النصـر للزجـاج 
والبلور والكريستال ، شركة مصر للاستديوهات، والانتاج السينمائى، شركة النصر لصـناعة 

                                                             
 .١٢٥) د امل صديق عفيفى : الخصخصة فى مصر ، توصيف وتقييم، ص ٨٣٩(

 .١٩٩٤) مكتب قطاع الاعمال العام ، ٨٤٠(

 . ٩٩٤١) مكتب قطاع الأعمال العام ، ٨٤١(

 . ١٩٩٤) مكتب قطاع الاعمال اجراءات عامة وتوجيهات لبرنامج الخصخصة الحكومى نظام اعادة الهيكلة، ٨٤٢(



٢٥٦ 
 

 Sheraton Boat, m/lsالسخانات البخارية، فندق شيراتون القاهرة فندق أسوان ، أوبرواى 

auni Hotp, SH.B M/s tut,. Sh.B m/s  

  

 )٨٤٣( 

شركة كفر الزيات للمبيدات الحشرية والكيماوية، شركة النيل العامـة لإصـلاح السـيارات، 
ة ، المكتب العربى للهندسة والاستشارات والتصميمات، شركة مواد الطـلاء والصـناعات الكيماويـ

شركة الاسكندرية للصناعات الدوائية والكيماوية، شركة النصر للهندسة والتبريد " كولدير" ، الشـركة 
المصرية لبناء وإصلاح السفن، فندق العلمين، فندق فلسطين، شركة البضائع والملابـس صـيدناوى، 

، شركة النصر للملابـس  consumptionالاسكندرية شملا  -شيكوريل، بيوت الأزياء الراقية هانو
 & Suppliesوالمنسوجات "كابو" الشركة المصرية للاغذية "بسـكو مصـر" ، الشـركة المصـرية 

Marine, works  ،"الشركة المتحدة للاسكان، شركة النصر للالكترونيـات والهندسـة " فيليـبس ،
لمانية للمنتجات الكهربائيـة، الشركة المصرية الدولية للكيماويات الدوائية "ابيكو"، الشركة المصرية الا

شندلر مصر، الشركة المصرية الالمانية للصباغة، شركة مصر للمشـروبات مصـروب، الشـركة 
  العربية للسيراميك " ارامكو" ، نادى سيناء للغطس . 

 

ميك (سورناجا) ، الشركة المصـرية شركة النصر للحرارايات والسيرا قطاع الصناعة
لنصاعة النحاس، شركة الغازات الصناعية، ابو بكير للاسمدة والصناعات الكيماوية، شـركة 
الدلتا للغزل والنسج، الدقهلية للغزل والنسج، دمياط للغزل والنسج ، الاسكندرية للغزل والنسج 

بون ، شـركة الاسـكندرية ، شركة طنطا للزيوت والصابون ، شركة القاهرة للزيوت والصا
للحلويات، الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات ، شركة إدفينا للأطعمـة المحفوظـة، 
الأهرام للمشروبات، الشركة المصرية للنقل الخفيف ، شركة صناعة مستلزمات النقل الخفيف 

:  الصـحةقطـاع ، شركة مصر للهندسة والمعدات "ميكار" ، الشركة المصرية للحراريات ، 
ـــــدواء  ـــــة لل ـــــركة العربي ـــــة، الش ـــــة الطبي   شـــــركة التعبئ

                                                             
 ) المرجع السابق .٨٤٣(

 ) المرجع السابق.٨٤٤(



٢٥٧ 
 

: شركة العامرية للاسمنت ، اسمنت بورتلاند طره، شـركة حلـوان قطاع الاسمنت( إدكو) ، 
: الشركة المصـرية قطاع التجارة الخارجيةلأسمنت بوتلاند، شركة مصر لتجارة السيارات ، 

: الشركة المصرية لتجارة الجملة والشركة زيعقطاع التجارة الداخية والتولتجارة السيارات ، 
: قطاع الاسـكانالمصرية لتسويق الاسماك ، الشركة المصرية لتعبئة وتوزيع المواد الغذائية، 

: الشـركة العربيـة لتحميـل السـفن شـركة قطاع النقـلشركة التعمير والمساكن الشعبية، 
ويات والبضـائع، شـركة دميـاط الاسكندرية لتداول الحاويات ، شركة بورسعيد لتداول الحا

: شركة مصـر قطاع السياحةلتداول الحاويات والبضائع، الشركة المصرية للمخازن العامة، 
: شركة البضـائع قطاع تجارة التجزئةللفنادق، فندق سيسيل، شركة الدلتا الصناعية " إيديال" ، 

  .  )٨٤٥(الاستهلاكية والملابس " صيدناوى"

 ٩١/ ١٩٩١شـركة فـى  ٢٠وجدير بالملاحظة أن الخطة الاولية بدأت بخصخصة 
شركة فى الدفعة الثانيـة والـى  ٢٥وكان على هذا الرقم أن يرتفع الى الرقم المستهدف وهو 

فى الدفعة الثالثة، كما يمكننا  أن نلاحظ أيضا أن سبع شركات فقط مـن الشـركات  ٤٥الرقم 
 %٢لاولى تمتلكها الحكومية ملكية كاملة، وهذا العدد يمثـل المخطط لخصخصتها فى الدفعة ا

فقط من الشركات المخطط ترشيحها فى الدفعـة  %٧تقريبا من الشركات التى تمتلكها الدولة ، 
الثانية تمتلكها الحكومة ملكية كاملة، وكانت باقى الشركات المرشحة فى الحالتين أما شـركات 

شركات لها اسهم متداولة فعلا، إلا انه كان يتعين علـى مشتركة للقطاع الخاص بها اسهم أو 
 %٣٧الخطة أن ترفع عدد الشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة ومطلوب خصخصتها الـى 

  من المشروعات العامة).  %١٢فى الدفعة الأخيرة  ( تمثل حوالى 

فى  ويمكن تفسير هذا الاستهلاك البطئ المخطط لبرنامج الخخصة هو رغبة الحكومة
تهيئة الرأى العام وأصحاب المصلحة للسياسة الجديدة وتهيئة الوحـدات العامـة وموظفيهـا 

، فهى طريقة لكسب الوقت لتأجيل الخصخصة الفورية لاسباب سياسة مـن تهيئـة  )٨٤٦(للتغير
الرأى العام وقبول المجتمع لهذا الأمر حتى لا تحدث مشكلات سياسية واجتماعية  كرد فعـل 

  جراءات الفورية.لمثل هذه الا

                                                             
 .١٩٩٤) مكتب قطاع الاعمال العام ، ٨٤٥(

 .١٢٩) د امل صديق عفيفى: "الخصخصة فى مصر توصيف وتقييم " ص ٨٤٦(



٢٥٨ 
 

 ٢٣، فقد تمت خصخصـة  ١٩٩٥حيث كان التنفيذ الفعلى للبرنامج محدودا جدا حتى 
هو العام الذى  ١٩٩٤شركة المطلوب خصخصتها فى الخطة ، وكان عام  ٩٠شركة من الـ 

تم فيه معظم نشاط الخصخصة، ثم عاد نشاط الخصخصة للسير ببطء مرة ثانيـة فـى عـام 
  لوحيد هو إعلان قرار تصفية ثلاث شركات.، وكان النشاط ا ١٩٩٥

كبيـرا  ١٩٩٦وإن كانت بداية برنامج الخصخصة بطيئة كان التقدم الذى حدث فـى 
حيث يمثل هذا العام نقطة تحول فى نشاط الخصخصة المصرى فقد استطاعت مصر فى هـذا 

، )٨٤٧(العام تحقيق كثير من أهداف الإصلاح  والخصخصة وبدأ الإسراع ببرنامج الخصخصـة
حيث أعلن مجلس الوزراء عن خطة أكثر جرأة أعدها وزير قطاع الاعمال العام أعلنت فـى 

. وموافقة الوزارة على العديد من القرارات التى تهـدف لتنشـيط عمليـة )٨٤٨(١٩٩٦فبراير 
الخصخصة وخاصة فيما يختص بتنشيط البورصة المصرية وإجراءات السـماح للاسـتثمار 

  والاستثمار بصفة عامة.  الأجنبى، وقوانين البنوك

كما أصدر مكتب قطاع الاعمال العام طبعة جديدة من دليل الاجراءات والارشـادات 
العامة لبرنامج الحكومة  لتوسيع قاعدة الملكية، وإعادة الهيكلـة وحـوافز العـاملين والإدارة، 

، وكان من وكان هذا مستندا رسميا يلقى الضوء على برنامج الخصخصة وتفصيلاته المستقبلية
ضمن القرارات التى وافق عليها مجلس الوزراء بهدف تنشيط برنامج الخصخصة ، قـرارات 
تتعلق بسوق الأسهم، والاستثمارات الأجنبية، وقانون البنوك ، وصناديق الاستثمار ( أوفاريـل 

Ofarrell  ،٢) وكان أحد أهم القرارات المتعلقة بسوق الاسهم إلغاء الضريبة الــ ١٩٩٥% 
ى المكاسب الرأسمالية ( الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء) والتى كانت مفروضة من قبـل عل

على البائع وكان الهدف من هذا الاجراء هو زيادة القدرة التنافسية لاسـتثمارات سـوق رأس 
  المال مقابل الودائع البنكية لأجل.

من دفع ضريبة كما اتخذت الحكومة خطوة هامة أخرى هى اعفاء صناديق الاستثمار 
) على صافى الارباح كما سمح لصناديق الاسـتثمار أيضـا %٤٠الدخل ( والتى وصلت الى 

                                                             
يناير  ٢٣) وذلك وفقا لتصريح من رئيس الجمهورية لجريدة الاهرام بضرورة الاسراع ببرنامج الخصخصة بتاريخ ٨٤٧(

١٩٩٦ . 

 . ١٩٩٦فبراير  ١٥) جريدة الاهرام القاهرة بتاريخ ٨٤٨(



٢٥٩ 
 

شراء السندات قبل تسجيلها فى سوق الأسهم، وكذلك وافق مجلس الـوزراء علـى مشـروع 
تعديلات فى قانون البنوك والائتمان وقد سمحت هذه التعديلات للاجانب أن يمتلكوا أكثر مـن 

مالى رأسمال البنوك المشتركة، وعلى اثر هذه التعديلات فقـد بيـع شـيراتون من إج %٤٩
القاهرة، والاهرام للمشروبات، والنصر للمنافع العامة، وبيعت المعدات من خلال مسـتثمرين 
رئيسيين ، كما تمت خصخصة شركتين آخريين عن طريق الطرح العام ، من خلال أسـهمها 

سمنت ، وحلوان للاسمنت ، وتمت خصخصتها فى سـوق فى سوق الأسهم، هما العامرية للا
  .)٨٤٩() ١٩٩٦، مايو  IBICIالأسهم (

ويعتبر كثير من المحللين هذه العروض دلالة على حديـة الحكومـة المصـرية فـى 
مجهوداتها فى التوجه نحو الخصخصة، ومصداقية التزاماتها من البداية أمام المنظمات الدولية 

  (صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فضلا عن الولايات المتحدة الامريكية). 

م تتم عمليات فعلية للاسهم أو الشركات، واعتبرت تلـك وخلال الاشهر القليلة الأولى ل
فترة إعداد لنشاط قادم، وقد أتخذ برنامج الخصخصة فى الحكومة المصرية فى هـذه الفتـرة 

  شكل الطرح العام المحدود على الجمهور والبيع لمستثمرين رئيسيين، وكانت العمليات قليلة. 

ئل مايو، فقد شهد مايو البداية الحقيقيـة لبرنـامج وقد أهملت هذه السياسة الحذرة بدءاً من أوا
من شركتين هما شركة مدينـة نصـر للتشـييد،  %٧٥الخصخصة المصرية، حيث تمت خصخصة 

والشركة المصرية المالية والصناعية عن طريق الطرح العام فى سوق الأسهم. فتحولتا الى شـركتين 
شركة حتـى  ٢٠قليلة اللاحقة تم تخصيص ، وفى خلال الاشهر ال ١٥٩مشتركتين تخضعان للقانون 

مستثمرين رئيسـيين، وهـم شـركة  ٣شركات وانتقالهم الى  ٣، فقد تم خصخصة  ١٩٩٦نهاية عام 
ألماكو، وشركة الاهرام للمشروبات ، وشركة النصر العامة للخدمات والتركيبات ، كمـا تـم طـرح 

على الأقل مـن رأسـمالها، لرفـع  %٤٠شركة الأميرية للاسمنت للبيع لمستثمرين رئيسيين، لشراء 
  .)٨٥٠(على الأقل %٦٢,٥مساهمة القطاع الخاص فى ملكيتها الى 

بنكاً مشتركاً، كما تم تصفية شركة واحدة، ويرى المحللون أن  ١٣وبالاضافة الى ذلك تم بيع 
نشاط هذه الفترة كان دليلا قطعيا على حدية الحكومة المصرية فى جهـود الخصخصـة، وإلتزامهـا 

                                                             
 .١٣٥) د امل صديق عفيفى: "الخصخصة فى مصر توصيف وتقييم " ص ٨٤٩(

 .١٣٥صيف وتقييم " ص ) د امل صديق عفيفى: "الخصخصة فى مصر تو٨٥٠(



٢٦٠ 
 

. حيث بلغ اجمالى عدد الشركات التى تم خصخصتها خـلال عـام )٨٥١(الحقيقى بها فى الفترة الأولى
شركة تم بيعها عن طريق الطرح العام، بينما بلغ عدد الشركات التى تـم  ٢٠شركة منها  ٢٨، ١٩٩٦

مليـار  ١٠بنكا ، تعدت قيمـتهم  ١٣شركة ،  ٥١، ١٩٩٨خصخصتها منذ بداية البرنامج وحتى عام 
  .)٨٥٢(نيها مصرياًج

 ١٩٩٦ومن الملاحظ أيضا أن عدد الشركات التى تم بعيها فعلا لمسـتثمرين رئيسـيين فـى 
يعادل عدد الشركات التى تم بيعها فى السنوات الخمـس السـابقة، ورغـم أن الأداء فـى برنـامج 

  م. ، كان مرضيا إلا انه لم يحقق أهدافه الموضوعة عن هذا العا ١٩٩٦الخصخصة المصرى خلال 

 

الغازات الصناعية، الطلاء والكيماويات، المأكولات المصرية، الاهرام للمشـروبات، 
مصر للاسواق الحرة، مصر للكابلات الكهربائية، دمياط لتداول الحاويات والبضـائع، مصـر 

نافع العامـة والتجهيـزات، للمخازن العامة، مصر الجديدة للاسكان والتنمية، شركة النصر للم
  .)٨٥٣(شيراتون القاهرة، أسمنت حلوان

 

 

متقدما إلا انه أخذ فى الإبطاء  ١٩٩٧كان نشاط الخصخصة خلال النصف الاول من 
شـركة  ١٢،  %٤٠شركات تمثل الملكية الخاصة بها  ٦خلال النصف الثانى، وتشمل الخطة 

يمتلك القطاع الخاص بها أغلبية ، وقد طرحت للبيع بموجب قرار من مجلس الـوزراء، كمـا 
ال والنصر خلال الربع الاول ، لكن التحويـل الفعلـى للقطـاع اتخذ قرار ببيع الشركتين إيدي

. كما شمل شركات خمـس أخـرى غيـر واردة فـى خطـة ١٩٩٧الخاص تم فى سبتبمر 
  الخصخصة، والتى تمت خصخصتها عن طريق اتحاد العاملين المساهمين. 

                                                             
 .١٩٩٦ديسمبر  –تقرير ربع سنوى اكتوبر  )IBICI) إعداد وتقديم (٨٥١(

 ) المرجع السابق.٨٥٢(

 . ١٩٩٦) مكتب قطاع الاعمال ، ٨٥٣(



٢٦١ 
 

حالة) وإن هناك حالتـان  ١٧(  ١٩٩٧وتم معظم نشاط الخصخصة خلال النصف الاول من 
  .)٨٥٤(خصخصة فقط خلال الربع الثالث، وتسعة خلال الربع الاخير 

 

،  ١٩٩٨انخفض عدد الشركات المطروحة للبيع فى البورصة المالية بشدة فى عـامى 
اتجهـت الحكومـة  ١٩٩٧،  ١٩٩٦، وعلى العكس من نشاط الخصخصة فى عـامى ١٩٩٩

وعلى  ١٩٩٨كزت على البيع لاتحاد العاملين المساهمين فى لاستخدام وسائل اخرى للبيع، فر
، ثـم  ١٩٩٨شركة  ٢١، وبالمحصلة فقد تم خصخصة  ١٩٩٩البيع لمستثمرين رئيسيين فى 

،  ١٩٩٨، وإن كان معدل الخصخصـة الفعلـى فـى )٨٥٥(١٩٩٩شركة عام  ١٣خصخصة 
عدة مرات علـى مختلف عن البرامج المخططة، حيث أن البرنامج قد أعيدت جدولته  ١٩٩٩

،والــ شركة ٥٥شركة ، والـ  ٨٢نامج الـ حسب تغير الظروف فذكر على وجه التحديد بر
شركة،حتى أن احد المسئولين قال ( على سبيل الدعابة) إذا تم بيع كـل  ٧٤شركة ،والـ  ٦٨

  .)٨٥٦(شركة أعلن عن بيعها فإن البلاد كلها ستباع

القطاع العام تصفية تامة وهـو مـا  حيث كانت الدولة تأخذ خطوات جادة نحو تصفية
أن بيع نصيب القطاع العام فى الشركات  ١٩٩٦حدا برئيس الدولة آنذاك أن يعلن فى ديسمبر 

سـتكون الحكومـة قـد باعـت  ١٩٩٧المشتركة هو أحد اولويات البرنامج، وذكر أنه بنهاية 
  .  )٨٥٧(شركة مشتركة ١٣٤حصتها فى الـ 

لعام بعد الدور الذى لعبه فـى السـاحة السياسـية وبذلك يكون قد تم تصفية القطاع ا
وخاضـت حـرب  ١٩٦٧ونكسـة  ١٩٥٦العسكرية ، حيث شهدت مصر فى ظله عـدوان 

، ثم تعمير مدن القناة، وظل هو المتنفس الوحيـد لطاقـات  ١٩٧٣الاستنزاف ثم نصر أكتوبر 
ة والسياسـية الشباب العاطلة والتى حينما توقف عن استيعابها ظهرت المشـكلات الاجتماعيـ

والتطرف الدينى وما صاحب ذلك من قلاقل سياسية واضطرابات اجتماعية وفتنـة طائفيـة، 

                                                             
 .١٩٩٧) مكتب قطاع الاعمال ٨٥٤(

 .١٩٩٩) مكتب قطاع الاعمال ٨٥٥(

  ١٩٩٦ديسمبر  -تقرير ربع سنوى ، أكتوبر )IBICI) إعداد وتقديم (٨٥٦(

 .١٩٩٦ديسمبر  ١٥ريدة الاهرام ، ) ج٨٥٧(
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ومشكلات اقتصادية وأحداث عنف أودت فى النهاية بمقتل رئيس الدولة فى مطلع الثمانينـات، 
وما تلاه من أحداث عنف مع بداية التسعينيات من تفجيرات وقتل الاجانب وضـرب السـياحة 

  عرف آنذاك بمحاربة الارهاب. وهو ما

  



٢٦٣ 
 

 

 

إن للدولة دوراً مهم خصوصاً فى المرحلة الانتقالية للتحول من نظام لآخر ، من أجل ضمان 
  ة السوق ، الحيلولة دون انحرافه. ارتفاع معدلات التنمية ، ومن أجل الحفاظ على كفاء

إن الحكومة لم تنجح فى التوصل الى تطور علمى صحيح حول دور الدولة فى ظل التحـول 
الى نظام السوق، خصوصاً ، حول دورها الاستشارى، فضلا عن دورها فـى الاشـراف والرقابـة، 

لتى تدعو عن عـدم وذلك تحت تاثير جماعات الضغط من بعض العناصر داخل السلطة وخارجها، وا
  .)٨٥٨(وعى الى تقليص دور الحكومة فى التأثير على مختلف المتغيرات الاقتصادية الاساسية

فـان هنـاك  -فى ظل اقتصاد السـوق –ورغم أنه لا توجد صيغ للقياس الكمى لدور الدولة 
صيغا وصفية تحدد هذا الدور بصورة واضحة فالدولة لا ينبغى أن تكون فى الصدارة بالنسبة لانتـاج 
السلع والخدمات ولا أن تكون فى المؤخرة بالنسبة لتصميم وتنفيذ التنمية وعلى العكس من ذلك ينغبى 

نبا الـى جنبـا مـع القطـاع الخـاص والجهـات أن تقوم الدولة بتوجية وتصميم التنمية والعمل ج
  .)٨٥٩(الأخرى

إذ لا يعنى ترك الأسعار للسوق الحرة والتحول الى اقتصاد السوق غياب دور الدولة ولكـن 
يجب أن يكون هناك دور للمؤسسات يمكنها تحقيـق التـوازن كاتحـاد المنتجـين أو المصـدرين أو 

لخدمة المنتجين والمستهلكين والمصـدرين، مـع عـدم التعاونيات، وتكوين صناديق لموازنة الأسعار 
  .)٨٦٠(السماح للاحتكار

 

 

ولقد استجابت مصر لمبدأ تحرير التجارة الخارجية، فأدى ذلك الى زيـادة الـواردات   
م يبـذل ، فى الوقت الذى ل ١٩٩٦بمعدلات مرتفعة فى السنتين الاخيرتين خصوصا منذ عام 

                                                             
 . ٣٧) د مصطفى السعيد"الاقتصاد المصرى وتحديات الاوضاع الصعبة"دار الشروق، ص ٨٥٨(

 . ١١٦) د جمال محمد صيام : المؤتمر الثانى عشر للاقتصاديين الزراعيين ، ص ٨٥٩(

 . ٥٨) صلاح عبد الغنى البلقانى : اثر تحرر التجارة ، بحث معهد التخطيط ، ص ٨٦٠(
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فيه جهد كاف لزيادة الصادرات والاستفادة من فرص الاسواق الخارجية . وكانت النتيجة مـا 
يعانيه الاقتصاد المصرى من تزايد العجز فى الميزان التجارى نتيجـة اتسـاع الفجـوة بـين 

  .  )٨٦١(الواردات والصادرات

 

 

بالبطء. وكان موضع ابتعـاد مؤسسـات التمويـل اتسم أداء الحكومة فى هذا الجانب 
الدولية ويلاحظ هذا التناقض بين السرعة والسهولة التى تقدم بهمـا الاصـلاح الاقتصـادى 

  .)٨٦٢(النقدى، وبين التردد والتأخر اللذين اتسم بهما الإصلاح الاقتصاد الحقيقى

 

 

دير الذى كان من المفترض ان يضطلع بالدور الرئيسـى فـى نجـاح إن قطاع التص
سياسة الانفتاح وتدعيم الجانب الانتاجى منها لم ينفذ هذا الدور. أذ جمدت سياسـات التصـدير 
فى صورة عدد من القوانين البيروقراطية التى تقيم سـدا هـائلا مـن العراقيـل فـى وجـه 

  المصدرين. 

لقطاع فى البنية الاساسية والموارد سواء بالنسبة للتسويق ومن ناحية أخرى فإن ضعف هذا ا
الداخلى مثل الطرق ووسائل النقل والتخزين والتصنيع وغيرها، أو بالنسبة للتسويق الخـارجى مثـل 

بوجـه عـام علـى  -ومـازال –أساطيل النقل البحرية والجوية المجهزة والموانئ وغيرها لم يكـن 
  .)٨٦٣(المستوى المطلوب 

فضلا عن استمرار الكثير من الاختلالات الهيكلية المعوقة للنمو، ومنهـا فجـوة الادخـار، 
  والاستثمار، وتباطؤ الاستثمار، وانخفاض القدرة التنافسية للصادرات. 

                                                             
 ٤١) د مصطفى السعيد : الاقتصاد المصرى، وتحديات الاوضاع الصعبة ، ص ٨٦١(

 . ٢٨١) د عبد العظيم مصطفى : اختيار بعض السياسات المخفضة للتدخل الحكومى ، ص ٨٦٢(

 . ٥٨) د صلاح عبد الغنى البلتانى : اثر تحرير التجارة ، معهد التخطيط ، ص ٨٦٣(
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قطـاع العـام حين اتخذ القرار بالتحول من نظام التخطيط المركزى الذى يؤدى فيه ال  
الدور الرئيسى الى نظام اقتصاديات السوق ، حيث تؤول الريادة منه إلى القطاع الخاص، كان 
من الطبيعى أن تتجه سياسات الدولة خلف قطاع خاص قوى، وأن يكون هذا القطـاع قـادراً 

  على تحمل مسئولياته الاستثمارية وأداء دوره بكفاءة. 

الكثير من الاجراءات وإصدار الكثير من القـوانين وفى سبيل ذلك قامت الدولة باتخاذ 
والقرارات التى تهدف الى تشجيع وتقوية القطاع الخاص، فكانت تعديلات قانون هيئـة سـوق 
المال وقانون حوافز الاستثمار وقوانين الضرائب والشركات، وكان تعـديل قـانون البنـوك 

والكثيـر مـن القـوانين  BOTنظام  والائتمان وقوانين الاستثمار والمرافق العامة عن طريق
الاخرى لتشجيع استثمارات القطاع الخاص الوطنى والعربى والأجنبى بصفة خاصة وتحقيـق 

  مناخ ملائم وتشجيع لمزيد من الاستثمارات الخاصة. 

وكان من المتوقع وقد اتخذت الدولة كل هذه الاجراءات أن يوجد القطاع الخـاص الـوطنى 
ته، إلا أن ما تحقق على أرض الواقع كان أقل بكثير مما كان متوقعا وفيمـا القادر على تحمل مسئولي

عدا بعض الاستثناءات لم يتجه القطاع الخاص إلى تلك القطاعات ذات التكنولوجيـا المتقدمـة أو ذات 
الميزة النسبية أو إلى التصدير، وركز بنشـاطه علـى الاسـتثمار العقـارى والتجـارة خصوصـا 

  .  )٨٦٤(الاستيراد

 

حتى  –من المعروف أن سياسات التثبيت والتكييف انكماشية بطبيعتها ومن ثم فمن المسلم به 
أن هذه السياسات تؤدى على المدى القصير الى توقف النمو الاقتصـادى، أو علـى  -من جانب البنك

دة وزيادة البطالة. وفضلا عن ذلك الأقل تراجع معدله ، كما أنها تؤدى الى تقليص فرص العمل الجدي
  .)٨٦٥(فكثيرا ما يقع العبئ الأكبر والتصحيح او إعادة الهيكلة على عاتق الفئات الضعيفة اقتصادياً 

                                                             
 . ٣٩،  ٣٨ى وتحديات الاوضاع الصعبة ، ص ) د مصطفى السعيد : الاقتصاد المصر٨٦٤(

) الغاء الدعم تصفية مجانية الخدمات الصحية الاساسية  ، ارتفاع اسعار كل منتح متضمن مكونات اجنبية بسـبب ٨٦٥(
تخفيض سعر صرف العملة الوطنية، تقليص مجانية التعليم، صعوبة الحصول على سـكن لارتفـاع أسـعار الارض 

 والمبانى .
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ومن ثم تزداد نسبة الفقراء فى المجتمع وتزداد التفاوتات فى توزيع الدخل والثـروة، وهكـذا 
فإن سياسات التثبيت والتكييف ذات أثر سلبى على التنمية فى المدى القصير، ولكن ماذا عـن الأجـل 

التثبيت الطويل، فى الواقع أن احتمالات حدوث تنمية جادة على المدى الطويل نتيجة لتطبيق سياسات 
والتكييف هو احتمال ضعيف للغاية، وتفسير هذا القول أمران الأول: أن ما يحدث مـن آثـار سـلبية 
على المدى القصير ليس شيئا عارضاً أو بسيطاً، بل هو شئ خطير يمكن أن تتراكم نتائجـه السـلبية 

وهات اقتصـادية على المدى البعيد ، سواء بالحد من فرص التنمية فى الأجل الطويل ، أم حدوث تشـ
واجتماعية تعرقل مسيرة التنمية فى المستقبل ، الأمر الثانى : يتصـل بالفلسـفة التنمويـة لأنصـار 
سياسات الليبرالية الاقتصادية الجديدة فانهم يعتبرون أن النمو الاقتصادى " المفتـاح" لحـل مشـكلات 

أخرى فان النمو الاقتصادى عندهم  المجتمع النامى، ويعتبرون السوق هو الكفيل باحداث النمو، بعبارة
هو عمل تلقائى يمكن أن يقع إذا ما أزيلت العقبات التى تعترض عمل قوى السـوق ، أى إذا مـا تـم 

  .  )٨٦٦(تحرير الاقتصاد

  

 

لقد ضاعت فرصتان للتصنيع المبكر فى مصر ، الاولى على يد الاستعمار بعد محمد 
منذ أربعينيات القرن التاسع عشر، والثانية على يد الاقطاع فـى  -كما سبق وأن رأينا – على

عملية كهربة خزان أسوان فى اربعينيات القرن العشرين، والأولى كانـت بلاشـك الضـربة 
القاضية، والثانية كانت كذلك أيضا، فالاستعمار اذن سرق الثورة الصناعية من مصـر مثلمـا 

ر مجالات الحضارة والاجتماع .. الخ. ولولا هذا لمـا تـأخرت بـدايات سرق اخرها فى سائ
 -عدائيـة   –الصناعة الكبيرة فى مصر زمنيا الى منتصف هذا القرن، فهناك علاقة عكسية 

بين الاستعمار والتصنيع لكى يحتكر القوة، فمن المعروف أن الاستعمار احتكر لنفسه الحـرف 
ستعمرات الحرف الاولى او الاولية وحدها، وهكذا كان تقسيم الثانية والثالثة ، وفرض على الم

 Freeالعمل الاستعمارى ، وذلك كان التخصص الامبريالى وتلك كانت فلسفة " التجارة الحرة 

trade  ."  

                                                             
 .٤١فى عالم متغير : د ابراهيم العيسوى ، ص  ) التنمية٨٦٦(
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وكانت هذه تلك الدعوى التى يؤسس عليها هذا الابتزاز ، وهـى دعـوى الظـروف 
عية وليست صناعية، وواضح فى هذا على الفور الطبيعية، وحتم البيئة، فمصر بطبيعتها، زرا

منطق التبرير الامبريالى السافر والتناقض، فكيف يكون طبيعيا أن يصنع قطن مصر على بعد 
  ألاف الأميال فى لانكاشير ، لعيود اليها مصنعا، ولا يكون طبيعيا أن يصنع بها هى نفسها.

والثانية على الاستعمار نمو هـذه ثم بعد ذلك فرضت ظروف الحرب العالمية الاولى 
الصناعات وغيرها من الصناعات الاستهلاكية الاخرى الوسيطة والبسـيطة لخدمـة القواعـد 
العسكرية الكبرى بالبلد ، وقد اقتنصت الصناعة المصرية الفرصة بالفعل، ورسـخت لنفسـها 

  قاعدة الانطلاق كان من المستحيل على الاستعمار بعد ذلك خنقها.

بعد ذلك التصنيع كأساس للاستقلال الوطنى، حيث أن الاستقلال الحقيقى فـى  كما جاء
هذا العصر إنما هو الاستقلال الاقتصادى وجوهر الاسـتقلال الاقتصـادى هـو الاسـتقلال 
الصناعى، وبالتالى جاءت العلاقة بين الثورة والصناعة وكمـا كـان طبيعيـا للاسـتعمار أن 

ومن هنا  كانـت الصـناعة )٨٦٧(لتحرير بالمقابل أن يشجعه يحارب التصنيع وئيدة، كان على ا
من أولويات هذه الثورة وتعد تلك الفترة قمة التصنيع فى مصر، وعقـد  ١٩٥٢فى بداية ثورة 

النمو السريع والمرتفع للتصنيع فى مصر الى أن جاء الانفتاح الاقتصادى وتراجـع التصـنيع 
لتقضـى علـى  الثقيل وبدأ الاهتمام بالمياه الغازية والمشروبات وغيرها ثم جاءت الخصخصة

  أكبر صرح عرفته مصر فى تاريخها الصناعى. 

ومصر بطبيعتها لا تنقصها أهم المقومات الاساسية للصناعة الحديثة، فمن بين أركـان 
الصناعة الخمسة، المادة الخام والوقود والعمل ورأس المال ، والسوق ، تتوفر بتنوع معقـول، 

والانتاج الزراعـى، وإن كانـت الخامـات الخامات الزراعية على الاقل ، وبعض المعادن، 
  الحيوانية كالالبان والجلود والصوف والخشب نادرة ، فليس ذلك بالعائق الخطير.

وفى الجانب الاخر تأتى كثافة السكان العالية لتوفر طاقة العمل والسوق تلقائيا وعلى درجـة 
  ة. لا يستهان بها أما بالنسبة لرأس المال فمن عائدات الزراعية الغني

 
                                                             

 . ٥٥٦) د جمال حمدان: شخصية مصر ، دراسة فى عبقرية المكان ، الجزء الثالث ، ص ٨٦٧(
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كثير من صناعتنا لا تعمل بكامل طاقتها لعدم توفر المواد الخام الكافية، وقـد تصـل   
أو أكثر ، حيث يعانى قطاع الصناعة من طاقة معطلة لا تقل عن  %٥٠نسبة هذا العصر الى 

قطن عصر بـذرة القطـن، ، مثال ذلك " طحن الغلال ، ضرب الأرز، حلج ال %٣٣الثلث أو 
  حفظ الأغذية ، تكرير السكر، تكرير البترول ، الادوية.. الخ.

فضلا عن ذلك فإننا كثيرا ما نستورد خامات لتصنيعها فى مصانعنا ثم نعيد تصـديرها الـى 
الخارج لاستغلال طاقة تلك المصانع ، والمثل البارز فى ذلك تكرير السكر والبترول. بالاضافة الـى 

صناعتنا معظمها صناعات زراعية تعتمد أساساً على محاصيل زراعية، ومعظم المحاصـيل  ذلك فإن
الزراعية فصلية بطبيعتها، ومن ثم فإن الصناعات الزراعية يعيبها عادة أنها موسمية مثلها مثل حلـج 
القطن، وعصر البذرة، وعصر القصب، وحفظ الأغذية خاصة الخضراوات والفاكهة .. الـخ وهـذه 

ية لا تعوق عمليات التخطيط والانتاج الصناعى فحسب ، ولكنها تنطوى بالضرورة على فاقـد الموسم
كبير فى الاستثمارات والانفاقات الاولية والتجهيزات المصنعية والعقارات والمبانى ورؤوس الامـوال 

  الثابتة والعمالة .. الخ.

ى لأغراض الصناعة الكبيـرة. والمشكلة الحقيقية أن هذه الخامات، حتى الزراعية منها لا تكف
وقل ان توجد صناعة فى مصر تعرف الكفاية الذاتية فى الخام ولا تحتاج الى استيراد عنصر أو أكثر 
من الخامات التى تدخل فى مكوناتها ، فمع تزايد الاستهلاك المحلى للانتاج الزراعى، تقـل بـاطراد 

د من الخام للصناعة. فقد كنـا نصـدر بعـض بنسبة الفائض للصناعة، وتزداد بالتالى بنسبة المستور
  الفائض الزراعى فى خطوط معينة ، والآن تحولنا الى مستوردين لها، كبذرة القطن والكسب والسكر.

بالإضافة إلى ذلك فإن الصناعة المصرية مازالت قائمة على استيراد المصـانع اى اسـتيراد 
تيراد قطع الغيار ، مما يؤدى أحيانـا الـى التكنولوجيا فضلا عن الخبرة، مما يضعها تحت رحمة اس

لعدم توفر تلك القطع. هذا بالاضافة الى أن المهارة الفنية فى صـناعتنا  -كليا أو جزئيا -توقف الانتاج
مازالت دون المستوى العالمى، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أجور العمالة الصـناعية المحليـة، ممـا 

  ناعية العالمية المتقدمة.يجعلها غير قادرة على المنافسة الص
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ومع ذلك فإن مصر تملك أساساً طبيعيا لا بأس به لقاعدة صناعية متوسطة يمكن أن ترتفـع 
الى سطح الدول الصناعية المتوسطة او فوق المتوسطة، كما تملك بالفعل بناءاً صـناعيا لا يسـتهان 

  .  )٨٦٨(به

 

تنشد الحد الأقصى مـن الـربح ، وكـان  -حكومية  -حديدية جيدة كانت مصر تملك شبكة 
النقل المائى الداخلى ضعيفا بل معدماً من الناحية العملية، حيث أن شبكة الترع وإن كانـت هائلـة إلا 
أنها خططت من أجل الرى لا من أجل النقل، كما كانت الطرق البرية متخلفة غير صـالحة باسـتثناء 

  .القاهرة والإسكندرية

ومن ثم تركزت الصناعة فى البداية فى القاهرة والإسكندرية، وفى المراحل المتأخرة تحسنت 
وتوسعت شبكة طرق السيارات وما لبثت أن غطت الاقاليم مما أدى الى انتشار بعض الصناعات فـى 

ى بعض الأقاليم، ولكن ظل التمركز الصناعى فى القاهرة والإسكندرية حيث أنه قد تبلور وتجمـد علـ
والمجـارى ) ٨٦٩(هيكله المكدس واكتسب استقلالا ذاتياً، حيـث وجـود شـبكات الميـاه والكهربـاء 

  والمواصلات، والمرافق الأساسية وأجهزة الاتصالات. 

ومن ثم كانا العاصمتان البنية التحتية والقطاع الوحيد المتطور والمتعلم نسـبيا مـن السـكان 
  القدرة الشرائية والطلب الاستهلاكى العصرى الحديث .  وصاحب الدخول المعتدلة العالية وبالتالى

إن معظم المواد الخام ثقيلة الوزن بطبيعتها ومن ثم فليست سهلة ولا رخيصـة النقـل ممـا 
يجعل الصناعة تتبع الخامة فتقوم حيث هى ، ويمكن استكمال نقل الخامة المستوردة الى حيـث يـراد 

الوزن كالصوف والحرير الصناعى .. الخ والـدخان والكاكـاو  لها داخل البلد لاسيما إذا كانت خفيفة
والشيكولاته .. الخ فيما إذا كانت ثقيلة فمن الأرخص والأسهل لها تركز الانتاج فى اقرب أو أنسـب 

  موقع كتجمع السيارات ورمال الزجاج وأخشاب الأثاث... الخ.

المعتمـدة علـى الخامـة وفى كلا الحالين ، فإن الأفضلية المطلقة فى تـوطين الصـناعة 
  المستوردة هى ميناء الاستيراد ، والأولوية الثانية بعد ذلك هى العاصمة باعتبارها السوق الكبرى. 

                                                             
) فاليابان مثلا فقيرة جدا فى معظم مقومات الصناعة، وتكاد تستورد كل شئ للصناعة ، ولكنها تكاد تصدر كـل ٨٦٨(

ة ظلت تعتمد تقليديا على الخردة المستوردة من كل أنحاء الدنيا . انظر د جمال انواع الصناعة، فهى كالصناعة المصري
 . ٥٦٧حمدان : شخصية مصر ، الجزء الثالث ، ص 

 .٥٧٧) كان سعر الكهرباء فى العاصمة نصف سعره فى الاقاليم، انظر د. جمال حمدان، ص ٨٦٩(
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وبالنسبة للمحاصيل الزراعية النباتية والحيوانية تدعو بثقلها الشـديد الـى قيـام الصـناعة 
ظيفية مترابطة" تؤدى كل واحدة المرتبطة عليها حيث هى، لاسيما إذا شكلت تلك الصناعة " سلاسل و

فيها الى الأخرى، مثال ذلك القطن ابتدءا من الحلج الى الغزل والنسج، وعصـر البـذرة واسـتخراج 
الزيوت والكسب وصناعة الصابون والمسلى الصناعى، وكذلك طحن الحبـوب ، وصـناعات تعبئـة 

منتجـات الالبـان، وايضـا  الخضر والفاكهة المحفوظة تقوم مصانعها وسط حقولها ، وكذلك صناعة
  .)٨٧٠(تعبئة الأسماك، وصناعة بناء السفن كما فى الإسكندرية وبورسعيد

وإن كان قد ثبت بالتجربة ان غزل ونسج القطن موقعة الأفضل ليس بالضرورة حقل الانتاج 
ولكن سوق التصدير، أى ليس موقع الخام ولكن موقع السوق ، لآن الصناعة لا تعتمد علـى نـوع أو 

ة واحدة من القطن، وإنما على تشكيلة مختلفة من الأنواع والرتب لا تجتمع فـى اى حقـل إنتـاج رتب
  واحد ولكن فى سوق القطن وبورصته الرئيسية حيث يتأهب للتصدير. 

وهذا ما يعطى الاسكندرية الافضلية المطلقة فى صناعة القطن على أى موقع أخر بمصـر ، 
  ن هما الإسكندرية والقاهرة.ولذا نجد أعظم مركزين لصناعة القط

كذلك تكرير السكر فمن الاقتصادى أن يجمع السكر الأحمر الخام فى نقطة واحدة لمعالجتـه 
  تلك المعالجة الأكثر تعقيدا او تطورا فنياً. 

كما أن الاسمنت بوزنه الثقيل جدا انفصل عن موقع خامة الصحرى ، حجر الجير والطفلـة، 
وان ومكس فى الاسكندرية، وكذلك صناعة الأسمدة الفوسفاتية بكفـر وتركز فى طره والمعصرة وحل

  كم بدل أن تقوم الصناعة فوق رواسب الخام. ١٠٠٠الزيات تسمتد خاماتها من السباعية على بعد 

هذا بالاضافة الى صناعة الحديد والصلب فى حلوان فقد كانت خاماتها تأتى من حديد اسوان 
كنها خضعت لجاذبية موقع سوق العمل والاسـتهلاك والحضـارة كم هى الأخرى ول ١٠٠٠على بعد 

. وإن كانت الصناعة بعد ذلك قد تحولت عن حديد اسوان الى حديد الواحات البحرية )٨٧١(فى العاصمة
  البحرية الاقرب جغرافيا والأفضل نوعياً.

 

                                                             
 . ٥٨٢) د جمال حمدان ، ص ٨٧٠(

فى العالم ان ترتبط الصناعة الثقيلة بعاصمة الدولة وإن كان جزء من السـبب ان  ) وهذا شذوذ لا مثيل له تقريبا٨٧١(
الصناعة تعتمد على الكوك المستورد، ولما كان هذا يأتى من الخارج من الشمال فقد التقى الخام والوقود فى منتصف 

 الطريق .
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أهم المشكلات التى تواجه الصناعة المصرية هى انخفاض مستوى المهارة والجـودة عمالـة 
وخبرة وإنتاجاً ومنتجات، وبالتالى ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى الحد الذى يعجزها عـن المنافسـة فـى 

لعربـى .. الأسواق العالمية، إلا أن تكون من الأسواق المتخلفة او المتواضعة نسبيا كأفريقيا والعـالم ا
الخ، والمقدر أن معظم منتجاتنا الصناعية أعلى تكلفة وأغلى سعرا من مثيلاتهـا الأجنبيـة، وهـذا إن 
تساوت معها فى الجودة، بحيث لا يمكن أن تصمد لها فى الداخل بغير الحماية أو تنافسها فى الخـارج 

  اخل او الخارج. سواء فى الد -اصطناعياً -بغير الدعم ، فالصناعة المصرية صناعة محمية

وفى الحالتين فإن المواطن المصرى دافع الضرائب والمستهلك العادى، وبالأخص المـزارع 
الفلاح، هو الذى يدفع الثمن، حيث أن الصناعة تتلقى إعانة أو دعما غير مباشر من الزراعة، حيـث 

لحقيقية فى السـوق تحصل على معظم خاماتها الزراعية المحلية بأسعار تقل كثيرا جدا عن أسعارها ا
  الخارجية.

وعلى هذا الأساس ، فإن ما تحققه الصناعة المصرية من ربح سنويا فإنه فى الحقيقة ربحـاً 
ومن ثم كانت  -الخسارة -وهمياً، وأن الزراعة خاصة والسكان عامة هى التى تدفع فاتورة هذا الربح

زراعية قد ضغطت وثبتت لصـالح الصناعة بصفة عامة عبئا على الزراعة، فإن أسعار المحاصيل ال
  .)٨٧٢(الصناعة ولزيادة أرباحها

ومن هنا كانت الصناعة سبباً فى حالة الركود التى اصابت الزراعة حيث أعطيت الأولويـة 
المطلقة فى الاستثمارات والرعاية والحماية للأولى على حساب الثانية فضلا عن أن الطبقة الوسـطى 

ن وبرجوازية التجار ، وكانت أيضا طبقة الاقطاع من الملاك الـذين من المتعلمين والموظفين والمهنيي
  هجروا الاقاليم ونزحوا إلى العاصمتين واتخمت سوقها . 

هذا بالاضافة الى الجاليات الأجنبية الاوربية فكل هذه الطبقات كانت من وجهة الصناعة هى 
  السوق الوحيدة، وهى نفسها راس المال ، بل والعمل الحقيقى. 

                                                             
قى دعماً من الفلاح يعادل نصـف ) كان سعر القطن المصرى يعادل نصف سعره فى السوق العالمى، أى انه يتل٨٧٢(

سعر القنطار فإذا صدر رجل الصناعة منسوجاته القطنية الى الخارج فإنه بذلك يحول بدوره جزءا من ذلك الدعم الى 
المستورد أو المستهلك الأجنبى ، ومن ثم فان الفلاح المصرى يقدم دعماً لكل من رجل الصناعة الوطنية فى الـداخل 

لك الأجنبى فى الخارج ، فضلا عن المستهلك المصرى فى الداخل ، وكذلك فى قصب السـكر. والمستورد أو المسته
 . ٥٧٠أنظر د. جمال حمدان ، ص 
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ا خارج المدنيين فالريف والاقاليم مناطق مأزومة ضخمة تعيش علـى الكفـاف والكفايـة أم
الذاتية بلا حاجة او قدرة شرائية تقريبا، فلم يكن هناك استهلاك او طلب أو سـوق أو مواصـلات أو 
مياه او كهرباء أو صرف ، ومن ثم كان على أى صناعة أن تقوم بخلق بيئة صناعية برمتهـا الأمـر 

يجعل المشروع خاسراً إلا إذا كانت شركات كبرى مثل شركة السكر فى كوم امبـو، أو شـركة الذى 
الملح والصودا فى كفر الزيات ومن هنا كانت العاصمتين هما القاعدة الاساسـية للصـناعة ، حيـث 

  .)٨٧٣(وجدت فيها وحدها  مجمع رأس المال والعمل والسوق 

وطا كبيرا ، وتوغلت فـى سـوق الريـف وعلى الرغم من أن الصناعة المصرية قطعت ش
والاقاليم ، ثم اقتحمت الأسواق الخارجية فلا زالت العاصمتان بقدرتهما الشرائية وحجمهما المتضـخم 

  أهم أسواق الصناعة المصرية.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

(873) Hamdan, Pop, Nile Mido Delta, vol. 2, p. 415-3. 
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بیاً    ة نس ة الزراعی ر السیاس دأت تتغی رن  –ب ن الق بعینات م ف الس ذ منتص ي من  –الماض
دأت  ة ب ذاء خاصة وأن الفجوة الغذائی ن الغ واطنین م ة ، واحتیاجات الم ونأخذ في حسبانھا السوق الدولی
ذه ي ھ ة ف ت السیاسة الزراعی و الأخري ، وكان نة تل زداد س ذاء ی تیراد الغ دأ اس  تظھر وبشكل واضح وب

  . )٨٧٤(الفترة خلیط من القیود الحكومیة والحریة أو ما یمكن تسمیتھ بالحریة المقیدة 

ة ،    لع الزراعی د أسعار الس ي تحدی حیث اعطت الدولة درجة من الحریة لقوي السوق الداخلیة ف
ث  ابقة من حی رة الس ي الفت ائدة ف ت س ي كان وقد تركزت السیاسة السعریة الزراعیة علي نفس المعالم الت
ات  روض أو احتیاج نقص المع ا ك كلة م ع مش ھ المجتم د إلا إذا واج ة لا تتع ي رمرن ة غ ا سیاس كونھ
لعة  ار س ى الاعتب ذ ف املة تأخ ر ش ة غی عریة جزئی ة س ا سیاس ة بأنھ ذه المرحل زت ھ ا تمی دیر كم التص

  .   )٨٧٥(یاًبمفردھا ولا یتم تعاملھا بالنسیبة لمختلف السلع ، كما أن الأسعار الزراعیة ظلت منخفضة نسب

اد    راً لإزدی ة نظ اع الزراع ین أداء قط ادة لتحس اولات ج اك مح ت ھن ات كان ة الثمانین ع بدای وم
ي  اء عل ن أعب ك م ا صاحب ذل ذاء وم وفیر الغ ي ت ي الخارج ف اد عل حجم الفجوة الغذائیة وإزدیاد الاعتم

البلاد  ادر ب و ن ذي ھ ي ال د الأجنب ي النق تمر عل غط مس دفوعات وض زان الم ة  ، )٨٧٦(می ت السیاس وكان
ز  ادة عج إن زی ات ، ف ت ھي سیاسة أزم د، وإن كان تحكم والتقی ن ال ر م ة أكث ي الحری ل إل ة تمی الزراعی
ة  ادة إنتاجی ھ وزی ة المنزرعة فی ادة الرقع ح بزی اج القم ادة إنت وده لزی القمح جعلت متخذ القرار یوجھ جھ

ي التو ة أدت إل ت الغذائی وة الزی ادة فج ة ، وزی دة المنزرع یل الوح ي محاص اج ف ادة الإنت و زی ھ نح ج
  . )٨٧٧(الزیوت فتضاعفت مساحة محصول فول الصویا 

 

ة    ي محاول ن التحرر الاقتصادي ف د م ات نحو المزی ل الثمانین ذ أوائ لقد اتجھت الدولة من
  .  لقبح تلك الاختلالات في قطاع الزراعة من خلال تحركھا في اتجاھین بالتوازي في آن واحد

اه الأول - اع  الأتج ل قط ة داخ ة المطبق ة الزراعی ي السیاس ة ف دیلات الھیكلی ض التع راء بع : إج
ات  ة أو سیاس دعم المختلف ات ال ویقیة أو سیاس عریة والتس ة الس ال السیاس ي مج واء ف ة س الزراع

  التجارة الخارجیة الزراعیة ، وكذلك السیاسات المالیة والنقدیة المرتبطة بقطاع الزراعة . 

                                                             
  ٢)،ص ٧٧د/ سعد طھ علام:"التحرر الاقتصادي وقطاع الزراعة " ، قضایا التخطیط ، رقم () ٨٧٤(
 د/ سعد طھ علام ، المرجع السابق  .  ) ٨٧٥(
 .   ٢د/ سعد طھ علام ، ص ) ٨٧٦(
ة ) ٨٧٧( ة ، جامع ة الزراع ریة " ، كلی ة المص ر الزراع ار تحری ي آث ة ف ة : " دراس ادیة الزراعی ات الاقتص ز الدراس مرك

 .  ٣٧، ص  ٢٠٠٢القاھرة ، 
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ك الرئیسي بالإضافة إلي الت   ل قصر دور البن عدیلات الھیكلیة في مجال الإصلاح المؤسسي مث
جیع  اص وتش اع الخ جیع القط ذلك تش ة ، وك دمات الزراعی ل الخ ي تموی دریجیاً عل ي ت ان الزراع للائتم

  الخریجین علي استصلاح واستزراع وتملك الأراضي الجدیدة . 

ع : تصحیح الخلل في قطاع الزراعة وا الاتجاه الثاني- ة م لعمل علي تكامل السیاسات السعریة الزراعی
ادیة  اقي السیاسات الاقتص ع ب ا م ي مجموعھ ل السیاسات السعریة ف ة وتكام ن ناحی ة م السیاسات القومی

  .  )٨٧٨(القطاعیة والقومیة من ناحیة أخري 
 

 

زارعین    جیع الم دف تش ة بھ عار الزراعی تویات الأس ین مس ر تحس یل یعتب اج المحاص ي إنت عل
عریة  ات الس ي للسیاس دف الرئیس وص الھ ھ الخص ي وج ا عل تراتیجیة منھ ة والإس فة عام ة بص الزراعی
ي  یة عل الزراعیة ، حیث تؤثر العلاقة بین الأسعار المحلیة ونظیرتھا العالمیة لمحاصیل التصدیر الأساس

ھ كمیة صادراتھا إلي العالم الخارجي وتحدد كمیة الصادرات بالتر كیب المحصولي الذي یستھدف معظم
  .  )٨٧٩(صافي الناتج الزراعي المحلي ، وكذا معظم الدخول الزراعیة الصافیة للمزارعین 

 

ددان    یین یح ورین رئیس ي مح تند إل ي یس اع الزراع ادي للقط رر الاقتص ام التح إن نظ
  وأھدافھ وھما :  مسیرتھ وآلیاتھ وأسالیبھ

  

 

ة ،    اءة الإنتاجی ن الكف دل م و المطرد بأقصي مع ق النم یستھدف التخطیط التأشیري تحقی
و  وذلك عن طریق تھیئة الظروف المناسبة والإمكانات المادیة والفنیة والإداریة اللازمة لھذا النم
وارد  ة وحسن استثمار الم ة الزراعی اج والإنتاجی ادة الإنت دفع لزی ي ت ، وكذلك بفضل الحوافز الت

  الطاقات المتاحة ، دون اللجوء إلي وسائل الإلزام الإداریة . و

درھا    ي تص ة الت رارات المركزی ین الق یق ب د تنس ود قواع ي وج ام عل ذا النظ ل ھ ویعم
اً  باً ومربح ھ مناس ا یرون ي اتخاذ م السلطة التنفیذیة ، وبین توجھات الأفراد ورغباتھم وإرادتھم ف

  ومطابقاً لمصلحتھم الخاصة . 

ي وتنح   ادي ف اط الاقتص ام للنش ار الع د الإط ي تحدی یري ف یط التأش ة التخط ر مھم ص
ا ،  ي حریتھ رارات عل المستقبل ، وتقدیم وإعداد المعلومات اللازمة للوحدات الإنتاجیة لإتخاذ الق
ا ، لتعمل  ھ لھ ة إرشاد وتوجی دون إجبار ھذه الوحدات علي تنفیذ تعلیمات معینة ، بل تكون بمثاب

  ري ذلك مناسباً لھا وفي نطاق قدرتھا واستطاعتھا . بھا حینما ت

                                                             
 .   ٦م .. " ص مصطفي عبدالغني البلتانى : " الآثار المترتبة علي الغاء الدع ) ٨٧٨(
 . ٩، ص  ١٩٩٣مصطفي عبدالغني البلتاني : " الآثار المترتبة علي الغاء الدعم .. " مجلة التنمیة والتخطیط، ) ٨٧٩(
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ة التخطیط    ن مركزی وقد اتجھت الدولة إلي تطبیق سیاسة التحرر الاقتصادي والتحول م
اً  رره طبق ذي یق ي زراعة المحصول ال إلي منھج التخطیط التأشیري ، وأصبح المزارع حراً ف

ة ، لحساباتھ وتقدیراتھ ، وفي نطاق الظروف البیئیة المح ن الدول زام أو إرغام م یطة بھ ، دون إل
ود الناتجة عن  وتھدف ھذه السیاسة نحو تھیئة المناخ اللازم لتفاعل قوي السوق ، وإزالة كل القی

  تدخل الدولة المباشر في الأنشطة الإنتاجیة والتسویقیة لقطاع الزراعة . 

ق المشا   ة : تحقی اط تخطیط التنمی ن أنم نمط م ذا ال ة للقطاع كما یستھدف ھ ركة الإیجابی
ة الاقتصادیة  ق الرفاھی ة ، وتحقی ادة أنشطة التنمی ي قی الزراعي ، وتعظیم دور القطاع الخاص ف
اح  ن أن تت ي یمك ة المتاحة ، أو الت وارد الزراعی ل للم والاجتماعیة ، عن طریق الاستخدام الأمث

ات وترك القرارات الاقتصادیة المتعلقة بالإنتاج والتسعیر والتسویق ل اً لآلی تج الزراعي ! وفق لمن
ولیة الت عار المحص ة الأس ب وحرك رض والطل وي الع ذه ق رك لھ ر المح د العنص ي تع

  .  )٨٨٠(اتالقرار
  

 

رامج الإصلاح    ق ب یعد القطاع الزراعي في مقدمة القطاعات الاقتصادیة في مجال تطبی
  والتحرر الاقتصادي . 

ا الرئیسیة    ي مصر مبرراتھ فقد وجدت عملیة الإصلاح الاقتصادي في قطاع الزراعة ف
ن  اع م ذا القط اد ھ ا س ة لم امل نتیج ادى الش لاح الاقتص دء الإص ل ب ات وقب ة الثمانین ع بدای م
دأ القطاع الزراعي یعمل  و متواضعة ، وب دلات نم ق مع تراكمات أثرت بشكل مباشر علي تحقی

ات في إطار إستراتیجیة م ع المتطلب ا یتمشي م ة بم ة كل مرحل ع طبیع ا م ق معطیاتھ تكاملة تتواف
ي  اخ الاقتصادي والسیاس ع المن ن واق ھا م رض نفس ي تف یة الت ة والاقتصادیة والسیاس الاجتماعی

  .  )٨٨١(والمحلي والإقلیمي والعالمي 
  

 

  والتسویقیة للمحاصیل  )٨٨٢(ال السیاسة السعریة تصحیح مسار الاقتصاد في مج -

  رفع أسعار تورید المحاصیل استرشاداً بالأسعار العالمیة .  -

ب  - إلغاء تدخل الحكومة في تحدید المساحة المحصولیة آخذاً في الاعتبار المحددات الفنیة للتركی
  المحصولي . 

  یة . إلغاء حصص التوریدات الاجباري لكافة الحاصلات الزراع -

                                                             
 .  ٨٠، ص  ٢٠٠٢/٢٠٠٣) ، ٩٣تقریر المجالس القومیة المتخصصة : إدارة التنمیة الزراعیة ، الدورة () ٨٨٠(
 .  ٢٠٠٢یط القومي ، القاھرة ، یولیو ) معھد التخط١٦٠قضایا التخطیط : رقم ( )٨٨١(
 م .  ١٩٩٣، مجلة التخطیط والتنمیة ،  ٨مصطفي عبدالغني عثمان : الآثار المترتبة علي الغاء الدعم ، ص  )٨٨٢(
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ي مجال التصنیع وتسویق المنتجات   - إزالة كافة القیود والمعوقات التي تواجھ القطاع الخاص ف
  الزراعیة ومستلزمات الإنتاج بما في ذلك الواردات والصادرات . 

  إجراء إصلاحات مؤسسیة  .  -
  

 

اع    ي القط ة عل ود المفروض ة القی ة : إزال اع الزراع ادي لقط التحرر الاقتص د ب یقص
ي خطوات  درج ف ة أو تسعریة أو تسویقیة أو تشریعیة ، والت وداً إنتاجی ت قی تدریجیاً ، سواء كان

  ترك القرارات الاقتصادیة لقوي التسوق . 
  

 

  لزراعة في الناتج المحلي الإجمالي . تناقص مساھمة قطاع ا -١
اع  -٢ ن القط ق م ائض المحق ل الف بب تحوی وره ، بس دم تط اج وع و الإنت دلات نم عف مع ض

 الزراعي للاستثمار في قطاعات أخري غیر زراعیة . 
لع  -٣ م الس ي ودع اج الزراع تلزمات الإنت م مس بب دع ة بس ة الدول ي میزانی بء عل د الع تزای

 الغذائیة . 
ة ، إنخفاض معدلات  -٤ ة وبوجھ خاص السلع الغذائی ن السلع الزراعی ر م الإكتفاء الذاتي لكثی

 مما ترتب علیھ حدوث فجوة غذائیة واسعة. 
ادة  -٥ دل الزی ن مع ر م دل أكب واردات بمع ادة ال تزاید العجز في المیزان التجاري الزراعي لزی

 في حصیلة الصادرات الزراعیة . 
ل ي : فش ل ف ة ، فتتمث ل الخارجی ا العوام یط  أم ة التخط ذت سیاس ي أخ دول الت ض ال بع

ذا النظام  ذ بھ المركزي في تحقیق التنمیة الاقتصادیة التي تستھدفھا ، وتخلي ھذه الدول عن الأخ
ھ  ي توج افة إل ا الشرقیة ، بالإض ة دول أورب ابق ومجموع وفیتي الس اد الس دمتھا الاتح ي مق ، وف

من البرامج والسیاسات لإصلاح الھیاكل  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نحو تبني مجموعة
ودھا التحرر الاقتصادي  ق نظم یس ي تطبی ات إل ذه الھیئ ث تسعي ھ دول، حی ذه ال الاقتصادیة لھ
ادیة  ة الاقتص ق التنمی ي تحقی اص ف اع الخ یص دور القط زي وتقل یط المرك ن التخط ي ع والتخل

  .  )٨٨٣(للدولة
  

 

ن    ل م رارات ك ي ق ؤثر عل ث ت ادي حی اط الاقتص ي النش اً ف عار دوراً ھام ب الأس تلع
ي  المنتجین والمستھلكین معاً ، إلا أن الإصلاح الاقتصادي یستلزم إصلاح التشوھات السعریة ف
ذ  ي الأخ ب ، ویترتب عل الاقتصاد وسیادة الأسعار الحقیقیة التي تتحدد بفعل قوي العرض والطل

                                                             
ة )٨٨٣( ة المتخصص الس القومی در المج ادي ، تص رر الاقتص ل التح ي ظ ة ف ة الزراعی   إدارة التنمی

 .  ٧٨، ص  ٢٠٠٣،  ٢٠٠٢)  ٢٩( الدورة 
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عار الحق وارد ، بالأس یص الم ق بتخص ا یتعل ات فیم راد أو للمؤسس واء للأف اد س ي الاقتص ة ف یقی
  وتشجیع كل من المنتجین والمستھلكین علي الاستخدام الأكثر كفاءة لھا . 

تج أو المستھلك سیترتب    رك الأسعار للسوق الحرة سواء أسعار المن ومن المعلوم أن ت
د ذ م تلالات تأخ دة اخ یر ع دي القص ي الم ھ ف بح علی ك وتص د ذل وق بع وازن الس ي أن تت اھا إل

  .  )٨٨٤(الأسعار موازیة لأسعار التوازن 

یة    ة الخمس ت الخط م  ٨٦/٨٧ – ٨٢/٨٣نص ي حج تند عل عریة تس ة س ا لسیاس ي إنتھاجھ عل
م  ة ث یة الثالث اءت الخطة الخمس ا ج ة ، كم دخلات الإنتاجی ة ، والم یل الزراعی رض للمحاص ب والع الطل
تج  ة المن ث حری ات نظام السوق الحرة ، حی اً لآلی ا لسیاسة سعریة وتسویقیة وفق د إنتھاجھ الرابعة لتؤك

ھ وفق ویق إنتاج ي تس ي ف جع الزراع ي تش ات الت ط السیاس ذه الخط منت ھ ا تض وق ، كم عار الس اً لأس
ل ومؤسسات  ائل نق ة من وس لع الزراعی الاستثمار الخاص والعام في تطویر البنیة الأساسیة لأسواق الس

  .  )٨٨٥(تجھیز وتصنیع المحاصیل الزراعیة 

عیر المحا   ویق وتس ي تس رة ف وق الح ة الس ة لسیاس رارات التنفیذی دأت الق د ب یل ولق ص
ام  ة ع عیر  ١٩٨٧الزراعی د والتس اء التوری رارات إلغ ام ق ذا الع لال ھ درت خ ث ص م ، حی

ول السوداني  دس ، والسمسم ، والف الإجباري لكل من محاصیل : ( القمح ، والفول البلدي ، والع
ن  اري م د الإجب یض حصة التوری رارات تخف ، والبصل ، وفول الصویا ) ، كما تضمنت ھذه الق

اري  ١٫٥الأرز من  د الإجب اء التوری ك إلغ ي ذل م تل ام ، ث س الع ي نف طن للفدان إلي طن للفدان ف
  تم إلغاء حظر نقلھ .  ١٩٩٣وفي عام  ١٩٩١لھذا المحصول في عام 

ا    نظم المشار إلیھ أما بالنسبة لمحصول القطن فقد ظلت نظم تسویقھ وتسعیره خاضعة لل
  . ١٩٩٤من قبل إلي أن تم تحریر تجارتھ وحلجھ في عام 

  

 

د    ا تع ا أنھ اتج الزراعي ، كم تعد السیاسة التسویقیة أحد أھم السیاسات التي تؤثر علي الن
ة التسویق  ة بكیفی دان الدرای د فق ة ، إذ یع ة الزراعی داف التنمی ذ أھ أحد الأدوات الأساسیة في تنفی

ف خلال  للحاصلات الزراعیة سبباً د والتل دان أسواقھا فضلاً عن تعرضھا للفق ي تعرضھا لفق ف
  مراحل التسویق المختلفة . 

ا    ن دورھ ولا تعني عملیة الإصلاح التسویقي إعفاء دور الدولة ، وإنما یقصد بھا الحد م
ا القطاع  ل علیھ اك مجالات لا یقب ار أن ھن ي الاعتب ع الأخذ ف تح المجال للقطاع الخاص م ، وف

  لذلك وجب أن یكون ھناك دور للدولة لتحقیق الاستقرار في الأسواق .  الخاص

ث    ي للقطاع الزراعي ، حی ف الھیكل م سیاسات التكی یعتبر تحریر التسویق الزراعي أھ
اً لمستوي الأسعار  ینشأ عنھ عدم إلتزام المنتجین ببیع محاصیلھم لجھة معینة، ولكن یتم البیع وفق

ي شراء الأعلي وتتوقف نھائیاً أس ة ف دخل الدول ع ت ذا م الیب التسویق الحكومیة ، ولا یتعارض ھ
                                                             

 .  ٣٦) ، معھد التخطیط القومي ، ص ١٤٧قضایا التخطیط (رقم  )٨٨٤(
 .  ٩، ص  ١٩٩٣د. مصطفي عبدالغني البلتاني : " الآثار المترتبة علي إلغاء الدعم " ، مجلة التنمیة والتخطیط ،  )٨٨٥(
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ة سواء للمصانع أو  ا الدول ھذه السلع وفقاً للأسعار التنافسیة ، وذلك لتوفیر احتیاجات معینة تراھ
  للإستھلاك أو للتصدیر . 

ي    ة ف تھلاك خاص اج أو الاس عار الإنت واء اس عار س ي الأس رة ف ات كبی دث تقلب د تح وق
ي لا تضر المر ا حت تم التحوط لھ م ی ن الأخطار إذا ل د م ا عدی ب علیھ د یترت احل الأولي ، مما ق

د  بالاقتصاد القومي ، وكان یتعین أن یوكل إلي جھة معینة حق الحفاظ علي حقوق المنتجین وتقیی
  جانب العرض ، مما یقلل من أخطار تقلبات الأسعار . 

رات الناشئة عن تعتمد السیاسة التسویقیة الزراعیة الجدی   دة علي أتباع مجموعة من التغی
ح ، والقطن ) ،  ل ( الأرز ، والقم تحریك اسعار التورید لبعض المحاصیل الزراعیة الرئیسیة مث

ن  ر م اري لأكث د الإجب اء التوری ق حد  ١٢وكذلك إلغ اً مع ضمان تحقی ھ إختیاری محصول وجعل
  ن علي زراعتھا.أدني لمستویات الدخول المزرعیة مما یشجع المزارعی

  

 

ا    ي خطواتھ ي أول رن الماض ن الق اً م ات تقریب د الثمانین ف عق ذ منتص ة من دأت الدول ب
بعض المحاصیل  اري ل د الإجب ل التوری ة بتحوی التدریجیة نحو تحریر تجارة المحاصیل الزراعی

ك الزراعیة إلي نظام التورید الإختیاري لھا وفقاً للأسعا ي ذل ا ف م تبعھ ة ث ر المحددة من قبل الدول
ول  ا محص ان آخرھ ي ك اري والت د الإجب ع للتوری ت تخض ي كان ة الت یل الزراعی اقي المحاص ب
ق  د أسعارھا وف م تحدی ة وت ي المحاصیل الزراعی ة ف ذلك التجارة الداخلی القطن ، حیث حررت ب

  .  )٨٨٦(نظام آلیات السوق الحرة

ال    ي مج دخول ف ي ال ركات إل راد وش ن أف اص م اع الخ جیع القط ي تش ة إل ت الدول ا اتجھ كم
ن  ات القط اً لزراع م حالی ن دع ة م ھ الحكوم ا تقدم تثناء م ة باس یل الزراعی تیراد المحاص دیر واس تص

  والمتمثل فیما تتحملھ الدولة من حصة في تكالیف مقاومة الآفات الحشریة لھذه الزراعات. 

اج التخطیط التأشیري في ضوء الت   ي إنتھ ة إل اه الدول ومي واتج غیرات الھیكلیة في الاقتصاد الق
ام  ع  ١٩٨٧بدلاً من التخطیط المركزي ، بدأت الحكومة المصریة منذ ع اري لجمی د الإجب اء التوری ، إلغ

ي الأس عار الحاصلات الزراعیة ، فیما عدا القطن وقصب السكر . واستتبع ذلك إلغاء التدخل الحكومي ف
  المزرعیة وتحدید أسعار المحاصیل في السوق الحر استرشاداً بالأسعار العالمیة لھا . 

ة بأسعار السوق والسماح    ع المنتجات الزراعی ن حق المزارع بی ونتیجة لذلك أصبح م
الیف  اع تك ة ارتف ي حال داول وتسویق المحاصیل . ف ة الت للشركات الزراعیة بالاشتراك في عملی

د بسعر أساسي یضمن الإنتاج عن سع ق التوری ع محصولھ عن طری ر السوق یمكن للمزارع بی
ة  عار المحلی ین الأس وة ب ل الفج دف تقلی وق بھ عر الس ة وس ین التكلف رق ب ویض الف زارع تع للم

  .  )٨٨٧(ومثیلاتھا العالمیة
  

                                                             
 .  ٦) معھد التخطیط القومي ، ص ١٤٢قضایا التخطیط ( رقم  )٨٨٦(
 .  ٩د. مصطفي عبدالغني البلتاني : " الآثار المترتبة علي إلغاء الدعم " ، ص  )٨٨٧(
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غ ( اتجھت الدولة إلي تحریك أسعار القطن تدریجیاً حتي   ام  ٢٦٢٫٧بل اً) للقنطار ع  ١٩٩٠جنیھ
ب  ٩٦٫٨٦والبالغ نحو ( ١٩٨٥عام  %١٧١بنسبة زیادة تقدر بنحو  ي یواك ك حت اً ) للقنطار ، وذل جنیھ

ت ( ي بلغ ن القطن والت اج القنطار م الیف إنت ي تك ام  ١٥٠٫٥التغیر المتزاید ف ھ ) للقنطار ع  ١٩٩٠جنی
ام  ١٩٨٥جنیھ ) للقنطار عام  ٧٣٫٥٧مقارنة بنحو (  یض سعرالتصدیر ع ة بتخف ت الحكوم  ١٩٩١وقام

  .  )٨٨٨() في محاولة منھا لاستعادة أسواق التصدیر التقلیدیة%٣٠بنحو (
  

 

  . )٨٨٩(، وقد تم إلغاءه تدریجیاً ١٩٩٢تم إلغاء حصة التورید الإجباري عام   
 

 

ي  ١٩٩٠ – ٨٥تمیزت الفترة من    بتغیر كبیر في اسعار تورید محصول قصب السكر ف
ي  ٥٨(  ١٩٩٠جنیھ) في حین بلغ في عام  ٢٧٫٢( ١٩٨٥عام  جنیھ) وذلك لحفز المزارعین عل

ة  ن ناحی ومي م ي الاقتصاد الق ة إستراتیجیة ف ن أھمی ھ م النھوض بإنتاجیة المحصول نظراً لما ل
دورات الأخري المنافسة ولیتناسب صافي عائد ال ن ال د م فدان من دورة القصب مع صافي العائ

  لھ . 
  

 

ن    رة م مت الفت ح  ١٩٩٠ – ٨٥إتس اري للقم د الإختی عار التوری ي أس وس ف ور ملم بتط
ام  ٤٦٦٫٧( ن ع ھ) ط و ( ١٩٩٠جنی ث زاد بنح ام %١٨٠، حی عاره ع تویات أس ن مس ،  ١٩٨٥) ع

ام ٣٠٦وذلك بھدف تضییق الفجوة بین سعره المحلي ،ومثیلھ العالمي والذي بلغ نحو ( ي ع جنیھ) حت
٨٩٠( ١٩٩٠(  .  

ا  وجدیر بالذكر فإن الدولة اتجھت   إلي رفع أسعار الحاصلات الزراعیة خاصة التصدیریة منھ
تلزم  ذي اس ر ال ة ، الأم ا اسعارھا العالمی د م ي ح ارب إل مثل القطن والأرز مستھدفة مستوي سعر یق
الیف  ة التك عارھا الفعلی س أس ي تعك ي حت اج الزراع تلزمات الإنت ي مس دعم عل اء ال ض أو إلغ خف

ذه ة لھ دعم ضرورة استمرار  الاقتصادیة والأسعار العالمی اء ال المستلزمات . ویستلزم خفض أو إلغ
اع أسعارھا  اً لأرتف الدولة مع القطاعین الخاص والتعاوني في توفیر ھذه المستلزمات للمزارعین تجنب

  في السوق المحلیة حتي لا یؤدي ذلك إلي آثار سلبیة علي الإنتاج الزراعي . 

                                                             
 ١١ – ٩، ص  ١٩٩٣د/مصطفي عبدالغني البلتاني : " الآثار المترتبة علي إلغاء الدعم " ، مجلة التنمیة والتخطیط ، )٨٨٨(
 . 
 د/ مصطفي عبدالغني البلتاني : المرجع السابق .  )٨٨٩(
 .  ١٤، ص  ١٩٩٣البلتاني : " الآثار المترتبة علي إلغاء الدعم " ، مجلة التنمیة والتخطیط ، مصطفي عبدالغني  )٨٩٠(
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تلزما   ي مس دعم عل ض ال ذكر أن خف دیر بال ة وج رورة حتمی بح ض ي أص اج الزراع ت الإنت
دعم بشكل واضح  –لمواجھة الآثار والمشاكل الناشئة عن تطبیق سیاسات الدعم  حیث تضخم حجم ال

وأصبح یشكل عبئاً متزایداً علي المیزانیة العامة للدولة الأمر الذي تطلب وضع سیاسة متكاملة لإلغاء 
بة ال دائل المناس ع الب ع وض دریجیاً م دعم ت لع ال عار الس تمر لأس ك المس ي التحری ا ف ل أھمھ ي یتمث ت

تج  ومستلزمات الإنتاج مع قصر الدعم علي المنتج النھائي وألا یكون دعم المستھلك علي حساب المن
  .  )٨٩١(الزراعي 

  

 

ب الإصلاح  تعد سیاسة تحریر الاسعار الزراعیة ،وإلغاء الدعم الزراعي ،   رز جوان من أب
دعم  الزراعي في مصر ، والتي بدأ تطبیقھا منذ منتصف الثمانینات. حیث قامت الحكومة بتقلیص ال
علي المدخلات الزراعیة وفق خطة زمنیة شملت التقاوي والأسمدة وزیادة أسعارھا للمنتجین بھدف 

تیرا وم القطاع الخاص باس ذا ویق دا تخفیض نسبة التشوھات السوقیة ،ھ واع الأسمدة ع ف أن د مختل
ا ،  ادیة لھ ة الاقتص مدة التكلف عار الأس س أس ي تعك فوریة" حت مدة الفس روجین الفص" و"الأس "النیت
ة  ات التعاونی اع الخاص والجمعی وم القط مدة یق زارع من الأس ات الإضافیة للم ة الاحتیاج ولمواجھ

لمحلیة بأسعار تحددھا قوي السوق ثم وبنك التنمیة والائتمان الزراعي بشراء الأسمدة من المصانع ا
دات  دا مبی ا ع دات فیم ي المبی دعم عل اء ال ة بإلغ د قامت الحكوم یتم توزیعھا أو بیعھا للمزارع ، وق

والي  اء ح م إلغ ث ت ام  % ٥٠القطن حی ا ع دعم المخصص لھ ن ال ي  ١٩٨٩/ ٨٨م ي یصل إل حت
د ١٩٩٣في عام  %٢٥ تیراد وت ي إس ة القطاع الخاص ف ت حری ي ، وأطلق تلزمات ف ك المس اول تل

  .  )٨٩٢(إطار المنافسة مع القطاعین العام والتعاوني 

تم    وفیما یتعلق بالآلات الزراعیة والتي یملك فیھا القطاع الخاص الأسطول الأساسي وی
ا  ي تمتلكھ ة الت ج مراكز الزراعة الآلی د جري دم ھ فق میكنة معظم العملیات الزراعیة عن طریق

دأ تأسیسھا عام  ٨٠الحكومة وعددھا ( ي ب زاً ) والت ا  ١٩٨٤مرك ة بم ة الآلی وفیر الخدم دف ت بھ
ا ا فیھا الع ارس عملھ دة تم ال واح ي شركة قطاع أعم ذه الآلات ف ذین یقومون بتشغیل ھ ملون ال

  .  )٨٩٣(علي أساس الربح وبدون دعم 
  

 

ك  - ذلك یشھد البن دة مخفضة ، وتطویراً ل دیم قروض بأسعار فائ دعم رأس المال عن طریق تق
راض الرئیسي للتنمیة والائتمان الزراعي  ي إق ر إل دعم غی راض الم ل الإق نشاطاً من خلال تحوی

  بسعر فائدة مدعم . 

ة  - ة الزراعی دات المیكن إلغاء جمیع القیود المفروضة علي القطاع الخاص في مجال استیراد مع
  وتجارتھا وتصنیعھا وبیعھا . 

  

                                                             
 .  ١٦ – ١٥، ص  ١٩٩٣مصطفي عبدالغني البلتاني : " الآثار المترتبة علي إلغاء الدعم " ، مجلة التنمیة والتخطیط ، )٨٩١(

(892) H. Khedr R. Ehrich , and L.B. Flctcher . : Nature Rational and accomplishments of the 
Agricultural & policy Reforns " , op.cit., PP. 51-83 .  

  . ١٦د. مصطفي عبدالغني البلتاني : " الآثار المترتبة علي إلغاء الدعم " ، ص )٨٩٣(
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او   ن تق ة م دخلات الزراعی ة بالنسبة لسیاسة تسعیر وتسویق الم دات زراعی ي وأسمدة ومبی
ام  ي ع اع  ١٩٩٢فقد اكتمل تحریرھا والتوجھ بھا نحو نظام آلیات السوق الحرة ف ث سمح للقط ، حی

ع  ي أسس تنافسیة م ي تسویقھا عل ان الزراعي ف ك الائتم الخاص بمشاركة التعاونیات الزراعیة وبن
ا یوجھ من دعم بالنسبة لمق تثناء م ات إلغاء الدعم الموجھ إلیھا باس ات القطن وبعض عملی ة آف اوم

  . )٨٩٤(الزراعة

ع    ى تراج ذي أدي إل د ال ي الح اج إل اع أسعار مستلزمات الإنت ك أرتف ي ذل د ترتب عل وق
انوا  ي ك دلات الت س المع تخدام نف ن اس زراع ع ام ال ة إحج ة نتیج ث الكمی ن حی ا م ب علیھ الطل

  یستخدمونھا قبل أرتفاع الأسعار. 

  . ١٩٨٨مقارناً لعام  ١٩٩٢عام  % ٥٤٧ - % ٦٤أسعار الأسمدة  -
 )٨٩٥(١٩٨٨مقارناً بعام  ١٩٩٢عام  %٤٠٠ - %٣٢أسعار التقاوي  -

 

اجي    شھدت فترة عقد الثمانینیات أیضاً تدخل الدولة وبشكل مباشر في توجیھ النشاط الإنت
ذ مشر ن خلال تنفی دورة من المحاصیل لدي الزراع م ع الاستغلال الزراعي وتنظیم ال وع تجمی

یل  ض المحاص ن بع نویاً م زرع س ي ت احات الت د المس ي تحدی دخلھا ف ب ت ي جان ة ، إل الزراعی
واردات  یض ال ادة الصادرات أو تخف دف زی ا ، وبھ ي منھ اج المحل ادة الإنت رض زی یة بغ الرئیس

  .  )٨٩٦(منھا أو مقابلة الاحتیاجات المحلیة منھا 

م ا   ن أھ د وم ي تحدی ر ف ومي المباش دخل الحك عت للت ي خض ة الت لات الزراعی لحاص
امیة ) ،  ذرة الش ح ، وال ن ، والأرز ، والقم ن : ( القط ل م نویاً ك ا س زرع منھ ي ت احات الت المس

  حیث كانت تصدر سنویاً القرارات الوزاریة التي تحدد المسحات التي تزرع منھا . 

ي    ك بوجود الإجراءات الت بط ذل ذه كما ارت ا جاء بھ الفین لم تتخذ ضد المزارعین المخ
  القرارات . 

د المساحات    ي تحدی دخلھا ف ف ت بدأت الدولة مع بدایة التسعینات من القرن الماضي ، وق
ي  دف إل وابط تھ ن ض ھ م ا تفرض ار م ي إط ة ، وف ة المختلف یل الزراعی ن المحاص ة م المنزرع

تخدا ید اس ة ، وترش ة الطبیعی وارد الزراعی ة الم ة حمای یة الثالث ة الخمس ت الخط ث نص مھا ، حی
ة ٩٦/١٩٩٧ – ٩٢/١٩٩٣( ھ الإنتاجی ) علي الأخذ بنظام حریة المنتج الزراعي في اتخاذ قرارات

  ، وفي حدود ما قد تفرضھ الدولة من ضوابط في ھذا الشأن . 

ي محیط    ة ف ي المساحات المنزرعة بمحاصیل الفاكھ ومن ھذه الضوابط حذر التوسع ف
ذه الأراضي ، فضلاً عن  ي ھ ع الاستزراع السمكي ف الأراضي القدیمة ، إلي جانب وقف أو من

                                                             
اھرة ،  )٨٩٤( ة الق ة الزراعة ، جامع ر الزراعة المصریة " ، كلی ار تحری ي آث مركز الدراسات الاقتصادیة الزراعیة ، " دراسة ف

  ٣٧، ص  ٢٠٠٢) ١٤٧، نقلاً من سلسلة قضایا التخطیط رقم ( ١٩٩٥
 . ٧٣، ص ٢٠٠٣،  ٢٠٠٢المجالس القومیة المتخصصة ،الدورة التاسعة والعشرون ، القاھرة، )٨٩٥(
 .  ٣٧) ، ص ١٤٧قضایا التخطیط ، المعھد القومي للتخطیط ، ( رقم  )٨٩٦(
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ك بغرض  اطق ، وذل ي مستوي المن ن محصول الأرز عل زرع سنویاً م ي ت تحدید المساحات الت
  ري . تخفیض الاستھلاك من میاه ال

ب    ا بغرض تجن ل منھ ي ك زرع ف ي ت د أصناف القطن الت اك ضوابط خاصة بتحدی ا أن ھن كم
  .  )٨٩٧(التھجین الطبیعي بین الأصناف المختلفة والحفاظ علي خصائصھا 

اج    ة بالإنت رارات الاقتصادیة المتعلق رك الق ي ت یط إل ن التخط نمط م ذا ال دف ھ ث یھ حی
عار  ة الأس ب وحرك رض والطل وي الع ات ق اً لآلی ي ؛ وفق تج الزراع ویق للمن عیر والتس والتس

  .  )٨٩٨(المحصولیة 
 

 

ب تستلزم سیاسة التكیف الھیكلي أول ما تستلزم    الي التركی اج وبالت عدم التدخل في نمط الإنت
دما  اج عن ادة الإنت ي زی المحصولي ، حتي یصبح العرض والطلب ھو القوي المواجھة الأساسیة بمعن
د  الي یزی ادة سعرھا وبالت م زی ن ث ا ، وم ع علیھ یزید الطلب علي السلع ، وھو ما یعني حاجة المجتم

  .  )٨٩٩(عائد المنتج

داف المجت   ق أھ جعة ولتحقی واع المش ل الأن اج مث ھ الإنت ة لتوجی ائل معین اع وس ن إتب ع یمك م
ك الأدوات  ن تل ین ، وم اج من محصول مع والمحفزة للإنتاج أو المثبطة لھ، إذا أرید خفض حجم الإنت
ث  الضرائب والجمارك علي مستلزمات الإنتاج ، علي أن تقوم التعاونیات بتخطیط الإنتاج الزراعي حی

لمجتمع فى ذات الوقت ودور ھذه التعاونیات أساسیاً في توجیھ الإنتاج وتحدید النمط یمثل المنتجین وا
یة أو  لع الرئیس ن الس ي م داخلي المحل تھلاك ال ا یغشي الاس ع سواء م ب وصالح المجتم ذي یتناس ال

  .  )٩٠٠(احتیاجات التصدیر
  

 

داف    جیع من أھ ي القطاع الزراعي تش ي ف ف الھیكل سیاسات الإصلاح الاقتصادي والتكی
ي تحل محل  بیة ، والمحاصیل الت زة نس ا می بلاد فیھ ي لل ي زراعة المحاصیل الت عملیة التحول إل
ر  ا سیاسات تحری ك عدة سیاسات وإجراءات من أھمھ الواردات، لقد اتخذت الحكومة في سبیل ذل

اج الزراعي ، سعر الصرف ، وفتح باب الت تلزمات الإنت صدیر والاستیراد من السلع الزراعیة ومس
ة للتجارة  وانین المنظم دیل الق تیراد وتع ات التصدیر والاس ي عملی وحریة دخول القطاع الخاص ف

  .  )٩٠١(الخارجیة ، وتطویر المؤسسات والأجھزة القائمة علیھا

د   ع ال ي السوق ویترتب علي ذلك دخول الزراعة المصریة في منافسة م دماً ف ر تق ول الأكث
تلات الاقتصادیة أو  ا بعض التك ي تتبعھ الدولیة الزراعیة والتعرض لسیاسات الإغراق السعري الت

  بعض الدول المتطورة في إنتاجھا الزراعي. 
                                                             

 .  ٣٨) ، ص ١٤٧قضایا التخطیط رقم ( )٨٩٧(
 ) . ٢٩المجالس القومیة ( )٨٩٨(
 د. ھبھ عابدین خیر االله : مجلة التنمیة والتخطیط .)٨٩٩(
 ) . ١٤٢قضایا التخطیط ( )٩٠٠(
 .  ٣٤،  ص  ٢٠٠١تعاونیات ، المرحلة القادمة ، ینایر ، آفاق ومستقبل ال ١٣٧سلسلة قضایا التخطیط رقم  )٩٠١(
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ي    ة وزارت دیرھا إلا بموافق ور تص ات المحظ بعض المنتج دیر ل اب التص تح ب د ف ذا وق ھ
ي الزراعة ولتموین ، كما تم إلغا لع الت ء العدید من القیود المفروضة بالنسبة لإستیراد العدید من الس

اع  ة للقط ة الكامل اء الحری ذي أدي لإعط ر ال تیراد الأم ریح للاس تیرادھا إلا بتص وراً اس ان محظ ك
الخاص في مجال التجارة الداخلیة والخارجیة دون تدخل من الحكومة إلا فیما یتعلق بإغراق عوامل 

  .  )٩٠٢(ظھور الاحتكارات والمغالاة في الأسعار العرض والطلب و

اج    تلزمات الإنت د مس ة ، وتحدی ات الزراعی عار المنتج ي أس ة عل ة الحكومی اء الرقاب إلغ
تلزمات  ة مس ع لكاف دیر والتوزی تیراد والتص ى الاس اص ف اع الخ ماح للقط داولھا والس ي وت الزراع

  والإنتاج.
  

 

 

ن    رة م لال الفت ة خ ت الحكوم ي  ١٩٦٦٠ظل واردات  ١٩٩١حت ادرات وال ویم الص بتق
ي  ة عل راً عن أسعار الصرف المطبق ف كثی ت تختل الزراعیة بأسعار الصرف الرسمیة ، والتي كان

  باقي المعاملات الأخري. 

ل أسعار بالإضافة إلي ت   ك لجع لعیة، وذل ددة حسب المجموعة الس طبیق أسعار صرف متع
الواردات المصریة من السلع الغذائیة الأساسیة رخیصة عند تقویمھا بالجنیھ المصري كما كان ذلك 
ي  ة ف بمثابة ضریبة ضمنیة علي الصادرات الزراعیة التقلیدیة ، وقد استمر ذلك حتي قامت الحكوم

  .  )٩٠٣(صرف الجنیھ المصري أمام العملات الأجنبیةبتوحید سعر  ١٩٩١عام 
  

 

ة (   ة الثالث ي الخط ري ف ة وال اع الزراع تثمارات قط درت اس )  ١٩٩٧/  ٩٦ – ٩٢/١٩٩٣ق
والي  بة  ١٣٩بح ھ بنس ون جنی اه  %٩ملی ن إتج رغم م ي ال ة ، وعل تثمارات القومی الي الإس ن إجم م

ر  ذا الحجم من الإستثمارات غی ادة إلا أن ھ المخصصات الإستثماریة لقطاع الزراعة والري نحو الزی
اع ة قط ة . وأھمی ة والأفقی ة الزراعی رامج التنمی ات ب ورن باحتیاج ا ق اف إذا م وفیر  ك ي ت ة ف الزراع

دلات  ع مع ي دف ة للصناعة ، وضرورة العمل عل ام الزراعی واد الخ وفیر الم ذائي للسكان وت الأمن الغ
ة  النمو في القطاع الزراعي عن معدلات النمو في السكان ، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الزراعی

ة بتشغیلھم علاوة علي ذلك إمكانیة القطاع الزراعي في امتصاص الأعداد الم وي العامل ن الق تزایدة م
  في المشاریع الزراعیة المنتجة وتوزیع الأراضي الجدیدة علیھم لمواجھة مشكلة البطالة. 

دخلات    ي بالم اع الزراع د القط ن م ان ع ة والائتم ي للتنمی ك الرئیس ف البن ع توق وم
السائد في السوق ،  والقروض الزراعیة بالأسعار المدعمة ، والتحول إلي الأقراض بسعر الفائدة

ة  وك التجاری ي لیشمل البن ف الھیكل رامج التكی ي ظل ب ل القطاع الزراعي ف وتعدد مصادر تموی
ي عاتق  الي سیقع عل ان الزراعي . بالت الأخري والتمویل التعاوني إلي جانب بنك التنمیة والائتم

                                                             
 .  ٧٤ – ٧٣، ص  ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢تقریر المجالس القومیة المتخصصة الدورة التاسعة والعشرون ، القاھرة ،  )٩٠٢(
د/ محمود حسن حسني : " السیاسة الزراعیة لكل من الدول النامیة والدول المتقدمة مجلة التنمیة والتخطیط " ، المجلد )٩٠٣(

 .  ٤٥، ص  ٢٠٠٢العاشر ، العدد الأول ، 
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اقي المصادر بمفر درة ب دم مق ل ، الدولة مسئولیة تمویل الإستثمار الزراعي لع ام بالتموی ا القی دھ
ر  ل الجزء الأكب ي تمث ة الت وذلك لحمایة الزراعة من التدھور إذا ما توقفت الاستثمارات الحكومی

  من الإستثمار في الزراعة . 

ات    اك تقلب الي ستكون ھن وكذلك ما یتعلق بمستلزمات الإنتاج ستترك للسوق الحرة وبالت
ات دور ا ذه التقلب ن ھ یقلل م عارھا ، س ي أس ا ف ي توفیرھ ل عل د العم ة عن ات الزراعی لتعاونی

  .   )٩٠٤(للزراع
 

 

ي    رت عل ي أث م السیاسات الت ن أھ ان م دعم والائتم ذلك سیاسات ال تعد السیاسة السعریة وك
ك من سو ي ذل ب عل ا ترت ب المحصولي وم ي التركی ا عل اج الزراعي من خلال تأثیرھ ع الإنت ء توزی

  . )٩٠٥(الموارد الاقتصادیة من الأنشطة المختلفة ، فضلاً عن الآثار التوزیعیة للدخل 

ث    ات حی ذ منتصف الثمانین اني من بدأت الحكومة المصریة في انتھاج سیاسة الإصلاح الائتم
ك  ي بن ر عل ان حك د أن ك اج بع داول مستلزمات الإنت ي ت دخول ف اع الخاص لل ام القط تم فتح الباب أم
ل بشروط  التنمیة والائتمان الزراعي فضلاً عن التحول التدریجي لبنك التنمیة والائتمان الزراعي لیعم
ل  یرة الأج روض قص ك ، ق ل البن ن قب ة م روض الممنوح ت الق ذلك تنوع اً ل ة ، ووفق وك التجاری البن

  . )٩٠٦(وقروض متوسطة الاجل وقروض طویلة الأجل

ق سیاسة الإصلاح الاق   اراً مباشرة وقد نتج عن تطبی ة آث ي السیاسة الائتمانی تصادي عل
عار  اع أس روض ارتف ن الق دعم  ع ع ال ي رف ب عل ي إذ ترت اع الزراع ي القط رة عل ر مباش وغی
ن  ھ م ب علی ا ترت ة وم ة والعین ة القروض النقدی اع تكلف الفائدة التي ساھمت بشكل مباشر في ارتف

ر  ر مباش كل غی اھم بش ذي س روض وال ي الق ب عل اش الطل ي أنكم اج الزراع اض الإنت ي انخف ف
  .  )٩٠٧(فضلاً عن تراجع الطلب عن مستلزمات الإنتاج الزراعي نظراً لارتفاع أسعارھا 

  

 

                                                             
   ٦٠– ٥٩د/ صلاح عبدالغني البلتاني : " أثر تحریر التجرة الدولیة " ، معھد التخطیط ، ص  )٩٠٤(

ة ك التنمی ھ دور بن روض  توجی وفیر الق ي ت وده ف ز جھ ي ، وتركی اط الزراع ل النش دمات تموی و خ ي نح ان الزراع والائتم
 .  ٧٤، ص  ٢٠٠٣/  ٢٠٠٢اللازمة للإنتاج الزراعي ، المجالس القومیة المتخصصة ، التاسعة العشرون 

(905) World Bank Country , " Arab republic of Egypt – Agriculture  strategy for the 199 – S 
Washington , D.C., 1993  

  المصدر د/ مصطفي عبدالغني التلباني ، الآثار المترتبة علي ألغاء الدعم . 
نقلاً من إیمان محفوظ محمد علي عجوة ،  ١٩٩٣برنامج التكیف الھیكلى مجلة التنمیة والتخطیط معھد التخطیط ، المجلد الأول ، 

وم " ا اد والعل ة الاقتص تیر ، كلی الة ماجس ات ، رس ذ منتصف الثمانین لقطاع الزراعي وأثره علي المیزان التجاري المصري من
  ٣٠، ص ٢٠٠٠السیاسیة ، 

 .  ٣٠إیمان محفوظ محمد علي عجوة ، المرجع السابق ، ص ) ٩٠٦(
 .  ٣٢إیمان محفوظ محمد علي عجوة ، المرجع السابق ، ص ) ٩٠٧(
) ینایر ١٧٣یا التخطیط : آفاق ومستقبل التعاونیات الزراعیة في المرحلة القادمة ، قضایا التخطیط (سلسلة قضا) ٩٠٨(

 .  ٣٤ – ٣٣، القاھرة ، ص  ٢٠٠١
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ي مجال    ة التسعینات بشقیھ ف ع بدای أدي تطبیق برنامج الإصلاح الاقتصاي في مصر م
ة  ذت الحكوم ث اتخ ة ، حی ي قطاع الزراع ب ف ن المثال ر م ي كثی ي إل لاح الھیكل ت والإص التثبی
ي مجال  دم للقطاع الزراعي سواء ف دعم المق یص ال ي تقل نعكس عل العدید من الإجراءات التي ت

ن اع  مستلزمات الإنتاج م ي ارتف ذي انعكس عل دات أو أعلاف ، الأمر ال ذور أو مبی اوي أو ب تق
  .  )٩٠٩(تكالیف الإنتاج وزیادة أسعار المنتجات الزراعیة بالنسبة لمحدودي الدخل 

  

 

ر أسعار الحاصلات الزر   اً بالرغم من الحوافز السعریة للمحاصیل الزراعیة ، وتحری ة تبع اعی
داف السیاسة  لقوي العرض والطلب في الأسواق ، إلا أن المنتجین الزراعیین یحجمون عن تحقیق أھ
ثلاً  القطن م الزراعیة ( التأشیریة ) بزراعة المساحات المستھدفة من بعض المحاصیل الإستراتیجیة ك

لمحاصیل ذات العائد السریع ، مما نتج عنھ تغیر في نوعیة الدورات الزراعیة ، والاتجاه إلي زراعة ا
  ربحاً وذات الفترة الإنتاجیة القصیرة المدي. 

 

ة    ي مستوي محافظات الجمھوری فقد بنك التنمیة والائتمان الزراعي وجمیع فروعھ المنتشرة عل
د ة بع ة الزراعی راض بسعر  الدور الرئیسي في تمویل العملیات الإنتاجی ي إق دعم إل راض الم ل الإق تحوی

ب  ي جان ذا إل ا ، ھ ي ارتفاعھ ا أدي إل ة ، مم روض الزراعی ي الق دة عل ر سعر الفائ ر مدعم ، وتحری غی
ي ظل   دة بسیطة ف روض بأسعار فائ تضاءل أدوار المصادر والمؤسسات التمویلیة الاخري في توفیر الق

راك عف الت م بض ي تتس ریة الت ة المص روف الزراع ة ظ ة الإدخاری عف الأوعی مالي وض م الرأس
  .)٩١٠(للمزارعین

زین    رض وتخ ریف وع ي تص رة ف ویقیة كبی اكل تس زراعیین مش ین ال غار المنتج ھ ص یواج
ة ،  ي المنتجات الغذائی تھلكین عل منتجاتھم الزراعیة ، كما یواجھ ھؤلاء المنتجین انخفاض في طلب المس
یل  ض المحاص د بع عار توری ي أس ول عل اكل الحص ي مش افة إل ذا بالإض عارھا ھ اع أس راً لارتف نظ

  . )٩١١(قطن لدي القطاع العام ، والمصانع الحكومیة كالقصب وال
  

 

  ارتفاع نسبة البطالة الزراعیة ،خاصة بعد تضاءل فرص العمل بالدول العربیة .  -
ن  - تلوث البیئة المتولدة عن الأنشطة سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة وأثرھا علي غیرھا م

 علي سبیل المثال المبیدات المستخدمة في مقاومة دودة القطن . الأنشطة ، و
ا  - ث حجم م نھم من حی ا بی این فیم ع نظراً للتب عدم المساواة في توزیع الدخول بین أفراد المجتم

ة أخري  ن ناحی وارد م ذه الم ة ھ ین إنتاجی ا ب یملكونھ من موارد من ناحیة إلي جانب التباین فیم
)٩١٢(   . 

                                                             
 .  ٦٢) ، ص ١٧٣سلسلة قضایا التخطیط رقم () ٩٠٩(
 .  ٦٤-٦٣، معھد التخطیط القاھرة ، ص  ٢٠٠١) ینایر  ١٧٣سلسلة قضایا التخطیط ( رقم ) ٩١٠(
 . ٦٤) ، ص ١٧٣) ، نقلاً من قضایا التخطیط رقم(١١٢سة قضایا التخطیط ( رقم سل) ٩١١(
 . ٦٤) ، ص ١٧٣، نقلاً من قضایا التخطیط رقم ( ١٩٩٢) ٧٧سلسلة قضایا التخطیط ( رقم ) ٩١٢(
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ة  - ة الخصخص اع سیاس ة واتب تقلص دور الدول ة ل ة نتیج اع الزراع تقلص نشاط البحث العلمي في قط
 الاقتصادیة والذي یؤدي إلي بطئ مسیرة التطور الزراعي. 

دم  - ة وع ارة الخارجی ضعف القابلیة للتصدیر نتیجة لحدوث ارتباكات في شركات ومؤسسات التج
 وجود جھاز مصرفي لتمویل الصادرات . 

 خدمات الإرشاد الزراعي . ضعف  -
 .   )٩١٣(تدھور خصوبة الأراضي الزراعیة ، وانعكاس ذلك علي انخفاض أسعار ھذه الأراضي  -

ة للمحافظات  ة التابع ن الأراضي والمشروعات الزراعی د م ن العدی تخلصت الحكومة م
ت المل ي تفت ذي أدي إل ة وأصدرت القوانین الخاصة بتملك أراضي الإصلاح الزراعي الأمر ال كی

ي صغار الفلاحین  ي زرعت عل نتیجة زیادة تفتت الحیازة خاصة الحیازات القزمیة الصغیرة الت
)٩١٤(.  
 

 

 

ي بعض    اج الزراعي إل ة ومستلزمات الإنت أدي إلغاء الدعم الحكومي علي المدخلات الزراعی
  الآثار السلبیة ومنھا : 

ي  -١ ا ف دي توافرھ واع وم ات والأن ث الكمی عدم استقرار سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي من حی
  الأوقات الإنتاجیة المناسبة . 

زارعین عن  -٢ ام الم ا نتیجة لإحج ب علیھ اج الزراعي وتراجع الطل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنت
اج و ة استخدام نفس المعدلات المستخدمة من قبل ، وأثر ذلك علي الإنت الیف الإنتاجی اع التك إرتف

 وانخفاض صافي عائد الفدان . 
ا  -٣ ة علیھ اج لضعف الرقاب عدم السیطرة علي النوعیات والكمیات المستوردة من مستلزمات الإنت

ة والمستھلك  ة الزراعی زراعیین والبیئ وعلي توزیعھا وبیعھا وغیاب الحمایة الكافیة للمنتجین ال
واع والأ ض الأن ال بع ري ، وإدخ روط المص یة والش فات القیاس ة للمواص ر مطابق ناف الغی ص

 الصحیة وخاصة فیما یتعلق بمبیدات الآفات الحشرات الزراعیة . 
احتكار بعض المستوردین والتجار لمستلزمات الإنتاج الزراعي والتحكم في أسعارھا بالأسواق  -٤

 .  )٩١٥(مع استیراد بعض الأنواع المنخفضة الجودة 
  

 

 

ال    ي مج ة ف أدي تقلیص دور الدولة في توجیھ القطاع الزراعي ، وعدم توافر الخبرة الكافی
ي القطاعات  التخطیط التأشیري إلي انخفاض الفائض من حجم التدفق الرأسمالي لقطاع الزراعة إل

د ي الت ي عل ي الماض د ف ذي اعتم ري وال ادیة الاخ اج الاقتص ات الإنت ي عملی ة ف ر للدول خل المباش
ع  وارد ، م تثمار وتخصیص الم ات الاس اض عملی الي إنخف ة ، وبالت لات الزراعی والتسویق للحاص

    الاتجاه المتزاید إلي الاستثمار في قطاعات أخري خارج قطاع الزراعة . 

                                                             
 .٦٤، معھد التخطیط القاھرة ، ص ٢٠٠١) ، ینایر ١٧٣سلسلة قضایا التخطیط (رقم )٩١٣(
 . ٢٠مرجع سابق ، ص د. عدلي أبو طاحون : )٩١٤(
 .   ٦٣ – ٦٢، ص  ٢٠٠١لسنة  ١٧٣) سلسلة قضایا التخطیط رقم ٩١٥(
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صادي یتم وفي ظل غیاب جھاز تسویقي سلیم وعدم وجود سوق منافسة كاملة بالمعني الاقت  
فیھ تداول المنتجات الزراعیة یواجھ صغار المنتجین الزراعیین مشاكل تسویقیة كبیرة في تصریف 

  )٩١٦(وعرض وتخزین منتجاتھم الزراعیة كما یواجھ ھؤلاء المنتجین انخفاض طلب المستھلكین

لع    د أسعار الس دھا عن تحدی ة ی ي ظل سیاسات التحرر الاقتصادي رفعت الدول كما أنھ ف
اج الز تلزمات الإنت وق مس ن س حبت م اري ، وانس د الإجب ام التوری عة لنظ ت خاض ي كان ة الت راعی

م یض حجم القروض المقدمة للمزارعینالزراعیة ، مع تخف ت ل س الوق ، ورفع الدعم عنھا ، وفي نف
و  درین بنح غارھم ، والمق زارعین خاصة ص اعدة الم ة مس ات القائم ن  % ٥٧٫٥تستطع التعاونی م

  .  )٩١٧(إجمالي الحائزین الزراعیین 

ق    بح لتطبی ة، وأص ار الدول ل احتك اص مح اع الخ ار القط ل احتك د ح بق فق ا س ة لم ونتیج
اطر السیاسات السابقة بعض المخاطر ا ذه المخ د اتضحت ھ لتي قد تھدد حاضر التنمیة الزراعیة ، وق

  .  )٩١٨(من بعض المظاھر السلبیة التي ترتبت علي تطبیق ھذه السیاسات ، ولعل أھمھا ما یلي 

ذور ،  - ة وب دات زراعی دات ومع حدوث ارتفاع كبیر في أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبی
اع ، ولم یواكب ھذا الارتفاع زیادة ملم ذا الارتف ع ھ وائم م ا یت وسة في أسعار السلع الزراعیة بم

  ولم تتمكن التعاونیات من حمایة أعضائھا بسبب نقص الإمكانیات التمویلیة والتخزینیة.
دات   - مدة والمبی ة الأس یة خاص اج الرئیس تلزمات الإنت ن مس تخدمة م ات المس اض الكمی انخف

اع والبذور عالیة الإنتاج بسبب تحول سوق مستلز مات الإنتاج إلي سوق احتكاري، وحدوث ارتف
 في أسعارھا بنسبة تفوق الارتفاع الذي حدث في أسعار السلع الزراعیة.

ات   - ا المعلوم ن أھمھ ي م روریة، والت ویقیة الض دمات التس ي الخ ح ف اض واض دث انخف ا ح كم
  .  )٩١٩(التسویقیة للمزارعین وللتعاونیین وللتجار أیضاً 

ي أساس مما یؤدي إلي فشل ا   لسوق حیث یفقد ذلك أطراف التبادل إمكانیة دخول السوق عل
  سلیم حتي لو توفرت الإمكانیات المادیة والبشریة. 

دم    وقد انعكست خصخصة سوق مستلزمات الإنتاج وعدم الربط بین الائتمان والتسویق ، وع
زارعین اض القروض لصغار الم م نقص  الاعتماد علي المحصول كضمان للائتمان إلي انخف ن ث ، وم

رابین  إمكانیات حصولھم علي مستلزمات الإنتاج واتجاھھم إلي الحصول علي الائتمان من التجار والم
  وبأسعار مرتفعة . 

لبیة ، خاصة    اراً س ا آث ت بھ ومن ھنا كانت لسیاسات الإصلاح الاقتصادي بالطریقة التي طبق
  .  )٩٢٠(علي صغار المزارعین ، وھم السواد الأعظم من المزارعین

  

  

  
                                                             

 .  ٦٤-٦٣، ص  ٢٠٠١لسنة  ١٧٣سلسة قضایا التخطیط رقم ) ٩١٦(
د. أماني قندیل : " المتطلبات الأساسیة لنجاح سیاسة الانفتاح الاقتصادي " ، ورقة مقدمة للحلقة النقاشیة في تحریر ) ٩١٧(

 .  ١٤، ص  ١٩٩١مارس  ١٣ -١٠صري ، مركز البحوث والدراسات الاقتصادیة ، جامعة القاھرة ، الاقتصاد الم
 .  ٢٠. ھناء خیر الدین : " مفھوم التحرر الاقتصادي " ، ص ) ٩١٨(
 ٢٠٧ ، ص ٢٠٠٦د. إیمان عطیة ناصف ، وآخرون " مقدمة في اقتصادیات الموارد والتنمیة " ، الدار الجامعیة ، الإسكندریة ، ) ٩١٩(
 . 
د. إیمان عطیة ناصف ، د. محمدي فوزي ، وآخرون : " مقدمة في اقتصادیات الموارد والبیئة " ، الدار الجامعیة ، ) ٩٢٠(

 .  ٢٠٧الإسكندریة ، ص 
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يعبر التركب المحصولى عن التوزيع النسبى للحاصلات الزراعية على الرقعـة الزراعيـة 
لمدة عام واحد، أو يعرف بأنه توزيع مساحة الأراضى الزراعية المتاحة على الزروع النباتيـة التـى 

. والتركيب المحصولى هـو أحـد )٩٢١(الزراعية وتشغلها لمدة سنة زراعية واحدةتتعاقب فى الأرض 
محصلات السياسة الانتاجية الزراعية التى تتبعها الدولة، وتهدف إلى الوفاء باحتياجات الدولـة مـن 
المحاصيل الزراعية الغذائية والتصنيعية والتصديرية، إذ يتحدد وفقاً للعديد مـن العوامـل السياسـية 

تصادية والاجتماعية، ويمكن القول أن التركيب المحصولى هو المدخل الأساسى لتخطيط التنميـة والاق
  .)٩٢٢(الزراعية

ويعتبر مفهوم التركيب المحصولى الأمثل مفهوماً ديناميكياً أى يتغير وفقاً للزمـان والمكـان 
اتها، أو المتعلقة بتـوفير وما يتضمنه، ويعنى ذلك أن الاعتبارات الفنية المتعلقة بنوعية التربة وتجهيز

الآلات والمعدات الزراعية، ومقاومة الآفات، وكذلك الاعتبارات الصناعية والاقتصـادية والتشـريعية 
مثل درجة خدمات التسويق، والإرشاد الزراعى، والأيدى العاملـة، ومسـتويات الأجـور، وأسـعار 

مـع اتجـاه ،  )٩٢٣(لمحصولى الأمثـلعناصر الإنتاج تعتبر من العوامل المؤثرة فى تحديد التركيب ا
مصر نحو الاقتصاد الحر والاستعانة بآليات السوق لا تستطيع الدولـة أن تلـزم النشـاط الزراعـي 
بأهداف مباشرة، ولكن توجهه بأدوات غير مباشرة لتحقيق أهدافها حيث تقوم الدولة بتقديم المعلومات، 

                                                             
للإحصـاء  ٣٦٦) علاء الدين مصطفى المتوفى: التركيب المحصولى وأسعار الحاصلات الزراعية". المؤتمر الـدولى الخـامس، ص٩٢١(

  .١٩٨٠أبريل  ١٣مارس  ٢٩والحسابات العلمية والبحوث الاجتماعية السكانية، جامعة عين شمس ، 
، رسـالة  ٨٧) محمود عبدالحليم جاد محمد: "دراسة تحليلية للمخاطرة واللايقين فى التركيب المحصـولى المصـرى"، ص٩٢٢(

  .١٩٩٨دكتوراه، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة القاهرة، 
معهد الكفاية  ٤٢) أحمد قدرى: "أثر السياسات المائية على الزراعة فى الأراضى الجديدة:، قسم الاقتصاد الزراعي، ص٩٢٣(

  ، بحث غير منشور.٢٠٠٢الانتاجية، جامعة الزقازيق، فبراير 
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أجل وضع أنسـب الخطـط لتطـوير القطـاع  وإتاحتها، وإجراء الأبحاث والدراسات أو تمويلها من
  .)٩٢٤(الزراعى على أسس علمية

يواجه واضعوا السياسة الزراعية عند اختيار بدائل التنمية عدد من التساؤلات تفرض 
  نفسها على اختيارهم للمسار الذى يجب أن يسلكوه.

والكسـائى هل يجب أن يكون هدف استراتيجية التنمية تحقيق الإكتفاء الذاتي الغذائي 
وضمان نوع من الأمن الغذائى، أم هل يجب أن تبنى استراتيجية التنمية على أسـاس حسـن 

  استغلال الموارد المتاحة بما يحقق تعظيم العائد منها بغض النظر عن نوعية الناتج الزراعي.

وإذا أخذنا بمبدأ تحقيق الإكتفاء الذاتي كهدف، فهل تسمح الموارد الزراعيـة الحاليـة 
حتملة بتحقيق الإكتفاء الذاتي الغذائى والكسائى، وإلى أى مدى يستمر ذلك، أم أنها تعجـز والم

  عن تحقيق ذلك حالياً ومستقبلاً.

إذا نظرنا إلى واقع الهيكل الزراعى المصرى نجد أن المساحة الأرضية تعجـز عـن 
دة متوازنـة فـى تحقيق الإكتفاء الذاتي، حيث أن الزيادة السنوية فى السكان لا يواكبهـا زيـا

  المساحة المنزرعة مما يجعل تحقيق الاكتفاء الذاتي أمراً صعب التحقيق إن لم يكن مستحيلاً.

إن مجال الزيادة الرأسية فى انتاجية بعض المحاصيل محدود نظراً للإنتاجية المرتفعة 
فاء الـذاتي نسبياً لمعظم هذه المحاصيل مما يقلل من أثر هذا العامل من استمرارية تحقيق الإكت

  فى المدى المنظور.

إن هناك حداً أقصى للتوسع فى بعض المحاصيل الغذائية ذات الاحتياجـات المائيـة 
المرتفعة (الأرز والقصب)، وذلك بسبب محدودية الموارد المائية مما يجعل الاكتفـاء الـذاتي 

  .)٩٢٥(منها في المدى البعيد أمراً صعب التحقيق
  

                                                             
رسالة دكتوراه، كلية ) د. محمود عبدالحكيم محمد: "دراسة تحليلية للمخاطرة واللايقين فى التركيب المحصولى فى مصر ٩٢٤(

  .١٣٢الزراعة، جامعة القاهرة، ص
، ثمة مجموعة مـن ١٤٤) د/ مصطفى الجبلى: "استراتيجية التنمية الزراعية..." المؤتمر الثاني للاقتصاديين الزراعيين، ص٩٢٥(

تاجاً. وهذه العملية لن تتم المحاصيل يقترح البعض الحد منها أو إلغاءها مع إحلال محاصيل جديدة أو بديلة لها أوفر غلة وأربح ان
  .٣٤٧فى يوم وليلة بل ستتم بالتدريج، هانى حمدان ، 
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إن مستقبل الصادرات الزراعية المصرية يكمن فى المنتجات الزراعيـة ذات القيمـة   
المضافة العليا. غير أن التحول إلى المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة العاليـة يتطلـب 
التحول على نطاق واسع فى استراتيجية التنمية الزراعية وفى الدور الذى ينبغى أن تقوم بـه 

الزراعة المصرية فى هذا المجال، وذلك عن طريق الارتباط الكبيـر وربمـا الدولة ووزارة 
الذى يصل بالإنتاج الزراعي المصـرى إلـى  -الجغرافي -الكامل أو الكلى بالحزام المناخي

الميزات التنافسية وهي الإنتاجية العالية والتكاليف المنخفضة والجودة المرتفعة. تلك الميـزات 
يها إلا عن طريق التكاليف العالية وربمـا العاليـة جـداً فـى بعـض التى لا دخل للإنسان ف

الظروف. وبذلك تتحول استراتيجية الإنتاج الزراعي فى مصر إلى الإنتاج الزراعي المتميـز 
  .)٩٢٦( والتنافسي فى نفس الوقت وبذلك تستطيع أن تعظم من الصادرات الزراعية المصرية

النسبية فى الإنتاج الزراعى العـالمى مـن  والمحاصيل التى تتمتع فيها مصر بالميزة
ناحية التكلفة ومن ناحية الجودة هى: القطن، والذرة، الأرز، البصل، الثوم، البطاطس، الفـول، 
الفراولة، الفاصوليا، الكنتالوب، البطيخ، بعض الخضروات الطازجة، ونتيجة لذلك فـإن هـذه 

الميـة عنـد تصـديرها، والمنافسـة المحاصيل هي التي تتمتع فيها مصر بأسعار تنافسية ع
محسومة إلى صالح مصر، خاصة إذا أحكمنا الرقابة على الصادرات الزراعية وتأكـدنا مـن 

  .)٩٢٧(خلوها من الأمراض (وعلى الأخص البطاطس والبصل) وهذا ليس بالصعوبة بمكان

والسؤال الذى يطرح نفسه هل نتخصص في الإنتاج الزراعي للمحاصـيل الزراعيـة 
ع فى نطاق الحزام المناخى أو الجغرافي المناسب لنا. والتى حققنا تفوقاً عالميـاً فيهـا، التى تق

وأسعارنا التصديرية لها أسعار تنافسية مثل القطن والبطاطس والبصـل والفـول والفراولـة 
والفاصوليا والخيار والبطيخ والكنتالوب والمانجو والعنب وغيرها من المحاصيل التصـديرية، 

الأرز والذى كنا نصدر منه ما يقرب من ثلاثة أرباع مليـون طـن فـى بدايـة  هذا بخلاف
  السبعينات.

                                                             
  .٩) د/ سيد البواب: بحوث اقتصادية معاصرة، ص٩٢٦(
  .١٠) د. سيد البواب: المرجع السابق، ص٩٢٧(
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أم نستمر فى إنتاج محاصيل زراعية لا تجود في حزامنـا المنـاخى أو الجغرافـي، 
وبالتالى فإن تكاليف إنتاجها أكبر من تكاليف استيرادها علاوة على قلة غلتها ونقص جودتهـا، 

صار اقتصادي علينا أو فرض سياسة التجويع أصبح فـى وقتنـا خاصة أن احتمال حدوث ح
الحاضر غير ذات بال بالنسبة لنا، إذ تمتلك مصـر الفـلاح والمهنـدس الزراعـي والعـالم 
الزراعي، والتكنولوجيا الزراعية التى يمكن معها تغير نوعية الإنتاج الزراعي خـلال أربعـة 

  إلى ستة أشهر فقط.

د المنتجه للسلع الاستراتيجية كالقمح وهى استراليا وروسـيا هذا بالإضافة إلى أن البلا
وكندا وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية ويوغسلافيا والتشيك ورومانيا وغيرها لا يمكن أن 

  .)٩٢٨( تتفق كلها على قرار واحد ضد مصر

وهل تمثل خريطة مركبنا المحصولى الحالية أنسب خريطة زراعيـة ممكنـة، أهـى 
ا أعظم وأقصى استغلال واستفادة من رقعتنا الزراعية، أم هناك أفضل منها، أم مـن تضمن لن

  .)٩٢٩(مركبات بدائل ممكنة

وإن كان للرأى السابق وجاهته؛ حيث أن مصادر إنتاج القمح تتنـوع "اسـتراليا، وروسـيا، 
عند إعـادة تخطـيط وكندا، ويوغسلافيا، والولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه يتعين الأخذ فى الاعتبار 

التركيب المحصولى، الأبعاد السياسية خاصة فى مجال الأمن الغذائى، حيث يستخدم سـلاح الغـذاء 
فهو أداة للضغط السياسـى  -كالبترول -للتأثير على موازين القوى العالمية ومن ثم فإنه سلاح ضغط

دولة واحدة أو عـدة دول  فى حالات الحروب وغيرها وخاصة فى السلع الغذائية التى يحتكر إنتاجها
من إجمالى الصادرات العالمية منه كل مـن  %٥٠قليلة مثل القمح الذى تحتكر تصدير ما يقرب من 

  .)٩٣٠(الولايات المتحدة الأمريكية وكندا

وقد سبق للولايات المتحدة الأمريكية استخدام هذا السلاح ضد مصر خلال السـتينات 
نهائياً فى وقـت  ١٩٦٦لمصر عام وطوال فترة الحرب مع إسرائيل حيث امتنعت عن بيع القمح 

حدث فيه انخفاض كبير فى محصول القمح السوفيتي وذلك برغم أن مصر كانـت ستشـترى القمـح 
ر العالمية وسعر السوق الحر وبالعملات الحرة بعد أن امتنعت الولايات المتحدة الأمريكى وفقاً للأسعا

                                                             
  .٩، ٨) د/ سيد البواب: "بحوث اقتصادية معاصرة"، ص٩٢٨(
  .٣٠١المكان، الجزء الثالث، ص) د. جمال حمدان: شخصية مصر، دراسة فى عبقرية ٩٢٩(
  .٩٧، ص١٩٨٩، سنة ٤١٧/٤١٨) د. حمدى عبدالعظيم: "دور السياسة المالية والنقدية"، مجلة مصر المعاصرة، العدد ٩٣٠(
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الخـاص بتصـدير فـائض  ٤٨٠عن مساعدة مصر تبعاً للقانون الأمريكـي رقـم  ١٩٦٤منذ عام 
  .)٩٣١(الحاصلات الزراعية إلى الدول الصديقة

على ألـذات فـى ومن ثم يبدو لزاماً على مصر بذل جهود كبيرة للسير فى طريق الاعتماد 
مجال (القمح) فلابد وأن يأتي الأمن الغذائي فى المقدمة، أو كالدليل المرشد، وليس الأمن الغذائى، هو 

  .)٩٣٢(الكفاية الذاتية فحسب، ولكن لابد وأن يكون هناك مخزون استراتيجي

فإن الاكتفاء الذاتي فى حالة مصر يعنى الزراعة المعاشية والكفاف، دون اكتفـاء مـع ذلـك 
لاستحالة أن توفر الرقعة الراهنة حاجات السكان الحاليين الأساسية أما مفهوم الأمن الغذائي فهو كحـد 
أدنى أن تغطى الزراعة نفسها بنفسها فى ميزان الصادرات الزراعية والواردات، مثلما كـان الحـال 

ياً وتخـرج مـن وبذلك تستقل الزراعة بنفسها اقتصـاد ١٩٧٤حتى أوائل السبعينات، وبالتحديد سنة 
  وصاية البترول والقناة والسياحة.

الآن وبعد إنحسار السياسات الاستعمارية والتحول نحو اندماج الاقتصـاديات المختلفـة فـى 
الاقتصاد العالمى وظهور منظمة التجارة العالمية على الساحة الدولية، فهل مـازال شـعار الاكتفـاء 

لفترة التى يعيشها العالم اليوم أم أن هذا الشـعار غيـر مفيـد الذاتي من الانتاج الزراعي مناسباً لتلك ا
ويجب أن نتحول منه إلى شعار آخر وهو الانتاج الزراعي المثمر والمنـافس والقـادر علـى غـزو 
السوق العالمية بأسعار عالية نوفر به باقى المنتجات الزراعية بأسعار أقل من أسـعار إنتاجهـا فـى 

اج الزراعي أن يتوجـه إلـى سياسـة التوجـه الخـارجي أو التوجـه الداخل. وبذلك يستطيع الإنت
  .)٩٣٣(التصديرى

إذا كان هذا الرأي ينطبق على كافة المحاصيل فإنه ينبغى استثناء (القمح) بالذات فـى 
ظل الظروف السياسية وأحادية القطب وسيطرة الولايات المتحدة على مقاليد الأمور السياسـية 

ات الدولية فى تنفيذ أغراضها. والمؤسسات المالية كأدوات لتطبيـق الدولية واستخدامها للمنظم
وفرض سياستها على دول العالم ومن ثم لا يعد القمح سلعة استراتيجية فحسب بل يعد مسـألة 

  أمن قومى ولا نقول أمن غذائى فحسب أياً كانت قيمة التكلفة.
  

                                                             
عاصـرة، ) انظر د/ عادل هندى، د/ أسعد العطار، "دراسة تحليلية للتأثير المتبادل للبترول، والقمح فى الاستراتيجية العربية، مجلة مصر الم٩٣١(

  .٧٥، الجمعية المصرية للإقتصاد والسياسة والإحصاء والتشريع، ص١٩٧٩يناير  -٣٧٥العدد رقم 
  .٣٠٦) د. جمال حمدان: شخصية مصر: "دراسة فى عبقرية المكان" الجزء الثالث، ص٩٣٢(
  .٧) د/ سيد البواب: "بحوث اقتصادية معاصرة فى الإطلاع الاقتصادي"، ص٩٣٣(
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مليـون  ١,٨مليون طن (منها  ٧,٢نحو  ١٩٨٠كان مجموع الإحتياجات القمحية عام   
مليون طن استيراد من الخارج)، وبذلك كانت نسبة الاكتفاء الذاتي  ٥,٤طن إنتاج محلى ونحو 

) سياسة ٢٠٠١/٢٠٠٢ – ٨٢/٨٣وقد انتهجت الحكومة فى خططها الأربعة ( %٢٥في حدود 
ة الإكتفاء الذاتي القمحية. فقد ارتفعت الاحتياجات القمحية فـى من شأنها التدرج نحو رفع نسب

مليون  ٥,٧مليون طن منها نحو  ١١,٥) إلى نحو ٩٦/١٩٩٧نهاية الخطة الثالثة أى فى سنة (
مليون طن استيراد من الخارج وبذلك ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي  ٥,٨طن إنتاج محلي ونحو 

فى نهايـة الخطـة  %٥٠خطة الخمسية الأولى إلى نحو فى بداية ال %٢٥من القمح من نحو 
  .)٩٣٤(الخمسية الثالثة

 

  باستعراض متوالى استخدام الأراضى الزراعية فى مصر نجد:  

 من المساحة مشغولة بمحاصيل حقلية، من جملة المساحة التـى تشـغلها المحاصـيل  %٩٠,٦
الأرز) تشـغل حـوالى  -الـذرة -القمح -البرسيم -سة محاصيل هي (القطنالحقلية نجد أن خم

٨٤%.  
 ٧٥خضر نجد ثلاثة محاصيل هي الطماطم، البطاطس البطيخ تشغل  %٧%. 

 فى جملة مساحة الفواكه  %٨٠فواكه فيما يشغل الموالح والعنب والمانجو نحو  %٢,٤ 

مـن خمسـة محاصـيل من هذا يتضح أن الهيكل الأساسى للزراعة المصرية يتكون 
الأرز).      وأن جـزءاً كبيـراً مـن نـاتج هـذه  -الذرة -القمح -البرسيم -تقليدية (القطن

  المحاصيل (كسب القطن، البرسيم، تبن القمح، قش الأرز) يستخدم فى الإنتاج الحيواني.

وبالرغم من توفر عوامل الانتاج من مناخ وأرض وماء وخبرة وعماله لازمة للتوسع 
ة الخضر والفاكهة والمحاصيل غير التقليدية، فإنها جميعاً مازالت تشـغل أقـل مـن فى زراع

من المساحة المنزرعة ولعل السببفى ذلك يعزى إلى تغلب الحيـازات الصـغيرة فـى  %١٠
الزراعة المصرية، وتركيز صغار المنتجين الزراعيين على توفير حد أدنى من الأمن الغذائي 

إلى أن قدراً من هذه الفئة لا يسمح بالتوسع فـى زراعـة الخضـر  لهم ولحيواناتهم بالإضافة
                                                             

  .٩ص) المرجع السابق، ٩٣٤(



٢٩٤ 
 

والفاكهة والمحاصيل غير التقليدية نظراً لما يحتاجه انتاجها من مدخلات تزيد كثيراً عن تلـك 
اللازمة للمحاصيل التقليدية، علاوة على قابليتها السريعة للفساد والتلف نتيجة عدم وجود نظام 

ها مما يجعل انتاجها محدداً بمقدار الطلب عليها فى السـوق المحليـة سليم لتسويقها أو تصنيع
أساساً وإلا تعرض المنتج لمخاطر سرعة تلفها وذبذبة فى أسعارها، ومن ثـم فـإن بالتحليـل 
الكلى نجد أن الاستمرار فى زراعة المحاصيل التقليدية بعيد كل البعد عـن تحقيـق أفضـل 

 .)٩٣٥(الانتاج منهااستخدام للموارد المتاحة أو تعظيم 

  

                                                             
  .١٤٥) د/ مصطفى الجبلى: استراتيجية التنمية، المؤتمر الثاني للاقتصاديين الزراعيين، ص٩٣٥(
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 تحتل مجموعة الحبوب المرتبة الأولى من حيـث الأهميـة النسـبية فـى
من المساحة المحصولية  %٤٠التركيب المحصولى الزراعي المصرى، حيث تشغل أكثر من 

الأهمية النسبية الأولى من حيث المساحة.ويمثل القمح  

مليـون فـدان  ٤,٨وبتتبع التغيرات التى حدثت فى مجموعة الحبوب نجد أنها بلغت 
مليون فدان خلال  ٤,٧ثم أخذت هذه المساحة فى التناقص لتصل إلى  ١٩٧٩-٧٥خلال الفترة 

مليـون  ٩,١ى ثم بدأت فى التزايد مرة أخرى بصورة ملحوظة لتصل إل ١٩٨٥ – ٨٠الفترة 
، ويمكن تفسير ذلك أنه مع بدء سياسة التحرر الاقتصادي وإلغاء التوريـد ١٩٩٦ – ٩٢فدان 

ارتفع سعر القمح بعد أن كان سـعره أقـل مـن أسـعار  ١٩٨٧الإجبارى الجدى للقمح عام 
  .)٩٣٦(التصدير مما دفع بالمزارعين لزيادة المساحة المزروعة قمح

  

 يعد القطن أهم محاصيل الألياف بل أهـم المحاصـيل
النباتية فى مصر حيث أنه محصول التصدير الأول لمصر، وتتمتع مصر بميزة نسـبية فـى 
إنتاجه وتقوم عليه العديد من الصناعات، إلا أن مساحته فى تدهور مستمر وكذلك تدهور فـى 

ف تكاليف المقاومة الكيماوية له، ويلاحظ أنـه إنتاجيته رغم أن الدولة تقوم بدعمه بتحمل نص
مع تحرير تجارة القطن وارتباط أسعاره المزرعية بالأسعار العالميـة للقطـن إلا أن مسـاحة 
القطن استمرت فى التناقص طوال فترة التحرر الاقتصادي بسبب ما صـاحب فتـرة اقنتـال 

ن مشكلات مما كان له أثر سلبى تسويق القطن من نظام التوريد الإجبارى إلى التسويق الحر م
)٩٣٧(على المنتج وخوفه من المخاطرة بإنتاج القطن 

 تشغل نحو ربع المساحة المحصولية سنوياً، ويعتبر البرسيم هو محصول العلف الأخضر
الرئيسى وقد تناقصت تدريجياً مساحة الأعلاف. 

                                                             
  .٤) ناهد محيسن: "الجات والميزة النسبية.. مجلة التنمية، ص٩٣٦(
  .٥) ناهد محيسن: الجات والميزة النسبية.. مجلة التنمية والتخطيط، ص٩٣٧(



٢٩٦ 
 

احة المحصولية رغم أهميتها فى إنتـاج تشغل أهمية نسبية ضئيلة فى المس
الغذاء ورغم ارتفاع مساحتها فى الفترة الأخيرة إلا أن المحاصيل الزيتيـة مازالـت بحاجـة 

لزيادتها لعدة أضعاف. 

 من المحاصيل المهمة لإنتاج السكر فى مصـر إلا أن مسـاحتها مازالـت
لمحصولية، وأسعار هذين المحصولين تتحدد من قبل الدولة ولا ضئيلة جداً بالنسبة لإجمالى المساحة ا

تخضع للسوق الحرة ولذا فإن المساحة المحصولية لهما مرتبطة بتوجيه الدولة مـن خـلال الأسـعار 
وأوجه الدعم الأخرى التى تقدم للمنتجين. 

مـن قيـود  تزايدت مساحة الخضر والفاكهة بسبب تمكن المزارعين من التحرر
التركيب المحصولى جزئياً واتجهوا للتوسع فى إنتاج الخضر. 

وإلغاء التوريد الجبرى لبعض المحاصيل الحقلية شـجع المـزارعين  ١٩٨٧إلا أنه مع عام 
على إنتاج هذه المحاصيل، وتناقصت مساحة الخضر ثم ما لبثت أن عادت مرة أخرى للزيادة نتيجـة 

  إنتاج الخضر والفاكهة فى الأراضى الجديدة. للتوسع فى تصدير الخضر وتركيز

) ١٩٧٩-٧٥تعتبر الفاكهة أكثر المجموعات تطوراً فى المساحة خلال الفترة السـابقة (
) حيث كان من أهم أسباب هذه الزيادة تركز إنتـاج الفاكهـة فـى الأراضـى الجديـدة ١٩٩٦-٩٢(

الصحراوية. 

تشهد أى تحسن فى المساحة بـل تناقصـت مسـاحتها ورغـم  لم
انخفاض أهميتها النسبية إلا أنه من المعتقد أن يكون لها أهمية كبيرة فى المستقبل بالتوسع فى إنتاجهـا 

.)٩٣٨(وتصديرها لتواقفها مع البيئة المصرية 

 

 

 

 
 

                                                             
  .٦، ص٢٣المؤتمر ) ناهد محيسن: "الجات والميزة النسبية"، ٩٣٨(
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كالدليل المرشد، وليس الأمن الغذائي هـو  بحق أن يأتى الأمن الغذائي فى المقدمة أو
  الكفاية الذاتية وإن تداخلاً.

  ونحن نعيد تخطيط التركيب المحصولى يتعين علينا الأخذ فى الحسبان

  الأمن الغذائي. - ١
 إنتاج محاصيل ذات قيمة عالية لتصديرها (نشترى الكم بالكيف). - ٢

 انتاج المحاصيل التى داخل الحزام المناخى. - ٣

ع محاصيل غالية عالية القيمة عالمياً لتصديرها بأسعار مرتفعة، وبقيمتها علينا أن نشج
  نستورد السلع، والمحاصيل الغذائية التى تنقصنا والتى تعد أرخص نسبياً فى السوق العالمية.

وهذا يعنى بالضرورة أن تصل بعض المحاصيل الجديدة غير التقليدية محـل بعـض 
هذا يفتح الباب أمام كثير من الإجتهادات فـى الاقتراحـات محاصلينا التقليدية غير المجذية و

  والتجارب التى ينبغي أن تخضع للدراسة العلمية الموسعة.
  

 

      التكثيف. - ١
   التشجير. - ٢

         التصدير. - ٣

  التصنيع - ٤
الخطوط التخطيطية وعلى أساس هذه المبادئ والأركان الأربعة يمكن أن تنحصر أهم 

المطروحة والمقترحة فى إعادة تخطيط مركبنا المحصولى وأولها قضية إلغاء القطن أو الحـد 
منه وتخفيفه ثم تضييق الحبوب والبرسيم وثورة الخضروات والفاكهة وأخيراً محاصيل الإبدال 

  .)٩٣٩(والإحلال
  

 

 
                                                             

  .٣٠٧) د/ جمال حمدان: شخصية مصر ص٩٣٩(
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 ٢٥٠٠) إلـى ٩٠/١٩٩١ألف فدان عام ( ٢٠٧٥زيادة المساحة المزروعة (بالقمح) من  -
  .٩٦/٩٧ألف فدان 

ألـف  ١٤٠٦إلى  ٩٠/٩١ألف فدان عام  ١١١٢زيادة المساحة المزروعة (بالأرز) من  -
 .٩٦/٩٧فدان 

ألف فدان  ٢٠٧٨إلى  ٩٠/٩١ألف فدان عام  ٢٠٤١زيادة المساحة المزروعة (ذرة) من  -
٩٦/٩٧. 

 .)٩٤٠(زيادة المساحة الغذائية مثل الفول السوداني، العدس، الفول -
  

 

ألف فدان عـام  ٩٠٠إلى  ٩٠/٩١ألف فدان عام  ٦٩٥زيادة المساحة المزروعة فاكهة من  -
٩٦/٩٧.  

ألـف  ٧٨إلـى  ٩٠/٩١ألف فدان عام  ٦٢سكرمن  التوسع فى المساحة المزروعة بنجر  -
 .٩٦/٩٧فدان عام 

ألف فدان عـام  ٩٢إلى  ٩٠/٩١ألف فدان عام  ٩٩٣انخفاض المساحة المنزرعة قطن من  -
رغم ارتفاع أسعار القطن حتى تكاد تقترب من الأسعار العالمية ويمكـن إرجـاع  ٩٦/٩٧

 ذلك إلى عدة عوامل:

 ة بالمحاصيل المنافسة والتى تمكث في الأرض مدة أقل.ارتفاع تكاليف إنتاج القطن مقارن -

إحتياج القطن إلى رعاية خاصة فى مراحل الزراعة والجنى والمقاومة ومن ثم فهـو مـن  -
 المحاصيل المرهقة للفلاح.

 .)٩٤١(عدم تحرير تجارة القطن بالكامل -

  

 

ى تأثير سياسات التحرير المطبقة فى القطاع الزراعي. وتوجه الزراعـة وهذا يعود إل  
نحو التوسع فى المحاصيل التصديرية والتى للبلاد فيها ميزة نسبية ومحاصيل بدائل الواردات، 
وذلك على عكس الوضع قبل الثمانينات. وقبل تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي حيث كـان 

اصيل التسليم الإجبـارى والمحـدد أسـعارها، ومسـاحتها يتهرب المزارعون من زراعة مح
                                                             

  .٤٣) د/ صلاح عبدالغنى البلتانى: أثر تحرير التجارة، معهد التخطيط، ص٩٤٠(
  .٤٤) المرجع السابق: ص٩٤١(
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بقوانين إلى زراعة المحاصيل التى تحدد أسعارها بناء على عوامل العـرض والطلـب مثـل 
البرسيم حتى لو اضطر إلى دفع الغرامات المقررة، فأثر ذلك بوضوح على مساحة وإنتاجيـة 

  .)٩٤٢(القطن
  

 

يعتبر تعظيم العائد على مواردنا الزراعية أساسـاً لاسـتراتيجية التنميـة الزراعيـة،   
ويتحقق ذلك عن طريق التوسع الرأسى، والتوسع الأفقى فى إطار الأنماط الحاليـة للتركيـب 
المحصولى، حيث أن المحاصيل الحقلية العاديـة مثـل القطـن، والأرز، والـذرة، والفـول، 

، وقصب السكر تسود التركيب المحصولى الحالى، وقد بقيت هذه المحاصيل فى مكان والبصل
  الصدارة منذ القرن التاسع عشر.

إن التركيبة المحصولية شهدت بعض التغيرات خلال السنوات الأخيرة، ومـن ذلـك 
 تراجع الأهمية بالنسبة لمحصول القطن بالقياس إلى المحاصيل الحقلية الأخرى المنافسة معـه
فى الدورة الذراعية، ومن ذلـك أيضـاً تصـاعد الأهميـة بالنسـبة للمحاصـيل البسـتانية، 
والخضروات، ولكن هذه التغيرات مازالت هامشية، ومازالت السـمات الأساسـية للتركيـب 
المحصولى على ما هى عليه منذ عشرات السنين. فهل هذا هو النمط الأمثل لمـا ينبغـي أن 

. أو بعبارة أخرى إلى أى حد يعتبـر الـنمط الحـالى للإنتـاج تكون عليه الزراعة فى مصر
  الزراعي متفقاً مع ما تتمتع به مصر من ميزات نسبية.

إن مصر تتمتع بمركز جغرافى ممتاز بالنسبة للأسواق العالمية التى تسـتورد كميـات 
وق بلاد ضخمة من المحاصيل الزراعية ذات القيمة المضافة، ومن أهم هذه الأسواق بداهة، هو س

المجموعة الأوروبية، التى تشمل أكبر قوة شرائية فى العالم وهى تستوعب فعلاً كميات شاسـعة 
من الواردات الزراعية ذات القيمة المضافة العالية مثل الفاكهة والخضروات والأزهار، صـحيح 

دة من أن هذه الواردات تخضع لقيود جمركية وغير جمركية عالية، كما أنها تخضع لمنافسة شدي
داخل المجموعة الأوروبية، ومن خارجها. ولكنها تبقى سوقاً ذات إمكانيات ضخمة بالنسبة لبلـد 

                                                             
  .٤٥) المرجع السابق: ص٩٤٢(
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مثل مصر، يضاف إلى ذلك أسواق منطقة الخليج العربى وقد اصبحت مثل السوق الأوروبية فى 
  ضخامتها وارتفاع مستوي المعيشة بها.

لفاكهـة بمـا يضـاعف محصـولها، فإنه من الممكن رفع إنتاجية وتحسين نوعية الخضر وا
 -بـلا شـك -وعائداتها، فإن أرباح الفدان الصافية من تصدير الخضروات والفواكه يمكن أن تبلـغ

، ويرى "الجبلى" أنه من الممكن تعظـيم )٩٤٣(أضعاف مثيلاتها من تصدير القطن أو أى محصول آخر
ك فى اتجاه زيادة مسـاحة زراعـة عائد الزراعة المصرية إلى نحو أربعة أمثال العائد الحالى بالتحر

الخضر على حساب بعض المحاصيل الحقلية أو إحلال بعـض المحاصـيل غيـر التقليديـة محـل 
المحاصيل التقليدية، وذلك من خلال استراتيجية زراعة محاصيل تصديرية عالية الـثمن، واسـتيراد 

صـدره أو فـدان فراولـه محاصيل زراعية منخفضة الثمن بالمقابل، إذ يمكننا بثمن فدان طمـاطم ن
  .)٩٤٤(نستورد به محصول عدة أفدنة من المحاصيل الحقلية الأخرى

الاجتماعية المترتبة والمتداعية والتى تتمثل في فرص العمـل  -ناهيك عن القيمة الاقتصادية
  .)٩٤٥(الجديد التى تخلقها عمليات الجمع والتعبئة والتصنيع والتعليب..الخ

ة، ومناخ معتدل يجعلها أكثر تأهيلاً لكى تلعب دوراً هاماً فـى هذا وتتمتع مصر بموارد طبيعي
تصدير الخضروات والفاكهة من أى بلد آخر، هذا بالإضافة إلى أن النسبة الساحقة من زراعتها تقـوم 
على الرى، وهذا يجعلها أكثر ثباتاً واستقراراً من زراعات بلاد أخرى تعتمد إلـى حـد كبيـر علـى 

المنتج الزراعي المصرى لا يقل مهارة عن المنتجين فـى الـبلاد الأخـرى  الأمطار، فضلاً عن أن
  .)٩٤٦(المنافسة معه

إن مصر تكاد تكون البلد الوحيد من بلاد حوض البحر الأبيض المتوسـط التـى لـم 
تتمكن من تثبيت أقدامها فى الأسواق الأوروبية، فى دائرة السلع ذات القيمة المضافة العاليـة، 

مقارنة بين هيكل الصادرات الزراعية بين بلاد حـوض البحـر الأبـيض ويتضح ذلك من ال
المتوسط إلى السوق الأوروبية، فإن الفرق شاسع بين الصادرات الإسرائيلية مثلاً والصادرات 
المصرية، فالأولى تتكون بصفة أساسية من المنتجات ذات القيمة المضافة العاليـة، والثانيـة 

حقلية، ولكن إسرائيل ليست البلد الوحيد الذى استطاع أن يستغل تتكون أساساً من المحاصيل ال
                                                             

  .٧٠) د/ سعيد النجار: تجديد النظام الاقتصادي السياسى فى مصر"، ص٩٤٣(
  .٣٤٤ية مصر"، الجزء الثالث، ص) د. جمال حمدان: "شخص٩٤٤(
  .٣٤٥) د. جمال حمدان: "شخصية مصر"، الجزء الثالث، ص٩٤٥(
  .٧) د. سعيد النجار: مرجع سابق، ص٩٤٦(
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إمكانيات السوق الأوروبى إلى أبعد الحدود، فهناك تركيا، وتونس، والمغرب، والأردن، ولبنان 
  .)٩٤٧(قبل الحرب الأهلية

كل هذه العوامل تدعونا إلى الاعتقاد بأن الميزة النسبية لمصر تكمن فـى الزراعـات 
المضافة العالية، وليس فى المحاصيل الحقلية التقليدية، إذا صح أن الميزة النسـبية ذات القيمة 

لمصر توجد بصفة أساسية فى الحاصلات الزراعية ذات القيمة المضافة العالية فإن معنى ذلك 
أن التركيب المحصولى الحالى ذو قيمة كلية تقل كثيراً عن القيمة التى يمكـن تحقيقهـا مـن 

لى. وهذا يلزم من أن قيمة ناتج الفدان من المحاصيل الحقلية لا يزيد عن أن يكون التوليفة المث
  نسبة ضئيلة من قيمة ناتج الفدان من المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية.

ويظهر ذلك بوضوح من أن قيمة الصادرات الزراعية الإسرائيلية تصـل إلـى عـدة 
الاسـرائيلية بالمقارنـة م ضآلة الموارد الطبيعية أمثال قيمة الصادرات الزراعية المصرية، رغ

بالموارد الطبيعية فى مصر هذه الحقيقة تشير إلى الفاقد الاقتصادي الكبير الذى تنطوى عليه الأنمـاط 
الحالية للإنتاج الزراعي فى مصر، ويتمثل هذا الفاقد فى الفرق بين القيمة الكليـة للإنتـاج الزراعـي 

للإنتاج الزراعي الأمثـل، وهـو الإنتـاج الـذى يعكـس الميـزات النسـبية الحالى، والقيمة الكلية 
  .)٩٤٨(الحقيقية

والملفت للنظر هو جمود الدورة الزراعية فى مصر حيث تدور حـول المحاصـيل الحقليـة 
التقليدية فلا تزال الصادرات الزراعية التقليدية تشكل الجزء الأكبر من الصادرات الزراعية وتنحصر 

 %٨٠ل أساسية هي: "القطن، البطاطس، الأرز، الموالح، البصل" وتشكل أكثر مـن فى خمسة محاصي
من الصادرات الزراعية ويأتى بعد ذلك البصل والثوم والفول السوداني والنباتات الطبيـة والعطريـة 
وبعض الفواكه الأخرى، خلاف الموالح، وبالنسبة للسلع الزراعية المصنعة مثـل البصـل المجفـف 

لمحفوظة والمجففة والمشروعات فهى تشكل نسبة بسيطة جداً من الصادرات، ورغـم والخضروات ا
حدوث تغير طفيف فى الهيكل السلعى للصادرات الزراعية حيث زاد عدد السلع الزراعية المصـدرة 

  .)٩٤٩(وقيمتها إلا أن هذه الزيادة تعتبر ضئيلة
  

                                                             
  .٧٢) د. سعيد النجار: "تجديد النظام الاقتصادي السياسى فى مصر"، الجزء الثاني، ٩٤٧(
  .٣٤٤) د. جمال حمدان: "شخصية مصر"، الجزء الثالث، ص٩٤٨(
  .١٩٩جلال الملاح: "توقعات مساهمة الصادرات الزراعية فى النمو الاقتصادي"، المؤتمر الثاني عشر للإقتصاديين الزراعيين، ص) د. ٩٤٩(
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أن قيمة الصادرات الزراعية يمكن أن تؤدي دوراً هاماً على المستوي المتوسط والطويل فـى   
تطوير قطاع الزراعة، وحسن تخصيص الموارد الزراعية ورفع قيمة معامل الاستثمار فى القطـاع، 

ء ومن ثم تشجيع الاستثمار فى هذا القطاع وزيادته مما يؤدى إلى زيادة الانتاج ورفع معـدل الاكتفـا
  .)٩٥٠(الذاتي

ويتعين على الدولة حماية الإنتاج الزراعي المحلي أمام المنتجات الأجنبية الأكثر قدرة علـى 
المنافسة أو السياسات الغذائية التى قد تلجأ إليها بعض الـدول لإعاقـة وتخريـب قطـاع الزراعـة 

  .)٩٥١(المصرى

عن القيـود الإداريـة هـو إن تغير التركيب المحصولى إستجابة للعوامل الاقتصادية وبعيداً 
الطريق السليم للوصول إلى التركيب المحصولى الأمثل، والذى يحقـق أكبـر دخـل ممكـن للفـرد 
والمجتمع ويؤدى إلى التوسع فى المحاصيل التى للبلاد فيها ميزة نسبية وترشـيد اسـتخدام المـوارد 

  الزراعية. الزراعية المتاحة بما يضمن تحقيق الأهداف التالية من تخصيص الموارد

  تعظيم حصيلة النقد الأجنبى من الحاصلات التصديرية: -
 تحقيق درجة عالية من الإكتفاء الذاتي فى المحاصيل الغذائية. -

 تعظيم احتياجات الصناعة المحلية من المواد الخام الزراعية. -

 تحقيق أفضل كفاءة إقتصادية من استعمال الموارد المحددة. -

  تحقيق أقصى كفاءة انتاجية. -
  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .٦٠) صلاح عبدالغنى البلتانى: أثر تحرير التجارة الدولية، معهد التخطيط، ص٩٥٠(
  .٦٢) المرجع السابق: ص٩٥١(
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، ) وجود أسس وأساليب إنتاجية جديدة (طرق الزراعة، طرق الرى، أنواع البذور والأسـمدة، المبيـدات -
  أساليب الخدمة وطرق جمع المحصول ، مستوى الميكنة الزراعية . 

  إنشاء شبكات الطرق وإتاحة وسائل النقل.  –

توفير إمكانيات التسويق ، وتطوير الاساليب والخدمة التسويقية إذ يعد التسـويق والسياسـة التسـويقية  -
الخارجية والداخلية جزء من السياسة الزراعية على مستوى قطاع الزراعـة، وجـزء مـن السياسـة 

  الاقتصادية على المستوى القومى. 

سويق له دوره فى تخصيص الموارد وتحديد اسعار السلع وتنظيم أسباب السابق والحـد مـن الفاقـد فالت -
  وتنمية التجارة الخارجية. 

  تنمية وتطوير الصادرات الزراعية وذلك من خلال : 

* ضرورة قيام زراعات يخصص انتاجها للتصدير ويتوائم مع احتياجات الأسواق الخارجية من حيـث 
  النوعية وموعد الانتاج، وذلك يستلزم تبديل مفهوم الفائض الى مفهوم الزراعات التصديرية. 

إعـداد  * القوى العاملة الزراعية والتعليم الزراعى فلكى تقوم تنمية شاملة وبمعدلات مرضية لابد مـن
كوادر بشرية ملائمة لاحتياجات القطاعات الاقتصادية بالمجتمع من حيث النوعيات ومستوى الكفـاءة 

  والتدريب والتعليم. 

* الدور التوجيهى والارشادى والتأشيرى للأجهزة الزراعية بدلا من الدور التدخلى والتحكمى والإلزامى 
  زم ملائمة الأساليب وكفاءة الكوادر التى ستوؤديه للأجهزة والمؤسسات الزراعية الحكومية وهذا يستل

* الدور الرقابى الدولة لحماية المنتج والمستهلك بالتأكيد على الالتزام وتنفيذ القوانين المنظمة للأنشـطة 
مراقبة الدولة لنوعية  -ضمن ما يعنى -الاقتصادية لحماية كل من المنتجين والمستهلكين وهذا يعنى 
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وكذلك مراقبة شروط صلاحية السـلع  -الأسمدة والمبيدات -وملائمتها وصلاحيتها مستلزمات الإنتاج
  .)٩٥٢(الاستهلاكية وشروط الانتاج ومواصفات السلع المنتجة

 

ولإمكانية دعم وتنمية الصادرات الزراعية غير التقليدية وذلـك مـن خـلال تبنـى 
سياسات الاقتصادية القادرة على رفع الكفاءة التصديرية لهذه المنتجات، وغـزو مجموعة من ال

الأسواق العالمية بقوة لمواجهة المنافسة الشديدة اقليميا ( من تركيا واسرائيل وإيران) ودوليـا 
  وتتلخص أهم هذه الوسائل فى :

التـى تمتـاز تبنى سياسة الانتاج من أجل التصدير، وليس تصدير الفائض من هذه السـلع  -
بالجودة المرتفعة، والعائد المرتفع والاستهلاك المحـدود مـن الميـاه، وتشـجيع الانتـاج 
المخصص للتصدير فى الاراضى الجديدة( مثل الزراعة فـى منطقـة توشـكى والـوادى 

  الجديد). 
الاهتمام بعمليات الترويج والدعاية لصادرات مصر من هذه السلع فى الأسواق الخارجيـة  -

والمعارض الزراعيـة)  -ساليب الدعاية والاعلان وبمختلف الوسائل (مثل النشراتبكافة ا
التى تنشر بالدول الاجنبية، بهدف زيادة الطلب على هذه المنتجات فـى أسـواقها التقليديـة 

 .  )٩٥٣(وفتح أسواق جديدة لها

لعمليـات تذليل كافة العقبات والإجراءات الادارية والبنكية والجمركية المختلفـة المعوقـة  -
تصدير هذه المنتجات وذلك بخفض او إعفاء الواردات مـن الآلات والمعـدات والبـذور 
والشتلات وغيرها من الواردات الجمركية الخاصة بهذه المنتجات من الرسوم الجمركيـة، 
وقيام البنك المركزى بتمويل البنوك التجارية على مستندات التصدير باسعار فائدة تقل عـن 

، أيضا تخفيض نوالين الشحن ورسوم الحاويات لخفـض التكلفـة %٥دة بنسبةالاسعار السائ
 التصديرية.

تم تعديل القرارات المتعلقة بالتعريفة الجمركية الخاصة بزهور القطف، حيث تم تعديل 
ثم تبعه قرار آخر بـالخفض فـى سـنة  ١٩٩٦عام  %٥٥الى  %٧٠التعرفة الجمركية من 

                                                             
الزراعة " ، مجلة التنمية والتخطيط، المعهـد التخطـيط، القـاهرة ، ) فريق بحثى :" التحرر الاقتصادى وقطاع  ٩٥٢(

 .٣٥٠-٣٤٩، ص  ١٩٩٣

) د خديجة محمد الاعصر : القدرة التنافسية لأهم الصادرات من السلع الزراعية غير التقليديـة ، مـؤتمر كليـة ٩٥٣(
 .٤٢٧-٤٢٦الاقتصاد والعلوم السياسية ، ص 
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ثم تبعه خفض أخر فى عـام  %٥٠الى   %٥٥كية من حيث تم خفض التعريفة الجمر ١٩٩٧
والهدف من هذه التخفيضـات هـو  %٤٠الى  % ٥٠وذلك بتخفيض معدل الضريبة من  ١٩٩٨

السير فى استيراد مستلزمات الانتاج والشتلات والتقاوى ذات الجودة العالية والتى تعطـى انتاجـا ذا 
لمى، واشباع ذوق المستهلك العـالمى، ممـا مواصفات جودة مرتفعة تتناسب مع متطلبات السوق العا

  .)٩٥٤(يساعد المصورين المصريين على انتاج الزهور وتصديرها للخارج

من ناحية أخرى تم توقيع اتفاقية الشراكة الاوربية المصرية والتى تتضـمن  داخلهـا بنـدا 
طـن  ٣٠٠٠يختص بتصدير الزهور ، حيث انه من خلال بنود هذه الاتفاقية تستطيع مصر تصـدير 

 ١٥سنويا من زهور القطف الظازجة والبراعم الزهرية، وذلك خلال الفترة من اول اكتـوبر وحتـى 
وبالرغم من هذا لم تسـتغل فتـرة السـماح  %١٠٠أبريل ، وتكون نسبة السماح الجمركية تصل الى 

على صـادرات الزهـور الطازجـة  %١٠٠بشكل جيد ، أما قبل او بعد هذه الفترة فتكون الضرائب 
والبراعم، ولذلك يجب العمل على تنمية صادرات مصر منها خلال فترة السماح، وفى الوقـت نفسـه 

  تعتبر هذه الفترات من أفضل المواسم الزراعية والتصديرية لدى مصر.

 

الاهميـة مما لاشك فيه ان الصادرات الزراعية غير التقليدية من الممكن أن تلعب دوراً بالغ 
فى تعديل الميزان التجارى الزراعى المصرى، والذى يعانى من اختلال ضخم نتيجة تضـخم حجـم 
الواردات من السلع الزراعية الأساسية مثل: القمح ومشتقاته وتشـتمل الصـادرات الزراعيـة غيـر 

افة الـى التقليدية على مجموعة الزهور ونباتات الزينة ومجموعة النباتات الطبية والعطريـة بالاضـ
بعض الانواع الجديدة من الخضر والفاكهة مثل الكنتـالوب والاسـبارجيس، والفراولـة والفاصـوليا 

  الخضراء وغيرها ، فضلا عن الفواكه الثمينة كالمانجو والموز والبطيخ.

 

أثبتت الدراسات أن لمصر فرصا تصديرية هائلة لعدد ضـخم مـن منتجـات تلـك 
موعة ، حيث تجد طلبا متزايد عليها فى السوق المحلى فى العالم، وزيادة الوعى الغـذائى المج

والصحى ، والعودة الى ما تجود به الطبيعة، والبعد ما أمكن عن المركبات الكيماوية والأدوية 

                                                             
نافسية لأهم الصادرات من السلع الزراعية غير التقليدية ، مرجع سـابق ، ) د خديجة محمد الاعصر : القدرة الت٩٥٤(

 .٤٢٧ص
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التى تعتمد أساسا على المادة الخام للنباتات الطبية والعطرية، كما تعتمـد صـناعة الزيـوت 
ية فى مصر والعالم على النباتات العطرية، والتى لم يكن لمصر نصيب مـن التجـارة العطر

العالمية فيها قبل الستينات ، إلا أن نصيبها فى إنتاج وتصدير الزيوت العطريـة قـد ارتفـع 
  .)٩٥٥(واكتسب شهرة عالمية فى بعض الأنواع

والعطرية فى تنميـة وعلى الرغم من أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه النباتات الطبية 
صادرات مصر الزراعية، وتنويع هيكلها، والحد من العجز فى الميزان التجارى، إلا انها لـم 

  تحظ بالاهتمام الكافى على مستوى انتاجها وتصديرها.

 

المدارية والمعتدلة  )٩٥٦(إن تربة مصر وجوها كفيلان بانتاج فريد من الخضر والفاكهة
. فبهذا )٩٥٧( اكر فضلا عن النباتات العطرية والطبية فاصبح بحق بستان الشرقومن زهور بو

ومثله توظف مصر مناخها المضاد لمناخ اوربا العلاجية، وتوظف موقعها فى عصر الطيران 
والنقل الجوى كما تفيد من امتيازها وشهرتها فى احجام ونوعيـات خضـراواتها وفواكههـا 

يمة صنفها البعض على المستوى الخارجى فى ثلاث دوائـر، وبالتأكيد فإن هناك امكانات عظ
الفواكه والزهور لأوربا الغربية، الخضراوات والفواكـه للعـالم العربـى والنباتـات الطبيـة 

  .)٩٥٨(والعطرية للعالم أجمع

ينبغى ان تركز مصر على الفواكه الثمينة كالمانجو والموز والبطـيخ ففـى هـوامش 
رملية الخفيفة مجال للتوسع فى إنتاج المانجو الفـاخر للتصـدير شرق وغرب الدلتا بتربتها ال

بينما ينبغى أن تخصص اراضى الجزاير والسواحل للموز وكلا من المانجو والموز يمكـن أن 
يجد مجالا فى حوض بحيرة ناصر بينما تخصص محافظـة دميـاط لزراعـة الخضـراوات 

                                                             
) وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، مركز تنمية الصادرات المصرية، دراسة عن سوق صادرات مصر مـن  ٩٥٥(

 .١٥، ص  ١٩٩٥النباتات الطبية والعطرية والتوابل ، 

والامن الغذائى " المؤتمر العلمى الرابع للتطور الاقتصادى " جماعة خريجى كلية  ) د سابا حبشى : الارض والبحث العلمى ٩٥٦(
 .١١٩بدون تاريخ ، ص  -كلية الاقتصاد -الاقتصاد والعلوم السياسية

(957 ) Issawi, p. 71 : Hindus, p. 153-3 
 .٣٤٢) د جمال حمدان : شخصية مصر دراسة فى عبقرية المكان ،  الجزء الثالث ، ص  ٩٥٨(
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جنوب أوربا يوميا فى الطيـران حيث يمكن تصدير الخضراوات الطازجة الى ) ٩٥٩(للتصدير 
، هذا ويعد السوق الخاص بالفواكه والخضراوات الطازجة بـدول )٩٦٠(المدنى لنقل الأشخاص

  الاتحاد الاوربى سوق متطور ديناميكى عالى التنافسية. 

نتيجة لوجود بلدان كبيرة واختلاف الفصول ومن ثم فهناك صعوبة فى إيجـاد مزايـا 
حت نادرة ولكى تظل المنافسة قائمة يجب أن يتم تقييم المنتجـات للمنافسة كما أن الفرص اصب

.  كما أنه ينبغى عدم الاعتماد على أسواق الجملة )٩٦١(باستمرار كما يجب التنوع فى المنتجات
التقليدية الآخذة فى التراجع حيث يفضل المستوردين التعامل مع المزارعين والمنتجين مباشرة 

احل الانتاج ، غير أنهم بحاجة الـى فحـص خطـط الانتـاج كما يفضلوا التدخل فى كل مر
  والمحاصيل باستمرار وهذا ما نطلبه البلاد كجزء من شروط الاستيراد. 

 

تتمتع مصر بمناخ وإمكانيات تمكنها من زراعة وإنتاج مجموعـة الزهـور ونباتـات 
ر التقليدية من حيث نمطها الانتاجى فهى ، والتى تعتبر من الحاصلات الزراعية غي)٩٦٢(الزينة

تحتاج الى درجات حرارة معتدلة بالاضافة الى طول فترة الاضاءة اليوميـة ، كمـا يسـتلزم 
إنتاجها وفرة المياه العذبة، وكل هذه المتطلبات متوفرة فى البيئة المصرية بوفرة، فيما يعطـى 

القيمة وتلاقى الزهور إقبـالا شـديدا فرصة لإنتاج الزهور ذات المواصفات الممتازة ومرتفعة 
من المستهلك فى السوق العالمى ومن المستهلك المصرى الذى أصـبح يهـتم الآن بـالزهور 
ونباتات الزينة على مختلف أنواعها، ورغم وفرة الانتاج واستخدام التكنولوجيا المستوردة ، إلا 

ى الفنادق السـياحية الكبـرى أن الجودة مازالت منخفضة، ونتيجة لذلك تلجأ محلات الزهور ف
والمحلات الواقعة فى الأحياء الغنية الى استيراد الزهور من أوربا وتقوم بيع هـذه الزهـور 
باسعار مرتفعة وقد أدى ذلك الى تشجيع الاستثمار على إنتاج الزهور ذات الجـودة المرتفعـة 

نتيجة للاقبـال الشـديد فى مصر ، مما أدى الى زيادة عدد منتجى الزهور ذات الجودة العالية 

                                                             
 .٣٤٦المرجع السابق ، ص )  ٩٥٩(

 . ١٩د سابا حبشى : المرجع السابق ، ص )  ٩٦٠(

 . ٩٦،  ٩٥دليل مصدرى الخضر والفاكهة الى أسواق الاتحاد الاوربى ، ص )  ٩٦١(

  .٤١٣د ليلى الخواجة، قلة الاقتصاد ، ص ) ٩٦٢(
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عليها فى السوق بل إن بعض هؤلاء المنتجين اصبحت جودة منتجـاتهم مسـاوية لأي إنتـاج 
عالمي ، مما يدل علي مـدي  قـدرة الزهـور المصـرية علـى المنافسـة فـى أسـواق 

،وتنحصر أهم الزهور ونباتات الزينـة فـى " الجلاديـولس، والـورد البلـدى، )٩٦٣(التصدير
قرنفل ، جيبوفيلا وداليا" وتعتبر أسواق المانيا الاتحادية وهولندا، وايطاليـا وعصفور الجنة، و

والمملكة السعودية، ولبنان والمغرب وسويسرا وفرنسا أهم الأسواق التى تصدر اليهـا مصـر 
  الزهور ونباتات الزينة.

 

اجه الصادرات المصرية من السلع الزراعية غير التقليدية مجموعة من الصعوبات تو
والمشاكل العامة، تؤثر بشكل واضح على قدرتها التنافسية ونفاذها الى السوق العالمية، أهمهـا 

  ما يلى: 

 

والشتلات، ومستلزمات الانتاج من معدات حيث ارتفاع تكاليف الحصول على البذور، 
ومستلزمات التعبئة والتغليف وغيرها من مستلزمات الانتاج الحديثة، والتى تعد جزءا حيويـا 
وكبيرا من تكاليف الانتاج . هذا بالاضافة الى فرض الرسوم على واردات مصر مـن هـذه 

ت السلعية ( والمنتجـات المستلزمات بالاضافة الى عدم تمتع منتجى ومصدرى هذه المجموعا
الزراعية بصفة عامة) بنفس المعاملة التى يلقاها المنتجون والمصدرون بالقطاع الصناعى من 
استرجاع قيمة الرسوم والضرائب المدفوعة على مستلزمات الانتـاج عنـد تصـدير المنـتج 

ب التى . هذا بالاضافة الى ارتفاع تكاليف التصدير بعد فرض رسوم مخاطر الحر)٩٦٤(النهائى
  فرضت على مصر ومجموعة دول أخرى. 

 

                                                             
(963 ) Kees Janson, Micheal Reid, Opportunities for cut flower exports from Egypt economic 
assessment (AIUT) cut flower project, February, 1999.  

  .٤٢٥القدرة النامية للصادرات العرببة لأهم السلع الزراعية غير التقليدية د. خديجة محمد الأعصر، ص )  ٩٦٤(
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إن انعدام الدعاية للمنتج المصرى، وقصور الأنشطة التسويقية فى أسـواق التصـدير 
حيث أن الارتقاء بمستوى حدود السلعة وتخفيض تكلفتها الصديرية لا يعنـى انسـيابها فـى 

احبها أنشطة ترويجية وتسويقية ملائمة، وذلك على عكس الأسواق الخارجة ما لم يسبقها ويص
الدول المنافسة مثل اسرائيل حيث لا تكاد تخلو مطبوعة اوربية تهتم بقطاع الزهور ونباتـات 
الزينة مثلا فى اوربا من اعلان عن المنتجات الاسرائيلية ولقد تطورت الدعايـة الاسـرائيلية 

  .)٩٦٥(لية (الإنترنت)لتشمل التيلفزيون وشبكة المعلومات الدو

New product formulation 

مما لاشك فيه ان كل بلد أوربى لديها ثقافتها الخاصة بها وكذلك عاداتها فـى شـراء 
المنتجات الطازجة من المملكة المتحدة يتم بيع المنتجات للمستهلك داخل أكياس محددة الكميـة 

ك وتدفعه لشراء كميات أكبر على العكس من ذلـك فـى فرنسـا وهذه الطريقة أسهل للمستهل
  .  )٩٦٦(يفضل المستهلك شراء المنتجات المعروضة فى أطباق أو صناديق عن المعبأة فى أكياس

 

هناك اهتمام متزايد من المستهلكين فيما يختص بالأمان والأثار البيئية على الانتـاج الزراعـى 
بيدات الحشرية، وبالتالى يجب أن يكون المنتجين على دراية بقوائم خطر الكمياويات وبخاصة استخدام الم

، وذلك من خلال برنامج )٩٦٧(المحظور استخدامها ومن ثم يتعين تخفيف الكمياويات المحظورة فى أوربا
التوفيق بين لوائح دول الاتحاد الاوربى بشأن مستويات الحد الأقصـى المسـموح بـه مـن المخلفـات 

)MRLS()*( )هذا ويوجد لدى العديد من الدول نظامها الخاص فى تنظيم المبيدات الحشرية وغالبـا )٩٦٨.
توجد قوائم محلية تشتمل المبيدات الحشرية المحظورة وتعتمد هذه القوائم غالبا على القـوائم المنظمـة 

                                                             
(965) Dr. Ali A. El Said & Dr Yousef A. Hossner, " Export opportunities of cut flowers and 
herbs to the major markets in Europe" Agricultural Technology utilization & transfer projects 
( ATUT) Ministry  of agriculture and land reclamation. Cairo, March , 1998, op. cit., p. in 
introduction.  

  .٩٩دليل مصدرى الخضر والفاكهة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، مرجع سابق ، ص )  ٩٦٦(
(967) http:www.csl.gov.uk. (BCPC) 

) يشير هذا البرنامج الى الحد الاقصى المسموح به من مخلفات المبيدات الحشرية علـى الفاكهـة والخضـراوات الموجـه  *(
 .١٩٧٦هذا البرنامج فى تشريع دول الاتحاد الاوربى منذ عام للتسويق فظهر 

(968) http://europa.eu.int.comm/dg24/health/19p/pro/era/existing/ listlen/htm. 
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تصنيف منظمة الصـحة  . هذا بالاضافة الى)٩٦٩(الرئيسية للاتحاد الاوربى والولايات المتحدة الامريكية
  حيث يتم تصنيف الكيماويات على أساس درجة مخاطرها الصحية.

 

للتكنولوجيا الحديثة دور متعاظم فى مختلف مجالات الحياة، وفى مقدمتها مجـالات التنميـة 
لمتقدمة فما أشد حاجة مصر الى ذلك ومـن الزراعية ، وإذا كان هذا هو الحال فى جميع دول العالم ا

  امثلة التكنولوجيا الحديثة فى التنمية الزراعية :  

 

وتستخدم خاصة فى عملية تسوية الاراضى وفى التعقيم وطرق حفظ المواد الغذائيـة لمقاومـة 
  حشرات المخازن، ومنع تزريع الثوم والبصل وغير لك من عمليات زراعية. 

 

يعية والاراضى الزراعية حيث تقوم الاقمار الصناعية بعمل مسح ورصد للموارد والثورات الطب
والغطاء النباتى ومختلف الأنشطة الزراعية ما يمكن القائمين على المجالات الزراعية مـن الاكتشـاف 
المبكر لغزوات الجراد الصحراوية والتنبؤ المبكر بمستوى الفيضانات، واكتشاف ورصد التغيرات البيئية 

  وتأثيراتها الزراعية المختلفة . 

 

بكافة العوامل المؤثرة انتاجيا فى كـل محصـول  Data baseيعد ايجاد قاعدة بيانات متطورة 
اقتصادى ، وكذا العوامل المرتبطة بالانتاج الزراعى عموماً هو الاساس لكافة تحديث وتطوير وإدخـال 

اسب الآلية فى عوامل الانتاج الزراعية سـواء التكنولوجيا فى التنمية الزراعية ولقد اصبح استعمال الحو
فى برامج التسميد العضوى وعمليات المكافحة المتكاملة فضلا عن الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة 

  .)٩٧٠(وكذلك وضع أنماط مستقرة وحزم تقنية لزراعة كل محصول

 

                                                             
  .١٦٠والتجارة الخارجية ، ص  دليل مصدرى الخضر والفاكهة ، وزارة الاقتصاد)  ٩٦٩(
  دور البحث العلمى  ٣٢٥، ص  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣المجالس القومية المتخصصة )  ٩٧٠(
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هندسة الوراثية سوف يساهم فى رفع عجلة التنمية الزراعية فى مصر وذلك لاشك أن استخدام ال
من خلال انتاج نباتات مقاومة للاصابة بالامراض ونباتات مقاومة لظروف التنمية غير الملائمـة إلا أن 
استخدام الهندسة الوراثية له معايير ومحاذير وضوابط يجب أن تؤخذ فى الحسبان وذلك استرشادا بما هو 

وافر حاليا على المستوى الدولى وبما يتماشى مع المبادئ الأخلاقية والدينية التى ينتمى اليها ويؤمن بها مت
  .)٩٧١(المجتمع المصرى

 

حيث يمكن الاستفادة من قش الأرز وإعادة تدويره واستخدامه اقتصاديا من خلال تحويله الـى 
بة بديلة لاستخدامها فى استصلاح الأراضى الصحراوية ، كما يمكن توليد الغاز الحرارى مـن قـش تر

. كما يمكن تحويل القمامة الى سماد عضوى بالكمر وبذلك يمكن الاستعاضة عـن الاسـتيراد )٩٧٢(الأرز
  .)٩٧٣(وبذلك تنخفض تكلفة الزراعة المصرية لانخفاض قيمة المدخلات الزراعية 

 

نظرا لآن كل المشروعات العملاقة فى الاراضى الصحراوية ، فلابد مـن الاهتمـام 
بالبحث ثالزراعية على هذه الاراضى لتحديد ما يلائمها مـن تركيـب محصـولى ودوزرات 

الاقتصـادى منهـا زراعية وحاصلات ، وتقانيات وحزم تكنولوجية تهدف الى زيادة العائـد 
  .)٩٧٤(وصيانتها والحفاظ عليها من التصحر وانحراف التربة

 

إن إضافة الاسمدة دوريا مع ماء الرى للمحاصيل المختلفة وكـذلك اضـافة بعـض 
ة الـدوران العناصر الهامة كالماغنسيوم والكبريت والتسميد المكثف، والتسميد بالاسمدة بطيئـ

وتطبيق نتائج البحوث الخاصة بارتباط التسميد الغزير بالانتاج الوافر من المحاصيل والحساب 

                                                             
  .٢٣١د سيد البواب : القدرة العلمية والتكنولوجية ، ص )  ٩٧١(
  .٣٤٧نجحت مصانع انتاج سماد القمامة التى انشئت بالقاهرة والاسكندرية ودمياط ، أنظر محمد سيد  ارناؤوط ، ص )  ٩٧٢(
خاصة بعد نجاح المشروع البحرى الذى  اقامته وزارة الشئون البيئية فى محافظة الشرقية مهندس ماجد جورج وزير الدولة )  ٩٧٣(

  .٦، ص ٢٩/١٠١/٢٠٠٦لشئون البيئة ، جريدة الاهرام ، القاهرة ، بتاريخ 
  .٣٢٣، ص  ٢٠٠٤/  ٢٠٠٣المجالس القومية المتخصصة ، دور البحث العلمى )  ٩٧٤(



٣١٢ 
 

الاقتصادى لذلك سوف يكون من أهم العوامل التكنولوجيـا فـى أحـداث التربـة الزراعيـة 
 .)٩٧٥(وتطورها

  

  

  

  

 

 

تعدیلات في ھیكل الملكیة الزراعیة عن طریق مدخلین رئیسیین أولھما یتمثل في تم إحداث   
ذا  تح ھ رفع الحدود العلیا لملكیة الأراضي الصحراویة لمائتي فدان للفرد وثلثمائة فدان للأسرة ، وف
ا  ي استصلاح الأراضي ، وثانیھم تثمار ف دف تشجیع الاس الحد إلي خمسین ألف فدان للشركات بھ

تحكم  یتمثل في ذي ت تعدیل العلاقة بین المالك والمستأجر ، بحیث أصبح یحكمھا العرض والطلب ال
  .  )٩٧٦(في قیمتھا وأسعارھا

ھذا بالإضافة إلي الحد من ملكیة الحكومة للأراضي الزراعیة ، والاتجاه نحو التصرف في   
  الأرض البور والمستصلحة لأفراد القطاع الخاص . 

دة ال   ادة قاع ال زی ي مج ن وف د م ن العدی ة م ت الحكوم ة تخلص اع الزراع ي قط ة ف ملكی
  المشروعات الزراعیة التابعة للمحافظات سواء في مجال الإنتاج النباتي أو الحیواني . 

ي    وأصدرت القوانین الخاصة بتملك أراضي الإصلاح الزراعي التي كانت تملكھا الدولة إل
الملكیة الخاصة من الناحیة الإیجابیة وزیادة تفتت مستأجریھا ، الأمر الذي انعكس علي توسع قاعدة 

  .  )٩٧٧(الحیازة خاصة الحیازات القرویة

ي    تأجر إل ك والمس ین المال ة ب ة الإیجاری ة الخاصة عودة العلاق یع الملكی كما ساھم في توس
ر  د أن ظل الأم ب بع ل العرض والطل ي عوام ع إل ار یخض د الإیج بح تحدی ي وأص وضعھا الطبیع

  بع أمثال الضریبة الأمر الذي أعاد حقوق الملكیة والإیجار إلي مسارھا الطبیعي . طویل یحدد بس

ي    كما انحسر نشاط بنك التنمیة والائتمان الزراعي وفروعھ في القري في كافة الأنشطة الت
ل شراء  ة ، وتموی ة والنقدی روض العینی اج، والق تلزمات الإنت وفیر مس اضطلع للقیام بھا في مجال ت

                                                             
  .٣٢٥المجالس القومية المتخصصة ، المرجع السابق ، ص )  ٩٧٥(
 .  ٧٤)،ص ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢تقریر المجالس القومیة المتخصصة : الدورة التاسعة والعشرون() ٩٧٦(
ریة ، ) ٩٧٧( ب المص ر ، دار الكت ع والنش وتر وللتوزی ي للكمبی ب العلم ا ، المكت د/ عدلي أبوطاحون : الخصخصة الزراعیة المصریة مالھا وما علیھ

 ، ص .  ١٩٩٦القاھرة ، 
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ات الآلات ا د المبیع ھ من عائ ترداد حقوق ة واس ات الزراعی لزراعیة اللازمة لمیكنة العدید من العملی
  . )٩٧٨(بحیث لا یبقي للمزارعین سوي النذر الیسیر،بالإضافة إلي كافة الأنشطة التي مارسھا البنك 

  

 

 ٨٢بدأت تتضح معالم مشاركة القطاع الخاص في استصلاح الأراضي خلال سنوات الخطة (   
درھا (  ٨٧/  ٨٦ – دف  ٢٫٨) والتي ھدفت لضرورة استصلاح واستزراع مساحة ق دان ) كھ ون ف ملی

  طویل الأجل . 

ي    دة عل ال استزراع الأراضي الجدی ي أعم ة ف وقد أوصت الخطة بضرورة تجنب دخول الدول
ت ركات أن ی م ش رورة دع ع ض ات ) م ركات ، تعاونی راد ، ش اص ( أف اع الخ ق القط ن طری ك ع م ذل

ل الشركات  استصلاح الأراضي التابعة للقطاع العام أو إحلال وتجدید معداتھا وكذلك تطویر أسلوب عم
  الزراعیة والاتجاه نحو استخدام نظم وطرق الري المتطورة . 

ي    ة الأراض ا لملكی دود العلی ع الح ي رف تزراع ف لاح والاس روض الاستص م ق ة ، دع الزراعی
رة سماح  ١٠٠٠من تكلفة الاستصلاح وبحد أقصي  % ٨٠الأراضي الجدیدة في حدود  دان وفت ھ للف جنی

ي  %٣٥سنوات بفائدة   ٣:  ٢تتراوح ما بین  ة علاوة عل ة وتجاری وإعفاءات وتسھیلات ضریبیة ومالی
  رافق الخدمات العامة . تنفیذ الدولة لأعمال البنیة الأساسیة وم

یة لمساحة  ١٩٩٢ – ٨٧وتضمنت الخطة الخمسة    ة الأساس ال البنی ذ أعم دان  ٦٢٧تنفی ف ف أل
م إنجازه من  ٤٩٠بحیث تمول الدولة استصلاح حوالي  ا ت اقي . م ول القطاع الخاص الب دان ویم ألف ف
دلات وترجع أسباب ا % ٣٥٫٥الباحث حوالي  –أعمال الاستصلاح خلال تلك الخطة  ي مع اض ف لانخف

ة  اءة الإداری ة الأساسیة وضعف الكف ال البنی ل أعم ة لتموی ادات المطلوب الأداء إلي التأخر في فتح الاعتم
  .)٩٧٩(والتخطیط للأجھزة المسئولة وضعف طاقة الأجھزة والشركات المتعاملة في مجال الاستصلاح

 

 

ا  ١٩٧٦صدر في عام    ین الطرفین خاصة فیم ة ب تقریراً یدعو إلي إعادة تنظیم العلاقة الإیجاری
اة  د وف ار بع د الإیج داد عق ة وإمت ة الزراع ي حال ة ف ام العلاق ة ، وأحك ة الإیجاری د القیم ق بتحدی یتعل

ي المستأجر إلي ورثتھ ، واستند في ذلك إلي العدید من الاعتبارات ، وھي ض ة لطرف ق العدال رورة تحقی
ائي  ي إطار نھ ة ، ووضعھا ف ذه العلاق م ھ ي تحك ب الت ف الجوان العلاقة من خلال إعادة النظر في مختل
اج الزراعي  ادة الإنت یشتمل علي مبادئ مستقرة لا تؤثر علیھا الظروف المتغیرة وتوفیر فرصة أكبر لزی

ق ي خل ل عل ادیة والعم ة الاقتص كلات التنمی ة مش ة  ومواجھ ي الزراعی لاك الأراض ین م د ب اون مفی تع
ة والاقتصادیة والسیاسة  ي الأوضاع الاجتماعی ومستأجریھا ، والأخذ بعین الاعتبار التغیر الذي طرأ عل

ام  ي ع ادر ف ي الأول الص لاح الزراع انون الإص یة لق داف الأساس ت الأھ إذا كان ي  ١٩٥٢، ف ل ف تتمث
ع البدایة في إعادة توزیع الملكیة الزراعی ھ م تأجریھا ، إلا أن ة ، وتنظیم العلاقة بین ملاك الأراضي ومس

                                                             
 .  ٣٥، ص  ٢٠٠١، آفاق مستقبل التعاون الزراعي ،  ١٣٧سلسلة قضایا التخطیط رقم ) ٩٧٨(
 ٣٤٥، ص  ١٩٩٣صادي وقطاع الزراعة " ، مجلة التخطیط والتنمیة ، مرجع سابق ، فریق بحثي : " التحریر الاقت) ٩٧٩(
 . 
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یة ،  ة والسیاس مرور الوقت بدأت تطرأ تغیرات جدیدة علي الأوضاع والظروف الاقتصادیة والاجتماعی
ي الأراضي  تأجرین ف مما یستدعي إعادة النظر في مختلف الجوانب التي تحكم العلاقة بین الملاك والمس

  .  )٩٨٠(الزراعیة

ة    ي الأراضي الزراعی تأجرین ف ین الملاك والمس ة ب دأت قضیة العلاق اریخ ب ك الت ومنذ ذل
  تستحوذ علي اھتمام العدید من الخبراء والمتخصصین. 

بالعدید من الاقتراحات بمشروعات  ١٩٨٣وقد تقدم بعض أعضاء مجلس الشعب منذ عام   
لاً ع رفین ، فض ین الط ة ب ة الإیجاری دیل العلاق وانین لتع زب ق داھا الح ي أب ات الت ن الإقتراح

ایر  ي ین ة ف ي الأراضي الزراعی تأجرین ف ین الملاك والمس ة ب الدیمقراطي فیما یتعلق بتنظیم العلاق
ي ، إضافة إلي الإقتراحات )٩٨١(١٩٨٦ اد إل ذي ق ر ال ذا الشأن الأم ي ھ راء الزراعة ف التي طرحھا خب

ائ انون الق دیل الق اعي تصاعد النقاش والجدل حول ضرورة تع د الاجتم ارات البع ھ لاعتب دي تحقیق م ، وم
  .   ١٩٩٢ – ٩١من جھة والتنمیة الاقتصادیة من جھة أخري وذلك خلال عامي 

  

 

یة واقتصادیة    اد سیاس ا أبع ظلت مشكلة المالك والمستأجر " في الأراضي الزراعیة " مشكلة لھ
  ، ومع التحولات السیاسیة والاقتصادیة التي طرأت برزت المشكلة من جدید . 

ة    تكمالاً لحری ك اس ة السوق وذل ع حری تلائم م وكان لابد من تعدیل التشریعات الزراعیة ، بما ی
م  السوق وآلیاتھ ، انون رق نة  ٩٦لذلك تضمنت برامج الإصلاح الاقتصادي صدور الق ذي  ١٩٩٢لس وال

ك  تأجریھا وذل ة ومس ین ملاك الأراضي الزراعی ة ب تأجر ولتنظیم العلاق أنھي الخلاف بین المالك والمس
  لتحریر استغلال الموارد الأرضیة ، وأنطلاقاً من استكمال منظومة تحریر القطاع الزراعي المصري . 

ام    ت بالموسم الزراعي ع دتھا خمس سنوات أنتھ ة م رة انتقالی دداً فت انون مح وقد صدر ھذا الق
انون  ١٩٩٧/  ٩٦ ي الق ذلك أعط ؤجرة ، ك ة الم ي الزراعی دیم للأراض ع الق ا الوض ي فیھ ث أنتھ ، حی

ي  ك الأراض ي تمل ة ف م الأولوی ة معھ ار المبرم ود الإیج ت عق ذین انتھ ة ال تأجري الأرض الزراعی لمس
  .  )٩٨٢(لصحراویة التي تستصلحھا الدولةا

ك  ي السوق وذل ة ف ھ الحقیقی ورد قیمت وبذلك تم تحریر استغلال الموارد الأرضیة وإعطاء كل م
  وفقاً للمعاییر الاقتصادیة والعینیة لتلك الموارد  . حیث تم : 

ا ق - ث أصبح یحكمھ ة بحی تأجر للأراضي الزراعی ك والمس ین المال ة ب ام العلاق دة تطویر نظ اع
ب  دة العرض والطل ا لقاع ة وتوزیعھ ة الإیجاری د القیم ي تحدی ب كعامل أساسي ف العرض والطل

  التي تتحكم في قیمتھا وأسعارھا . 

                                                             
 ١١٧ – ١١٤) ، ص ص  ١٩٧٦) دراسات المجلس القومي والشئون الاقتصادیة والمجالس القومیة المتخصصة ( القاھر ة : رئاسة الجمھوریة ، ٩٨٠(
 . 
التقریر الأولي للمقترحات الخاصة بتنظیم العلاقة بین المالك والمستأجر ، انظر في ذلك ( القاھرة : الحزب الوطني الدیمقراطي ، ) ٩٨١(

ایر  ذائي ، ین ن الغ ري والأم ة وال ة الزراع ة ، لجن ة العام ي ،  ١٩٨٦الأمان ذكور ف رینم   = ش
،  ١٩٩١والاستقرار السیاسي في مصر ، قتصادي والتكیف الھیكلي محمد فھمي ، رسالة ماجستیر ، أثر تطبیقات الإصلاح الا=   

 .  ٣٦٠، ص  ٢٠٠٥، مجلة الاقتصاد والعلوم السیاسیة ،  ٢٠٠٣
إدارة التنمیة الزراعیة في ظل التحرر الاقتصادي : المجالس القومیة المتخصصة الدورة التاسعة والعشرون ، القاھرة ) ٩٨٢(

 .  ٧٤، ص  ٢٠٠٣،  ٢٠٠٢، 
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ي ،  - اط الزراع ل النش دمات تموی و خ ي نح ان الزراع ة والائتم ك التنمی ھ دور بن توجی
  وتركیز جھوده في توفیر القروض اللازمة للإنتاج . 

ة  - ن ملكی د م ي الح ي الأراض و التصرف ف اه نح ة ، والاتج ة للأراضي الزراعی الحكوم
   )٩٨٣(البور والمستصلحة لأفراد القطاع الخاص

  

 

تقلال    ق الاس وطني لتحقی روع ال من المش ات ض ي للتعاونی أة الأول ت النش كان
ث  )٩٨٤(الاقتصادي ، إلا أن الحركة التعاونیة واجھت مشكلات عدیدة منذ منتصف السبعینیات حی

انون  ا صدر الق تم حل الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والھیئة العامة للتعاون الزراعي ، كم
م  ١٩٧٦لسنة  ١١٧رقم  ذي ت ري وال وك الق ان الزراعي وبن ة والائتم بشأن البنك الرئیسي للتنمی

ذه من خلالھ الاس ام بمباشرة اختصاصات ھ ة والقی ة الزراعی ات التعاونی ار الجمعی ي مق تیلاء عل
ة  اج الزراعي وتسویق الحاصلات الزراعی الجمعیات خصوصاً في مجال توفیر مستلزمات الإنت

رر  )٩٨٥( ة التح ي لمرحل ھ الھرم ة ھیكل دم ملاءم اوني وع ان التع ل البنی ي ترھ ا أدي إل ، مم
ات الصغیرة أو  الاقتصادي حیث یتصف بھیاكل متتابعة وغیر فعالة ، بما لا یسمح بدمج التعاونی

  .  )٩٨٦(بتكوین اتحادات تعاونیة زراعیة إقلیمیة للوصول إلي الحجم الاقتصادى الأمثل 

ة   ة وسیاستھا الزراعی رارات الدول ذ ق ات أداة لتنفی ت التعاونی د ظل رغم  )٩٨٧(وق ي ال ، فعل
او اع التع ا القط ي یمثلھ ة الت ن الأھمی م م ل وحج خامة الھیك ث ض ن حی واء م ر س ي مص ني ف

ة إلا أن  ادیة والاجتماعی ة الاقتص ط التنمی ذ خط ي تنفی ر ف دور كبی اھمتھ ب املین أو مس المتع
ات  –التنظیمات الاقتصادیة خاصة تعتمد علي المشاركة الجماعیة  ون التعاونی كما یفترض أن تك

اد ق مب د عن تطبی دة كل البع ع بعی ي الواق اً ، بل كانت ف ا دولی ارف علیھ اون المتع .  )٩٨٨(ئ التع
ا مصداقیتھا تجاه أعضائھا فضعف  دتھا عن مسارھا الطبیعي وافتقادھ ي حی ذي أدي إل الأمر ال

  .  )٩٨٩(اھتمامھم بھا وانتمائھم لھا 

بب    دوم بس بھ مع ات ش بح دور التعاونی ادي أص لاح الاقتص ات الإص ق سیاس ع تطبی وم
ي منافسة القطاع ضعف مركزھا المالي والإداري والب ادرة عل ر ق ا غی ا جعلھ دریجي مم طئ الت

وء  ي ض ة ف ادیة الشرس ة الاقتص اص والمنافس اع الخ اع دور القط ل أتب ي ظ اص  ، فف الخ
ا  ة بم ة التعاونی ة الحرك ادة ھیكل ي إع ة ینبغ ة والدولی ة المحلی ادیة والاجتماعی رات الاقتص المتغی

ي السوق التنافسیة یتمشي مع التحرر الاقتصادي في قطاع الزراعة و بما یؤھلھا إلي الوصول إل
اً للقطاع  اون الزراعي منافس ن المفترض أن یصبح التع ي اقتصاد السوق فم في ظل التحول إل

                                                             
ة د/ ) ٩٨٣( ة الثقافی زراعیین ، المجل ادیین ال اني عشر للاقتص جمال محمد صیام : متطلبات الإصلاح المؤسسي المؤتمر الث

 .  ١١٠، ص  ٢٠٠٤للزراعة المصریة ، 
 .  ١٠، ص  ١٧/٢/٢٠٠٧د. محمود منصور عبدالفتاح : جریدة الاھرام ،  )٩٨٤(
 .  ٤٢، ص  ٤٨لسنة  ٥٧٠، العدد   ٢٠٠٦المجلة الزراعیة مایو  )٩٨٥(
 .  ٣٠٤إیمان قادوس ، ص  )٩٨٦(
 إیمان الشاعر ، ص )٩٨٧(
 .  ١٠٩الحسن ، ص  )٩٨٨(
اد  )٩٨٩( امن للاقتص ؤتمر الث ل ،  ١٤ -١٣محمد علي منصور : أبعاد الإصلاح الھیكلي في بني الزراعي ، محرر الم ابری

 .  ٥٥٩، ص  ٢٠٠٣
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درة صغار  ع ق ة تتناسب م اج الزراعي بأسالیب تعاونی الخاص لتوفیر التمویل ومستلزمات الإنت
  .  )٩٩٠(المزارعین 

اً صعبة وفي ظل التحرر الاقتصادي وسریان آ   زارعین  ظروف لیات السوق ، یواجھ صغار الم
ات الأسعار  ة وتقلب فیما یتعلق بالتمویل وتورید مستلزمات الإنتاج الزراعي ، وتسوق المنتجات الزراعی
ذه المجالات ،  اً من ھ الزراعیة ، والإرشاد الزراعي ، خاصة بعد انسحاب الدور الحكومي جزئیاً أو كلی

ا  زارع الصغیر من الإصلاح یضاف إلي ذلك أو ربم تفادة الم ن اس م تك ذه الظروف الصعبة ل بسبب ھ
ي المكاسب ، ضعف أو  اوت ف ذا التف ي ھ الاقتصادي بنفس القدر الذي تحقق للمزارع الكبیر ، ساعد عل
ریین ،  زارعین المص ن الم ي م ة العظم و الأغلبی زارعین ، وھ دي صغار الم ائض التسویقي ل دام الف أنع

ل معظم فالزراعة المصری ا یجع و م ة ، وھ ة ولیست زراعة تجاری تكفائیة ذاتی ا زراعة اس ي مجملھ ة ف
ار  ن تج طاء م زارعین أو الوس ار الم ل كب ن قب ا م تم جنیھ ادي ی رر الاقتص ن التح ئة ع ب الناش المكاس
نجح من صغار  ن ی المنتجات الزراعیة وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي ، وربما یضاف إلي ھؤلاء م

  .  )٩٩١(فى زراعة محاصل غیر تقلیدیة  المزارعین

ات    ث تقلب ي حی ھد الزراع ن المش اً م اً أو كلی ومي جزئی دور الحك حاب ال اب وانس ة لغی ونتیج
ل والحصول  ي التموی زارعین من صعوبات ف الأسعار ، وسریان آلیات السوق ، وما یواجھھ صغار الم
ات  ع المعطی تلائم م ات ی د للتعاونی انون جدی دار ق ي إص دعو إل ا ی ره مم اج وغی تلزمات الإنت ي مس عل

ة الج ة التعاونی ل للجمعی ل ضمان الحجم الاقتصادي الأمث دیدة في ظل التحول إلي اقتصاد السوق ، ویكف
یص  ة وتقل دیدة للدول دخل والسیطرة الش ن الت وذلك من خلال رفع قیمة السھم، كذلك تحریر التعاونیات م

  دیة. ید الجھة الإداریة وسیطرة أعضاء مجالس الإدارة وتحویل وحداتھا إلي وحدات اقتصا

دیم    ا تق اط بھ ة ین ي وحدات اقتصادیة فعال ھ إل ل وحدات اوني وتحوی ان التع ة البنی فضلاً عن تنقی
ا  ة إلیھ لع الزراعی تح الأسواق الخاصة لتصدیر الس مستلزمات الإنتاج لأعضائھا وتسویق حاصلاتھم وف

ات أو معل لا أي دعم أو إمكان ات عن ظروف فلیس من الصواب أن تترك الدولة صغار المزارعین ب وم
   . )٩٩٢(السوق 

ات    یطر التعاونی ث تس ة حی دول الأوروبی ي ال ات ف ھ دور التعاونی امي فی ذي تن ت ال ي الوق ف
وق  ة  % ٥٠الزراعیة في معظم الدول الأورویة علي حصص سوقیة تف لع الزراعی ي بعض الس  )٩٩٣(ف

ي  ات عل ة  % ٣٢وفي الولایات المتحدة تسیطر التعاونی ن المنتجات الزراعی ي م ة والمصنعة وف الأولی
ام  ري ع ة أخ ملت  ٢٠٠٠دراس ة ش دة الأمریكی ات المتح ي الولای ل  ١٢٧ف ة تمث ة زراعی ة تعاونی جمعی

  .  )٩٩٤(من المنتجات الزراعیة  % ٧٥أكثر من 

                                                             
  ٦٣صلاح عبدالغني البلتاني : أثر تحریر التجارة الدولیة ، معھد التخطیط القومي ، ص )٩٩٠(
ر  )٩٩١( اني عش ؤتمر الث ریة " ، الم ة المص یة الزراع ي وتنافس لاح المؤسس ات الإص یام ، " متطلب د ص ال محم د. جم

اھرة ، للاقتصادیین الزراعیین ، المیزة التنافسیة للزراعة المصریة ، الجمعیة المصریة للا ي ، الق اد الزراع ،  ٢٠٠٤قتص
 .  ١١١ص 

  د. إیمان عطیة ناصف :  )٩٩٢(
 .  ٤٢، ص  ٥٧٠، عدد  ٤٨، السنة  ٢٠٠٦المجلة الزراعیة ، مایو 

(993) Cook , L. Michael , Constantine IIioppulos and Fabio R.Chadded (2004) , " Governance 
Models in Food production and Distribution : Evolution and  Role of Mutual vertical 
integration " . web bage : www. Isnie. org .  
(994) Cool. L., Nicael and Fabio R. Cahhad (2000) Agro industrialization of the Global Agrifood 
Economy : Bridging Development Economy and Agribusiness Research " . University of Missouri El 
Sever . web page : www. Elsevier com// ocate / agecon .   
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ة إ   ز یعتبر جھاز الإرشاد الزراعي القناة الأساسیة لتوصیل نتائج البحوث الزراعی ي حی ل
الیب  ذ الأس ة تنفی ن نتیج ھ ع اھداتھ وملاحظات از مش ذا الجھ ل ھ ت ینق س الوق ي نف ق ، وف التطبی

  الزراعیة ،والمشكلات التي تواجھ الزراع في سبیل القیام بأنشطتھم . 

د    ة نظر الفلاحین عن ي وجھ تماع إل اد الزراعي بالاس ومن الأھمیة بمكان أن یقوم جھاز الإرش
ات وضع الإطار العام  ن أداء وتوجھ ھ م ا یرون تفادة بم ا ، والاس للبحوث الزراعیة وعند تخطیط برامجھ

ة  م الفرص یح لھ احثین ، ویت ام الب ق أم ر الطری ك ینی ائج ، إذ أن ذل یم النت ق وتقی ة التطبی ي مرحل ر ف تظھ
ا ا . كم ي تواجھھ ي المشكلات الت ب عل ابي ، والتغل أن  للتعرف علي مدي فاعلیة بحوثھم وتاثیرھم الإیج

ذا  اتھم ، وھ ة احتیاج ن معرف ة م ة والتطبیقی زة البحثی ن الأجھ زراع ، تمك ع ال رأي م ادل ال ورة وتب المش
ا  ة وأمریك ا الغربی ھ استطاعت دول أورب ة ، وعن طریق دول المتقدم ي ال رة ف ة كبی ع بعنای الأسلوب یتمت

ت ان ، الشمالیة أن ترسم سیاسات زراعیة واقعیة ، وتضع خطط وبرامج تنمیة علي مس ن الإتق وي عال م
  الأجھزة الإرشادیة .  )٩٩٥(ووسیلتھا في ذلك كلھ

از    ود جھ اً بوج د مرھون ي یع ث العلم اط البح ود نش ن وج تھدفة م ائج المس ق النت ي أن تحقی عل
زراعیین  ین ال ع المنتج ي مجتم ة إل ي الزراع ي ف ث العلم اج البح یل إنت لازم لتوص ي ال اد الزراع الإرش

ت ا ا زال ر أیضاً م ذا المجال الأخی ة وإرشادھم وتدریبھم علي تطبیقھا العملي في مزارعھم ، وفي ھ لدول
ھ  ي أن اد الزراعي عل ھ توصیف نشاط الإرش ا یمكن مع ر ، بم وحتي الوقت الحالي تتحمل العبء الأكب
ي  ذا المجال عل ي ھ تغلة ف ة المش ا الفنی نشاط حكومي ، حیث تتولي وزارة الزراعة ومن خلال كوادرھ

  .  )٩٩٦(مستوي القري نقل نتائج البحث العلمي إلي الزراع وإرشادھم 

ي یشھد بخلاف إلا أن ذلك ی   الواقع العمل ع ، ف ي أرض الواق ھ عل ة ولا وجود ل تم بطریقة نظری
ام  ذه المھ ام بھ ي القی اد الزراع ة والإرش ة والتعاونی ات الأھلی ي الجمعی ین عل ان یتع اً ، وإن ك ك تمام ذل

  الإرشادیة . 
  

 

ي ظل    دول ف ةالتطور الاقلقد تركز دور ال وفیر الخدمات الزراعی ي ت ي تصادي ف ل عل . والعم
ث  ي البح ة عل ر دور وزارة الزراع یة وقص ة الأساس اء البنی یانتھا ، وإنش ة وص وارد الزراعی ة الم تنمی
ات والإعلام الزراعي  العلمي ، والإرشاد الزراعي والمعونة الفنیة ، ونشر البیانات الإحصائیة والمعلوم

ار ، وضمان المنافسة ، وعن طریق السی ع حالات الاحتك ي من اسات الاقتصادیة الزراعیة التي تھدف إل
ن  ة م دات للحمای والدور الرقابي الذي یتضمن مراعاة مواصفات الجودة . وخاصة بالنسبة للتقاوي والمبی

  . )٩٩٧(الغش ، ودون الدخول مباشرة في عملیات الإنتاج والتوزیع 

ة    ئولیة مراجع دیثھا ، كما تتحمل مس ا وتح رارات وتطویرھ وانین والق ن الق ة العریضة م الحزم
ي  اً ، وف ة حالی ھ الدول ي تواج رات الت اق المتغی ي نط دافھا ف ة وأھ ة الزراعی یات التنمی م مقتض ا یلائ بم
ذلك  رة ، وك وق الح ات الس ق آلی ي تطبی ز عل ادي والتركی رر الاقتص ق التح و تطبی ول نح دمتھا التح مق

                                                             
  ٨٤، ص  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢،  ٢٩المجالس القومیة المتخصصة : " إدارة التنمیة الزراعیة " ، الدورة ) ٩٩٥(
 .  ٤١- ٤٠، معھد التخطیط القومي ، ص  ٢٠٠٢) ،  ١٤٧سلسلة قضایا التخطیط ( رقم ) ٩٩٦(
 اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة ، والاتفاقیات الأقلیمیة مثل نقابة المشاركة الأوروبیة . ) ٩٩٧(
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ة  ا الاتفاقیات الدولی ت فیم ي عرف ة(الجات) ، والت ة التجارة الدولی ل اتفاقی ة ، مث ا الدول ي اشتركت فیھ الت
ة،  دول الأوروبی ع ال ة المشاركة م ة ، واتفاقی ة الفكری بعد باتفاقات منظمة التجارة العالمیة ،واتفاقیة الملكی

  .  )٩٩٨(واتفاقات الحصص التي تحدد مع السوق الأوروبیة وغیرھا من الدول

اط لقد تبلور   دة نق ي ع ت مسئولیة ووظائف وزارة الزراعة في ظل التحرر الاقتصادي ف
  رئیسیة ھي : 

 

 

ي    ة ف ة الزراعی ولي وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ، وضع إطار خطة التنمی تت
ي ت داف الت ا الأھ ل منھ دد ك ة الأجل ، تح ط طویل ویة ، وخط ا خطط س ي تحقیقھ ة إل سعي الدول

ا  زم اتخاذھ ي یل خلال ھذه المتغیرات الزمنیة ، مع وضع تفصیل یحدد الأسالیب والإجراءات الت
  . دبیرھا من أجل تحقیق ھذه الأھدافأو ت

  

 

ات الأ   د الواجب ة أح ات والإحصاءات الزراعی داد البیان وزارة أصبحت قضیة إع ساسیة ل
ة ،  ة الزراعی دأ تخطیط التنمی الزراعة في معظم الدول ، وإزدادت أھمیتھا كلما أخذت الدولة بمب
لیمة  ات إحصائیة س ي بیان ث تكون مرتكزة عل ا بحی دادھا وتنظیمھ ذلك أن ھذه الخطط یجب إع
ف ن الواجب أن تتص ذه الخطط ، وم ن وضع إطار كامل وصحیح لھ ي یمك ة ، حت ة الدق  وبالغ

  الإحصاءات التي تضعھا الدولة بالشفافیة والوضوح . 
  

 

ة    ة الزراعی ة التنمی ذ خط ة تنفی ھ ومتابع ة والتوجی ي الرقاب ي ف ل الإشراف الزراع ویتمث
زراع وتعوق  ي تواجھ ال م المشكلات الت ذلك حس ي أكمل وجھ ، وك ذ وبرامجھا ، لتسیر عل تنفی

ذ  ام بتنفی زراعیین القی ار ألا یتضمن عمل المشرفین ال ي الاعتب ي أن یؤخذ ف ة ، عل برامج التنمی
  . )٩٩٩(الخدمات والعملیات الزراعیة في الحقول ؛ حتي یتحمل مسئولیة ذلك الزراع أنفسھم

  

 

د    ل أح ا بصفة مستمرة ؛ تمث ا وتنمیتھ لاشك أن صیانة الثروة الزراعیة والمحافظة علیھ
رارات  وانین وق ھ ق اص تحكم ذا الاختص ة . وھ ا وزارة الزراع ي تتولاھ یة الت ام الأساس المھ

                                                             
 .  ٨٤، ص  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢،  ٢٩المجالس القومیة المتخصصة : إدارة التنمیة الزراعیة ، الدورة ) ٩٩٨(
 .٨٥، ص ٢٩المجالس القومیة المتخصصة : " إدارة التنمیة الزراعیة " ، الدورة ) ٩٩٩(



٣١٩ 
 

ھ  ي الوج ذھا عل ة تنفی ن الواجب مراقب ة مضت ، وم داد سنوات طویل ي امت ة عل أصدرتھا الدول
  دون التعدي علیھا من ناحیة وحسن استثمارھا من ناحیة أخري.  الصحیح ، وبما یحول

ة المساحیة    ن الناحی وبالإضافة إلي تنمیة ھذه الثروة وتوسیع حدودھا وحجمھا ، سواء م
اءة  ة الكف ن ناحی بالنسبة للأراضي الزراعیة ، أو من الناحیة الكمیة بالنسبة للموارد المائیة ، أو م

  الإنتاجیة . 
  

 

ة    داث التنمی ي إح یاً ف وراً أساس ل مح ة یمث ا الحدیث م والتكنولوجی تخدام العل بح اس أص
ة المتاحة ، وإحداث  الزراعیة ، بحیث یتحقق عن ھذا الاستخدام أفضل استثمار للموارد الزراعی

  عیة ونظافتھا . التوازن بین استثمار عوامل الإنتاج والمحافظة علي البیئة الزرا

ة    ة التنمی ع خط روعاتھا م ة ومش وث الزراعی رامج البح رتبط ب رورى أن ت ن الض وم
ة  داف التنمی ة أھ و خدم وث ھ ذه البح ائج ھ ق نت ن تطبی ي م دف الأساس ث أن الھ ة ، حی الزراعی
ا  وم بإجرائھ ي تق ة الت وث الزراعی رامج البح ین ب ل ب رابط وتكام ود ت ب وج ا یتطل دمھا ، مم وتق

ا  المراكز والھیئات والجامعات ، عن طریق جھاز قومي موحد تتولاه وزارة الزراعة ، باعتبارھ
دافھا  ق أھ ا وتحقی ا والإشراف علیھ ذ برامجھ ة وتنفی ة الزراعی الجھة المسئولة عن تخطیط التنمی

  علي المستوي القومي . 

ي تنم   ة والعمل عل ة الخدمات الزراعی وفر كاف وارد وأخیراً یتعین علي الدولة أن ت ة الم ی
ار وضمان  ع حالات الاحتك الزراعیة وصیانتھا ، إنشاء البنیة الأساسیة ، والقیام بدور رقابي لمن
بة  ة بالنس ودة ، وخاص فات الج اة مواص من مراع ذي یض اً ال ابي أیض دور الرق ة ، وال المنافس

  .  )١٠٠٠(للتقاوي والمبیدات للحمایة من الغش

 

 

اءة الاقتصادیة )١٠٠١(من أجل تحقیق التنمیة المستدامة    ق الكف ن تحقی د م في القطاع الزراعي لاب
اه  اءة اقتصادیة للمی ق كف في إدارة أھم موارد القطاع الزراعي وھي الموارد المائیة  والأرض ، أي تحقی

  ، وتحقیق كفاءة اقتصادیة للأرض . 

ة   ال الحالی بع احتیاجات الأجی ي تش ة الت ك التنمی ا تل تدامة بأنھ ي نفس  وتعرف التنمیة المس ، وف
ا  باع احتیاجاتھ إن الشرط الضروري  )١٠٠٢(الوقت لا تفقد الأجیال المستقبلیة قدرتھا علي إش م ف ن ث ، وم

  لتحقیق التنمیة المستدامة ھو الكفاءة الاقتصادیة في إدارة الموارد الطبیعیة . 
                                                             

 .  ٨٦، ص  ٢٩المجالس القومیة المخصصة : إدارة التنمیة الزراعیة ، الدورة ) ١٠٠٠(
ام ) ١٠٠١( رح ع ا ط تدامة أول م ة المس طلح التنمی رح مص ذا  ١٩٧٤ط تخدام ھ اع اس م ش تكھولم ث ؤتمر اس اب م ي أعق ف

ة الم ر التنمی رف التقری د ع ة وق ة والبیئ دة للتنمی م المتح ة الأم ر لجن ذ ورود تقری طلح من وفر المص ي ت ا تعن تدامة ، بأنھ س
احتیاجات الأجیال الراھنة ، دون حرمان الأجیال القادمة من حقھا في الحصول علي احتیاجاتھا . أنظر : د. أسامة الخولي : 

 .  ١٧٢، ص  ٢٠٠٢، سبتمبر  ٢٨٥" البیئة وقضایا التنمیة " ، عالم المعرفة ، الكویت ، العدد 



٣٢٠ 
 

ی   ة الأساس ارف الزراعی ات والمع ل التقنی زام بنق تدامة وقد أكد مؤتمر جوھانسبرج علي الإلت ة المس
ن  تفادة م ل الاس ة مث دابیر اللازم ات من خلال الت اف والنفای ار الجف ن آث ف م ، ومكافحة التصحر والتخفی
وارد  ر ، وإدارة الأراضي والم ذار المبك اخ الطقسي ، ونظم الأن المعلومات والتنبؤات المتعلقة بمجال المن

ام الأی ي النظ ة عل ة والمحافظ ات الزراعی ة والممارس ي الطبیعی دھور ف ل الت ن عوام ل م وجي، والتقلی كول
  .  )١٠٠٣(الأراضي الزراعیة والمیاه 

ي    دھور واضح ف ي ت رة إل ي السنوات الأخی ي مصر ف ة ف ھذا وقد تعرضت الأراضي الزراعی
ي حساب أراضي  ة عل ة والرابع درجتین ، الثالث درجة خصوبتھا مما ترتب علیھ إزدیاد نسبة أراضي ال

ل الدرجتین ، الأولي والثا ي عوام ة إل ي خصوبة الأراضي الزراعی نیة ، ویرجع ھذا التدھور المستمر ف
اه  وب المی اع منس ي ارتف ث أدت إل ا حی دم كفاءتھ رف ، وع ري والص ائل ال ة وس ا ، بدائی دة منھ عدی
وادي  تقطاع من أخصب أراضي ال ف والاس الأرضیة ، وانتشار الملوحة القلویة ، تزاید معدلات التجری

  .  )١٠٠٤(ألف فدان سنویاً  ٨٠إلي  ٧٥لزراعیة من لغیر الأغراض ا

ة    وارد الطبیعی ن الم نین وھي م ر آلاف الس تمثل الأرض الزراعیة مورداً طبیعیاً ھاماً تكون عب
دھور  ل الت غیر المتجددة ، ولكنھا ثروة قومیة متجددة العطاء إذا أحسن استغلالھا ، وصیانتھا من عوام

ق ال ر لتحقی ف الأم ة ویتوق ادیالمختلف ة الاقتص ي البیئ ي عل ورد الزراع ذا الم ادیة لھ اءة الأقتص ي كف ة الت
  .  یدار بھا الاقتصاد القومي

ر    وث تظھ اطر التل ھا لمخ تغلالھا وتعرض وء اس ة ، وس وارد الزراعی ة الم ل محدودی ي ظ فف
در وسوء استغلال  ي صورة ھ ا ف ل إم ي تتمث ة والت بوضوح مشكلة الفاقد في الموارد الأرضیة الزراعی

حر اھرة التص ھ ظ ر عن ا تعب و م ا  )١٠٠٥(وھ ازي ) ، أم ت حی ى ، تفتی ف عمران ویر زح ف ، تب ( تجری
ي استخدام  وث من خلال التوسع ف ن تل الصور الأخري من الفاقد فھي ما تتعرض لھ التربة الزراعیة م

  .  )١٠٠٦(السماد والمبیدات الكیماویة ، وتسرب میاه الصرف الصحي للتربة الزراعیة 
  

 

ن    ببھ م ا یس ة لم ي الأرض الزراعی ا عل یعتبر تجریف التربة من أكثر عوامل التدھور وأخطرھ
ة  ة بالترب ة للعناصر الغذائی إزالة طبقات التربة السطحیة وما یترتب علي ذلك من انخفاض القوة الإمدادی

ة وانخفاض قدرتھا علي الاحتفاظ بالماء وفق احتیاجات الماء ویعرض الطبقة تحت تحت  السطحیة الترب
  .)١٠٠٧(مما یؤدي إلي تدھور الأرض وانخفاض قدرتھا الإنتاجیة

  

 

                                                                                                                                                                              
(1002) Barry Field , 2000 , 201 .  
(1003) Http : // www.U.N. 53g/Arabic/ Conferences / wssd .  

  .  ١١د. حسن خضر : " اقتصادیات الأمن الغذائي " ، المؤتمر الثاني عشر للاقتصادیین المصریین ، ص  )١٠٠٤(
ریة ، ١٠٠٥( ) د/ كمال الدین حسن البتانوني : " مشكلات التصحر في مصر ودور البحث العلمي في حلھا " ، تعمیر الصحاري المص

 .  ١٥٢ -١٥١، القاھرة ، مجلة التخطیط والتنمیة ، ص  ١٩٩٨تجارب الماضي وآفاق المستقبل ، ندوة بحثیة ، المجلس الأعلي للثقافة ، 
 .  ١٥٢ن : "  التدھور البیئي للموارد الزراعیة " ، المرجع السابق ، ص د. ناھد عبداللطیف محس )١٠٠٦(
ومي  )١٠٠٧( د الق یط ، المعھ ة والتخط ة للتنمی ة العربی ور مصري " ، المجل ن منظ ة م ة والتنمی ول " البیئ وار ح رة الح دائ

 .  ٣٧، ص  ١٩٩٣للتخطیط ، نوفمبر 
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ادة    ي زی ر المخطط والمترتب عل ي غی أما بالنسبة للزحف العمراني فإن التوسع العمران
ي ل إل دل وص كان بمع ي   % ٢٫٨الس ن الأراض عة م احات شاس یاع مس ي ض نویاً أدي إل س

  الزراعیة الخصبة في الدلتا والوادي. 

و    ي والنم ع العمران بب التوس دت بس ي فق ة الت ي الزراعی احة الأراض درت مس د ق وق
ن ا رة م ي الفت والي  ١٩٩٠ – ١٩٦٠لحضري ف اً  ٧٥٠٫٠٠بح د حالی دل الفاق در مع دان ، ویق ف

ة ،  )١٠٠٨(فدان سنویاً ٣٠٫٠٠٠بحوالي  ة الزراعی ات الرقع ة ھي ثب وبالتالي فإن المحصلة النھائی
ة  حیث أنھ بالرغم من الجھود التي بذلت لاستصلاح ما مقداره ملیون فدان من الأراضي الزراعی

رة  لال الفت م  ١٩٩٠ – ١٩٦٠خ ا ت ل م دان مقاب ون ف احة ملی دان لمس ك فق ل ذل ھ قاب إلا أن
ن أجود الأر دن استصلاحھ خلال تلك الفترة م داد للم اء  ، كامت ات البن ي عملی اضي وأخصبھا ف

  الكبري وآلاف القري ، كما خسرت مساحات كبیرة من خصوبتھا نتیجة التجریف . 

م    انون رق وبالرغم من صدور العدید من القرارات بتحدید الحیز العمراني بھدف تنفیذ الق
نة  ١١٦ م  ١٩٨٣لس انون رق دل بالق نة  ٢م المع اص بتجر ١٩٨٥لس ویر الأرض الخ ف وتب ی

ق  ة وتحق ة أصبحت مرتفع ري القدیم دن والق و الم دلات نم ا إلا أن مع الزراعیة ومنع البناء علیھ
ي  راد عل ا یغري الأف اء مم الثروات عن طریق فروق الأسعار للأراضي الزراعیة وأراضي البن

  .  )١٠٠٩(ملیون فدان من جراء الزحف العمراني  ١٫٢مخالفة القانون حتي أھدر 

 

 

 

تویات المعیشة ،    ي مس دریجي ف اع النسبي والت ة ، وأیضاً الارتف ادة السكانیة المتتالی تؤدي الزی
راض  اء لأغ ال البن ل أعم ة ، مث ي القدیم ة للأراض ر الزراعی تخدامات غی ي الاس ب عل ادة الطل ي زی إل

اء المخازن والم یعھا وبن ي الإسكان وبناء المصانع وشق الطرق وتوس ة البشر ف ا ولطبیع حلات وغیرھ
رة  الالتصاق بمحال میلادھم فإنھم یبدأون التعدي علي الأراضي الزراعیة وقد فقدت مصر مساحات كبی

  .  )١٠١٠(من أخصب الأراضي الزراعیة في الوادي والدلتا 

یج ،    ي دول الخل حیث حدثت ھجمة شرسة علي الأراضي الزراعیة ، واكبت ظاھرة الخروج إل
ي دول البت روات إل ذه الث م ھ ت معظ بة اتجھ روات مكتس طحاب ث ف واص ي الری ودة إل ع الع رول ، فم

دن،  )١٠١١(الإنفاق في بناء الأبنیة والمساكن الواسعة بالطوب الأحمر  ي نمط الم ، والأسمنت المسلح عل
ذه الأراض در ھ ا یھ ا ، مم ي أطرافھ القري أو عل ة المحیطة ب ي واتجھ ھذا التیار إلي الأراضي الزراعی

  الخصبة  . 

                                                             
 .  ١٥٣، مرجع سابق ، ص  ناھد محیسن : " التدھور البیئي للمواد الزراعیة " )١٠٠٨(
اھرة ، ١٠٠٩( یط ، الق وي للتخط د الق ) دائرة حوار حول البیئة والتنمیة في مصر ، المجلة المصریة للتنمیة والتخطیط ، معھ

 .  ٣٨، ص  ١٩٩٣نوفمبر 
 .  ٣١٧، ص  ٢٠٠٤/  ٢٠٠٣) ، ٣١المجالس القومیة المتخصصة : الدورة ( )١٠١٠(
  ٣٤٠د. جمال حمدان : شخصیة مصر ، دراسة في عبقریة المكان " ، الجزء الثالث " ، ص  )١٠١١(
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ن    رب م ل لمساحة تق اج الكام وازي الإنت ا ی نویاً م وقد نشرت بعض الدراسات أن مصر تفقد س
در  ٢٢٥ د یق ذا الفاق ة ، وأن ھ ي الزراعی ي الأراض دي عل دھور وتع ن ت دث م ا ح بب م دان بس ف ف أل

  .  )١٠١٢(من كل الإنتاج الزراعي القومي  % ١٠بحوالي 

ین    دة ب ة وطی اك علاق ا أن ھن ي كم ران عل ف العم كاني ، وزح و الس ي النم ردة ف ادة المط الزی
ي ،  اج الزراع دھور الإنت ة ، وت احات الزراعی ة المس ي قل ؤدي إل ا ی ا ، مم ة ، وتجریفھ الأرض الزراعی

  .  )١٠١٣(مما یؤثر بدوره علي التنمیة الاقتصادیة

ام التن   راً أم دیاً كبی دة تح دلاتھا المتزای كانیة بمع ادة الس ل الزی ا تمث ھ كم ي وج ة عل ة الزراعی می
الیین فضلاً عن  ام السكان الح ذائي لإطع ن الغ الخصوص ، حیث أن قطاع الزراعة مطالب بتحقیق الأم

  .  )١٠١٤(الزیادات السكانیة المتسارعة 

یم    ث یق ة الخصبة حی ة الزراعی ي الرقع ر سیئ عل كما كان لسوء التوزیع السكاني في مصر أث
ل  % ٩٠أكثر من  ي أق ن السكان عل ذه الأرض  %٥من م ر من ھ م تحول الكثی ن ث ن المساحة ، وم م

ي خریطة التصحر  % ٥التي لا تمثل أكثر من  م وضعت مصر عل إلي أغراض غیر زراعیة ، ومن ث
ن  لاً ع ة ، فض روعات العمرانی ة المش ة لإقام ي الزراعی ن الأراض ة م اع آلاف الأفدن المي ، باقتط الع

اء ش ة الأخري لإنش ري اقتطاع آلاف الأفدن اع ثمن الأراضي أغ ي أن ارتف بكات الطرق ، بالإضافة إل
   .  )١٠١٥(الفلاحین إلي تبویر الأراضي الزراعیة وبیعھا أراضي بناء

ام    ذ ع ھ من ي والتصدي ل ذا الزحف العمران ھ ھ ة تواج دأت الدول د ب ي  ١٩٨٦وق افة إل ، بالإض
وارد المائ ة الم دم كفای ة ع ة نتیج ي الزراعی ض الأراض حر بع اھرة تص ر ظ ا ، وأث ة لزراعتھ ة اللازم ی

  .  )١٠١٦(عوامل التعریة في بعض المناطق 

ي تغطي    دان بطول وادي  ٤٠كما أن حركة الریاح النشطة ، ووجود التلال الرملیة الت ون ف ملی
ا تفادة منھ ل  )١٠١٧(النیل ساعدت علي تدمیر التربة وعدم الاس ائر ، وتغلغ ا یسبب أیضاً الرعي الج ، كم

  . )١٠١٨( % ٥٠لساحلیة الإخلال بالتوازن الطبیعي وانخفاض إنتاجیة المراعي بنسبة الرمال بالتجمعات ا
  

 

یناء    رقیة وس ة والش حراء الغربی ي الص ریة ف ي المص ن الأراض ر م احة كبی اني مس ث تع حی
ن  رب م ا یق ود م كلة وج ویس من مش ة الس والي  ٢٣ومنطق ام ح ن الألغ دد م ذا الع ل ھ م ، یمث ون لغ ملی

ن أراضیھا بسبب )١٠١٩(من الألغام الموجودة في العالم حالیاً %٢٠ ، وتقدر المساحة التي تفقدھا مصر م

                                                             
دد  )١٠١٢(  – ٤١٧د. عبدالعظیم مصطفي : " اختیار بعض السیاسات الزراعیة المحققة لدور الحكومة "، مجلة مصر المعاصرة ، الع

 .  ٢٨١، ص  ٤١٨
لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منھا " ، رسالة دكتوراه ، جامعة المنوفیة ، كلیة  محمد صالح الشیخ : " الآثار الاقتصادیة والمالیة)١٠١٣(

 . ٣٤٤، ص  ١٩٩٨الحقوق ، 
  ٣١٧، ص  ٢٠٠٤/  ٢٠٠٣المجالس القومیة المتخصصة ، الدورة الحادیة والثلاثون ،  )١٠١٤(
ي  عبدالعزیز قاسم مھارب : " أھم الآثار الاقتصادیة لمخالفة قواعد حمایة البیئة )١٠١٥( وفعالیة الحلول المعنیة لعلاجھا مع التطبیق عل

 .  ٢٠٣، ص  ٢٠٠٤حالة مصر " ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة الإسكندریة ، 
والدروس المستفادة من المرحلة السابقة " ، مؤتمر جماعة  ٢٠٠٠د. مصطفي الجبلي : " إستراتیجیة التنمیة الزراعیة حتي عام  )١٠١٦(

 .  ٦٧القومي للإدارة العلیا ، الإسكندریة ، ص خریجي المعھد 
 .  ٣٢٩، ص  ٢٠٠١د. مریم مصطفي ، د. إحسان حفظي : " قضایا التنمیة " ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ،  )١٠١٧(
 .  ١١٨د. محمد عبدالفتاح القصاص : " الإنسان والبیئة "  ، دار المعارف ، ص  )١٠١٨(
 .  ٢٠٠٣، أكتوبر  ١٢جریدة الإھرام القاھریة  )١٠١٩(
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والي  ام بح ذه الألغ ل  ٦٨٥٦٩٩ھ ة ، تمث ة للزراع ي القابل ن الأراض دان م ر  % ١٠ف ي مص ن أراض م
  . )١٠٢٠(المزروعة الآن ، كما تعد عائق أمام مشروعات التنمیة الاقتصادیة في تلك المناطق 

ي مصر من جراء عدم استغلال وت   شیر إحدي الدراسات إلي أن العائد الاقتصادي الضائع عل
غ  دھا بمبل ة وح حراء الغربی ي الص ام ف ة بالألغ ي المزروع ي  ٣٠٠الأراض د ف ث یرق ھ ، حی ار جنی ملی

ت ١٧٫٥الصحراء الغربیة  ا خلق ة ، كم ة الثانی  ملیون لغم خلفھا دول الحلفاء والمحور في الحرب العالمی
اة السویس والصحراء  ٥٫٥الحرب الإسرائیلیة المصریة حوالي  ة قن یناء وحول منطق ي س م ف ون لغ ملی

  الشرقیة .

 

دات  ث أصبح استخدام المبی ة حی دات الكیماوی ة بالمبی أھم المشاكل البیئیة الحدیثة ھو تلوث البیئ
ل  الكیماویة أحد أھم سمات الزراعة المصریة. وعلى ھذا ى ك ة ف ة الزراعی انحشرت مصادر تلوث الترب

  )١٠٢١(من مخلفات الصرف الصحى، المخلفات الصناعیة، الأسمدة الكیماویة الزراعیة.

 

ات  لال خزان ن خ ربھا م ة لتس ة الزراعی وث الترب باب تل د أس حى أح رف الص اه الص د می تع
ع اد المجتم ى ضوء افتق اطن الأرض ف ة الصرف الصحى  الصرف المفتوحة بب ى المصرى لخدم الریف

ى  حیث أن الرواسب الناتجة عن عملیات الصرف الصحى تمثل أحد أنواع المخلفات الصلبة الخطرة الت
ى  ؤثر عل رى ی تحتوى على نسبة من المواد العضویة وكذلك اعادة استخدام میاه الصرف الزراعى فى ال

یل الزرا ودة المحاص ى ج زمن وعل ر ال ة عب واص الترب ر خ ن عناص اه م ذه المی ھ ھ ا تحتوی ة لم عی
  )١٠٢٢(سامة.

 

لال  ة من خ ة الزراعی ى البیئ لبى عل ر الس ر الأث ى القطاع الصناعى ظھ تثمار ف د الاس ع تزای م
رى  ة المخصصة لل ى المصادر المائی ا ف انع مخلفاتھ ن المص د م ث تصرف العدی وث الصناعى، حی التل

وث  بب التل ا یس ة مباشرة مم ة ذات خطورة عالی ة وعناصر ثقیل واد كیماوی ى م ا عل ناعى لإحتوائھ الص
ى  ا أدى إل ة مم ة الزراعی ى الترب على الإنسان والتربة الزراعیة، حیث تؤدى مادة الصودا إلى سرطان ف

  )١٠٢٣( تبویر مساحات كبیرة من الأراضى الزراعیة.
 

 

دات الكی اج تعد المبی ى الانت ى تستخدم للمحافظة عل اج الزراعى الت تلزمات الانت ة أحد مس ماوی
تواھا ى مس ط عل ن تحافظ فق ة ولك ن الانتاجی د م ي لا تزی ة. فھ تویاتھ المعروف د مس ، وتكمن خطورة  عن

                                                             
 .  ٢٠٠٢مایو  ١٩د. نبیل لوقا بباوي : جریدة الإھرام القاھریة ،  )١٠٢٠(
 ، د/ نفیسة سید أبوالسعود.١٩٩٦بعض قضایا الفقر والبیئة، سلسلة أوراق بحثیة، تقریر التنمیة البشریة، معھد التخطیط القومى،  )١٠٢١(

(1022) Abu Zeid, M.A Strategic Approach For Increasing The Benefits Sanility Seminar, 
CEDARE, Egypt, Cairo, 17&18 Oct .1993.P45. 

یویة، ص ) ١٠٢٣( ات الاس د. سید صرفى عابدین: دور المنظمات غیر الحكومیة فى حمایة البیئة، حالة مصر"مركز الدراس
١٢٠." 
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طحات  وث المس ى تل ة إل ورة مكثف دات بص تخدام المبی ى اس راف ف ى الإس ة ف دات الكیماوی استخدام المبی
ا  المائیة مما ى تحركھ ؤدى إل ا ی ة نتیجة لإستخدامھا المباشر مم أدى إلى تدھور بیئى فى التربة الزراعی

رع  ارف والت ة المص طحات المائی وث المس ة وتل اه الجوفی وث المی دراً لتل ون مص اق، لیك للأعم
  .)١٠٢٤(والقنوات

ى  افة ال ة بالاض حة والبیئ ى الص ا عل تخدمة وخطورتھ دات المس ھ المبی وء توعی ن س ك ع ناھی
یم  اییر لتقس ة مع ة الصحة العالمی د وضعت منظم نقص درایة وخبرة القائمین بالعمل فى ھذا المجال، فق

رر ة الض ا وسمیتھا (فائق تخدمة حسب درجة خطورتھ ة المس دات الكیماوی ان  -المبی ة الضرر وھات عالی
دات ذه المبی تعمال نتیجة  )١٠٢٥(الفئتان محظور استخدامھما)، وما زالت مصر تستخدم بعضاً من ھ للإس

درتھا  ق ق دات إلا وف ة لا تمتص المبی المفرط والخاطئ للمبیدات بأنواعھا وكون النباتات والمحاصیل كاف
لبیة  ا الس ا آثارھ ة لھ ذلك مشكلة بیئی واحتمالھا فإن كمیات ھائلة من ھذه المبیدات تبقى فى التربة مسببة ب

ع ھطول الأمطار أو  دات م وم أن المبی ن المعل ببة والخطیرة. وم ات الأرض مس ى طبق رى تتسرب إل ال
  بذلك تلوث للمیاه السطحیة والجوفیة. 

ة  ى بیئ ام ف دقیق والھ تقتل المبیدات الكائنات الحیة الدقیقة النافعة فى التربة مخلة بذلك التوازن ال
ى الان ذلك عل ؤثر ب ة وت ة التربة كما تحدث المبیدات تغیرات فى الصفات الفیزنباتیة والكیمیائیة للترب تاجی

  الزراعیة كما تساھم المبیدات فى تحویل الآفات الثانویة إلى آفات رئیسیة. 

تعمال   ادة اس ھ بزی زراعیین أن ن ال ر م ن الكثی ث یظ دات حی اطئ للمبی تعمال الخ كلة الاس مش
اد  اب الارش المبیدات یمكن القضاء على الآفات الزراعیة بشكل أفضل وبالتالى زیادة الانتاجیة ، ومع غی

  صح الزراعى تصبح ھذه المشكلة من أخطر ما یواجھ الزراعة المصریة.والن

ات  ن الآف دة م لالات جدی أ س دات تنش تعمال المبی ى اس راط ف ة للاف أ أن نتیج وم أیض ومن المعل
  )  ١٠٢٦(مقاومة للمبیدات ومن ثم تعتبر من السلبیات الخطیرة المؤثرة على الاقتصاد الزراعى.

  

 

ى  د أدى التحول إل ى مصر فق ة ف ا الأراضى الزراعی ى تتعرض لھ دھور الت م مظاھر الت وھو من أھ
دلتا ل وال رى -الرى الدائم فى وادى النی اه ال رط لمی ا صاحبھ من استخدم مف أى  )١٠٢٧( -وم ك ب دون مصاحبة ذل

اطق المنخ د من المن ولا شك أن  )١٠٢٨(فضة نظام صرف جید إلى رفع مستوى المیاه الجوفیة، والتملیح فى العدی
ة  الملوحة بطبیعة الحال ھى العدد الأول للخصوبة ونقیضھا. ولھذا ینعكس سوء الصرف فى انخفاض متوسط غل

اً  ث تقریب  )١٠٢٩(الفدان فى جمیع المحاصیل بلا استثناء ز وفى تقدیر الاحصائیین إن ھذا الانخفاض یبلغ نسبة الثل
راكم أعراض الملوحة والاخطر من ھذا أن الافراط فى الرى وسوء ا ھ بت ة ذات دن الترب ى مع نعكس عل لصرف ی
  .)١٠٣٠(والقلویة المزمنة وتركیزھا على المدى الطویل

                                                             
 استخدام ھذه المبیدات ما قدمتھ الحكومة من دعم لھذه المبیدات. فى -الافراط-یرى البعض ان من أسباب الزیادة ) ١٠٢٤(
) محمد شفع سلام: "العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المؤثرة على حرمة استخدام السماد وتأثیر ذلك على ١٠٢٥(

 .١٩٩٢یة، القاھرة، البیئة " الندوة المصریة الألمانیة، الأبعاد البیئیة والثقافیة لإستخدام الاسمدة، ندوة بحث
 .  ١٥٧) د. ناھد محب: "مرجع سابق ص ١٠٢٦(
و١٠٢٧( در بنح د الخطر، والمق  ٦٠٠٠) یحتوى ماء الرى على نسبة طفیفة من الملوحة ، تركزھا باستمرار یرفعھا إلى ح

  .٣٨٩الجزء الثالث، ص  –أطنان أملاح، أى نحو طن للفدان. د. جمال حمدان  ٣متر مكعب للھكتار یضاف إلى الأرض 
 .١٥٤ -١٥٣، معھد التخطیط ٨٣) د. ناھد عبداللطیف محیسن: "التدھور البیئى..." قضایا التخطیط رقم ١٠٢٨(
 .٣٩٠ -٣٨٩) د. جمال حمدان مرجع سابق، ص ١٠٢٩(
 .٣٩١) المرجع السابق، ص ١٠٣٠(
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و  ول أن نح ن الق ى  %٦٠یمك دھورة" أى لا تعط ى "مت د أراض ة تع ر الزراعی ن أرض مص م
اءة الصرف م %٤٠أكثر من  ا أدى من طاقتھا الانتاجیة ویرجع ھذا التدھور إلى افراط الرى وعدم كف م

ة  ة والرابع ن الدرجة الثالث  )١٠٣١(إلى أن حوالى نصف الأراضى الزراعیة فى مصر تصنف على أنھا م
.  

  

 

بھ  ة وش بھ الجاف ة وش التصحر ھو عملیة متواصلة من تدھور التربة الزراعیة فى المناطق الجاف
یر ان، وتش ة للإنس ات الخاطئ ة الممارس ة نتیج ن ( الرطب ل م تركة لك ات المش  -FAO- UNEPالدراس

UNSCO و غ نح حر تبل ة للتص احة المعرض ى أن المس م ٣٦) إل ف ك بة  ٢أل احة  %٣٫٢أى نس ن مس م
  وبالتالى یؤدى التصحر إلى انخفاض الانتاجیة الزراعیة. ٢ألف كم ١١٠٠مصر والبالغة 

ل زی دلتا، مث الوادى وال ة ب ة وللتصحر صور مختلفة فى الأراضى القدیم ح الترب ادة مشاكل تمل
ة، وأیضاً نتیجة  دلات التسمید بالأسمدة الكیماوی ادة مع كنتیجة مباشرة للتكثیف المحصولى الحادث، وزی
ذه  ض ھ انى بع ا تع ول، كم ذه الحق ى رى ھ رف ف اه الص تخدام می ادة اس ة، واع وارد المائی ص الم نق

  .)١٠٣٢(من مشاكل الجفاف  -خاصة الواقعة فى نھایات الترع -الأراضى
 

 

دلتا -تعانى معظم الأراضى الزراعیة القدیمة ل وال ى وادى النی ازى،  -ف ت الحی من ظاھرة التفت
ةمن إجمالى  %٩٥٫٨وضآلة السعة الحیازیة، فنحو  ا  )١٠٣٤( الحیازات فى فئة أقل من خمسة أفدن و م وھ

وق  ة، إذ یع ة الحدیث الیب الزراعی تخدام الأس وق اس ث یع ى، حی اج الزراع ادة الانت ات زی م معوق د أھ یع
رة  ى مساحات كبی اج إل ذى یحت الرش ال رى ب استخدام نظم الرى الحدیثة من تقطر وتسویة فضلاً عن ال

عوبا ن الص د م ى العدی ع إل ذا الوض ؤدى ھ ا ی ة، كم طح الترب ى س اه عل ع المی ق لتوزی ا یتعل ة فیم ت الفنی
ة  ى طبیع دوره عل نعكس ب ت ی ذا التفت ى أن ھ افة إل ة، بالاض احات القزمی ذه المس ى ھ اه عل ع المی بتوزی

وع المحاصیل المتجاورة ى تن ؤدى إل ، )١٠٣٥(التركیب المحصولى، فقزمیة الحیازات وصغر مساحاتھا ت
  نفسھا.ھذا التجاور یؤدى بدوره إلى آثاراً سلبیة على المحاصیل الزراعیة 

ة  اه المطلوب ة المی ث كمی ة، من حی ا المائی ى احتیاجاتھ این ف ى التب ھذا بالإضافة إلى أنھ یؤدى إل
ة أخرى ن ناحی رى م ت )١٠٣٦(من ناحیة، ومن حیث مواعید ال د وتوقی ارض مواعی ذا تع ، والأسوأ من ھ

م ریة، وتس دات حش ائش ورش مبی ات وحش ة آف رف ومقاوم ن رى وص ة م ا المختلف م معاملاتھ ید معظ
الیف  ة والتك وحصاد، وھذا كلھ ینطوى على فاقد كبیر فى میاه الرى والصرف فضلاً عن الخدمة والعمال

                                                             
 .٦٥٩) د. زكى شبانة: المؤتمر الخامس للإقتصادیین المصریین، ص١٠٣١(
  .٤١٧، ص ٢٠٠٤ -٢٠٠٣)، ٣١القومیة المتخصصة: الدورة () المجالس ١٠٣٢(
) یرجع ھذا التفتت الحیازى إلى عدة عوامل منھا نظام التوریث، والاصلاح الزراعى، وزیادة، عدد السكان، ومحدودیة الرقعة ١٠٣٣(

  .٤١٣الزراعیة فى الوادى والدلتا. انظر: د.جمال حمدان: شخصیة مصر، الجزء الثالث، ص 
ریة وتحدیات المستقبل" ) یاسمین ١٠٣٤( ة المص ى الزراع ة ف وارد المائی أحمد مصطفى صقر: "الكفاءة الاقتصادیة لاستخدامات الم

 . ٥٥رسالة ماجستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، ص
(1035) Abdul karim Sadik Shawki Bahghout, "The Water Problems Of The Arab World: Management 
Of Scarce Resources" Water In The Arab World "American University in Cairo" Press, 1996. P.14. 

) ھذا التجاور لھ آثاره السلبیة على المحاصیل نفسھا، بمجاورة القطن للزراعة یضعف محصول القطن ومجاورة البرسم للقطن ١٠٣٦(
تص محصول الأخیر لغزارة میاه الأول وھكذا. أ.د/ جمال حمدان یتسبب افساد دوره الورق من الأول للثانى، ومجاورة الأرز للقطن یم

  .٤١٤مرجع سابق، ص
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ة  ة الزراعی ل العملی ا یجع ر، مم اج الكبی بالإضافة إلى أن ھذا التفتیت یحول دون الاستفادة من مزایا الانت
  .)١٠٣٧(غیر اقتصادیة

ازات كما أن التفتت الحیازى یؤدى إلى فقد نسب كبیرة وم ذه الحی تزایدة من مساحات أراضى ھ
رة الحواجز والحدود ذه  ما تتطلبھ عملیة التجزئة من كث ا ھ ون منھ ى تتك ین قطع الأراضى الت للفصل ب

ة ازات المختلف ة  )١٠٣٨(الحی اقى الحقلی راوى والمس ق الم بب ش ن الأرض بس د م ا یفق ب م ى جان ذا إل ، ھ
الوفورات ومصارف المیاه وھو ما یجعل العملیة الزراعیة غ تفادة ب ن الاس ا م ر اقتصادیة، وعدم تمكنھ ی

  .)١٠٣٩(الاقتصادیة الناتجة عن السعة المزرعیة الكبیرة

ى الزراعة المصریة  ة ف ة الحدیث الیب العلمی ى عدم استخدام الأس كما أن تفتت الحیازة یؤدى إل
ة الت باب الھام احات المنزرعة أحد الأس ت وصغر المس ذا التفت ر ھ ة ، یعتب ع بصفة عام ى تعوق التوس

  الرأسى للزراعة.
  

 

زارع  درة الم ة، ون زارع العائلی ط الم یادة نم ة بس فة عام ریة بص ة المص ف الزراع تتص
وى )١٠٤٠(الرأسمالیة ى الق اداً عل ، الأمر الذى یرتبط إلى حد كبیر بالأسالیب الإنتاجیة البدائیة، الأكثر اعتم

ك لأن البشریة، كما یرتبط  ل، وذل إلى حد كبیر بالبطالة المقنعة، وانخفاض الإنتاجیة الحدیثة لعنصر العم
ة  ق أى محاول ا یعی ائدة مم د الس ادات والتقالی زارع یتسم بسیطرة الع ن الم وع م ذا الن نمط الزراعة فى ھ

ر وعى بأھمی)١٠٤١(للتغی دم ال ن ع لاً ع ة، فض ى الزراع ة ف ة الحدیث الیب التكنولوجی تخدام الأس ة ، واس
اد  ة المعت أنواع المحاصیل التقلیدی زارعین ب ى تمسك الم زارعین، بالإضافة، إل التعاون والتنسیق بین الم

  علیھا بغض النظر عن أھمیة ھذه المحاصیل أو نسبة العوائد منھا.

یة  یل الأساس ض المحاص ن بع ذاتى م اء ال ى الاكتف ائم عل ى ق اج زراع نمط انت اط ب اك ارتب فھن
ر بشكل )١٠٤٢(للغذاء الإنسانى والحیوانى  م التغیی ، وإنھ من الصعوبة تغییر التركیب المحصولى إلا إذا ت

  إحلالى لمحاصیل تتمیز كغذاء إنسانى وحیوانى.

ى الأرض  فالمشكلة الحقیقیة تكمن فى التزام الفلاح اج نحو ثلث ذھب إنت ث ی یة، حی ام الماش بإطع
اه نحو  زراع الإتج ث یفضل ال ى استھلاك الإنسان حی اقى إل الزراعیة إلى استھلاك الحیوان، والثلث الب

  تحقیق الاكتفاء الذاتى من الاحتیاجات الغذائیة.
  

 

                                                             
  .١٥٤) ناھد عبداللطیف محیسن: التدھور البیئى للموارد الزراعیة، مرجع سابق، ص ١٠٣٧(
اد السیاسى د. ذكى شبانة: "الآفاق المحتملة لمشكلة الغذاء فى مصر" المؤتمر الخامس للإقتصادیین المصریین، الجمعیة  )١٠٣٨( ریة للاقتص المص

 .٦٥٩والتشریع والاحصاء، ص 
ام ١٠٣٩( ى ع ة حت ة الزراعی تراتیجیة التنمی ى: "اس طفى الجبل رة، ٢٠٠٠) د. مص ر المعاص دالعظیم، مص دى عب دى د. حم ھ ل ار إلی "، مش

 .١٧٨، ص ٤١٧/٤١٨العدد
دالنبى ) وان كان ھناك توجھ إلى المزارع الرأسمالیة، ولكن فى مناطق الاستصلاح ال١٠٤٠( د عب ر: محم جدیدة مثل "توشكى وشرق العوینات" انظ

انى، سبتمبر الدسوقى: التنمیة الزراعیة فى الأراضى الجدیدة بجمھوریة مصر العربیة، الجمعیة المصریة للإقتصاد الزراعى، المجلد العاشر، العدد الث
 .٧٢٩، ص ٢٠٠٠

حصولى للأراضى وأوضاع صغار الحائزین" المجلة المصریة للإقتصاد الزراعى، ) وحید مجاھد: "دراسة تحلیلیة للتغیرات فى التركیب الم١٠٤١(
  .٢٧٦، ص١٩٩٥المجلد الخامس، العدد الأول، مارس 

) باھر دسوقى: "الابعاد الاقتصادیة والاجتماعیة لترشید الاستھلاك المائى المصرى"، المیاه والزراعة فى مصر من الظروف ١٠٤٢(
  .١٨٩، ص٢٠٠٠كز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة القاھرة، الدولیة والموارد المحلیة، مر
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م حزام  ح، ث اك حزام القم ى فھن اخى الجغراف الحزام المن یرتبط الإنتاج الزراعى ارتباطاً وثیقاً ب
ول  ة المحص خ وزراع وز... إل اى والم بن والش او وال اط والكاك زام المط م ح ذرة والأرز ، ث ن، وال القط

ة وا ة العالی ى الإنتاجی ول إل ذا المحص ل بھ ھ یص اص ب اخى الخ زام المن ل الح ى داخ الیف الزراع لتك
ھ نقص  تج عن اخي ین وب عن الحزام المن المنخفضة، والجودة المرتفعة، والانحراف نحو الشمال والجن
دنا عن حدود  ا ابتع د كلم د عن الجودة ویزی متدرج في الإنتاج وارتفاع في تكالیف انتاج المحصول وبع

   )١٠٤٣(الحزام المناخى. 

ذرة والأرز وا ن وال اج  القط زام انت ل ح ر داخ ع مص اطس وتق ة والبط وم والفراول ل والث لبص
الوب  یخ والكنت ات والبط ب والقرعی انجو والعن ھ الم ن الفواك ا، وم لة واللوبی ولیا والبس اطم والفاص والطم

   )١٠٤٤( والكوسة والخیار أما حزام انتاج القمح فإنھ یصل بالكاد إلى داخل أراضى الدلتا المصریة

یل ا ن المحاص ر م اج الكثی كلة إنت إن مش م ف ن ث ى وم اخى الجغراف زام المن ارج الح ة خ لزراعی
ا  ع زمیلاتھ یة م درة التنافس تتمثل فى ارتفاع تكالیف الإنتاج والبعد عن الجودة مما یفقد ھذه المحاصیل الق
ین  ا یب و م ذه المحاصیل، وھ ة تصدیر ھ ا یسبب محدودی ة مم ى السوق الدولی فى الدول المنافسة معھا ف

  ر من أجل التوجھ للتصدیر بالحزام المناخى الجغرافى . أھمیة ربط الإنتاج الزراعى فى مص

 

 

 

ل  ة والتفاع ھ الصنف والبیئ د ب ودانى ویقص ب ال لة للتركی و محص اتج الزراعى ھ إن الن
ة  إن الظروف المناخی تانیة، ف ة والبس بینھما، وعلى الرغم من التقدم الحادث فى المحاصیل الحقلی

أكثر قد تؤثر  بالسلب فى بعض المحاصیل، وخاصة إذا ارتفعت درجات الحرارة أو انخفضت ب
  مما یتحملھ المحصول أو الصنف المنزرع.

ة  وث الزراعی إن البح م ف ن ث تمرار –وم البى بإس رات  -مط ة للتغی ر ملائم تنباط اصناف أكث باس
ى  ة الت ة العالی رارة والرطوب ات الح ل درج ا تحم ة، وأھمھ ة الحادث نوات المناخی ى الس ناھا ف لمس

  .)١٠٤٥(الأخیرة
  

 

ة  ى سیاس ل تبن ن الأفض ھ م ة وأن ت مجدی ائض لیس دیر الف ة تص بعض أن سیاس رى ال ا ی ربم
د  ة، والعائ الجودة المرتفع از ب ى تمت لع الت ذه الس ائض من ھ یس تصدیر الف الانتاج من أجل التصدیر، ول

  . )١٠٤٦(المرتفع والاستھلاك المحدود من المیاه 

                                                             
  .٥، ٤) د/ سید البواب : بحوث اقتصادیة معاصرة: ص ص١٠٤٣(
ى (١٦ -١٣) یصل انتاج الفدان فى أراضى الدلتا ما بین (١٠٤٤( وان إل ى أس اح ف ذه الارب نخفض ھ ) ٧-٦) اردبا للفدان ت

  . ٧لسابق صاردب فقط للفدان. انظر د/ سید البواب ، المرجع ا
  .٣١٩) ، ص ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣) المجالس القومیة المتخصصة (تقریر ١٠٤٥(
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ى أسلوب الا د عل ى أن نعتم دة لكن التساؤل الآن ھل یكف تج بمواصفات جی اج للتصدیر أم نن نت
  ثم نقوم بالتصدیر من ھذا الانتاج. -بصفة عامة -للسوق المحلیة 

ى والتصدیرى، وأن  تج المحل ین المن رق ب الواقع أن تجارب الدول الناجحة تقرر بأنھ لا یوجد ف
    )١٠٤٧(الدولة تكتسب سمعتھا فى انتاج ناتج معین بنفس جودة ھذا الناتج بصفة عامة.

ة التوسع الزراعى إ دى إمكانی ة یتحدد بم ن السلع الزراعی اح للتصدیر م ائض المت ن الف
ة -الأفقى والرأسى من ناحیة  -والذى یشكل المحور الأساسى لكمیة المعروض من السلع الزراعی

اه  رة می دي وف رتبط بم وعدد السكان المتوقع من ناحیة أخرى، كما أن التوسع الزراعى الأفقى  ی
إن التوسع الزراعى الري التي  ة أخرى ف تعتبر محوراً رئیساً للتوسع الأفقي فى مصر ومن ناحی

ث  ن حی وجى للزراعة م دم العلمى والتكنول رتبط مباشرة بالتق دان ی ة الف ادة انتاجی الرأسى أى زی
ى  )١٠٤٨(استنباط أصناف جدیدة  ؤدى إل ذى سوف ی أعلى فى المقاومة للأمراض والحشرات، وال

  ى الانتاجیة كماً ونوعاً.مزید من التحسین ف
  

 

ى  ا قطاع الزراعة ف ى یواجھ إنھ لمن المتناقضات بحق أن تعد العمالة من المشكلات الت
ة  ة لسوء حال ان قطاع الزراعة طارد للعمال د ك م مشكلاتھ، فق بلاد یعد افراط السكان احدى أھ

اض الأوضاع الزراعیة نتیجة أن قطاع الزراعة خادم للقطاعات  ة، ونتیجة لإنخف ر الزراعی غی
دخل الفرد عن مثیلھ فى القطاعات الأخرى یجعل العاملین فى ھذا القطاع التقلیدى أكثر استعداداً 
رة الاحلال محل  ى فت ة ف ى المدین ف إل ن الری ى م ت الھجرة الأول للھجرة لتحسین أحوالھم، فكان

  الواردات.

ا م ت لھ ى تعرض روف الت ن الظ ة م افرت مجموع م تض یاً ث اً وسیاس ادیاً واجتماعی ر اقتص ص
اء حرب  )١٠٤٩(ساھمت فى تغذیة تیار ھجرة المصریین للعمل فى الأقطار العربیة  د انتھ دأت بع ى ب والت

ن التطورات الإقتصادیة ١٩٧٣أكتوبر  ا جاءت محصلة مجموعة م واً، وإنم ك الھجرة عف أت تل ، ولم ت
ة والإجتماعیة والسیاسیة فى مصر وفى الأقطار العربیة ن السیاسات الحكومی ا مجموعة م ت إلیھ ، ودفع

ة  أت الحكوم ث ارت ارج، حی ى الخ ل ف ریین للعم ن المص ین م رة ملای ى ھج دورھا إل جعت ب ى ش الت
ادیة  كلات الاقتص لات والمش ن المعض د م ل العدی یلة لح ت وس ك الوق ى ذل رة ف ى الھج ریة ف المص

  .)١٠٥٠(والاجتماعیة والسیاسیة

ت ریة أن ف ة المص أت الحكوم ن أن ارت ریین یمك ام المص ارج أم ى الخ ل ف رة للعم اب الھج ح ب
ویلات  ى التح أت ف م ارت وبر ث رب أكت د ح اقم بع دأت تتف د ب ان ق ذى ك ة ال ل مشاكل البطال ى ح اھم ف یس
د  ة النق ى حل أزم ن أن یساھم ف ى یمك د الأجنب ى الخارج كمصدر للنق ل ف اجرین للعم ن المھ المتوقعة م

ى ا ھ إل ن التوج لاً ع ى فض اع الأجنب ى القط ول إل ادى والتح اط الاقتص ى النش ة ف ن دور الدول ى ع لتخل

                                                                                                                                                                              
  .  ٦٧) د/ خدیجة محمد الأعصر ، المؤتمر الاقتصادي للعلوم السیاسیة ، ص ١٠٤٦(
 .٢٠المؤتمر الثانى عشر للاقتصاد الزراعى، مرجع سابق ص -) د/ جلال علام١٠٤٧(
 .  ٢٠٢) المرجع السابق، ص١٠٤٨(
 .١٠٣، ص ١٩٨٤"الھجرة إلى النفط" دار المستقبل العربى، القاھرة، ) د. نادر فرجانى ١٠٤٩(
ھیئة ) د. أحمد السید النجار: "ظاھرة الھجرة المؤقتة فى مصر" السكان والتنمیة فى مصر، د. نادیة فرج "محرر" سلسلة العلوم الاجتماعیة، ال١٠٥٠(

 .١٧٠، ص٢٠٠٥المصریة العامة للكتاب ، 
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ى طالبى عمل ة العسكریة إل ن الخدم  )١٠٥١(الخارجى وتخفیض عدد الجیش، وتحویل الجنود المرضى م
وبر  د حرب أكت ى بع وطن العرب ا من تصحیح ١٩٧٣وقد واكب ذلك تغیرات كبیرة شھدھا ال ا تلاھ ، وم

ةأسعار النفط، وتزاید حاجة الأق ة العربی یج -طار النفطی ذه التطورات  -دول الخل ع ھ ة المصریة م للعمال
ل  ى الاقتصاد المصرى، ك أصبح ھناك طلب خارجى، وضغوط داخلیة وتغیرات ایدولوجیة اقتصادیة ف
ر  ان الخروج الكبی م ك ن ث ى الخارج. وم ل ف ار ھجرة المصریین للعم ھذه العوامل ساھمت فى تغذیة تی

دى  لأول مرة فى التاریخ ال الای ة انتق ى حری س الشعب عل لعمل المصریین فى الخارج، وقد صدق مجل
  .  )١٠٥٢(١٩٧٥العاملة بین الدول العربیة فى عام 

ارس  د یم م یع ى فل وجدیر بالذكر أن تیار الھجرة ھذا قد سحب عنصر الشباب فى الدرجة الأول
ى كان وطن العرب ر لل ن مص رة م ث أن الھج ر، حی طى العم ة إلا متوس اء الزراع ى انتق وى عل ت تنط

ارى ى، ومھ اءة -عمرى، كما أنھا كانت انتقاء تعلیم ة المصریة -كف ارس  )١٠٥٣(للعمال د یم م یع م ل ن ث وم
ین، وأصبحت الزراعة ر المتعلم ون غی ى وجھ  -الزراعة إلا كبار السن والأمی راط السكان وعل م اف رغ

ى تعانى من نقص الأیدى العاملة الزراعی –الخصوص السكان الریفیین  ا أدى إل اھرة، مم ة حتى غیر الم
  .)١٠٥٤(تضاعف أجور الخدمات الزراعیة من حرث ودراس وتذریھ وحتى مقاومة الآفات

ن  رة م لال الفت ى خ ل الحقیق ر العام و لأج دل نم ط مع ى متوس ة أعل اع الزراع ق قط د حق وق
زراعیین نتیجة ھجر %١٥٫١٧إذ بلغ حوالى  ٧٤/١٩٨١ ال ال ى العم د عانى عجز شدید ف ث ق تھم حی

ن  دة م ة العائ وة العامل ذكر أن الق اع أجورھم، وجدیر بال ھ ارتف ب علی إلى دول الخلیج البترولیة، مما ترت
وال  ى بعض الأم د أن تكون حصلت عل ة، بع ر زراعی ال غی الخارج تتحول فى الأغلب إلى مھن وأعم

  التى تمكنھا من القیام بھذه الأنشطة.

م  زراعیین رغ ال ال م یتجاوز وقد تصاعدت أجور العم ث ل ة حی ا الإنتاجی اض طاقتھ دة انخف ش
ة  ة الزراعی ة العمال و إنتاجی دل نم ل  %١٫٤مع توى  %٤٫٥مقاب ى المس ة عل ة العام و الإنتاجی دل نم مع

نخفض  ث ت ا، حی اض إنتاجھ القومى، حیث أن رخص الأیدى العاملة المصریة لم یكن حقیقة نظراً لإنخف
و ى ت ر والت ى مص ى ف ل الزراع ة العام ات  ١/٢٠ازى إنتاجی ى الولای ى ف ل الزراع ة العام ن إنتاجی م

  المتحدة الأمریكیة.

ن  ریة م الموارد البش ام ب دم الإھتم بب ع ر بس ى مص اھرة ف ة الم بة العمال اض نس ویرجع إنخف
نھم  یة م ة أساس ة كمھن املین بالزراع ة للع ة التعلیمی ث أن الحال حیة، حی ة والص دمات التعلیمی ة الخ ناحی

انون من  %٥٦ ة، یع ط ،  %٢٠الأمی ون فق رأون ویكتب نھم یق ؤھلات دون  %٨م ى م لوا عل نھم حص م
  .)١٠٥٥(المتوسط

ى  ھ ف وازى أھمیت ا ی اد م دریب والارش ومن ثم لم ینل العنصر البشرى بصفة عامة الرعایة والت
ل  ویره وح ھ وتط ع إنتاجیت أن رف ة بش ات عام ظ بسیاس م یح ا ل ة كم ھ الإنتاجی ن قدرت ع م ر ویرف مص

ا كلاتھ مم ة  مش ولات إجتماعی ت تح د توال رى، وق ر البش اءة العنص ى كف اد ف دھور الح ى الت أدى إل
ن  ان م ل الزراعى، وك وإقتصادیة وسیاسیة عدیدة أدت فى النھایة إلى آثار سلبیة على كفاءة عنصر العم

ال  ى الأطف اد عل ابة أن زاد الإعتم والنساء الإنعكاسات السلبیة العمیقة لنقص العمالة المدربة والخبرة الش
                                                             

  .١٤"النظام الاجتماعى العربى الجدید" دار المستقبل العربى، ص ) د. سعد الدین ابراھیم: ١٠٥١(
رى ١٠٥٢( اد المص ى الاقتص ة ف التغیرات الھیكلی ا ب ة وعلاقتھ دول النفطی ى ال " ١٩٨٠ -١٩٦٧) نجلاء أنور الأھوانى، "ھجرة العمالة المصریة إل

 .١٦٢ -١٦١، ص١٩٨٤رسالة دكتوراه، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، 
 .٢٠٧)، ص ٤١٨ -٤١٧) د. مصطفى الجبلى، مذكور فى د. حمدى عبدالعظیم، مصر المعاصرة العدد (١٠٥٣(
) د. سعاد شفیق بشاى: "نمط التنمیة الاقتصادیة فى ظل برنامج الاصلاح الاقتصادى مع التطبیق على مصر" رسالة ماجستیر، كلیة الاقتصاد ١٠٥٤(

  .١٢٨، ص ٢٠٠٦والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، 
) وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الشئون الاقتصادیة، حصر القوى البشریة العامة فى الزراعةعن السنة الزراعیة ١٠٥٥(

  .٤، جدول رقم ٣، الملحق رقم ٢٠٠٢/ ٢٠٠١
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ة  ة الیدوی نقص العمال ة ل ات الزراعی والعمالة قلیلة المھارة، وقد ترتب على ذلك تأخر موعد بعض العملی
ا  ات الزراعة والحصاد مم أخر عملی ى ت ؤدى إل ا ی مثل شتل الأرز، وحصاد الذرة، وزراعة القصب مم

  .  )١٠٥٦(یؤدى إلى زیادة الضائع والتلف من المحصول

 

 

ى  ة ف یعد التوسع فى التعلیم الزراعى ضرورة لخلق كوادر مؤھلة لحمل لواء التكنولوجیا الحدیث
ة،  ارات المطلوب ى المھ الانتاج الزراعى، من خلال تشجیع مجانیة التعلیم الزراعى، والتدریب المھنى عل

ومھنیاً فى استزراع الأراضى المستصلحة من خلال  على أن تستخدم الحكومة ھذه الكوادر المدربة فنیاً
ة للتوسع  ة المطلوب ق الفاعلی ة بشروط میسرة تحق د الزراعی ى خریجى المعاھ ذه الأراضى عل توزیع ھ

ھ  )١٠٥٧(الأفقى فى الزراعة اج إلی وتتمثل ھذه السیاسة فى منح قروض إنتاجیة، نقداً وعیناً من أجل ما تحت
ى ة عل ن منتجات زراعی بلاد م ة  إلیھ ال ن الدول دعم م ة ب زارع الحدیث ذه الم ى ھ ال ف دریب العم تم ت أن ی

  .)١٠٥٨(والجھات الحكومیة

ة  فإن حفز الصادرات فى السوق الذى تشتد فیھ المنافسة فى ظل تحریر التجارة الخارجی
ا ان یحافظ  إذا أراد اقتصاد م دریب، ف یم والت ق التعل یستلزم تحسین إنتاجیة الید العاملة عن طری

یض  على قدرتھ دف تخف ھ، بھ ن تكلفت التنافسیة فعلیھ أن یحاول من زیادة انتاجیة العمل، والحد م
  ، وھذا لا یتأتى إلا من خلال عمالة مدربة على أعلى مستوى.)١٠٥٩(تكلفة وحدة العمل

درات  ى والق دم التقن ین التق ق ب اط الوثی ى الارتب الم عل ى الع ریة ف ة البش ر التنمی د تقری د أك وق
ة البشریة.  دم مساھمات قوی یم تق ى للتعل تویات الأعل ات البشریة، فالمس ر عن الامكانی و تعبی ار ھ فالابتك

ى استخدام  وا ویبرعوا ف ن أن یتعلم اً یمك ال المصانع الأفضل تعلیم لخلق ونشر التقنیة. والفلاحون وعم
  .)١٠٦٠(لتنمیة التقنیةالتقنیات الجدیدة بسھولة أكثر وفاعلیة أكبر. وبھذا تكون التنمیة البشریة وسیلة ل

ة  ة، نحو العمال ى العمال ب عل ویكون من الطبیعى فى ظل ھذه التحولات أن یتحول الطل
تمر  دریب المس لال الت ن خ ب م ى تكتس ة، والت ة مرتفع تویات تعلیمی ع بمس ى تتمت اھرة الت الم

  المھارات الجدیدة الضروریة للتكیف مع التطورات التكنولوجیة المتسارعة.
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ن  ا، وم اع أجورھ ة، وارتف انى من نقص العمال مع بدایة السبعینات بدأت الزراعة المصریة تع
تیراد بعض  ى اس ات ف راد والشركات والھیئ دأ بعض الأف ة، فب ثم بدأ التفكیر فى میكنة العملیات الزراعی

ات ول ذه الجھ ین ھ یق ب دم التنس راً لع ة، ونظ دات الزراعی ة الآلات والمع ددة للمیكن ة مح ود خط دم وج ع
   )١٠٦١(الزراعیة، ومحاولة القطاع الخاص تحقیق أرباح سریعة تم استیراد أنواع وطرازات مختلفة.

ن  بعض الآخر، فضلاً ع ى ال ض الآلات، وعجز ف ى بع ائض ف اك ف م أصبح ھن ن ث وم
رازا تلاف الط دد واخ ا، وبع ل منھم ة ك ع حاج ق م كل لا یتف ات بش ین المحافظ ع ب وء توزی ت س

ذه  غیل ھ اءة وتش ى كف ك عل انعكس ذل ة ف ار المطلوب ع الغی وفیر قط ى ت عوبة ف اك ص بح ھن فأص
ة  ة المیكن الآلات، ومن ثم تعطل بعضھا، وعمل بعضھا بكفاءة أقل مما أدى إلى ارتفاع نسبة تكلف

  .)١٠٦٢(فى بعض العملیات الزراعیة بینما ظلت ضئیلة فى عملیات أخرى

ى بدا ة ف وزارة الزراع ع ب ا دف ة مم ات القائم ین الجھ یق ب ة التنس ى محاول ات إل ة الثمانین ی
ة الزراعة ضرورة  د اصبحت میكن ذا وق ا، ھ بالتصنیع، وإلى منع الاستیراد دون الحصول على موافقتھ
ث أن استخدام الآلات  ة، حی ادة الإنتاجی ال، وزی د والم ت والجھ ملحة لما یترتب علیھا من توفیر فى الوق

اج، الحدیثة والمعدات المتق الیف الإنت ة، وخفض تك ادة الإنتاجی ى زی ؤدى إل ة ی ات الزراعی ى العملی دمة ف
د تصل  ى ق ة الت ات الحصاد التقلیدی ى عملی وتوفیر الوقت، وتقلیل معدلات الفقد والضیاع التى تصدت ف

ى  ى  )١٠٦٣( %١٢إل ل الزراع ة العام ادة إنتاجی ى زی ؤدى إل ة ی تخدام الآلات الزراعی ن أن اس لاً ع فض
)١٠٦٤(.  

ك  ة وتطویر الزراعة وذل ى تنمی دمھا عل ى تق دت ف ا اعتم ة أنھ دان المتقدم دت تجارب معظم البل د أك وق
  باستخدام الآلات والمعدات الزراعیة، والعمل على تطویرھا والتوسع فى استخدامھا.

یة  د التصمیمات الھندس ث لا توج ات حی ى مصر معوق ة ف ة الزراعی ھذا وتواجھ صناعة المیكن
ة تصمیماتھا المناسبة للآ ة زراعی ل بیئ ث أن لك لات والمعدات الزراعیة المناسبة للزراعة المصریة، حی

ى  ا یشجع ویسھل عل الخاصة بھا ووجود مثل ھذه التصمیمات یوفر كثیراً من الجھد والمال والوقت، كم
ى ب المحل ات عن حجم الطل ات ومعلوم د بیان ا لا توج اج، كم ى سوق الإنت  المصانع والورش الدخول ف

  .)١٠٦٥(لھذه المعدات، وأخیراً نقص التمویل اللازم لإنتاج ھذه المعدات

 

ث تواجھ مصر  د تواجھ الزراعة المصریة. حی ى ق تعتبر مشكلة المیاه من أخطر المشاكل الت
اه،  تخدم المی ى اس راف ف ة الإس ة)  نتیج طحیة، الجوفی ة (الس ا المائی داً لمواردھ ریعاً ومتزای دھوراً س ت

الإضافة إلى تلوث ھذه الموارد ویعد نھر النیل المصدر الرئیسى للمیاه فى مصر حیث أن حصة مصر ب

                                                             
ص  ١٩٩٨٧/ ٨٦اعیة ) وزارة الزراعة: "المكتب الفنى لمشروعات المیكنة الزراعیة، الخطة القومیة للمیكنة الزر١٠٦١(

١٣١." 
 .١٣٢) وزارة الزراعة: المكتب الفنى، المرجع السابق، ص ١٠٦٢(
فى عملیة النقل داخل المزرعة. انظر:  %١٥فى عملیة الدراس،  %٨فى عملیة الحرث،  %٩) وصلت نسبة الفاقد ١٠٦٣(

ة مصر ال ة الزراعة المصریة" مجل ى میكن ناعة المصریة ف درة الص د: "ق د أبوزی دد (د.صبرى أحم  -٤١٥معاصرة، الع
 .٣٢٢)، ص ٤١٦

درھا  ٤٠٠) أبرز مثال فى الولایات المتحدة الأمریكیة التى تزرع أكثر من ١٠٦٤( ل ق وة عم دان بق ون ف ى  ٦ملی ون ف ملی
ع  ٦ملیون یعملون بالزراعة لا یستطیعون فلاحة  ٥حین أن مصر لدیھا  د: مرج د أبوزی برى أحم دان. انظر د. ص ملیون ف

  .٣٢٣سابق، ص
  .١٥، ص١٩٨٤مجلس الشورى المصرى: تقریر لجنة الإنتاج والقوى العاملة، المیكنة الزراعیة، ) ١٠٦٥(
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ل  ٥٥٫٥من میاه النیل  نة تمث ى مصر %٩٥ملیار متر مكعب/الس ة ف اه العذب ى  )١٠٦٦(من مصادر المی ف
انى، و ٢٫٥حین یستخدم من المیاه الجوفیة حوالى  و المصدر الث نة وھ ى الس ب ف ر مكع ار مت ز ملی یترك

اطق  م المن ل أھ اطق الصحارى، والواحات، ولع ى من یة ف رى بصفة أساس ى ال ة ف استخدام المیاه الجوفی
والى  در بح احة تق ى مس ات ف رق العوین روع ش اً مش ة حالی ى وادى  ٢٠٠القائم افة إل دان، بالإض ف ف أل

  ألف فدان. ٣٠٠نحو  )١٠٦٧(الواحات الموزعة داخل الصحراء الغربیة والشریط الساحلى والذى یغطى 

ة  ل نتیج اه النی وث می ث تتل ا حی ة نقائھ اه ودرج ودة المی ى ج ؤثر عل رة ت ل كثی اك عوام وھن
ب بعض )١٠٦٨(الصرف الصحى للمدن، والصرف الصناعى والزراعى ى جان ل إل ، ومخلفات وسائل النق

ر ول ف للنھ ة التنظی ى عملی ى الماضى یساعد عل ان الفیضان ف د ك ف. وق ن العادات السیئة لسكان الری ك
  الآن فقد النھر قدرتھ على تنظیف ذاتھ.

ھ  نح إلی ذى یج رى ال ى ال راط ف كلة الاف اً مش ر إلحاح بحت الأكث دارة وأص ى الص زت إل ا قف كم
  .)١٠٦٩(الفلاح الى حد الاسراف

رى راط ال ى اف ؤدى إل رى ت وعیة أخ ل موض ة عوام اه -ثم دار المی ل  -اھ ط نق و نم وھ
ذا وتوزیع میاه الرى بالترع والمساقى، اذ اصب البخر والرشح ھ اء ب ح نمطاً بالیاً، فھو متلاف للم

ة  د عملی ب الآخر تعق ن الجان ب المحصولیة م ن جان ازات م ات والحی ت الملكی ى تفت بالاضافة إل
  .)١٠٧٠(التنسیق والتقنین المائى فتؤدى إلى الاسراف والتبزیر فى الرى

  

 

رى، تعتبر میاه الصرف الصحى  من المصادر المائیة التى یمكن استخدامھا لأغراض ال
اه الصرف  م استخدام می اً. "وبالفعل ت ا عالمی ارف علیھ ى بالشروط الصحیة المتع شریطة أن تف

ام  ذ ع ى مصر من ة ف رى للأراضى الزراعی ة ١٩١٥الصحى لأغراض ال ث تمت زراع "، حی
ع تزا ٢٥٠٠ اھرة. وم د عدد محطات المعالجة استخدمت فدان بمنطقة الجبل الأصفر شرق الق ی

ین،  د وأسیوط، والت وادى الجدی میاه الصرف الصحى فى مناطق مختلفة فى مناطق مختلفة من ال
ن اخلاط  )١٠٧١(وحلوان ھ م ا تحوی اه الصرف الصحى، لم ى استخدام می ن الحذر ف د م ولكن لاب

رف اه الص تخدام می إن اس م ف ن ث ا، وم ة وبكتری واد كیماوی لبة وم المواد الص ب  ب حى تتطل الص
اءة  ا فضلاً عن ضرورة إستمرار الكف واد الضارة منھ ة الم ة لإزال عملیات مراجعة وتنقیة لازم

                                                             
راض  ٤ملیار متر مكعب فى الصناعة،  ٤) تستھلك حوالى ١٠٦٦( ى أغ تم استخدامھ ف ملیار متر مكعب یستھلكھا الانسان، والباقى ی

ى، الزراعة والملاحة. انظر مجلس الشورى. تقریر الموارد المائیة واس رى واستصلاح الأراض ى وال تخداماتھا، لجنة الإنتاج الزراع
  .٢١، ٢٠، ص ص ١٩٩٢فبرایر  ٩تقریر 

(1067) Dr. HAmza, Ahmed, "Towards Anew strategy for potable water in Egypt" Center for 
Environment And Development The Arab Regiion and Europe (CEDARE) Nov 1994, PP. 5- 6. 

ة١٠٦٨( ة البیئ ى حمای ة ف ر الحكومی ات غی ا مصطفى : "دور المنظم ات  -) رانی ز الدراس رر مرك مك مح ر" د. نجوى س ة مص حال
  .١٥٤، ص٢٠٠٢الأسیویة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، 

وم  ٢٠ثر من متر مكعب فى السنة أى أك ٨٠٠٠) المقدر أن متوسط استھلاك الفدان من المیاه یبلغ نحو ١٠٦٩( ى الی متر ف
  متر للفدان أي نصف تلك الكمیة . ٦٠٠٠وھذا معدل لا مثیل لھ فى العالم أجمع. والمؤكد أن اعتبر البعض الحد الأمثل ھو 

  . ٣٨٧المرجع السابق، ص -ملیارات متر مكعب. انظرد/ جمال حمدان ١٠) أن یصل فاقد الرى فى مصر إلى ١٠٧٠(
  .٥٥شلبى: "سیاسات وزارة الاشغال العامة من الفكر والعمل" ص ) د. بیومى عطیة، عبدالرحمن ١٠٧١(
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ذه المنشآت بصفة  تمرار صیانة ھ ب اس ذى یتطل ا، الأمر ال ة بھ اً للشروط الخاص ة طبق المطلوی
  .)١٠٧٢(منتظمة

 

یناء حیث یمكن الاستفادة من میاه السیول  رة س ى شبھ جزی ة البحر الأحمر وف ى منطق ف
دود  ذ الس ق تنفی ن طری ا –ع ران والعاط ل وادى فی اطق  -مث ة المن ة زراع ن امكانی لاً ع فض

ك  ى تل ى ف رف للأراض ى تص ة الت ات المائی اعد للكمی ل مس ار كعام اه الأمط ى می احلیة عل الس
تفادة ، أو الاستفادة منھا فى زراعة مراعى موسمیة لتغذی)١٠٧٣(المناطق اعز، والاس ة الأغنام والم

دود  طحى بالس زین الس ق التخ ن طری ر ع تغلال المباش ون بالاس ا أن یك یول إم اه الس ن می م
ة  ق تغذی ن طری ر ع ر المباش تغلال غی ناعیة، أو بالاس رات الص یة، والبحی ات الأرض والخزان

  الخزانات الجوفیة بسدود لإعاقة جریانھا.

 

ى  تغلال الأراض ى اس تخدم ف ة، وتس ة الھام وارد المائی دى الم ى اح رف الزراع اه الص د می تع
دلتا  ى شمال ال ددة ف اطق متع ى من یناء، وف الجدیدة التى یجرى استصلاحھا فى مشروع ترعة السلام بس

اه  ن می اد استخدامھ م ا یع الى م ن والوادى الجدیدشرق العوینات، وقد بلغ إجم رب م ا یق ا م د معالجتھ بع
ارات م ٩فى السنة وإن كان ھناك جھود للوصول لھذا الرقم إلى  ٣ملیار م ٤٫٢ ام ٣ملی ول ع نة بحل / الس

١٠٧٤(٢٠١٧(.  
  

 

ر  ة أو غی ك المرتبطة بالمصادر التقلیدی ى مصر سواء تل اه ف ة المی ید وتنمی تھدف سیاسة ترش
اه المجارى  التقلیدیة ا می ى تتعرض لھ وث الت إلى رفع كفاءة شبكات الرى والصرف، ووقف مظاھر التل

ا.  ر منحھ ى تحظى بمخزون واف اطق الت ك المن ى تل ة ف اه الجوفی المائیة، فضلاً عن تشجیع استخدام المی
اه  تغلال می ة اس ع محاول حى، م ى والص رف الزراع اه الص تخدام می ادة اس ة واع ى معالج افة إل بالاض

  .)١٠٧٥(الأمطار والسیول
 

 

ة  ار العمیق ى الآب ة ف ة والمتمثل اه الجوفی ن المی وارد م ادة الم ى زی ز عل ین التركی یتع
اه  )١٠٧٦(باعتبارھا المصدر الثانى بعد میاه النیل ن المی ى حوالى فإن ما یستخدم م ة یصل إل الجوفی

                                                             
  .٣٧) د. محمد صفوت عبدالدایم: "استراتیجیات المستقبل لمواجھة الاحتیاجات المائیة المتزایدة"، ص ١٠٧٢(
 .٤٩)د. سید البواب: "مسیرة التنمیة الزراعیة فى النصف الثانى من القرن العشرین"، ص١٠٧٣(

(1074) Abu.Zeeid, M.A, "Strategic Approach for Increasing The Benefits Sanility Seminar, 
CEDARE, Egypt Cairo,17&18 oct ".19930 P.45. 

  .٤٦) د. سید البواب : "سیرة التنمیة" مرجع سابق، ص١٠٧٥(
(1076)  Dr. Ahmed Hamza, "Towards Anew Strategy Potable Water In Egypt", Center for 
Environment and Development the Arab Region and Europe (CEDARE)NOV, 1994,P.5 
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اطق الصحارى / السنة ویتركز استخدام ا ٣ملیار متر ٢٫٥ ى من یة ف رى بصفة أساس ى ال ة ف لمیاه الجوفی
رق  د، وش وادى الجدی ة ال یناء، ومنطق رة س بھ جزی ى ش دة ف لاح الجدی اطق الاستص ات، ومن والواح
ى  ة الت اه الجوفی ى المی العوینات، وشلاتین وحلایب،ویتعین اختیار أنواع المحاصیل الملائمة للزراعة عل

  ه، وفترات نمو أقصر.تتطلب استھلاكاً أقل من المیا

ى حدود  ا ف ن لھ ار م ٧٫٥وتشیر الدراسات إلى أن الاستخدام الآم ا المستخدم ٢ملی نة بینم / الس
  .)١٠٧٧(/ السنة یضاف لھا الخزانات العمیقة الموجودة بالصحارى وسیناء٣ملیار م ٤٫٥حالیاً حوالى 

  

 

د مصر تعتمد مصر  ث یم ل، حی ر النی اه نھ ن می بشكل رئیسى على الموارد المائیة السطحیة م
أكثر من  یة  %٩٥ب ة تستھدف بصورة أساس إن السیاسة المائی ذلك ف ة، ل اه العذب ن المی ا م ن احتیاجاتھ م

اه  ن می دفقات م ى ت د عل ى تعتم الم الت ر دول الع ن أكث د مصر م ث تع رى والصرف حی اءة ال تحسین كف
أتى من خارج حدودھا نحو بلدان أخرى  ى ت ، %٩٧حیث تبلغ النسبة المئویة لموارد المیاه المتجددة الت

ل نحو   ٣٠ویزید من صعوبة موقف مصر المائى النمو السكانى السریع، حیث یتضاعف عدد سكانھا ك
  .)١٠٧٨(سنة

دف تطویر  ة بھ رى والصرف، وصیانة المجارى المائی ومن ھنا تأتى أھمیة تحسین شبكات ال
تقطاع أسال ة اس ى إمكانی ث تشیر بعض الدراسات إل د حی یب الرى ورفع كفاءتھا إلى إمكانیة تقلیل الفواق

ارات م رى والصرف )١٠٧٩( ٣فواقد لا تقل عن خمسة ملی ك من خلال تحسین وتحدیث شبكات ال ، وذل
دا ات، وھ تحكم وصیانة المجارى المائیة وتنظیم التحكم فى توزیع المیاه، وتزوید أفمام الترع ببواب رات لل

، والتخلص من الحشائش المنتشرة فى المجارى من خلال )١٠٨٠(فى توزیع المیاه وفقاً للإحتیاجات الفعلیة
ع  ارى ورف داد المج ى انس ؤدى إل ارة ت ة الض ائش الطفیلی كلة الحش ث أن مش وات، حی ض القن لال بع خ

د ى  قاعھا، وضعف كفائتھا، خاصة فى نھایة الترع، مما یحتم إلى تعویقھا بإطلاق مزی ى ھ اه الت ن المی م
  / سنویاً.٣ملیار م ٣٫٥فى حكم الضائعة، والتى تقدر بنحو 

ى نصف  ى  تصل إل ك الحشائش الت ھذا بالاضافة إلى الفواقد المائیة نتیجة النضح فى اسطح تل
ار م ٤ملیار آخر فیصبح مجموع الفواقد  نویا٣ًملی ى من خلال )١٠٨١(/ س رى الحقل اءة ال ع كف ذلك رف . وك

رى بالاقتصاد  تسویة الأرض اءة ال ع كف ى لرف رى اللیل ة، وتشجیع ال ة الحدیث الآلات الزراعی ة ب الزراعی
ى  ة حت ى الأراضى القدیم رى ف ة لتطویر نظم ال ع  ٢٠١٧فى المیاه، وقد تم عمل خطة قومی إلا أن الواق

م یتجاو الى ل وفر الم دار ال ة، وأن مق الى التكلف ذ، وع رى بطئ التنفی ار العمل فى مشروع تطویر ال ز ملی
  .)١٠٨٢(من الماء ٣م

                                                             
(1077) International Commission on Irrigation and Drainage Egyption National Committee on 
Innigation and drainage (November 2004), backgnoud Report on Application of Country 
Policy Support Program (CPSP) for Egypt, Cairo, Eygpt. P.5. 
(1078) Population Action International, Sustainable Water: Population and the Future of 
Renewable Water Supplies, (Online) Arailable at url: Http://onie.org/pop/pai/water.17. 

  .١٢٩) د. محمد حمدى بسیونى: "النیل والمصریین" مركز الدراسات والبحوث البیئیة، جامعة أسیوط، ص١٠٧٩(
 - ٢٨) د. احمد قدرى، مختار محمد: "السیاسة المائیة والأمن الغذائى فى مصر"، المؤتمر الثالث عشر للإقتصادیین الزراعیین، ١٠٨٠(

  .٢٧٧، ص٢٠٠٥سبتمبر  ٢٩
 .٣٨٨ورد النیل، والطحالب،انظر: د. جمال حمدان: شخصیة مصر، الجزء الثالث، ص) أھم ھذه الحشائش ١٠٨١(
امعة ) د. عصماء عادل الجناینى: "دراسة تحلیلیة لإقتصادیات ترشید واستخدام الموارد المائیة فى الزراعة" رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة، ج١٠٨٢(

  .٥٥، ص٢٠٠٠القاھرة، 
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ة  تخدامات المنزلی اه الاس ن می د م ل الفواق ى تقلی ام إل ھ ع اك توج ون ھن ین أن یك ھ یتع ا أن كم
اه  ذه المی ازل والمنشآت المستخدمة لھ والصناعیة، وذلك من خلال تحسین وصیانة شبكات المیاه فى المن

ون )١٠٨٣(ئل الاعلاموالدعوة إلى الحد من الإسراف فى استعمال المیاه عن طریق وسا ، فضلاً عن أن یك
  ھذا سلوكاً عاماً وتوجیھاً عاماً فى المجتمع.

ة ة المتاح وارد المائی ع الم ب م ا یتناس ولى بم ب المحص ى التركی ر ف ادة النظ راً إع ، )١٠٨٤(وأخی
كر)  ب الس ل(الأرز، قص اه مث رھة للمی یل الش ة بالمحاص احات المنزرع ض المس لال خف ن خ ك م وذل

تنب و اس ھ نح اج والتوج ات والإنت ا للإنب ى یكفیھ ر الت یرة العم ة قص یل الزراعی ن المحاص ناف م اط اص
  )١٠٨٥(كمیات قلیلة من الرى، وتحقق فى الوقت نفسھ عائداً إقتصادیاً مناسباً.

 

 

تدعى  ا یس اء، مم ة الم ى نقط ب عل ادة الطل اه وزی ورة المی ة ث ى بدای الم الآن ف یش الع ادة یع إع
ة ة المتاح وارد المائی تھلاك الم م اس ة وحج ى طریق ر ف ن  -التفكی ك م ھ ذل ا یتیح ة، لم ى الزراع ة ف خاص

  استخدام اقتصادى كفء للموارد المائیة، ومن ثم توفیر قطرة الماء لمناطق الاستصلاح الجدیدة.

رى، اذ  رى المص ام ال ى نظ العمر" عل رى ب طحى "ال رى الس لوب ال یمن أس ا زال یھ ث م حی
ى  لوب ف ذا الأس تخدم ھ رق  %٨٢یس دم الط ن أق ة م ذه الطریق ة، وھ احة المروی الى المس ن إجم م

ة  رى الحدیث م ال ا یستخدم نظ ة) بینم ة (الطمیی ى الأرض القدیم ا شیوعاً ف رى، وأكثرھ ى ال المستخدمة ف
ى رى حوالى  رى السطحى المتطور ف التنقیط ونظم ال  %٨المتمثلة فى نظام الرى بالرش ونظم الرى ب

  فقط من إجمالى المساحات المرویة، ویركز استخدام ھذه الطرق الحدیثة فى الأراضى الجدیدة.

ع أن  ى استخدامھا م راط ف اه والاف ن المی رغم أن الرى السطحى یؤدى إلى ھدر كمیات كبیرة م
التنقیط  رى ب ورى وال رى المح الرش وال رى ب طحى وال رى الس ل: ال ا مث تخدام تكنولوجی اس

)Fertingation) ًا ات عموم رى والكیماوی اه ال ع می دات م افة المبی ذلك إض د Chenigation) وك ) ق
رش  اع ال ة اتب ى حال ناف ف س الأص اتج نف ى ن وق عل ة تتف اج عالی دلات إنت ى مع ول عل ت الحص أتاح

  السطحى التقلیدى بالغمر.

ة والھند ا الحیوی ھ التكنولوجی وف تنتج ا س ع م ورة م رى المتط ا ال ى تكنولوجی ع ف ة والتوس س
ى  ر ف ص كبی ة دون نق اه المالح لاً للمی ر تحم ة وأكث ات المائی ة الاحتیاج ة قلیل ن أصناف نباتی ة م الوراثی

  )١٠٨٦(الإنتاج. سوف یكون العنصر الفعال فى زراعة الصحراء فى القرن الحادى والعشرین.

 

 
  

                                                             
اعى  ) د. غادة الحفناوى: "رأس المال١٠٨٣( ال الاجتم ؤتمر رأس الم رى، م اه ال ط مستخدمى می ة رواب الاجتماعى والتنمیة الریفیة فى مصر" حال

 .٣٥والتنمیة فى مصر، مركز دراسات وبحوث الدول النامیة كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، ص
 .٤٥) د. سید البواب: "مسیرة التنمیة"، مرجع سابق، ص١٠٨٤(
یوماً یزرع فى بعض الدول العربیة، وھذا العمر یعادل نصف عمر السمسم الذى  ٦٥عاً من السمسم عمره لا یتجاوز ) ھناك نو١٠٨٥(

یوماً وتعطى محصولاً یفوق الذرة البیضاء العادیة. كذلك  ٧٥یزرع فى مصر، وكذلك الذرة الصفراء السبعى التى تمكس فى الأرض 
مشار إلیھ  ٢٨/٣/١٩٩٩بتاریخ یوماً، انظرالاھرام  ١٦٠دلاً من یوماً بعد شتلھ ب ١٢٠ ادخل ثلاث أصناف جدیدة من الأرز یحصد بعد

  .٣٠، ص٢٠٠٦لدى د. أیمن السید عبدالوھاب: "میاه النیل فى السیاسة المصریة" الھیئة المصریة العامة للكتاب
  .٣٢٢) ص ٢٠٠٣/٢٠٠٤) تقریر المجالس القومیة المتخصصة ، (١٠٨٦(



٣٣٦ 
 

ى أدى تطبیق برنامج الاصلا ى مجال الاصلاح الھیكل ى مصر بشقیھ ف ح الاقتصادى ف
ى )١٠٨٧(لى كثیر من المطالب فى قطاع الزراعة  ن الاجراءات ف د م ة العدی د اتخذت الحكوم ، فق

ت  ى مكان ة الت ظل سیاسات التحرر الاقتصادى حیث رفعت یدھا عن تحدید أسعار السلع الزراعی
ن  حبت م ارى، وانس د الاجب ام التوری عة لنظ دعم خاض ع ال اج وقامت برف تلزمات الإنت وق مس س

ة  م القروض المقدم یض حج ع تخف ة م ن تسویق المنتجات الزراعی ا أنسحبت أیضا م عنھا ، كم
  .)١٠٨٨( للمزارعین ورفع الدعم عنھا أیضا

ق  ة وأصبح لتطبی ار الدول ار القطاع الخاص محل احتك د حل احتك ا سبق فق ونتیجة لم
اطر  ض المخ ابقة بع ات الس ذه السیاس حت ھ د أوض ة، وق ة الزراعی ر التنمی دد حاض د تھ ى ق الت

ا  تلخص أھمھ المخاطر بعض من المظاھر السلبیة التى ترتبت على تطبیق ھذه السیاسات والتى ی
  فیما یلى :

ا أدى  - ى نوعیاتھ دم السیطرة عل ا وع ب علیھ اج وتراجع الطل ارتفاع أسعار مستلزمات الانت
دخلات  ى الم ومى عل دعم الحك اء ال دات الغ مدة ومبی ن أس اج م تلزمات الانت ة ومس الزراعی

ة  ا نتیج ب علیھ تلزمات وتراجع الطل ك المس عار تل اع أس ى ارتف ذور ال ة وب دات زراعی ومع
مدة  ة الأس ل، خاص ن قب تخدمة م دلات المس س المع تخدام نف ن اس زارعین ع ام الم لاحج

ا ى سوق احتك اع والمبیدات والبذور عالیة الانتاجیة بسبب تحول السوق ال رى وحدوث ارتف
  .)١٠٨٩(فى أسعارھا بنسبة تفوق الارتفاع الذى حدث فى أسعار السلع الزراعیة"

اج لضعف  - ھذا بالاضافة الى عدم السیطرة على النوعیات والكمیات المستوردة من مستلزمات الانت
ة ال زراعیین والبیئ ة للمنتجین ال ة الكافی اب الحمای ا وغی ا وبیعھ ة الرقابة علیھا وعلى توزیعھ زراعی

یة  فات القیاس ة للمواص ر مطابق ناف الغی واع والأص ض الان ال بع رى، وإدخ تھلك المص والمس
 .  )١٠٩٠(والشروط الصحیة وخاصة فیما یتعلق بمبیدات الآفات والحشرات الزراعیة

 

یرى،  ولى التأش ب المحص زام بالتركی ن الالت ون ع ون یحجم بح المزارع ن أص رفون ع وینص
ة  درة الانتاجی اً وذات الق زراعة المحاصیل الاستراتیجیة، الى زراعة المحاصیل ذات العائد السریع ربحی
ید  ات ترش ذ سیاس ى تنفی درة عل دم الق وبة الأرض وع اض خص ھ انخف ب علی ا ترت دى، مم یرة الم قص

ة. )١٠٩١(المیاه ذائى للدول ن الغ ق الام ى تحق تراتیجیة الت ، وانخفاض المساحات المنزرعة بالمحاصیل الاس
ة  یریة) بزراع ة ( التأش ة الزراعی داف السیاس ق أھ ن تحقی ون ع ون الزراعی م المنتج م یحج ن ث وم
ة  ى نوعی ر ف ھ تعث تج عن ا ن ثلا، مم القطن م تراتیجیة ك ض المحاصیل الاس ن بع تھدفة م المساحات المس

  . )١٠٩٢(ورات الزراعیة الد

                                                             
 .٣٣، معھد التخطیط ، ص  ٢٠٠١افاق مستقبل التعاونیات ، مایو  ١٧٣م قضایا التخطیط رق ) ١٠٨٧(
، ص  ٢٠٠٦) د ایمان عطیھ ناصف وآخرون مقدمة فى اقتصادیات الموارد والبیئة، الدار الجامعیة ، الاسكندریة ،  ١٠٨٨(

٢٠٧. 
 .٢٠٨د ایمان عطیھ ناصف وآخرون : المرجع السابق ، ص  ) ١٠٨٩(
 . ٦٣، معھد التخطیط ، ص  ٢٠٠١آفاق ومستقبل التعاونیات  ١٧٣قضایا التخطیط رقم  ) ١٠٩٠(

(1091 ) Alhefnawy, haba, (2001): Agricultural polices and policy alleviation in rural 
Egypt" in Nasser, Heba Elaithy (ed.) socioeconomic policies and poverty Alleviation 
programs in Egypt. Center for economic and financial research and studies faculty of 
economy and political science. Cairo University, p. 276, Cairo 2001.  

  ما حدث فى الأرز  من اختلاف الدورة والتوجیھ لرزاعة على حساب أخرى .) ١٠٩٢(



٣٣٧ 
 

 

المعنى الاقتصادى  ة ب فى ظل غیاب جھاز تسویقى سلیم، وعدم وجود سوق منافسة كامل
ة  ات الزراعی داول المنتج ھ ت تم فی روریة )١٠٩٣(ی ویقیة الض دمات التس ى الخ اض ف ث الانخف . حی

ؤدى والتى من أھمھا المعلومات التسویقیة اللاز ا ی ات وللتجار أیضا، مم مة للمزارعین وللتعاوین
و  ى ل لیم حت ى أساس س ة دخول السوق عل ادل إمكانی الى فشل السوق حیث یفقد كل أطراف التب

ة والبشریة زراعیین )١٠٩٤(توفرت الامكانیات المادی ھ صغار المنتجین ال ا یواجھ ذا فضلا عم . ھ
ا یواجھ ھؤلاء من مشاكل تسویقیة كبیرة فى تصریف وعرض وتخزین من ة كم تجاتھم الزراعی

ذا  عارھا ھ اع اس ة ، نظرا لارتف ات الغذائی ى المنتج تھلكین عل ب المس ى طل اض ف المنتجین انخف
دى  ن ل ب والقط یل كالقص ض المحاص د بع عار توری ى أس ول عل اكل المحص ى مش افة ال بالاض

  . )١٠٩٥(القطاع العام والمصانع الحكومیة

 

ة  ى مستوى محافظات الجمھوری فقد بنك التنمیة والائتمان الزراعى وجمیع فروعھ المنشترة عل
راض بسعر  ى الاق دعم ال راض الم الدور الرئیسى فى تمویل العملیات الانتاجیة الزراعیة بعد تحویل الاق

ة دة التجاری تعكس الفائ ة ل اء دعم أسعار  غیر مدعم، وتحریر سعر الفائدة على القروض الزراعی د إلغ بع
ات  ادر والمؤسس اؤل ادوار المص ب تض ى جان ذا ال روض ، ھ ة الق اع تكلف ى ارتف ا أدى ال دة ، مم الفائ
ى  ب عل ى الطل اش ف ھ انكم ب علی ا ترت دة بسیطة ، مم روض باسعار فائ وفیر الق ى ت التمویلیة الاخرى ف

روض  راكم ال الق ى تتسم بضعف الت ى ظل ظروف الزراعة المصریة الت ة ف رأسمالى وضعف الاوعی
ى  اد عل دم الاعتم ویق وع ان والتس ین الائتم ربط ب دم ال ن أن ع لا ع ذا فض زارعین. ھ ة للم الادخاری
ات  ص امكانی م نق ن ث زارعین وم غار الم روض لص اض الق ى انخف ان ال مان للائتم ول كض المحص

ار وال ن التج ان م ى الائتم ول عل ى الحص اھھم ال اج واتج تلزمات انت ى مس ولھم عل عار حص رابین بأس م
ا  وق ظروف ات الس ریان آلی ادى وس رر الاقتص ل التح ى ظ زارعین ف غار الم ھ ص م یواج ن ث ة وم مرتفع

  .)١٠٩٦(صعبة فیما یتعلق بالتمویل وتورید مستلزمات الانتاج الزراعى

 

ى،  لاح الاراض ة واستص عھا وزارة الزراع ى تض یریة الت ة التأش ط الزراعی ر الخط تفتق
ا،  ا بینھ ل فیم رابط والتكام ق والت ى التناس یط ال ا، ووزارة التخط ة لھ دات التابع ات والوح والھیئ

ذھا ا تنفی وط بھ ة المن ى عدم مشاركة )١٠٩٧(وبین أھداف وبرامج الجھات التنفیذی ك ال . ویرجع ذل
ب السلطات ) ١٠٩٨(ھذه الجھات  ن جان ات المطروحة م فى وضع تلك السیاسات ومناقشة الأولوی

                                                             
  ٦٤طیط ، ص ، معھد التخ ١٧٣) سلسلة قضایا التخطیط رقم  ١٠٩٣(
 .٢٠٨ایمان عطیھ ناصف وآخرون: مقدمة فى اقتصادیات الموارد والبیئة، مرجع سابق، ص  ) ١٠٩٤(
 ص. ٦٤،  ١٧٣) قضایا التخطیط ،  ١٠٩٥(
م  ) ١٠٩٦( ة، سلسلة قضایا التخطیط رق ة القادم ى المرحل ة ف ات الزراعی اق ومستقبل التعاونی قضایا التخطیط " آف

 .٦٢، ص  ٢٠٠١، ینایر  ١٧٣
ف  ) ١٠٩٧( ذ منتص رى من زان التجارى المص ى المی اره عل ى وآث اع الزراع وه :" القط ى عج وظ عل ان محف د ایم

 .٣٢، ص  ٢٠٠٠الثمانینات، رسالة ماجستیر، جامعة القاھرة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، 
ین، والم ) ١٠٩٨( ات المنتج ادات وجمعی ة، واتح ات التعاوین ادات والجمعی ات الاتح ذه الجھ مل ھ درین تش ص

 والشركات المساھمة الخاصة.



٣٣٨ 
 

ى تھمیش وظائف  ر إل المركزیة للتخطیط ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى أدت إجراءات التحری
ول  رار التح ان ق م ك ن ث وع. وم ر ذى موض بحت غی ى أص ة حت ة القائم ات التنظیمی بعض الھیئ

تخ دة یعنى أن بعض المؤسسات ینبغى ال ات جدی ق ھیئ ى حالات أخرى ینبغى خل ا، وف لص منھ
ى  اءة ف ق الكف دم تحقی ھ ع ب علی ذى ترت ر ال تحدثة الأم رة والمس ات المتغی ع الأولولی ل م للتعام
ة  ة الجماعی ة، والاضرار بالمنفع داف الكلی ق الأھ ى تحقی اق ف تغلة والأخف وارد المس استخدام الم

  .)١٠٩٩(للدولة
  

 

رة،  نوات الأخی ى الس ا ف ا ملحوظ ة تناقص ة التقلیدی ادرات الزراعی ض الص ت بع واجھ
ى  ق عل ذى تحق ى النجاح ال ى صادراتھ ال اض الملحوظ ف فبالنسبة للقطن المصرى یرجع الانخف

یر ة والقص ن ناحی ة م ان الطویل ین الأقط عریة ب روق الس ل الف أن تقلی المى بش توى الع ن المس ة م
ذى لحق  دوره للتطور ال ود ب ناحیة أخرى، وأدى ذلك لتقلیل مزایا الأقطان المصریة، وھو ما یع
ل والقصیر  بتكنولوجیا تصنیع القطن ، حیث أمكن إنتاج منسوجات فائقة الجودة من القطن الطوی
رى  ن المص و القط ھ منتج تمر فی ذى اس ت ال ى الوق ول، ف ائق الط ن ف ل القط ك مث ى ذل ا ف مثلھ

ذلك وصا المى، وأعطوا ب ى السوق الع نعوا الغزول القطنیة فى التمسك بتفوق القطن المصرى ف
ین  ى المنتج لبا عل ر س ا أث ھ، مم افس ل المى المن عر الع ن الس ى م عرا أعل ة س اتھم القطنی لمنتج
ا أدى  ى السوق، مم والمصنعین المصریین، خاصة بعد تدھور جودة المنتجات التى یعرضونھا ف

  .)١١٠٠(السوقى للقطن المصرى بشدة لتناقص النصیب

بعض  رة ل نوات الأخی ى الس اطس ف ول البط ن محص ر م ادرات مص ت ص ا تعرض كم
دول الأخرى المصدرة  ن ال دة المنافسة م ى بسبب ح ى السوق الاورب المشاكل وصعوبة النفاذ ال

ذى تنطو ى للبطاطس، الى جانب مشكلة العفن البنى، مما یعنى أن صادراتھا ستواجھ بالتحدى ال
  .)١١٠١(علیھ اعتبارات الشروط الصحیة النباتیة التى تفرضھا اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة

 

ن الصعوبات    ة مجموعة م ر التقلیدی ة غی ن السلع الزراعی تواجھ الصادرات المصریة م
ا والمشاكل العامة، تؤثر بشكل واضح على  ا م قدرتھا التنافسیة ونفاذھا الى السوق العالمى، أھمھ

  یلى: 

تلزمات  - دات وألات ومس ارتفاع تكالیف الحصول على البذور، والشتلات، ومستلزمات الانتاج من مع
الیف  ن تك التعبئة والتغلیف،وغیرھا من مستلزمات الإنتاج الحدیثة، والتى تعد جزءا حیویاً وكبیراً م

ى الانتاج لنباتات  ى فرض الرسوم عل ك ال الزھور والزینة، والنباتات الطبیة والعطریة، ویرجع ذل
ذه المجموعات  ع منتجى ومصدرى ھ ى عدم تمت تلزمات بالاضافة ال ذه المس واردات مصر من ھ

                                                             
 .٦٩، ص  ٢٠٠٢) یونیو ١٥٢معھد التخطیط القومى، سلسلة قضایا التخطیط رقم () ١٠٩٩(
 .٤٠٢د لیلى الخواجھ : القدرة التنافسیة للصادرات الزراعیة"، مرجع سابق ،ص   )١١٠٠(
ات، مرجع سابق ، ص د محمود منصور: التحدیات التى تواجھھا الصادرات المصریة فى ضوء الاتفاقی )١١٠١(

 .٤٠٢نقلا عن القدرة التنافسیة ، مؤتمر كلیة الاقتصاد ، ص  ١٢ - ١١



٣٣٩ 
 

درون  ون والمص ا المنتج ى یلقاھ ة الت نفس المعامل ة) ب فة عام ة بص ات الزراعی لعیة (المنتج الس
تر ن اس د بالقطاع الصناعى م اج عن تلزمات الانت ى مس ة الرسوم والضرائب المدفوعة عل جاع قیم

  .)١١٠٢(تصدیر المنتج النھائى
ة - ارة الدولی ى التج ر عل أثیر الكبی ة والت درین المصریین للأھمی ة  -عدم إدراك المنتجین والمص خاص

ة ة،  -فى الدول المتقدم ل الأمن الاستھلاكى والزراعة الحیوی ة، مث اھیم الحدیث بعض المف اظ ل والحف
رً  ب دوراً كبی وات یلع ى العب ل عل على البیئة، مع أن وضع العلامات الدالة على مراعاة تلك العوام
ات  ا أن دخول النبات ى الشراء، كم ة عل ات الزین تھلكى الزھور ونبات ال مس ى درجة إقب داً ف ومتزای

تھلكین یح توردین والمس ل المس ة یجع ناعة الأدوی ذاء وص ى الغ ة ف ة والعطری ى الطبی ون عل رص
 توافر ھذه المفاھیم.

ى  - ك ال ى أسواق التصدیر، ویرجع ذل انعدام الدعایة للمنتج المصرى، وقصور الأنشطة التسویقیة ف
یض  لعة وتخف تویات جودة الس اء بمس ث أن الارتق ذلك، حی ة ب ات المعنی ة للھیئ وارد المالی نقص الم

ة تكلفتھا التصدیریة لا یعنى انسیابھا فى الأسواق الخارجیة  بقھا ویصاحبھا أنشطة ترویجی ما لم یس
 وتسویقیة ملائمة. 

و مطبوعة  اد تخل وذلك على عكس ما یفعلھ العدید من الدول المنافسة، مثل: اسرائیل حیث لا تك
د  أوروبیة تھتم بقطاع الزھور ونباتات الزینة فى أوربا من إعلان أو اكثر عن المنتجات الاسرائیلیة، ولق

ذه تطورت الدعایة الاسرا وتر، وھ زة الكمبی ى أجھ ة عل ات الدولی بكة المعلوم ون، وش ئیلیة لتشمل التلیفزی
 العملیة مھمة جداً فى تعریف المستوردین بالطاقة التصدیریة.

ین منتجى ومصدرى  - ز البحث، وب ات، ومراك ى الجامع ى ف زة البحث العلم ین أجھ ربط ب دام ال انع
ات التحدیث، نباتات الزینة والنباتات الطبیة والعطریة فى م ال المنتجین المصدرین لطاق صر، اغف

ى  اد عل ن الاعتم دلا م ازة ب ة الممت رات البحثی ك الخب ا تل ن أن توفرھ ى یمك رة الت ور الكبی والتط
 خبرات اجنبیة تجعل الطبیعة، والظروف، والخصائص الاجتماعیة والاقتصادیة فى مصر.

ى  - ى مصر ومجموعة دول ارتفاع تكالیف الشحن بعد فرض رسوم مخاطر الحرب الت فرضت عل
والین  ١١أخرى بعد أحداث  الیف ن اع تك ى ارتف ى أدت ال ة والت ات المتحدة الأمریكی سبتبمر بالولای

ر من  ا لأكث لبا  ٣الشحن لصادرات مصر الى دول شمال أورب ر س ا أث ھ مم ت علی ا كان أضعاف م
 .)١١٠٣(على قدرة مصر التنافسیة

  

 

دم    دیرھا لع ف تص ى توق دیریة ال ة التص ات الزراعی ن المنتج ر م اج الكثی ة إنت اع تكلف أدى ارتف
ور  ا نتیجة لقص ر منھ د الكثی ة وفق ى الأسواق الدولی ة ف ة السعریة للمنتجات المماثل ى المنافس درتھا عل ق

ف طرق التكنو ة لتخل ة المرتفع ى عائد التصدیر عن تغطیة التكلفة المحلی اد عل ا المستخدمة والاعتم لوجی
وافر  دم ت آلف، وع د والت بة الفاق ادة نس زین وزی ائل التخ عف وس اج، وض ى الانت ة ف ائل التقلیدی الوس
ل  اع اسعارھا، ك ة وارتف ى السوق المحلی اج ف دخلات الانت ة م الأصناف الجیدة من البذور والسماد وكاف

  .)١١٠٤(یل التقلیدیةذلك أدى الى إحجام المزارعین عن زراعة تلك المحاص

                                                             
ة الزراعة،  ١١٠٢( وراة، كلی الة دكت ) سلامة سید شعلان:" استخدام البرامج فى تخطیط التجارة الدولیة للسلع الزراعیة، رس

 . ٢٧٥جامعة عین شمس ، ص 
(1103) SR. Ali A. El- Saied& DR Yousef A. Hosseni, " Export Opportunities of .." op. cit. introduction. 

  .٢١٠، ص  ١٩٩٦دائرة حوار حول الجات وتنمیة الصادرات، المجلة المصریة للتنمیة والتخطیط ، العدد الاول ، یونیو  ) ١١٠٤(



٣٤٠ 
 

لازم  دم وجود التخطیط ال وحتى المحاصیل التقلیدیة لم تستطع التوسع فى انتاجھا وتصدیرھا لع
اطق  ن من ث ع ى البح ع ف دم التوس ازى، وع ت الحی ة والتفتی ة الزراعی یق الرقع ھ لض اج من ادة الانت لزی

  .  )١١٠٥(جدیدة لتوطین الانتاج التصدیرى منھا وجنیھ بالطرق المثلى

ا  لات كم ج الحاص د نض تلاف مواعی أخر واخ ریة ت ة المص ادرات الزراعی كلة الص زاد مش
ا  ى مم اد الاورب واق دول الاتح ة اس ة الجمركی ا وخاص ب علیھ د الطل ن مواعی دیریة ع ة التص الزراعی
ى  ا، اضافة ال ق علیھ م المتف ى الحصص والمواس یفقدھا التمتع بالإعفاءات الجمركیة المنصوص علیھا ف

ى  راف ف ع الاس افى م ذى یتن ر ال درة. الأم ات المص ى المنتج ریة عل دات الحش مدة والمبی تخدام الاس اس
  .)١١٠٦(مواصفات الجودة العالمیة، وبالتالى رفض تلك المنتجات فى الاسواق الدولیة

 

اء   تكمال بن د اس ة بع ة  حیث تزاید استخدام الأسمدة الكیماوی ن أجل تعویض الترب الى م د الع الس
ھ الفیضان دھا ب ان یم ذى ك ة )١١٠٧(عن الطمى ال ات الزراعی بة للحوی د ازداد استخدام الاسمدة بالنس ، وق

دات )١١٠٨( ة ومبی ریة والفطری دات الحش ة والمبی مدة الكیماوی تخدام الأس اد اس ى ازدی أ ال ا یلج را م ، وكثی
ق عو اج وتحقی ادة الانت ك بھدف زی ى الحشائش وذل دعو ال ة ت ات الحدیث ى حین ان الاتجاھ ة ف د مرتفع ائ

ة ض المخصبات الطبیعی ى بع د عل ة أي تعتم ة العضویة الآمن ذ بالزراع ار )١١٠٩(الأخ د انتش ، خاصة بع
ذا المجال وانتشار  ى ھ ة ف رة كافی دیھم خب یس ل ؤھلین ول ر م دات لأشخاص غی ى المبی ظاھرة الاتجار ف

  استخدام مبیدات انتھت صلاحیتھا عدم كفاءة ومراقبة الجودة استیراد مبیدات زراعیة محرمة دولیا، 

تج  ة ومستوى جودة المن ى البیئ ة وعل ى الصحة العام ا عل ن تاثیرھ وتأتى أھمیة ھذه المشكلة م
ة  ادرت الزراعی ى الص لب عل ؤثر بالس د ی ا ق واق، مم دیره للاس ة تص ى امكانی الى عل ى وبالت الزراع

ان أن نوج ى وبالتالى من الاھمیة بمك دات ف ة استخدام الأسمدة والمبی ید عملی ام لترش ن الاھتم دا م ھ مزی
اد  ذا المجال سواء من خلال الارش ى ھ ود ف المزارع المصریة، وأن تتولى الجھات المعنیة تكثیف الجھ
جیع  ق تش ن طری ا أو ع الغ فیھ ة مب ات بطریق تخدام الكیماوی ورة اس زارعین بخط ھ الم ي وتوجی الزراع

  لمنتجات من المواد الحیویة وتوفیرھا فى الاسواق. انتاج بدائل لتلك ا
  

 

الى    ى أسعار الصادرات وبالت ا عل ن تاثیرھ وانئ م تنبع أھمیة مشكلة ارتفاع تكالیف خدمات الم
لع الز بة للس كلة بالنس ذه المش ة ھ اقم أھمی ة، وتتف واق العالمی ى الأس یتھا ف ى تنافس ة عل ة مقارن راعی

ا  بالصادرات الصناعیة نظرا للانخفاض النسبى الیف، كم ك التك یة لتل ر حساس ا أكث ا یجعلھ لأسعارھا مم

                                                             
ئون المالی ) ١١٠٥( ة الش دئى للجن ر المب لعیة، التقری ر الس ادرات مص تقبل ص دیر ومس س التوجھ للتص ادیة، مجل ة والاقتص

 .٢٤، ص ١٩٩٣الشورى ، 
 .١٧٧-١٧٥)، ص ٩٩أثر التكتلات الاقتصادیة الدولیة على قطاع الزراعة فى مصر، سلسلة قضایا التخطیط والتنمیة رقم ( ) ١١٠٦(
ة یعتبر النیتروجین ھو الاكثر استخداما من قبل المزارع المصرى بینما تمثل الاسمدة الفسفوریة المرتبة الث ) ١١٠٧( ث أن الترب ة حی انی

والى  اك ح یوم ھن ة  بالبوتاس ة الترب ریة عین نھم  ٣٠٠المص ل =م نف لك ھ،  ٢٤ص ن جمع دین حس لال ال ا ج ر رش ا) ، انظ م تقریب اس
الصادرات الزراعیة المصریة وقیود الاتحاد الاوربى ، رسالة ماجستیر فى الاقتصاد، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة ، جامعة القاھرة 

 . ٧٤،  ٧٣، ص  ٢٠١٠قاھرة ، ، ال
 .   ٧٥المرجع السابق ، ص  ) ١١٠٨(
 .٣١٩العلمى فى التنمیة الزراعیة ، ص ) دور البحث٢٠٠٤ -٢٠٠٣)تقریر  المجالس القومیة المتخصصة ( ١١٠٩(



٣٤١ 
 

ببھ  ا یس ى م أن طول فترة إجراءات التخلیص الجمركى یعرض الصادرات الزراعیة للتلف، بالاضافة ال
  .)١١١٠(والإلتزام بالمواعید المحددةمن تأخر تسلیم البضائع عن مواعید التسلیم المتفق علیھا المصداقیة 

ث  حیث ان الموانئ المصریة تعمل بكفاءة تقل عن كفاءة غیرھا من موانئ الدول المجاورة، حی
د من سعر  ا یزی ام لخدماتھا مم ار القطاع الع عانت الموانئ المصریة من البیروقراطیة الحكومیة واحتك

و  واردات بنح ادرت وال ى تن %٣٠الص ؤثر عل ذى ی ر ال واق الام ى الأس ریة ف ادرات المص یة الص افس
  العالمیة. 

د بنحو  اء الاسكندریة تزی ى مین ونتیر ف ة الك الیف مناول عن  %٢٥وتوضح الاحصاءات أن تك
  المستوى السائد فى موانئ قبرص واسرائیل. 

ین  ا ب راوح م رة تت ؤخر البضاعة لفت د ت  ٢٠-٥بالاضافة الى أن إجراءات التخلیص الجمركى ق
  .)١١١١(یوما فى الموانئ عالیة الكفاءة ٢-١بـ  یوما مقارنة

ادة  ا، زی ل أھمھ ن المشكلات لع د م ا العدی كما أن عملیة التحول الى اقتصاد السوق قد ینشأ عنھ
د حاجة  زراع، تزای ار ال التقلبات فى أسعار النواتج، والمدخلات الزراعیة، زیادة التفاوت بین صغار وكب

  .)١١١٢(قلبات فى الانتاجیة الزراعیةالمزارعین الى التمویل ، زیادة الت
 

 

ویقیة  ات التس ات والمؤسس ى ضعف السیاس ل ف ام یتمث ریة لعبء ھ ادرات المص تتعرض الص
ھ أو  اض تكالیف ث انخف ة سواء من حی وھو ما یؤدى الى تلاشى المیزة النسبیة للمنتج فى الأسواق العالمی

ذه  ت ھ د تعاظم ھ، وق اع جودت ت ارتف ى وق ام حت ال الع لال سیطرة شركات قطاع الاعم المشكلة من خ
رول  ل البت ى بعض المنتجات مث ب الخارجى عل ز الطل ة التصدیر، ترك ر من عملی قرب على جزء كبی

  .  والقطن فى عدد محدود من الأسواق وبالتالى لم یؤد ذلك الى تنمیة المھارات التسویقیة

ذل  حداثة توجھ منتجى الخدمات والسلع غیر - ى ب التقلیدیة نحو الخارج وھو الأمر الذى یحتاج ال
 جھود كبیرة لاقتحام الأسواق الخارجیة وتحدید أدوار الكیانات المؤسسیة المعنیة بالتصدیر. 

ا  - ى عدد من الأسواق المحدودة، ومنھ ة ف رة طویل التركیز الجغرافى للصادرات المصریة ولفت
ر ة الش ة دول الكتل ال مجموع بیل المث ى س ى لا عل ة الت فقات المتكافئ لال الص ن خ ك م قیة، وذل

 . ساسیاً فیھا أیشكل السعر التنافسى او جودة المنتج دوراً 
 قصور عملیات النقل والشحن مما أدى الى ارتفاع تكلفة النولون البحرى والجوى.  -
ریین  - درین المص ادرات والمص ن الص ات ع م معلوم ات تض دة للبیان ود قاع ى وج ار ال الإفتق

 واق الخارجیة وفرص التصدیر إلیھا. والاس
ات  - اد المؤسس ع افتق درین م ة المص ى خدم ل عل ى تعم ة الت ویقیة الدولی ات التس اب الكیان غی

  .)١١١٣(المصریة للقدرة التسویقیة اللازمة لترویج منتجاتھا فى الخارج
 

 

                                                             
 .٧٧رشا جلال الدین ، الصادرات الزراعیة ، مرجع سابق ، ص  ) ١١١٠(
 .٧٨،  ٧٧رشا جلال الدین ، المرجع السابق ،  ) ١١١١(
 د جمال محمد صیام : متطلبات الاصلاح الاقتصادى.  ) ١١١٢(
 .١٩، ١٨، ص ٢٠٠١استراتیجیة تنمیة الصادرات المصریة ، وزارة التجارة الخارجیة  ) ١١١٣(



٣٤٢ 
 

ا   ة التقنی دم مواءم ق بع ع التطورات تواجھ بعض الصادرات مشاكل تتعل اً م ت المستخدمة حالی
وء  ین، وس ض المنتج دى بع ان ل ة والاتق ة الاجرائی توى الناحی ع مس ب تراج ارج، بجان ى الخ ة ف الجاری
اییر الصحیة والتسویقیة  ود التصدیر ولا بالمع ى عق ا ف ق علیھ زام بالمواصفات المتف التغلیف وعدم الالت

  التى تشترطھا سلطات بعض الدول. 

 

ة، وتعرف  ن ناحی وطنى م یعتبر الترویج للمنتجات المصریة وتعریف السوق العالمیة بالمنتج ال
ة أخرى  ن ناحی ة م ل من الأسواق الخارجی ى ك ع الصحیحة ف وات التصدیر والتوزی المصدرین على قن

ة وسعر  ضمن المشاكل الرئیسیة التى تواجھ عموم المصدرین ؛ حتى والذین تتمتع اتھم بجودة عالی منتج
معة  اد الس ن افتق ریة م ات المص ض المنتج انى بع ذلك تع رى، وك دول الأخ ات ال ة بمنتج ى مقارن تنافس

  الطبیة فى بعض الأسواق. 

اتھم  ار بعض المصدرین لتسعیر منتج ھذا بجانب ندرة الدراسات عن الاسواق الخارجیة، وافتق
تج المصرى ضمن اسباب عدم بالسعر المناسب، ویعد عدم وجود علامات  ز المن ة وتسویقیة تمی تجاری

  .)١١١٤(القدرة على احتلال مكانة متقدمة فى الاسواق العالمیة

 

انى  ین تع ى ح ر، ف ى مص ل ف ة التموی اع تكلف ن ارتف ا م ة عموم ات الانتاجی انى القطاع تع
وتأمین وضمان الصادرات وضمان  القطاعات التصدیریة من عدم وفرة البرامج المتخصصة فى تمویل

ل  ى تموی ة ف ات المتبع س الآلی ل التصدیر من خلال نف تم تموی ائتمان الصادرات الى جانب ذلك حییث ی
یة للصادرات ( أو  درة التنافس ادة الق ة لزی ود القائم ائج الجھ ن نت الأنشطة النمطیة الأخرى وھو ما یحد م

د ى ال ل ف ات التموی د أن مؤسس ا) بی اظ علیھ ع الحف ق م ة تتف رامج مخصص وفر ب دیریا ت دة تص ول الرائ
  .  )١١١٥(طبیعة نشاط مصدریھا

                                                             
 وما بعدھا.  ١٠٢، ص  ٢٠٠٣استراتیجیة الصادرات المصریة مارس  ) ١١١٤(
 .١١٠، ص  ٢٠٠٣استراتیجیة الصادرات ، مارس  ) ١١١٥(
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اطق  ن المن ر م ب كثی ة بجان دان المتقدم ى البل المى ف ذى شھده الاقتصاد الع اطؤ ال لاشك أن التب
ان  بتمبر ك ى بعض القطاعات الأخرى مثل آسیا وأمریكا اللاتینیة، وكذا أحداث س ارا ملحوظة عل م آث لھ

  التصدیریة، ویمكن توزع ھذه الآثار على خمسة محاور رئیسیة تتلخص فى الآتى :

دان  - واق البل ى أس اق ف تھلاك والانف دلات الإس ع مع ة تراج ام نتیج كل ع المى بش ب الع اض الطل انخف
  المتقدمة، والتى تمثل سوقا رئیسیاً للصادرات المصریة. 

ن  - ھ م ة المرتبطة ب ة الخدمات المالی د وكاف ى وجھ التحدی بتمبر عل د احداث س ة الشحن بع اع تكلف ارتف
یة  ة من الأحداث العسكریة والسیاس ة قریب ار مصر دول ھ بسبب اعتب أمین ورسوم بالصادرات وخلاف ت

ت تصنیف مصر ضم ة أعلن وبرز العالمی  ٢٨ن المتصاعدة فى منطقة الشرق الأوسط ، وكانت منظمة ل
  دولة أخرى كدولة ذات مخاطر مرتفعة، وھو ما یستتبعھ زیادة فى أسعار التأمین. 

  الحرب الاعلامیة التى شنتھا بعض المحطات ووسائل الاعلام ضد المنتجات ذات المنشأ العربى.  -

ذى - الركود الاقتصادى ال دأت ب أصاب  ھذا بالاضافة الى ما شھدتھ الساحة العالمیة من أحداثا متواترة ب
ام  ى ع ة ف دد من الأسواق  ٢٠٠٠الولایات المتحدة الامریكی ت بع ى لحق ة الت ات المالی ، ومرورا بالازم

بیة الخطرة  ة والمحاس بتمبر، واكتشاف الممارسات المالی ة بأحداث س اطق ونھای الناشئة فى مختلف المن
ا  ة بأورب ى قطاعات الطاق ة ف ات المؤسسات العامل ار كبری ا والاتصالات التى أدت الى إنھی والتكنولوجی

درة الاقتصاد  المى وق تثمارى الع اخ الاس ى المن ارات عل ذه الانھی فى الولایات المتحدة الامریكیة، وأثر ھ
  العالمى على استعادة نشاطھ بالشكل السابق على الأحداث خلال مدة زمنیة معقولة. 

ى ترا ة الت ى أنشطة التجارة العالمی دورھا عل ذه الظروف ب نعكس ھ ام وت جعت خلال ع
عار  ٢٠٠١ توى الأس ى مس داث عل ر الأح ى أث افة ال ذا بالاض ة. ھ ارة العالمی ة التج ا لمنظم طبق

  .)١١١٦(العالمیة للسلع الأولیة
  

 

WTO 

بیة    زة النس دأ المی د مب اج  –لم یع ة الإنت ى اساس تكلف اج ، أو عل رة عناصر الإنت ى وف ائم عل الق
وق  –والأسعار  ى التف د عل ین المنتجات تعتم ھو المحدد الأساسى للتبادل الدولى، بل أصبحت المنافسة ب

ى أو السوق  ى السوق المحل یھ، سواء ف ى منافس تج عل السلعى وتفوق البرنامج التسویقى الذى یقدمھ المن
د ى، وق داول  الأجنب عار ت ا أن أس ارى، كم ادل التج ى التب یاً ف ب دوراً أساس دیث یلع ویق الح بح التس أص

ى أن  ذا یعن اج، وھ ة الإنت ى تكلف ا عل ا تأثیرھ ر، ولھ ة التغی السلع تتغیر بتغیر أسعار الصرف وھى دائم
یة الك المیزة التنافس ع ب ة تتمت ل، ولا توجد دول ن العوام د م زة المیزة التنافسیة تتحدد بالعدی ة، لأن المی امل

                                                             
ة ،  ) ١١١٦( نة الثالث ة ، الس ارة الخارجی اد والتج ریة، وزارة الاقتص ادرات المص ة الص ،  ٢٠٠٣استراتیجیة تنمی

 . ٣ص 



٣٤٤ 
 

ى  الیب ودور الإدارة ف ب، وأس روف الطل اج، وظ ار الإنت ن عنص اح م ف المت ن توظی أ م یة تنش التنافس
  .  )١١١٧(المنشأة التصدیریة

ب  ة یجب أن تراعى عدة جوان ولكى تزداد القدرة التنافسیة لصادرات الدولة من السلع الزراعی
  العالمیة، وأھمھا ما یلى:ومحددات مھمة فى إطار اتفاقیة منظمة التجارة 

 

باب  م أس ن أھ ودة. وم ة الج ة، عالی واد غذائی ى م ة ال ناعیة والمتقدم دول الص واق ال اج أس تحت
ات) جودة  اوت (أو عدم ثب و التف ى ھ اد الاورب دول الاتح ة ل انخفاض صادرات مصر من السلع الزراعی

عف مق ك لض ریة، وذل حنات المص درین الش ال المص ة، وإھم ودة المطبق ة الج د مراجع اییس وقواع
ل  ة وجع واق العالمی ى الأس معتھم ف ى س ر عل ا أث ودة ؛ مم اییر الج یة ومع فات القیاس ریین للمواص المص
د  ة، فق ى الصادرات العالمی اییر الجودة ف ة الأخذ بمع د أھمی المصدرین غیر موثوق بھم، بل إنھ مع تزای

ة مل كاف ا لیش ع مفھومھ داول،  اتس ویق، والت اج، والتس ل الإنت م مراح اج ، ث ل الانت ا قب ل م مراح
ى شروط  ة تفرض نفسھا عل ة البیئ ة لحمای اھیم حدیث ث ظھرت مف والاستعمال، وما بعد الاستعمال، حی
ة بعض السیاسات لتشجیع المنتجین  ع الحكوم ة. وتتب ى البیئ الجودة ومتطلباتھا من حیث تأثیر المنتج عل

ى على إنتاج السل ا السوق المحل ى یطلبھ ى مواصفات الجودة الت ادھم عل ع بجودة عالیة، خاصة بعد اعتی
  .)١١١٨(أو تلك التى كانت خاصة بدول أوربا الشرقیة

 

SPS 

ة  ة التجارة العالمی ة منظم ویمثل استخدام ھذه القواعد فى التجارة العالمیة فى إطار اتفقای
د أحد السمات  ذه القواع ق ھ درة التنافسیة، وأصبح تطبی ادة الق ا لزی زام بھ المھمة التى یجب الالت

ك  ى ذل ال عل ر مث ة وخی درة التنافسیة لصادرات السلع الزراعی ات الق ة لإثب قیوداً حاسمة وحاكم
  .)١١١٩(١٩٩٥قضیة العفن البنى لصادرات مصر من البطاطس لدول أوربا عام 

TRIPS 

ى  ة، وعل ة التجارة العالمی ة منظم ن اتفاقی أصبحت حمایة حقوق الملكیة الفكریة جزءا م
ام  ایر ع ن أول ین ذھا م زوم بتنفی ر أن تلت ا مص ة وفیھ دول النامی ع ال وافر  ٢٠٠٠جمی م تت إذا ل ف

                                                             
ة  ) ١١١٧( رات المحلی وء المتغی ى ض ریة ف اطس المص ادرات البط تقبل ص لبى :" مس مت ش بع، د. عص ودة س ر ف د منی

ة، وزارة  ة الاقلیمی ات التجاری ة والاتفاقی واھر العولم وء ظ ى ض ة المصریة ف والعالمیة" ندوة مستقبل الصادرات الزراعی
 .١١٦، ص  ٢٠٠٠مایو عام  ٦، معھد بحوث الاقتصاد الزراعى  –الزراعة، مركز البحوث الزراعیة 

ؤتمر  ) ١١١٨( ة:"، م ر التقلیدی ة غی لع الزراعی م الس ریة لأھ ادرات المص یة للص درة التنافس د الاعسر ،" الق د خدیجة محم
وث  ات وبح ز دراس ى الخواجھ، مرك ر د. لیل ات" تحری ق الطموح القدرات التنافسیة للاقتصاد المصرى الواقع وسبل تحقی

 .٣٩٨ -٣٩٧، ص  ٢٠٠ة القاھرة، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة ، الدول النامیة ، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامع
ة  ) ١١١٩( ات التجاری وء الاتفاقی د محمود منصور :"التحدیات التى تواجھھا الصادرات الزراعیة المصریة فى ض

ات التجار ة والاتفاقی واھر العولم وء ظ ة العالمیة والاقلیمیة"، ندوة مستقبل الصادرات الزراعیة المصریة فى ض ی
، ٢٢، ص  ٢٠٠٠مایو  ٦معھد بحوث الاقتصاد الزراعى ،  -مركز البحوث الزراعیة -الاقلیمیة، وزارة الزراعة

٣٣،  ٢٦. 
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إن مشكل راع ف راءات الاخت ة ب م، وحمای ة الوسائل والسیاسات اللازمة لمكافأة المبدعین فى بلادھ
ن تسجیل ) ١١٢٠(ھجرة العقول المفكرة تزداد سوءاً، ا م ى تمكنھ فلابد أن تتبنى مصر السیاسات الت

  البراءات والاختراعات فى مجال الانتاج الزراعى للحفاظ على قدرتھا التنافسیة. 

 

ات التصدیریة، اءة أداء العملی ى كف ات  تعتمد القدرة التنافسیة أیضا عل ى تشمل عملی والت
دیر  الیف تص ى تك ة عل ى النھای ؤثر ف ا ی حن، مم ف، والش ة، والتغلی زین والتعبئ ع، والتخ التجمی
ز  ة تتمی ث أن بعض السلع والمنتجات الزراعی ى أسواق التصدیر، حی السلعة وسعرھا النسبى ف

ا  ى تعبئتھ ة وفراغات محددة ف ا بسرعة تعرضھا للتلف، وبعضھا یحتاج لمواصفات معین وتغلیفھ
  .)١١٢١( وسرعة تصدیرھا (منتجات الزھور، ونباتات الزینة)

 

ث  یعتبر من المحددات الأساسیة فى التأثیر على المركز التنافسى فى السوق العالمى؛ حی
ن  یب م ر نص ب أكب ن كس ا م ذى یمكنھ د ال ى الح ا ال عار منتجاتھ یض أس ى تخف دول ال عى ال تس

  .)١١٢٢(لسوق العالمى ومواجھة أسعار الدول المنافسةا

 

ن خلال    ة وم ن ناحی ف الزراعى م ن خلال التكثی ة راسیة م ة زراعی یمكن أحداث تنمی
ن خلال  ة م ة الافقی ة الزراعی ى التنمی استخدام التقاوى المحسنة من ناحیة أخرى ھذا بالاضافة ال

لاح الار كى استص دة "توش ى الجدی ة  –اض ى القابل ن الأراض ا م ات" وغیرھ رق العوین ش
  للاستصلاح.

 

س  ى نف اج عل تلزمات الانت ن أدوات ومس د م ید لمزی ط والرش تخدام المخط و الاس ھ
ع  ب م ى جن المساحة من الاراضى المنزرعة بھدف زیادة كمیة الانتاج من وحدة المساحة جنبا ال

  .)١١٢٣(العمل ، وخفض تكلفة انتاج الوحدة من المنتج زیادة إنتاجیة

ة  دة الارض المنزرع تخدام وح ف اس ق تكثی ن طری ى ع اج الزراع ف الإنت أى ان تكثی
ن  دات إضافیة م ذا باستخدام وح ق ھ د یتحق ن، وق اج ممك ى اقصى إنت ا عل دف الحصول منھ بھ
ادة  ھ زی ف الزراعى أن ى التكثی العمل ورأس المال الثابت منھ او المتغیر، ومن ھنا كان الاصل ف

                                                             
ع السابق  ) ١١٢٠( وء .. المرج ة المصریة فى ض ا الصادرات الزراعی د محمود منصور : التحدیات التى تواجھھ

 .٢٦،ص  
 .٣٩٩قتصاد والعلوم السیاسیة، ص القدرة التنافسیة ( لیلى الخواجھ) كلیة الا ) ١١٢١(
 .٣٩٨المرجع السابق ، ص  ) ١١٢٢(

(1123 ) Autorenkollektiv, Die Landwirtschaft der DDR, Dietz Verlag Derlin, 1980, pp. 
59-61. 
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دة  انتاجیة الارض المنزرعة ال المستخدمة للوح فعلا عن طریق زیادة وحدات العمل ورأس الم
  من الارض المنزرعة. 

ات  وھكذا ارتبط التكثیف الزراعى فى الأدبیات الاقتصادیة الكلاسیكیة وفى بعض المؤلف
وم  ذا المفھ ا لھ الاقتصادیة المعاصرة بزیادة تكالیف الانتاج للوحدة من الأرض المنزرعة، وخلاف

ف أثبتت الت ن تكثی ھ یمك دة الأرض المنزرعة " أى أن جارب أنھ من الممكن زیادة الإنتاج من وح
ن  ا یمك ق م الزراعة" بدون حاجة الى زیادة ھذه التكالیف، بل وربما أیضا مع خفضھا عن طری
ن  ر م راء أكث ة، أو إج د الزراع ى مواعی دیلات ف إجراء تع ة، ك ف المجانی ل التكثی میتھ بعوام تس

ى ة ف ة زراعی ا  عملی رى كم ع ال د الزراعة، أو التسمید م ذرة عن ع الب آن واحد كوضع السماد م
س المساحة  ى نف تنطبق عملیة التكثیف على حالة تحمیل محصول ثانوى على محصول رئیسى ف
ن المحاصیل  ا م ة أو الزھور، وغیرھ فى ذات الوقت، وكذا حالة زراعة الارض بأشجار الفاكھ

  .)١١٢٤(ذات العائد المرتفع

 

ة والقطاع    ت للمؤسسات الحكومی ة السبعینیات، كان ینیات ونھای ین الخمس ا ب رة م فى الفت
ض  ى بع اص عل اع الخ ر دور القط اوى واقتص طة التق ع أنش ى جمی ة عل بھ تام یطرة ش ام س الع

ت  ى كان ریعات الت وانین والتش بب الق ر، بس اوى الخض ارة تق طة تج اط أنش ام نش ة أم ل عقب تمث
رة ،  ك الفت اوى خلال تل القطاع الخاص فى ھذا المجال ، ومن ھنا فقد ساءت أحوال صناعة التق
ة الأساسیة  ت البنی من حیث فاعلیة الأجھزة المسئولة عنھا والتدریب الفنى للعاملین بھا، كما أھمل

اكن التخزین والتوز ذور أو أم ة الب داد وغربل ث محطات اع ن حی واء م ات س ذلك محط ع ، وك ی
اد  اج والاعتم ة قطاعى الانت ة بسبب تبعی ر فعال الفحص، وأصبحت الرقابة على جودة البذور غی
ى  اوى المنتجة . ونتیجة لسیاسة دعم الأسعار الت اض جودة التق ى انخف لنفس الجھة، مما أدى ال

ادة الأعب ى زی ا أدى ال ذه الصناعة، مم ى ھ اق الحكومى عل ى كانت سائدة زاد الانف اة عل اء الملق
  الموازنة العامة.

ن عام  دءا م ال صناعة  ١٩٨٠وب ى مج دخول ف ى ال ة القطاع الخاص عل جعت الدول ش
ة  رارات الوازری ن الق د م د صدر العدی البذور وإنتاج التقاوى المحسنة وإنشاء البنیة الأساسیة وق

  .  )١١٢٥(لتنظیم التقاوى لتسایر النظم والقواعد والمعاییر الدولیة

ى تشجیع القطاع الخاص للاسثثمار وقد سا ة عل رارات الوزاری وانین والق ذه الق عدت ھ
ام  ن ع ذه الصناعة م ى ھ نظم  ١٩٨٠ف ى ت داد التشریعات الت ى إع ذا التطور ف ا صاحب ھ ، كم

ذه التشریعات ، ولاشك  ق ھ صناعة التقاوى تطور فى ھیكل الجھاز الحكومى المسئول عن تطبی
  ة یسھم فى زیادة الإنتاج الزراعى، وفى استقرار سوق تجارى. أن استخدام تقاوى عالیة الجود

                                                             
(1124 ) C.G. Badirjan, Oekononik der landwintschaft der udssr, VEB Deutscher lan- 
wirtschaftsrelag, Berlin 1974, pp. 165-169. 

م  ١٩٩٧لسنة  ٣٨القرار الوازرى رقم  ) ١١٢٥( رار رق اوى، والق اد التق داول واعتم لسنة  ٣٦٨الخاص بشروط ت
 الخاص باجراءات الفحص المعملى ومستویات القبول التى تتطابق مع القواعد والمعاییر الدولیة. ١٩٩٨



٣٤٧ 
 

یل  ى للمحاص اج الزراع ین الإنت ادة وتحس ى زی ؤدى ال نة ی اوى المحس اج التق ا أن انت كم
ة للأمراض  ة ومقاوم ة الجودة والإنتاجی اوى عالی ن التق دة م الرئیسیة ؛ فإن استخدم أصناف جدی

روف البیئ بة للظ ول ومناس یب المحص ى تص ى الت ناف الت لال الأص ع إح ا، م زرع فیھ ى ت ة الت
ة  اوى لأصناف عالی ذلك استخدام تق دة، وك تضعف إنتاجیتھا أو مقاومتھا بأصناف مستنبطة جدی

ل عن   %٢٠ -١٥الجودة للمحاصیل ذاتیة الإخصاب، كل ذلك یسھم فى زیادة الإنتاجیة بما لا یق
)١١٢٦(.  

 

احة سوف  دة المس توى وح ى مس ا عل ة محلی ة الزراعی ادة الانتاجی ھ أن زی ك فی ا لاش مم
ا یساعد  ا بم ة وغیرھ الى خفض أسعار المحاصیل الغذائی اج، وبالت ة الانت ى خفض تكلف تؤدى ال

  .)١١٢٧(على إمكانیة تصدیر الفائض، ومنافسة المنتج المحلى للمنتجات المستوردة
  

 

زال نستورد    ا لا ت رن الماضى، إلا انن ة الق ذ بدای رغم أن صناعة التقاوى قد بدأت فى مصر من
ى  افة ال ر، بالاض ى مص ھا ف اج بعض ن إنت ى یمك ر الت یل الخض ض محاص اوى بع ن تق را م زءا كبی ج

  إمكانیة تصدیر تقاوى حاصلات أخرى.

ل لاشك أن تشجیع صناعة ا ل حد ممكن، ب ى أق ا ال واردات منھ ل ال ى تقلی لتقاوى محلیا یسھم ف
ا،  ر وغیرھ یل والخض ض المحاص اوى بع ل تق ة، مث ة القیم ذور عالی ة الب ارج وخاص دیرھا للخ وتص
ادرات،  ادة الص اً لزی دراً ھام بح مص ث تص ة بحی توى العالمی ى مس ناعة ال ذه الص اء بھ الى الارتق وبالت

ا لاستخدامھا خاصة وأن ھناك طلباً مستم ة وغیرھ ة والعطری ات الطبی ى النبات ة عل دول المتقدم ن ال راً م
  .)١١٢٨(فى صناعة الأدویة

 

ر  ت المعاص ى الوق ریة حت ة المص ى الزراع ى ف ث العلم ادى إن البح رر الاقتص ل التح ى ظ ف
ة  ل الدول ث تتحم ومى حی اط حك ھ نش ف بأن ن أن یوص ل یمك ا تتحم یة، كم ة الاساس تثمارات البنی اس

اص  ان للقطاع الخ ى، وإذا ك اط الجارى لمؤسسات البحث العلم تثماریة للنش نویة الاس المصروفات الس
ث ینحصر نشاطھ  ذا النشاط، حی ة ھ م طبیع مساھمات فى ھذا المجال حالیا إلا أنھا مازالت محدودة بحك

نیع ا الات تص ى مج ى ف ث العلم ن البح ب م ى جان نع ف ة أو الص مدة الزراعی ات الأس لآلات والكیماوی
  الغذائى.

 

                                                             
 .٢٨٣المجالس القومیة المتخصصة، الدورة الثلاثون ، ص  )١١٢٦(
 .٣٢٩المجالس القومیة المتخصصة، المرجع السابق ، ص  )١١٢٧(
 .٣٣٠المجالس القومیة المتخصصة: المرجع السابق ، ص  ) ١١٢٨(
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حراویة ى الص ن الاراض رة م احات كبی ى زراعة مس ى ال ع الافق ى التوس ة ف  -أدت خطة الدول
ة رى الحدیث التنقیط -باتباع طرق ال الرش أو ب زرع ،  -سواء ب ة والمحصول المن ا للمنطق ونظرا لآن تبع

دان  ین ف ة ملای ى ثلاث د عل ا یزی ى الأراضى الصحراویة نھدف إضافة م كل المشروعات العملاقة تتم ف
ل : ٢٠١٧جدیدة حتى عام  اطق الاستصلاح الاخرى، مث ، فى سیناء وتوشكى وشرق العیونات، وفى من

البحوث الزراع -النوباریة والساحل الشمالى الغربى وغیرھا ام ب ن الاھتم د م ذه الاراضى فلاب ى ھ ة عل ی
دف  ة تھ ات وحزم تكنولوجی لتحدید ما یلائمھا من تركیب محصولى ودورات زراعیة وحاصلات، ونقاب

  .  )١١٢٩(الى زیادة العائد الاقتصادى فیھا، وصیانتھا، والحفاظ علیھا من التصحر وانجراف التربة

 

روف    بة للظ ة مناس دات زراعی رارات وآلات ومع اج ج ة لانت ناعة وطنی اء ص إن إنش
ة  ات زراعی ى عملی ة ف ة الوطنی ة الزراعی ذا إدخال المیكن ا، وك المصریة، مع توفیر قطع غیارھ
ك  رن ذل د أن یقت ام. ولاب ة للام ة دفع ة الزراعی ات التنمی ة سوف یعطى عملی ة أو نصف آلی یدوی

الیب بمراعا ف أس رى، وتخل ة وأسالیب ال ذا بدائی ة، وك م الزرع غر حج ازات، وص ت الحی ة، تفت
  .)١١٣٠(الجمع لمعظم المحاصیل وتخلف أسالیب الفرد والتدریج والتعبئة

  

 

ام    ى ع وب ١٩٧٧ف ة جن روع تنمی ة مش ن خط زء م كى كج روع توش ى مش دء ف م الب  ت
و  غل نح ى تش ر ، الت د بمص وادى الجدی ة ال ى محافظ ع ف و یق وادى ، وھ الى  %٣٨ال ن اجم م

ة،  ات زراعی مساحة البلاد، والھدف من مشروع توشكى ھو إنشاء منطقة صناعة جدیدة ومجتمع
ة ومطارات  ة المنطق ة لخدم ن الطرق الرئیسیة والفرعی دة، وشبكة م ات استیطانیة جدی ومجتمع

ا لنقل المنتجات الزر ار من عصر م م آث ة تع ى منطق را تشجع السیاحة ف اعیة والصناعیة، وأخی
  قبل التاریخ والعصور الفرعونیة والیونانیة والإسلامیة.

ى  ر ف ى المباش ى والأجنب رى والعرب تثمار المص اجح للاس ال ن كى مث روع توش ومش
غ  ة بمبل در استثماراتھ الاجمالی ة وتق ن خطة متكامل اره جزء م مم  ٣٠٠الزراعة باعتب ار ص ملی

دار  ى م ام  ٢٠عل ى ع د حت نة تمت ل  ٢٠١٧س روع ، تتحم ة بالمش ة الخاص ة التنمی ا لخط وطبق
اقى مستثمرون  %٢٥ - %٢٠الحكومة المصریة ما بین  ل الب من إجمالى الاستثمارات ، ویتحم

غ مساحتھا  ى تبل من القطاع الخاص المحلى والأجنبى ، وسیتم توزیع أغلب الارض الزراعیة الت
ة وھى ٥٤٠ ة الزراعی ة للتنمی نھم شركة المملك ن بی الف فدان بین اربعة من كبار المستثمرین م

ة للقطاع  ة مملوك شركة مساھمة أجنبیة خاصة، وشركة تنمیة جنوب الوادى ( وھى شركة محلی
ة  ركة محلی ى ش وادى (وھ وب ال ة جن ى وتنمی لاح الاراض ریة لاستص ركة المص ام) والش الع

  .)١١٣١( العام والخاص) مشتركیة بین القطاعین

                                                             
 .٣٢٥) ، الدورة الثلاثون ، ص ٢٠٠٤ -٢٠٠٣المجالس القومیة المتخصصة ، ( ) ١١٢٩(
 .٣٢٦المجالس القومیة المتخصصة : المرجع السابق ، ص   ) ١١٣٠(

(1131 ) Saad Nasser , Hanaa Kheir El Din et al' Suggested alternative cropping patterns 
in Egypt . IDsC , 2005.  
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ام    ر ع داد مص حراء فتع ى الص روج ال تم الخ ردة تح كانیة المط ادة الس إن الزی  ٢٠١٧ف
ى عام  ٩٠سوف یصل لحوالى  غ ف ى حین یبل ون نسمة ف ون نسمة  ١٤٠حوالى  ٢٠٥٠ملی ملی

ل  اه النی ن می ة م ك فمازالت حصة مصر الثابت ن ذل الرغم م ار م ٥٥٫٥وب ذلك تضاءل  ٣ملی وك
ن نصیب الفر ة وتناقصھ م ة الزراعی ن الرقع دان عام  %٢٥د م ي  ١٩٦٠ف دان عام  %١٣إل ف

اه للتوسع  ٢٠٠٥ وفیر المی ة وت وارد المائی ع الم وتعتمد خطة الرى على تعظیم الاستفادة من جمی
دلتا  ٣٫٤فى مساحة  ات وغرب ال ا ترعة السلام وتوشكى وشرق العوین ملیون فدان، والتى منھ

  .)١١٣٢(ن للقاھرةوامتداد الوادى من اسوا

الوادى    ة ب إن توشكى تحتاج الى فكر جدید یختلف عن الفكر التقلیدى فى الزراعة التقلیدی
تفادة  الى للاس ى النحو الت داً اقتصادیا عل ھ عائ ق من ن ان یحق ف یمك فھى تحتاج الى تصور مختل

  من ظروف المنطقة من حیث :

اج  -١ ى إنت ا كسب أسواق ف ن خلالھ ن م ى النضج یمك المناخ: أن یتیح انتاج محاصیل مبكرة ف
  منتجات فى غیر مواسم انتاجھا فى ھذه البلاد. 

ا -٢ ان قیمتھم ذان الاتجاھ ز . وھ وى متمی ى عض اج زراع ى انت ة ف ة الزراعی ة البیئ ن نظاف تفادة م الاس
  .)١١٣٣(دات تصدیریة واضحة المعالممرھونة بأن تكون ھناك نشاطات واتفاقات وتعاق

ن أجل زراعة محصول  ل م ات استصلاح الاراضى یعم حیث أن الفكر العالمى الحدیث لعملی
  بعینھ ولیس استصلاحا مطلقا للمحاصیل المتنوعة. 

ا عن الاستصلاح  ا كلی ف اختلاف إن استصلاح الاراضى الزراعیة من أجل زراعة الشعیر یختل
ب أو  ة العن ل زراع ن اج ن م یزرع م ا س ا لم لاح طبق الیف الاستص دد تك ث تتح ة، حی جار الفاكھ أش

ة  ى عملی دء ف محاصیل مختلفة، وبالتالى فإن المحاصیل التى یحتاج لزراعتھا یجب أن تتحدد أولا قبل الب
وق  ة او الس ات السوق المحلی ا لاحتیاج لاح وطبق ة الاستص ى منطق اخى ف ا للحزام المن الاستصلاح طبق

ن ال ق العالمیة م د المتف اكن التعاق ار ام ى الاعتب ا یجب أن یؤخذ ف ا، كم ى تستھدف زراعتھ محاصیل الت
ى  ى اعل ذلك تحصل عل ا، وب علیھا لتحدید تكالیف الاستصلاح بما یتناسب مع العائد المتوقع من زراعتھ
ة  ا لمجابھ عائد من مشروعات استصلاح الاراضى والتى أصبح لزاما على مصر أن تسرع الخطى فیھ

  .)١١٣٤(ادة السكانیة من ناحیة وزیادة صادرات الدولة من ناحیة أخرىالزی

ى  ت ف رین، تمثل دین الاخی ى العق رة ف رات كبی الم تغی شھدت الأسواق الزراعیة والغذائیة فى الع
ام  ون" ع ماه " درابیتس ا أس ور م ا، وظھ ة فیھ دة المنافس د ح ا، وتزای ة وتكاملھ واق العالمی اح الاس إنفت

ذى )١١٣٥(ید المستھلك الجد ١٩٩٥ ة ال دول الغنی تھلك ال ، و " المنتج الجدید" ویقصد بالمستھلك الجدید مس

                                                                                                                                                                              
  .٢٠٠٥، الفصل السادس ،  ١٠٧نقلا عن تقریر التنمیة البشریة ص 

كى مشروع المستقبل  ) ١١٣٢( ة ، توش ة الزراعی ة، المجل حیدث للدكتور محمد ابوزید وزیر الرى والموارد المائی
 .٥٧٠العدد  ٤٨، لسنة  ٢٠٠٦مایو ،  ٤٤ص 

ایو  ) ١١٣٣( دور  ٢٠٠٦محمد سامى المفتى : توشكى مشروع مصر للمستقبل ، المجلة الزراعیة ، م نة  ٥٧٠، ال ،  ٤٨الس
 .٤٥ص 

  ٨) د سید البواب : بحوث اقتصادیة معاصرة ، ص ١١٣٤(
(1135) Kherallah, Mylene and Johann Kirsten (2001): The New institutional economics: 
applications for the agriculture policy research in developing countries". Market and 
structural studies division ( MSSD) Discussion paper No. 14 June international food and 
policy institute web page.  
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ھ ذات  ى رغبات ل یُمل أضحى الیوم بسبب العلم والرفاھیة التى تعیش فیھا مجتمعاتھ ، لا یقبل أى إنتاج ، ب
  المواصفات الدقیقة لضمان جودة كل منتج وسلامتھ من الناحیة الصحیة، والغذائیة والبیئیة. 

یل  ى المحاص ة ف فات خاص ب مواص ة تطل ارة الاغذی نیع وتج ركات تص بحت ش م أص ن ث وم
یق  ل التنس ل تفض ة، ب ة التقلیدی واق الفوری لال الأس ن خ ا م ھ منھ ا تحتاج ترى م د تش م تع ة، ول الزراعی
وة  بط ج د، وض ة التوری مان نوعی زارعین لض ع الم رة م ة مباش ات تعاقدی ى ترتیب دخول ف ى كال الرأس

  .  )١١٣٦(المنتج

ك بفضل  تھلك وذل ل مس وأصبحت المنتجات الزراعیة یتم تعدیلھا طبقا للمواصفات الخاصة بك
الیب الإدارة  ة، وتطور أس ة، والھندسة الوراثی التقدم التكنولوجى فى مجال الزراعة، والتكنولوجیا الحیوی

د ى تق افة ال ع، بالاض زین، والتوزی ة والتخ ى، والتعبئ نیع الزراع اج والتص م الإنت ا ، ونظ م تكنولوجی
ث  ى البح تثمارات ف خمة، واس مالیة ض تثمارات رأس ى اس اج ال ھ یحت ذا كل الات وھ ات والاتص المعلوم
ین أن تخوض  ا یتع زارع الصغیرة ومن ھن والتطویر وھى أمور لا تقوى علیھا المنشأت الصغیرة والم

ذ ن الب تج م د المن ا أن تتعھ ى یمكنھ خمة الت مالیة الض ركات الرأس ال الش ذا المج ى ھ نیع ال ى التص رة ال
  .)١١٣٧(التسویق

)١١٣٨( 

ذاء  اج الغ بدأت النظم الزراعیة تجنح صوب استخدام الكیماویات الزراعیة بغیة زیادة إنت
ا  ى أنھ ویة ھ ة العض م الزراع ى نظ ة ف ر. والحكم ن البش دة م ین المتزای ات الملای اء بمتطلب للوف

اء الطبی روف الإنم اكى ظ ر تح ى عناص ان ف دخل الإنس ل أن یت ان، قب دیم الزم ذ ق ات من ى للنب ع
ادة  ھ، والاب رة الحمل وتكثیف ى كث ات ال ع النبات و، ودف ل النم اع وسائل تعجی الطبیعة من خلال اتب
و  ل النم وال مراح ذر ، وط ت الب ن وق دءا م ارة، ب ات ض ات بكماوی راض والآف ریعة للام الس

  ة والتخزین والسوق . والإثمار والنضج، وحتى مراحل التعبئ

ف  ى منتص ویة ف ة العض م الزراع ق نظ ى تطبی ودة ال ى الع ى ف ر العمل دأ التفكی د ب وق
تخدام  وء اس ن س ة ع رار الناجم اس الأض عر الن دما استش ى عن رن الماض ن الق ات م الثمانین
ان  دا ظاھرا للعی ذاء للاستھلاك. وب الكیماویات على البیئة والصحة العامة ومستوى صلاحیة الغ
ى  تفشى العدید من الأمراض من الفشل الكلوى والكبدى والسرطان، والتى تغرى بدرجة كبیرة إل
ا  را والمانی وید وانجلت دانمارك والس ت ال د نجح ذاء. ولق ى الغ ة ف ات الزراعی ات الكیماوی متبقی

ة ال ة التقلیدی ى وسویسرا فى تقدیم دعم مالى للمزارعین ، لتحقیق التحول من الزراعات الكیمیائی
نھج وتشجیع تصدیر المنتجات  ج ذات الم ة نھ دول الاوربی ة ال الزراعات العضویة، وتحاول بقی
ق  ب بتطبی ة الجات شروطاً تطال منت اتفاقی د تض اً. وق اً رابح وقاً تجاری دت س د أن وج ة بع الآمن

                                                             
(1136 ) http:www.onfprj.org.divs/mtid/d[/papers/mssdp 41.pdf 

اع ١١٣٧( ى قط ) ایمان محمد الشاعر :" الاقتصاد المؤسسى الجدید مع التركیز على امكانیات تطبیقھ على العمل الجماعى ف
 .١٣٤، ص  ٢٠٠٦عة القاھرة ، الزراعة المصرى، رسالة ماجستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جام

دد للزرا١١٣٨( ى مح ف مرجع ى تعری د عل ق بع م یتف ا ) ل ین لآخر دونم ن ح ر م ادات تظھ زال الاجتھ ویة ، ولا ت ة العض ع
ام  ة نظ ر بمثاب ویة تعتب ى : أن الزراعة العض ا عل ة جمیع اختلافات جوھریة او تعارض واضح، وتركز التعاریف المتداول

ماویات الزراعیة، ویؤكد على أن تكون عناصر الانتاج جمیعا طبیعیة، ویستند الى ثلاثة محاور انتاجى یتجنتب استخدام الكی
ة المتخصصة  الس القومی ات، انظر المج رئیسیة ھى الأسمدة العضویة ، والمخصبات الاحیائیة ، والمكافحة الاحیائیة للآف

) نظم الزراعة العضویة التجربة المصریة، ص ٢٠١٠ -٢٠٠٠للخدمات والتنمیة الاجتماعیة ، الدورة الحادیة والعشرون (
٤١٩. 
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تكون  ة س ى النھای ة ف وح والغلب وق مفت ون الس ث یك ى، بحی اج الزراع ى الانت ة عل اییر بیئی مع
  واستیراد الإنتاج الزراعى الآمن فقط. لتصدیر

ت  ولقد زاد الاھتمام بالزراعات العضویة فى مصر، بعد أن تأكد للمزارعین أنھ وإن كان
ا  ة، إلا أنھ اج والربحی ن الانت الأسمدة والمبیدات الكیماویة والھرمونات ومنظمات النمو قد تزید م

ى تسھم فى تراجع الصادرات الزراعیة المصریة فى ظل الا د ، وخاصة ف المى المتزای ام الع ھتم
اییر  یا بمع رق آس وب ش م دول جن ة ومعظ دة الامریكی ات المتح ى والولای اد الأورب دول الاتح

  الجودة والبیئة وتفضیل شراء السلع الصدیقة للبیئة. 

ین  ل ب زر النی ض ج ى بع ویة ف ة العض احات للزراع ار مس ر اختی ة ینحص فة عام وبص
وب مصر  أسوان والجیزة، وفى اراضى ى بعض اراضى جن رة، وف ة او الفراف الواحات البحری

ة  ا بتكلف ن علاج تلوثھ ى یمك ة الت نظم الزراعی ب ال حدیثة الاستصلاح ( توشكا وغیرھا) الى جان
مقبولة، ویكون الرى بمیاه بحیرة السد العالى والمیاه الجوفیة ، ومیاه النیل حول الجزر، ویتضح 

ل، الأمر من ذلك أن مناطق الزراعة المخ تارة محدودة وغیر خصبة فیما عدا أراضى جزر النی
  الذى یلقى عبئا إضافیا لرفع خصوبتھا وحسن إدارتھا.

ى  ات لأراض ة للآف دات الكیمیائی تخدام المبی دون اس رى ب ى ال دء ف رار بالب در ق د ص وق
وم  افظتى الفی لان مح د، وإع وادى الجدی یناء، وال مال س افظتى ش ل مح ات مث ض المحافظ بع

ن عام وا ارا م ك اعتب ذ ذل ى تنفی دء ف د ب دات، وق ن المبی لاسماعیلیة محافظتین نظیفتین خالیتین م
ى لا ٢٠٠٠ ویة الت ة العض ق الزراع ة بتطبی ل الدول ن قب ة م تراتیجیة المعلن ى الاس ، بالاضافة ال

  تستخدم فیھا الكیماویات الزراعیة فى منطقتى توشكا وشرق العوینات. 

احات المزرو ة ، إلا ان المس دودة للغای ت مح ر مازال ى مص ویة ف ة العض ة بالزراع ع
لبیات وایجاد علاج  ى الس ف للتعرف عل ب دراسة الموق ا یتطل وتزداد بمعدلات تكاد لا تذكر مم

  .)١١٣٩(مناسب

م  ر وبحك ى مص ة ف ة المعتدل روف المناخی تثمار الظ ى اس تمرة ال دعوة المس وإزاء ال
ى تستوعب المنتجات العضویة ، استراتیجیة موقعھا الجغرافى، وقربھا من الأ ة الت سواق العالمی

ن الضرورى  زة، فم رة بشریة متمی بالاضافة الى ما تملكھ مصر من موارد زراعیة طبیعیة وخب
ى تستھلك  ك الت ة، ولاسیما تل ة نظیف اج وتصدیر منتجات زراعی ادة وإنت استثمار كل ذلك فى زی

ا م المعوق ت أھ ة طازجة مثل الخضر والفاكھة طالما كان ام السلع المصدرة ھى عدم مطابق ت أم
رة  ة الأخی ى الآون الم ف ھدھا الع ى ش رات الت د التغی ة بع ة ، خاص فات المطلوب ات للمواص المنتج

  بشأن التجارة العالمیة والبیئة. 

وفر  ھ لا ی ة، لأن حیث ان الاتجاه لنظم الزراعة العضویة ھام وضرورى فى الفترة القادم
ن لأن ف ولك ذاء النظی ط الغ ات  -ھ أیضاًفق ى ظل الاتفاقی ةف ى  -الدولی ة العضویة ھ ستكون الزراع

ذا  ات ھ ل بالكیماوی تج زراعى معام ة أى من أساس التبادل التجارى بین الدول وسترفض الأسواق العالمی
  ویتعین على الدولة :

                                                             
رون (١١٣٩( ة والعش دورة الحادی ة ، ال ة المتخصص الس القومی ر المج ة ٢٠٠١ -٢٠٠٠) تقری م الزراع )، نظ

 . ٤٣٠العضویة ص 
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  المحافظة على ما لدینا من موارد مائیة نظیفة من الاھدار والتلوث. -

  بكافة انواعھ.  مكافحة مصادر التلوث-

  البدء فى برامج بحوث وتطویر تھتم بالجوانب التطبیقیة للزراعة العضویة. -

  .  )١١٤٠(تشدید الرقابة على المدخلات الزراعیة الملوثة للبیئة-

  تعریف المزارع بتلك النظم وتدریبھ علیھا فى مراكز تدریب .  -

  توفیر حقول ارشادیة فى جمیع أنحاء البلاد لترسیخ فكرة نظم الزراعة العضویة بین المزارعین. -

  التوسع فى انشاء مكاتب التفتیش المعتمدة التقییم نوعیة المنتج، واعطاء شھادات انتاج الغذءا النظیف.  -

  ل من یطلبھا.تأسیس بنك معلومات عن الزراعة العضویة، وإتاحة المعلومات والبیانات لك-

 

ى مصر ،  ة ف رغم ان التربة الزراعیة القدیمة فى الدلتا ھى أفضل وأخصب الاراضى الزراعی
الیب  یانتھا الاس ا وص ى فلاحتھ ذ ف و اتخ ة ل ھ الحالی اعفة معدلات ى، ومض اج الزراع ى الانت درھا عل واق

اج  ع مشروعات انت ار مواق ان یخت م ینصح ب ن ث لع السلیمة، غیر أن تعرضھا للتلوث أصبح كثیفاً، وم س
اطق  ى من غذائیة نظیفة للتصدیر والاستھلاك المحلى المحدود خصوصا من الخضر والفاكھة الطازجة ف

  بعیدة عن الدلتا، ولا ینفى ھذا أنھ 

  .)١١٤١(توجد بعض الوحدات المنتجة لسلع غذائیة نظیفة فى الدلتا والوادى تخصص للتصدیر

 

ة ة والمزروع ة المأھول اع الرقع راً لاتس د  نظ اء الس د بن ریة، وبع ة الحض ور التنمی وتط
اه  تخدام المی ادة اس ا، ودورات إع ل مغلق ام النی ة، ونظ اه مختلط بكات المی بحت ش الى ، أص الع

ة  رى یستھلك قراب ان ال ا ك ة، ولم ن  %٨٥مكروه، تشمل لیس فقط المیاه السطحیة بل والجوفی م
ك  تخدام تل بح اس د أص ة ، فق ة المتاح وارد المائی ة الم وبا كاف ة مش ات العطری ى الزراع اه ف المی

ا  ن التكنولوجی اك م د ان ھن بالحذر والتخوف من عواقبھ، ولاسیما بالنسبة للتصدیر الخارجى ، بی
  الاحیائیة الحدیثة ما یمكنھ التعامل مع تلك الملوثات ولكن بتكلفة باھظة.

  

 

 

                                                             
رون (١١٤٠( ة والعش دورة الحادی ة، ال دمات والتنمی ومى للخ س الق ر المجل ة ٢٠٠١ -٢٠٠٠) تقری م الزراع ) نظ

 .٤٣٢العضویة، ص 
ة ٢٠٠١ – ٢٠٠٠) تقریر المجلس القومى للخدمات والتنمیة، الدورة الحادیة والعشرون ، (١١٤١( ) ، نظم الزراع

 .٤٣١العضویة، 
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ى أد دج عل ب المتزای ي التزاید المستمر فى عدد السكان وتناقص الرقعة المنزرعة والطل
ف  تخدام المكث دأ الاس اج الزراعى فب ى الانت ى ضرورة التوسع الراسى ف ة ال المنتجات الزراعی
د  اج الزراعى أح والمتزاید للاسمدة والمبیدات والكیماویات فكان تكثیف استخدام مستلزمات الانت

ع انتشار سمات الزر الثورة الخضراء. وم ذى عرف ب المى ال اعة المصریة تمشیا مع الاتجاه الع
التحول  اداة ب ة والمن الاثار السلبیة لھذه الكیماویات على البیئة الزراعیة بمكوناتھا على صحة البیئ

  الى الانتاج الزراعى الآمن والنظیف.

د تضمنت استراتیجیة بدأ اھتمام وزارة الزراعة المصریة بتشجیع الزراعة النظی ة، فق ف
ن  ة م دات والأسمدة الكیماوی ف طن عام  ٣٤التنمیة الزراعیة تقلیل استخدام المبی ى  ١٩٧١ال ال

ن  ل م ام  ٣اق ن ع و  ٢٠٠٢الاف ط تیراد نح ع اس ى من افة ال ا  ٣٠٠٠، بالاض ار. كم د ض مبی
ق الز وزارة بتطبی دأت ال ا ب ة كم ة المتكامل امج المكافح ى برن وزارة ف عت ال ة توس ة النظیف راع

وم والاسماعیلیة  د والفی وادى الجدی ى محافظات ال الخالیة من المبیدات والكیماویات وخصوصاً ف
وادى وإنشاء المعمل المركزى  وب ال ة جن ومى لتنمی وتطبیق الزراعة العضویة فى المشروع الق

ى انون المصرى للزراعة العضویة بالاضافة ال داد الق ى اع دء ف اصدار  للزراعة العضویة والب
  قرار باعتبار منطقة شرق العوینات منطقة زراعة عضویة . 

ام   ة ارق رارات وزارة الزراع ذلك ق نة  ٢٨٩وك زى  ١٩٩٤لس ل المرك اء المعم بانش
وث  ة تل امج مراقب ذ برن وم بتنفی ذى یق ة وال ى الأغذی ة ف دات والعناصر الثقیل ات المبی لتحلیل متبقی

ت ى الاسواق بصفة مس ة ف م المنتجات الزراعی رار رق دف  ١٩٩٧لسنة  ٣٧٩مرة. والق ذى یھ وال
رار  ة، والق ن الصادرات الملوث الم للحد م الى مراقبة الصادرات الزراعیة المصریة الى دول الع

م  وزارى رق نة  ٦٦٣ال ة  ١٩٩٨لس ان والبیئ حة الانس ى ص اظ عل ة للحف ات الزراعی أن الآف بش
  وتقلیل مخاطر استخدام المبیدات الى أقل حد ممكن. 

ل وا دات مث لقرار الوزارى الخاص بالبدء فى زراعة بضع المحافظات دون استخدام مبی
افظتین  ماعیلیة مح وم والاس ة الفی رت محافظ د. واعتب وادى الجدی یناء وال مال س افظتى ش مح

ق  ٢٠٠٠نظیفتین وخالیتین من المبیدات والبدء فى تنفیذ ذلك اعتبارا من عام  ى تطبی بالاضافة ال
 .)١١٤٢(فى جعل منطقتى توشكى وشرق العوینات مناطق زراعة عضویة فقط السیاسة الزراعیة

  

 

 
  

جاهدت الدول الصناعية الكبرى فى فترة الثمانينات، وما قبلها فى حماية انتاجها الوطنى، 
والولايـات المتحـدة فقدمت الحكومات الدعم المالى للزراعة والصناعة فى أوروبا، واليابـان، 

                                                             
دد ٤٨لسنة  ٢٠٠٦) د یوسف على حمدى :" نظرة مستقبلیة للزراعة العضویة" المجلة الزراعیة ینایر ١١٤٢( ، الع

 .١٦-١٥، ص ٥٦٦
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الأمريكية، والآن وبعد أن اكتملت بالنسبة لها مقومات القوة الاقتصـادية، والتكتـل والتجمعـت 
الاقتصادي وقيادة وتوجيه الاقتصاد العالمى بما يخدم مصالحها، بدأت تدخل مرحلة جديدة هـى 

  والثقافية. مرحلة تحرير التجارة العالمية بكافة أنواعها السلعية والخدمية والفكرية

" لتقنين حرية GATTوتمكنت من عقد الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة المعروفة باسم "جات 
النفاذ إلى أسواق الدول الأخرى ولفرض عقوبات على الدول التى تخالف هذا المبدأ عند قيامها بحمايـة 

  .)١١٤٣(أسواقها الوطنية فى مواجهة الواردات الأجنبية

على التنفيذ الفعلى لحرية التجارة ورقابة التنفيـذ، أنشـأت اتفاقيـة ومن أجل الإشراف 
فـى  ١٩٩٥) التى بدأ عملها اعتبـاراً مـن أول ينـاير WTO"الجات" منظمة التجارة العالمية (

الإشراف والرقابة على تنفيذ اتفاقية الجات وحل ما ينشأ عنها من منازعات بين الدول الأعضاء، 
م التى تصدر من لجان تسوية المنازعات من أجل إزالة أيـة عوائـق أو وتنفيذ القرارات والأحكا

عراقيل تحول دون حرية التجارة الدولية وبذلك تتم السيطرة على النظـام التجـارى العـالمى، 
وتكتمل للدول الصناعية قبضة السيطرة الاقتصادية العالمية والتى يمارسها فى المجـال النقـدى 

  .)١١٤٤(لمجال المالى البنك الدولى للإنشاء والتعميرصندوق النقد الدولى، وفى ا

وتعتير اتفاقية الجات اتفاقية متعددة الأطراف تتضمن حقوقاً والتزامات متبادلة، عقـدت 
بين حكومات الدول الموقعة عليها بهدف تحرير التجارة الدولية فى السلع، والنفاذ إلى الأسـواق 

التوازن بين الحماية المناسبة للانتاج المحلى وبين تدفق بين الدول الأعضاء فى الاتفاقية بما يحقق 
  .)١١٤٥(واستقرار التجارة الدولية

)١١٤٦(  

ترجع نشأة الجات إلى اللجنة التحضيرية التى ألفها المجلس الاقتصادي. الاجتماعي فـى   
ولقد كـان التابع للأمم المتحدة، لوضع أعمال مؤتمر التجارة والعمل موضع التنفيذ،  ١٩٤٦عام 

دولة عـام  ٧٨دولة، زاد إلى  ٢٣حوالى  ١٩٤٧عدد الدول التى وقعت على هذا الاتفاق فى عام 

                                                             
  .٣٥١الاقتصادية الدولية"، ص) د. أحمد جامع: "العلاقات ١١٤٣(
  .٢٠) د. إبراهيم العيسوى: "الجات وأحوالها"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص١١٤٤(
  .٤٥، ص١٩٩٤) الوثيقة الختامية لجولة أورجواى الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، القاهرة، أبريل ١١٤٥(
  General Agreement on Tariffs and Trade ). هى اختصار للكلمة الانجليزيةGATT) الجات (١١٤٦(
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كمـا ترجـع الجـذور  )١١٤٧(دولـة ١١٧إلى  ١٩٩٣، وأخيراً وصل هذا العدد فى عام ١٩٧٠
، فعلى الصعيد السياسـى حلـت الأمـم ١٩٢٧لإنشاء الجات إلى مؤتمر جنيف المنعقد فى عام 

تحدة بدلاً من عصبة الأمم التى لم تفلح فى درء خطر الحرب، وعلى الصعيد النقدى والمـالى الم
تمخضت عن توأمى بريتون وودز وهما صندوق النقد والبنك الدولى للإنشـاء والتعميـر، وتـم 

  دولة على إنشاء ثلاثة مؤسسات مقاربة دولية وهي: ٤٤الإتفاق بين الدول المجتمعة وعددها 

  ) . I.M.Fد الدولى (صندوق النق - 
 ) . I.B.R.Dالبنك الدولى للإنشاء والتعمير ( - 

  .)١١٤٨( )I.T.Oمنظمة التجارة ( - 
وفى بداية الستينات دعت الدول النامية إلى عقد مؤتمر دولى للتجارة والتنمية طالبت فيه بوضع 

ل الرابع من "اتفاقية قواعد لجعل التجارة العالمية فى خدمة قضايا التنمية وكان من نتيجة ذلك إضافة الفص
  .)١١٤٩(الجات" بعنوان التجارة والتنمية

) عن إتفاقية الإطـار وتتضـمن ١٩٧٩ - ١٩٧٣كما أسفرت جوله مفاوضات طوكيو (
قاعدة التمكين وبمقتضاها يتم تمكين الدول النامية من الحصول على مزايا لا يتم تعميمهـا علـى 

 ١٩٤٧باقى الدول الأعضاء، كما يمكنها تبادل المزايا فيما بينها دون تعميمها أيضاً، ومنذ عـام 
إلـى  ١٩٨٦آخرها دوره أورجواى فى الفترة من دت ثمان دورات للمفاوضات كان وحتى الآن عق

، وعملت كافة هذه المفاوضات على التقليل من عوائـق التجـارة الدوليـة أو ١٩٩٣منتصف ديسمبر 
  إزالتها كلية، وهو ما يمكن تسميته بالتحرير التدريجى للتجارة.

فـى عـام  ١٢٦عدد الدول إلى  ووصل ١٩٧٠وقد انضمت مصر إلى عضوية الجات عام 
  من حجم التجارة الدولية. %٨٠، وتمثل أكثر من ١٩٩٤

  

  

                                                             
  .٣٥١) د. أحمد جامع: "العلاقات الاقتصادية الدولية"، ص١١٤٧(

(1148) Walid Mahmoud Abdel Nasser, UNCTAD and Questions of south cooperation Al Siyassa Aididowlya 
(International politics Quarters J. Zanuany, 1987. 

هى "البرازيل، سيلان، تشيلى، كوبا، الهند، باكسـتان، سـوريا، لبنـان،  ١٩٤٨مية التى شاركت فى التوقيع على الإتفاقية عام ) الدول النا١١٤٩(
ية الصين"، وقد انسحبت الدول الثلاث الأخيرة، ولازالت سوريا تعارض حتى الآن الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية التى حلت محل سكرتار

  المقاطعة الاقتصادية ضد إسرائيل. الجات حرصاً على
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من أجل الحفاظ على المكاسب التى تحققها الدول الصناعية من حرية التجارة الدوليـة، فإنهـا   
تواجه حرية التجارة التى سعت فى دورة أورجواى إلى التغلب على المزيد من العوائق والصعوبات التى 

لم تستطيع التغلب عليها خلال الدورات السابقة، وكان من أهم ما حققته هذه الدورة هو أحياء المؤسسـة 
) لتولى هذه المهمة WTOوهى منظمة التجارة العاملية ( ١٩٤٧الدولية التى فشلت الدول فى إنشائها عام 

سياسة النقدية الدولية، والبنك الدولى للإنشاء والتنمية ) المسئول عن الIMFبجانب صندوق النقد الدولى (
)IBRO المسئول عن السياسة المالية الدولية، وذلك لتسير الاقتصاد العالمى فى طريـق تقـوده الـدول (

الصناعية المتقدمة ويسوده نظام الثواب والعقاب لباقى دول العالم خاصة الدول النامية فى حالة تنفيذها أو 
  .)١١٥٠(مبادئ الاقتصادية والسياسية للنظام العالمى الجديدمخالفتها لل

وهكذا حلت "منظمة التجارة العالمية" محل الجات لضمان تحرير التجارة العالميـة، وتطـورت 
بدأت منظمة التجارة العالمية عملها فى جنيف  ١٩٩٥الجات من اتفاقية إلى نظام، وابتداء من أول يناير 

جات وذلك بصفة رسمية، وسوف تختص منظمة التجارة العالمية بأعمال إدارة لتحل محل الأمانة العامة لل
ومراقبة وتصحيح أداء العلاقات التجارية الدولية على أساس المبادئ التى تم إقرارهـا فـى اتفاقيـات 

  .)١١٥١(الجات

  

 

لتجـارة إن الهدف الأساس من الإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) هو تحرير ا  
عن طريق تمكين العضو من النفاذ إلى أسواق باقى أعضاء دول الاتفاقية وقد لجأت الاتفاقية إلى 
عدة وسائل لتحقيق ذلك من خلال تحرير التجارة الخارجية من القيـود، بمعنـى إزالـة القيـود 

  الجمركية وغير الجمركية.

يعمل دون تدخل حكـومى، ويقصد بتحرير التجارة أن يكون النظام التجارى محايداً أى 
فتنزل أسعار السلع والخدمات كما هى مؤشرات للإنتاج أو معدلات للإنتاج الرأسمالى، ومؤشرات 

  .)١١٥٢(للإستهلاك فلا تكون أسعار حمائية من فعل الدولة بهدف حماية منتجاتها المحلية

                                                             
  .٣٦٠) د. أحمد جامع: "العلاقات الاقتصادية الدولية"، ص١١٥٠(
) د. مصطفى أحمد مصطفى: "الجات من الاتفاقية إلى المؤسسة الدولية متعددة الأطراف"، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، ١١٥١(

  .٩٧، ص١٩٩٤المجلد الثاني، العدد الأول، 
  .١١٩اد: "الجات ومستقبل الاقتصاد العالمى والعربى"، دار النهضة العربية، ص) د. نبيل حش١١٥٢(



٣٥٧ 
 

) انتهت لجان المفاوضات إلى صـياغة ١٩٩٣-٨٦وفى إطار دورة أورجواى الأخيرة (
إتفاق، وعدد من القرارات والإعلانات الوزارية، ومذكرات التفاهم تهدف جميعها إلى تنظـيم  ٢٨

  ، وقد تضمنت أحكاماً لتحرير التجارة فى المجالات الآتية:)١١٥٣(وتحرير التجارة الدولية

"تحرير تجارة السلع الزراعية، تحرير تجارة المنسوجات، حقوق الملكية الفكرية، تحرير تجـارة 
مات، استكمال تحرير تجارة السلع المصنوعة، المشتروات الحكومية، إجـراءات الاسـتثمار الخد

المتعلقة بالتجارة، النظام الموحد لفض المنازعات، مواجهة السياسات الوطنية التى تحـول دون 
  .)١١٥٤(تحرير التجارة"

  

 

تفاقيات إنما تصب فى مصلحة الدول الصـناعية المتقدمـة، ليس هناك ثمة شك أن مثل هذه الا  
وبصفة خاصة أمريكا الشمالية، ودول الاتحاد الأوروبى، واليابان، ولكن فى المقابل لن تستطيع الـدول 
النامية أن تعيش بمعزل عن العالم ومن ثم لم يكن لديها الخيار فـى الإنـدماج فـى المجتمـع الـدولى 

اقية وإلا كان الإنعزال والحصار الإقتصادي، ورغم ما يساق من مبررات ومزايا والانخراط فى هذه الإتف
لهذه الإتفاقية فإنها مبررات واهية لا تستند إلى الواقع وإنما هـى دعايـات روجهـا الغـرب لتمريـر 

  مشروعاتهم لاستنزاف موارد الدول النامية.

التى تتوافر لهـا المزايـا حيث أن تحرير التجارة سوف يكون فى صالح الدول المتقدمة 
النسبية والتكنولوجية لجعل ما تنتجه من سلع وخدمات يتفوق عالمياً على ما تنتجه الدول الأخرى 
التى لا تتمتع بهذه المزايا من الدول النامية، ومن ثم فإن منتجات الدول النامية لن تكـون قـادرة 

تى حققت تقدماً اقتصادياً ملحوظاً فـى على منافسة منتجات الدول المتقدمة، وغيرها من الدول ال
. وهذا من شأنه تهديـد المشـروعات الانتاجيـة )١١٥٥(المجال الصناعى كدول جنوب شرق آسيا

بالدول النامية وتعرضها للإفلاس. وهو ما ينطبق على حالة مصر فإن المنتجـات المصـرية لا 
المصرية أوالخارجية مما يهدد  يمكنها منافسة مثيلاتها من منتجات الدول المتقدمة سواء فى السوق

  الانتاج المصرى مما أدى إلى إغلاق الكثير من المشروعات.

                                                             
(1153) World Trade organization: Annual Report 2000, p39. 
(1154) Institute for international Economics: The wot After Seattle, Op. Cit., P.93-95. 

  ٤٠٦الدولية، ص) د. أحمد جامع: العلاقات الاقتصادية ١١٥٥(
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كذلك الغاء اتفاقية الجات للمزايا التفصيلية والقيود الجمركية، وسياسة دعـم المنتجـات 
الوطنية، هدر المنتجات الوطنية وأدي إلى تراجعها فى مواجهة المنتجات الأجنبية وبالتالى إنهاء 

  هذه المنتجات.
  

 

حيث أن فرص العمل أصبحت مهددة بالنقصان بصورة أكبر نتيجة تصفية كثيـر مـن   
  المشروعات التى كانت تعتمد على التصدير.

هذا بالإضافة إلى تبنى سياسات الإصلاح الاقتصادي التى تقوم أساساً على إتباع نظـام 
غناء عن عدد كبير من العاملين الذين كانوا يعملـون فـى الخصخصة، وما يحمله معه من الإست

المشروعات العامة التى انتقلت ملكيتها للقطاع الخاص مما يعنى زيادة حدة مشكلة البطالة، ومـا 
تحمله هذه الظاهرة معهـا مـن حـدوث بعـض مظـاهر الخلـل فـى الهيكـل الاقتصـادي 

  .)١١٥٦(والاجتماعي

ة العمل على النهوض بمستوي كفـاءة ومهـارة حيث يتعين فى الوقت الراهن على الدول
الأيدى العاملة عن طريق التعليم والتدريب والتأهيل الكمى والنوعى الذى يفى بحاجة السوق فـى 
المجالات المختلفة، ويتيح توفير قوة عاملة رخيصة ومدربة من أجل تخفيض تكـاليف الإنتـاج، 

نية فى منافسة المنتجات الأجنبية فى السوق وتحسين نوعيته مما يساعد على زيادة المنتجات الوط
  المحلية أو الخارجية.

 

حيث أن مصر تنتهج سياسة الإصلاح الاقتصادي القائم أساساً على إتباع أساليب اقتصاد   
السوق فى ممارسة مختلف أوجه النشاط الاقتصادي بها وبالتالى حـدث تضـرر مـن سـلبيات 

جة خصخصة القطاع العام والتطبيق الفورى لاتفاقية الجات، والانتقال المفاجئ مـن الإصلاح نتي
الخطر المطلق والحماية إلى الانفتاح المطلق مما أدى إلى زيادة معاناة محدودى الـدخل نتيجـة 
أيضاً إلى إلغاء الدعم الذى كانت تقدمه الحكومة على كثير من السلع التموينيـة وفـق شـروط 

                                                             
) عبير محمد إسماعيل: "مدى تأثير مجال تجارة السلع الزراعية فى ظل منظمة التجارة العالمية والضريبة على المبيعـات"، ١١٥٦(

  .٥٢، ص٢٠٠٢رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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الدولى مما يؤدى إلى زيادة أعباء المعيشة بالنسبة لمحدودى الـدخل خاصـة وأن صندوق النقد 
الإجراءات المتخذة لزيادة الدخول لهؤلاء لا تتناسب مع الزيادة المطردة فى الأسعار المترتبة على 
سياسة التحرير الاقتصادي الداخلي، فضلاً عن تحرير التجارة الخارجية، وهو ما يؤدي بـدوره 

لشعور بالأمن الإجتماعى والاقتصادي الذى تلزم الدولة بأن تكفله لمواطنيها وهـو مـا إلى عدم ا
  .)١١٥٧(ترتب عليه قلاقل اجتماعية واضطرابات سياسية

  

 

حيث أصبحت السوق المحلية معرضة للإغراق بالسلع المستوردة من دول تقدم أنواعـاً غيـر   
الدعم ويصعب إثباتها، وإذا كانت اتفاقية الجات تعطى الدولة المتضررة الحق فـى مواجهـة ظاهرة من 

الإغراق والدعم غير المشروع عن طريق فرض ضريبة ضد الإغراق تعادل الفرق بين السعر الذى تباع 
ست عملية به السلعة فى الخارج، وبين السعر الذى تباع به فى موطن إنتاجها، فإن إثبات هذه المخالفة لي

سهلة علاوة على أن الدولة المصدرة سوف تلجأ إلى إثبات أن انخفاض سعر صادراتها لا يرجـع إلـى 
  سياسة الدعم غير المشروع، ولكن يرجع إلى انخفاض تكاليف الانتاج بها.

  

 

احدة منها تعتمد على جزء كبير من المـواد حيث أن الدول النامية بصفة عامة ومصر و  
الغذائية، والسلع الزراعية، والأدوية، وخامات الأدوية من الخارج، فسوف يتحمـل المواطنـون 
بأعباء ثقيلة نتيجة الارتفاع الشديد فى أسعار هذه الواردات بسبب تحرير التجارة الخارجية تطبيقاً 

الذى تمنحه الدول الصـناعية للمـزارعين بمعـدل لنصوص اتفاقية الجات، حيث تم إلغاء الدعم 
  .)١١٥٨(، وعلى مدد مختلفة مما أدى إلى زيادة كبيرة فى أسعار المواد الغذائية%٢٠، %٣٦

  

 

أن تحرير التجارة الخارجية سوف يؤدى بلا شك إلى تخفيض الضرائب الجمركية على   
موارد الدولة فما يزيد من عجز الموازنة العامة، وهو ما قد الواردات، وبالتالى تخفيض شديد فى 

                                                             
مصر"، كلية التجارة، جامعة حلوان، رسالة ) د. حسين أمين محمد: "تحرير التجارة فى دورة أورجواى وأثره على التنمية فى ١١٥٧(

  .٢٤٠، ص١٩٩٨ماجستير 
  ٤٠٦) د. أحمد جامع: العلاقات الاقتصادية الدولية، ص١١٥٨(
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يجعل الدولة تلجأ إلى رفع رسوم الخدمات العامة، والضرائب الداخلية "كضرائب المبيعات" وهو 
  طريق سياسة الجباية الذى ينجم عنه تعويق الاستثمار.

 

 

ف يلغى الحماية الجمركية للصناعة الوطنية بالـدول الناميـة أن تحرير التجارة الخارجية سو  
عامة وبالتالى "مصر" ومن ثم سوف تواجه الصناعة الوطنية منافسة شديدة من الصـناعات الأجنبيـة 
التى تتميز عليها بمزايا عديدة، من أهمها فارق الجودة، وانخفاض تكـاليف أسـعارها عالميـاً عـن 

  .)١١٥٩(الأسعار المحلية

عن عدم وجود فائق محلى يمكن توجيهه للتصدير، وحتى إذا وجد هذا الفـائض فـإن فضلاً 
الأسواق الأجنبية الخارجية لن يكون من السهل اختراقها وبصفة خاصة فى ظـل وجـود التكـتلات 
الاقتصادية العالمية مثل التكتل الاقتصادي الأوروبى، وفى ظل الخبرة العالية فى التسويق الخـارجي 

به مشروعات الدول المتقدمة، ومن شأن كل هذه العوامل أن تؤدي إلى انهيار الصـناعات  الذى تتمتع
  .)١١٦٠(الوطنية

وبالمحصلة فإن اقتصاديات الدول النامية بصفة عامة ، ومصر بصفة خاصة تعانى مـن 
تكن مؤهلة بعد لاستيعاب قواعد الآثار السلبية لاتفاقية الجات حيث أن اقتصاديات تلك الدول لم 

دير التجارة التى تضمنتها تلك الاتفاقية. فإن نمو النشاط الاقتصادي فى الـدول المتقدمـة تص
الناتج عن تطبيق اتفاقيات الجات سوف يؤدى إلى زيادة صادراتها إلى أسواق الـدول الناميـة 
مما أدى إلى اختلال هيكل تجارتها الخارجية وبالتالى عجز ميزان مدفوعاتها وزيادة مشـاكل 

 الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بتلك الدول "النامية" والتى تعد مصر واحـدة فيهـا التنمية

)١١٦١(.  

كما أن النمو الاقتصادي فى الدول المتقدمة قد لا يترتب عليـه زيـادة طلبهـا علـى 
صادرات البلاد النامية، فقد تفضل الحصول على احتياجاتها سواء من السلع تامة الصـنع، أو 

                                                             
) إبراهيم نوار: اتفاقيات الجات والاقتصادات العربية "كراسة استراتيجية"، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ١١٥٩(

  .١٠٩)، ص٣٢العدد (
  .١٥٠محمود عبدالفتاح، د. توفيق سويلم "أثر قيام منظمة التجارة العالمية فى التجارة الخارجية المصرية"، ص) د. ١١٦٠(
  .٤١١) د. مصطفى أحمد مصطفى: مشار إليه لدى د. أحمد جامع: "العلاقات الاقتصادية الدولية، ص١١٦١(
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اج من دول أخر متقدمة صناعياً خاصة، إذا كان يربطها بها تكتـل اقتصـادي مستلزمات الانت
كدول الاتحاد الأوروبى، فيقل نصيب الدول النامية فى الصادرات العالمية ويحدث اختلال فى 

  .)١١٦٢(هيكل تجارتها الخارجية، ولا يكون هناك طلب على صادراتها

ر ما فى صياغة نصـوص اتفاقيـة هذا بالإضافة إلى أن الدول النامية لم يكن لها دو
الجات، وبالتالى فإنها صبغت لمصلحة تلك الدول الصناعية الكبرى التى صاغتها بمـا يحقـق 
مصالحها، ومصالح مواطنيها بالدرجة الأولى، وتظهر خطورة هذا الوضـع فـى أن إتفاقيـة 

صادي المحلـى الجات تجعل حدود السيادة الوطنية للدولة تتقلص فى مجال صناعة القرار الاقت
نتيجة خضوعها لسياسات البنك الدولى للإنشاء والتعمير، وصندوق النقـد الـدولى، وحـديثاً 
منظمة التجارة العالمية، وما تتعرض له الدول النامية من عقوبات مالية وتجارية عند مخالفـة 

  .)١١٦٣(الأحكام والاتفاقيات التى تقوم هذه المؤسسات الدولية على تنفيذها

حماية الحقوق الملكية الفكرية وفقاً لاتفاقية الجات هى محاولة من جانب الدول كما أن 
الصناعية لحماية نتائج الابتكارات والمقترحات العلمية التى تمثل أساس التكنولوجيا الغربيـة، 
والعمل على الاستفادة باستغلالها لأطول مدة ممكنة ومحاولة لوضع العقبات أمام الدول النامية 

لاستفادة منها إلا بالشروط التى تضعها الدول الصناعية، وبالتالى فإن الدول النامية لـن لعدم ا
  تشارك فى الأرباح المحققة عن اتفاقية الجات، بل إنها تتحمل الخسارة وحدها.

                                                             
  .٤٠٧) د. أحمد جامع: المرجع السابق، ص١١٦٢(
  .٢٣٥الدولة والمؤسسات فى ظل العولمة"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص ) د. فتحى أبو الفضل: "دور١١٦٣(
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عالمنا المعاصر العديد من المتغيرات فى البيئة الاقتصادية، والتي أحدثت تغيـرات يشهد 
جوهرية فى منهجة التبادل التجارى الدولى. ومن أهم تلك المتغيرات (زيـادة درجـة الاعتمـاد 
المتبادل بين البلاد المختلفة، وتزايد الإتجاه نحو تحرير التجارة الخارجية)، والعمل مـن خـلال 

  قتصادية.تكتلات ا

وهكذا ظهرت على الساحة الاقتصادية الدولية اتفاقات التجارة الحرة والشـراكة علـى 
المستويين الثنائى والجماعى، كما ظهرت التجمعات الاقتصادية الإقليمية، ومع بداية التسعينات فى 

على القرن الماضى بدأ ظهور تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمي حيث أصبح يوجد بكل منطقة 
  .)١١٦٤(الأقل تجمعاً من تلك التجمعات

وعلى الصعيد المصرى ومنذ الربع الأخير من القرن العشرين حدثت عدة تغيرات فـى 
فلسفة إدارة الاقتصاد المصرى حيث تحول من اقتصاد موجه تتولى الدولة فيه مسـئولية كافـة 

والـذى  ١٩٧٤مفتوح عـام الأنشطة الاقتصادية إلى آليات الاقتصاد الحر بدأ من سياسة الباب ال
، بدأت مصر مرحلة جديدة أهـم ١٩٨٦تطور بعد ذلك إلى برنامج إصلاح اقتصادي شامل عام 

أهدافها الاهتمام بنمو قطاع التصدير لرفع معدلات النمو الاقتصادي ومن هنا بدأت سلسلة من عقد 
عاون الاقتصـادى وعقـد اتفاقيات التجارة الحرة  والتجارة التفضيلية مع كافة الدول . ويحقق الت

الاتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع الدول المختلفة العديد من المميزات من خـلال إلغـاء أو 
تقليل المعوقات أمام التجارة والاستثمار، وتشجيع وتيسير التجارة من خلال إحداث تناسـق بـين 

  .)١١٦٥(أنظمتها وسياستها

  

  وتهدف هذه الإتفاقات بصفة عامة إلى:
                                                             

) مثل الإتحاد الأوروبى، رابطة دول جنوب شرق آسيا، اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجماعة الاقتصادية لـدول وسـط أفريقيـا ١١٦٤(
التنمية لدول الجنوب الإفريقي (سادك، الاتحـاد المغربـى لـدول الشـمال  (إيكاس)، الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، جماعة
  الإفريقي، السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).

  .٧٢) د. خلاف عبدالجابر خلاف: "استراتيجية التوجه للتصدير"، تقرير مجلس الشورى، ص١١٦٥(
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  يع التجارة وفتح الأسواق أمام المنتجات.تشج -
 تدعيم كفاءة الإنتاج من خلال زيادة درجة التخصص والاستقرار فى الأسواق. -

 الإستفادة من المنافسة فى تدعيم جودة المنتجات. -

 زيادة عمليات الاستثمار ونقل التكنولوجيا، وتحسين معدل التبادل التجارى. -

 .)١١٦٦(زيادة معدل نمو الناتج المحلى -

وقد قامت مصر بتوقيع العديد من الإتفاقيات، إلا أن الدخول فى اتفاقيـات تجـارة حـرة أو 
تفضيلة لن يكون ذو جدوى حقيقية إلا إذا لازمه تطوير المؤسسات التسويقية التى تعين على اختـراق 

لإسـتقبال  الأسواق التى يتم تطوير بنيتها الأساسية من حيث تذليل العقبات، وتخفيف أو إلغاء الجمارك
السلع المصرية، وذلك من خلال عقد إتفاقيات التجارة "التفضـيلية أو الحـرة" متعـددة الأطـراف أو 
الثنائية والعمل على تطوير الطاقات التسويقية المصرية بالخارج سواء تلك التى تعتمد علـى آليـات 

  عة للقطاع الخاص.أو آليات تاب -التمثيل التجارى والتعاقد مع شركات تسويق عالمية -حكومية

هذا بالإضافة إلى دعم جهود القطاع الخاص التصديرى مـن خـلال مسـاندة المؤسسـات 
الحكومية في الأسواق الخارجية وأخيراً فإنه يتعين بصفة خاصة التركيـز علـى تعظـيم القـدرات 

  التسويقية فى الأسواق ذات الأولوية الخاصة.

تفضيلية أحد الأساليب التى تستخدمها الدول لزيـادة وتعتبر اتفاقيات التجارة الحرة والتجارة ال
صادراتها إلى الأسواق الدولية، وذلك إلى جانب تحقيق العديد من المميزات والمكاسـب الاقتصـادية، 
حيث تركز هذه الاتفاقيات على إلغاء أو تقليل المعوقات أمام الصادرات وزيادة تدفق رؤوس الأموال، 

ل زيادة درجة التخصص والاستقرار فى الأسواق والاستفادة من زيـادة وتدعيم كفاءة الإنتاج من خلا
المنافسة لتدعيم جودة المنتجات المحلية، وزيادة عملية نقل التكنولوجيا، وتحسـين شـروط التجـارة 
الدولية، وذلك بما يؤدى فى النهاية إلى رفع معدلات النمو، وزيادة رفاهية المواطن وتحسـين جـودة 

  يشها.الحياة التي يع

وفى ظل المتغيرات الدولية المتسارعة التى يمر بها الاقتصاد العـالمي، ولزيـادة دور 
الصادرات فى رفع معدلات النمو الاقتصادي قامت مصر بتوقيع العديد مـن اتفاقيـات تحريـر 
التجارة، وهذه الاتفاقيات تنقسم إلى قسمين الأول خاص بإتفاقيات تحرير التجارة على المسـتوي 

ئى، ومعظمها اتفاقيات تم توقيعها مع دول عربية مثل الأردن، وتونس، والمغرب، والعراق، الثنا
وغيرها، وهي إتفاقيات دخلت حيز التنفيذ، وتسعى إلى إقامة منطقة تجارة حرة علـى المسـتوى 

                                                             
  .٦٣، ص٢٠٠١الإقتصاد والتجارة الخارجية، السنة الأولى، ) استراتيجية تنمية الصادرات المصرية، وزارة ١١٦٦(
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 الثنائى بين مصر وكل من هذه الدول على حده، أما القسم الثانى فيتمثل فى الاتفاقيات التى وقعتها
مصر مع مجموعات اقتصادية مثل مجموعة الكوميسا، والتى أقامت منطقة تجـارة حـرة بـين 

الأوروبية التى وقعتهـا مصـر عـام  -، وكذلك اتفاقية المشاركة المصرية١٩٩٩أعضائها عام 
وتستهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وهذا التكتل الأوروبي بعد دخول الإتفـاق  ٢٠٠١

إلى ذلك تسعى مصر إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة مـع الولايـات المتحـدة  حيز النفاذ وإضافة
  الأمريكية.

دولـة  ١٦دولة إفريقيـة و ٣٢دولة عربية،  ١٢وترتبط مصر باتفاقيات تجارة تفضيلية مع 
  دولة من دول شرق أوربا. ١٩دول من الأمريكتين،  ٧أسيوية، و

تحظى برعاية جمركية متميزة. وتعـود  ومن خلال هذه الإتفاقيات يتم تبادل قوائم سلعية
أهمية هذه الاتفاقيات إلى أنها تمنح مصر التميز الجمركى لصادراتها إلى هذه الدول من ناحيـة، 

  كما أنها تعتبر الخطوة الأولى فى طريق الإتفاقيات الثنائية من ناحية أخرى.
  

 

ثنائية من هذا النوع مع كل من تـونس والمغـرب ولبنـان عقدت مصر خمس اتفاقيات   
والأردن والعراق ، وأخيراً تركيا، وتبدأ هذه الإتفاقيات بصفة عامة بتقديم إعفاءات فورية ونسب 

  تخفيض مشتركة للرسوم الجمركية.
  

 

 

 

، وقـد تضـمنت هـذه ١٩٩٩ديسمبر  ١٠بتاريخ تم توقيع هذه الاتفاقية فى مدينة عمان   
  الإتفاقية العديد من البنود أهمها:

تهدف الاتفاقية إلى إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين الطرفين خـلال فتـرة انتقاليـة لا  -١
المادة الأولى)، ولتحقيق هذا الهدف نص الاتفاق  -(الفصل الأول ٢٠٠٥تتجاوز يناير من عام 

القيود غير الجمركية، وأن يتم تخفيض الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر على إلغاء كافة 
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المماثل على السلع المتبادلة بين البلدين ذات المنشأ والمصدر المصرى والأردنـي بطريقـة 
  .١٩٩٨تدريجية وفقاً لجدول زمني، ووفقاً للرسوم الجمركية المطبقة فى البلدين فى يناير 

سلع المتبادلة بين البلدين بصفة مؤقتة من هذه الإعفاءات المتدرجة، تم استثناء مجموعة من ال -٢
وهي المنسوجات والملابس الجاهزة والسيارات، والتبغ وأبدال التبغ ومنتجاتها مثل السـجائر 
والسيجار، والمشروبات الكحولية، وحديد التسليح، وملح الطعام، ومعجون الطماطم، والميـاه 

 المعدنية.

الزراعية المتبادلة بين البلدين لما عرف "بالروزنامة الزراعية" المطبقة فـى تم إخضاع السلع  -٣
 البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

منعت الاتفاقية كلا الطرفين من فرض أي رسوم جمركية جديدة أو ضرائب أخرى ذات أثـر  -٤
ن بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وفـي مماثل على السلع والمنتجات المتبادلة بين الطرفي

حالة حدوث تخفيض فى الرسوم الجمركية أو الضرائب ذات الأثر المماثل عند أو بعد دخول 
هذه الاتفاقية حيز النفاذ فإن الرسوم المنخفضة تحل محل الرسـوم المنصـوص عليهـا فـى 

 الإتفاقية .

المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية فيمـا يتم معاملة السلع ذات المنشأ الأردني أو المصري  -٥
يتعلق بالضرائب الداخلية في البلد المستورد بما فيها ضريبة المبيعات، وإذا قـام أحـد الطـرفين 
باحتساب الرسوم الجمركية المعفاة ضمن وعاء ضريبة المبيعات على هذه السلع يحـق للطـرف 

 الآخر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

ثناء السلع المنتجة فى المناطق الحرة المقامة فى كلا البلدين من هذه الإعفاءات حتى لا تم است -٦
 تستفيد من الإتفاقات منتجات دولة ثالثة غير مصر والأردن.

ولتشجيع التبادل بين الطرفين نص الاتفاق على قيام البلدين بمجموعة من الإجراءات لتسـهيل -٧
واصفات والمقاييس الدولية الخاصة بجـودة المنتجـات، هذا التبادل منها تشجيع استخدام الم

وتسهيل عبور الشاحنات والبضائع عبر أراضى الدولتين بما فيها المنتجات المتجهة إلى طرف 
ثالث، وأن يتم تسوية المعاملات المالية بين البلدين بالعملات القابلة للتحويـل، كمـا تعمـل 

انات، وتسهيل زيارات رجـال الأعمـال وإقامـة الدولتان على تسهيل تبادل المعلومات والبي
 المعارض والمؤتمرات والمشاركة فيها.

مثل الدعم والإغراق أو الزيـادة المفاجئـة فـى  -وللتغلب على الإجراءات الضارة بالتجارة-٨
نص الإتفاق على حق أي من الدولتين فى حالة تعرضها لمثل هذه الإجراءات من  -الواردات

إجراءات الوقاية المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء منظمة التجـارة  الطرف الآخر فى تطبيق
العالمية واتفاقية الوقاية التى أسفرت عنها جولة أوروجواى، وذلك فى حالة ثبوت الضرر من 

 هذه التصرفات وذلك مع ضرورة إخطار الطرف الآخر.
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مواجهة مخاطر أو مشاكل أو سمح الإتفاق لكلا الطرفين باتخاذ الإجراءات المناسبة فى حالة -٩
خلل فى ميزان المدفوعات، وذلك وفقاً لأحكام منظمة التجارة العالمية بشرط إخطار الطـرف 

 الآخر وتحديد الجدول الزمني لهذه الإجراءات.

يطالب الإتفاق الطرفين بتوفير الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصـناعية، - ١٠
اء مفاوضات بين الطرفين فى هذاالمجال فى حالة تأثير المشكلات المتعلقة ويسمح بإمكانية إجر

 بالملكية الفكرية على ظروف التجارة بين البلدين.

ولأغراض تنفيذ ومتابعة هذه الاتفاقية أنشئت لجنة تجارية مشتركة تجتمع على الأقل مرة 
فى ضمان احترام تنفيذ الالتزامات كل سنة بالتناوب فى البلدين، كما حدد الاتفاق مهام هذه اللجنة 

الواردة فى الإتفاق، ودراسة الطلبات المقدمة من أحد البلدين بشأن توسيع مجالات هذه الاتفاقية، 
أو تقليصها، أو تطبيق تدابير وقائية وتسوية النزاعات التى قد تطرأ بين الطرفين حـول تفسـير 

 ٨منطقة التجارة الحرة الموقع بين البلدين فى  وتطبيق الإتفاق، وقد حلت هذه الإتفاقية محل اتفاق
  .١٩٩٦مايو 

  

 

 ١٥، ودخل حيز النفاذ فـى ١٩٩٨مارس  ٥وقع هذا الإتفاق فى القاهرة يوم الخميس 
، وقد تضمن هذا الاتفاق فصلين، الأول خاص بتحرير التجارة بـين البلـدين، ١٩٩٩مارس 
خاص بالإشراف على تنفيذ الإتفاق وتعتبر أهم النقاط التى جاءت فى هذا الاتفـاق مـا  والثاني

  يلي:

 ٣١قيام الطرفين بإنشاء منطقة تجارة حرة بينهما خـلال فتـرة انتقاليـة لا تتجـاوز  - ١
  .٢٠٠٧ديسمبر 

القيام بإلغاء الرسوم الجمركية والرسوم والضـرائب الأخـرى ذات الأثـر المماثـل  - ٢
علـى السـلع ذات المنشـأ المصـرى أو التونسـي  ١٩٩٧لبلدين فى يناير والمطبقة فى ا

والمتبادلة بين البلدين فى نهاية هذه الفترة وفقاً لجدول زمني، حيث تم تقسيم السلع إلى سلع 
يتم تحريرها بمجرد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وسلع يتم إخضاعها لتحرير تدريجي، حيث 

من دخول الإتفاقية حيز النفاذ، وهي السلع التـي تخضـع  سنوات ٥يتم تحرير بعضها بعد 
، وسلع يتم تحريرها بنهاية المدة وهي التي تزيد الرسـوم %٢٠لرسوم تتراوح بين صفر، 

وإلى جانب ذلك وضعت قائمة سلبية يـتم النظـر فيهـا فـى  %٢٠الجمركية عليها عن 



٣٦٧ 
 

لتبغ، والمنسوجات والملابـس المستقبل، وتتمثل القائمة السلبية المصرية فى المشروبات وا
الجاهزة ومصنوعاتها، والسيارات، أما القائمة التونسية فتشمل المواد النسيجية ومصنوعاتها 
ماعدا الخيوط القطنية، والأحذية وأجزاءها، والسيراميك والسيارات، والشاحنات، كمـا تـم 

منـى علـى أن يـتم استثناء السلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة من هذا الجدول الز
 دراستها فى المستقبل.

أيضاً نصت الاتفاقية على إلغاء كافة القيود غير الجمركية، وعدم فرض أي رسوم أو  - ٣
 ضرائب جديدة على التجارة بين البلدين بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

 أن يتم معاملة السلع المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية مـن حيـث الضـرائب - ٤
الداخلية المفروضة عليها، ويتم استبعاد الرسوم الجمركية عند حساب وعـاء ضـريبة 

 المبيعات على هذه السلع.

استثناء السلع المنتجة داخل المناطق الحرة المقامة فى كلا البلدين مـن هـذه الإعفـاءات  - ٥
 وكذلك السلع المستوردة مباشرة من طرف ثالث.

والتجارية بين البلدين وفقاً للقوانين المعمول بهـا فـى كـلا يتم تسوية المعاملات المالية  - ٦
البلدين، وأن يتعاون الطرفان فى مجال تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي عـن طريـق 
تبادل البيانات والمعلومات وتسهيل زيارات رجال الأعمال والتعاون فى مجـال التـرويج 

 وإقامة المعارض.

ات الوقاية وفقاً لنصوص اتفاقية منظمة التجـارة العالميـة يمكن لكلا البلدين تطبيق إجراء - ٧
واتفاقية الوقاية التي أسفرت عنها جولة أوروجواي، وذلك فى حالة إلحاق الواردات مـن 
أحد الطرفين أضراراً بالصناعة أو الزراعة المحلية فى الطرف الآخر، وكذلك الأمر فـى 

 حالة الدعم والإغراق.

اذ الإجراءات المناسبة لعلاج أو تلافـي الخلـل فـى ميـزان يمكن لأي من الطرفين اتخ - ٨
المدفوعات، وذلك وفقاً لأحكام منظمة التجارة العالمية على أن يخطر الطرف الآخر ويحدد 

 جدول زمني لهذه الإجراءات.

التزام الطرفين بتوفير الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصـناعية مـع  - ٩
فى مفاوضات عاجلة فى حالة تأثير مشكلات الملكية الفكرية على ظروف ضرورة الدخول 

 التجارة بين البلدين.

أما الفصل الثاني والذى نظم عملية الإشراف على تنفيذ الاتفاقية فقد قرر إنشـاء لجنـة 
تجارية مشتركة تعمل على ضمان احترام الطرفين تنفيذ الالتزامات الخاصة بتحريـر التجـارة 

راسة الطلبات المقدمة من الطرفين لتوسيع أو تضييق مجال الاتفاق، كما تقوم بتسـوية بينهما، ود
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النزاعات التي تحدث بين الطرفين حول تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، وقد حلت هذه الاتفاقية بعد 
  .١٩٩٨ديسمبر  ٨توقيعها محل الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين فى 

  

 

 

، ٢٨/٤/١٩٩٩، ودخل حيز النفاذ فـى ١٩٩٨مايو  ٢٧وقع هذا الاتفاق فى القاهرة فى 
  وقد تضمن هذا الإتفاق الأحكام التالية:

سنة، ولذلك يتم ١٢قيام الطرفين بإنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر خلال فترة انتقالية مدتها -١
والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المعمـول بهـا فـى إلغاء الرسوم الجمركية 

على السلع ذات المنشأ المصري والمغربي المتبادلـة بـين البلـدين  ١٩٩٧البلدين فى يناير 
سنة كحد أقصى، وذلك وفقاً لجدول زمني معين لكل طرف، وقـد  ١٢بطريقة تدريجية خلال 

سلع يتم تحرير تبادلها فوراً وسـلع يـتم تحريرهـا تم تقسيم السلع المتبادلة بين الطرفين إلى 
تدريجياً، وسلع تم تأجيل تحريرها واستبعادها من التحرير الفوري أو التحريـر التـدريجي، 
وكان أهمها من الجانب المصرى الدواجن المذبوحة، الكحوليات، التبغ ومنتجاته، المنسوجات 

وعيدان من حديد أو صلب تستعمل فـى والملابس الجاهزة ومصنوعاتها ، السيارات، قضبان 
الخرسانة، ومن الجانب المغربي تم تأجيل تحرير عدد من السلع أهمها المتفجـرات والمـواد 
القابلة للإشتعال، الإطارات المستعملة، المنسوجات والملابس الجاهزة ومصنوعاتها، الملابس 

  المستعملة، السيارات، حديد التسليح.
المصري أو المغربي المتبادلة بين الطرفين معاملة السـلع الوطنيـة  معاملة السلع ذات المنشأ-٢

 فيما يتعلق بالضرائب الداخلية المفروضة فى كلا البلدين.

استثناء السلع المنتجة داخل المناطق الحرة المقامة فى مصر أو المغرب من الإعفاءات التـي -٣
 يقررها هذا الإتفاق.

 البلدين بأي عملة قابلة للتحويل.أن يتم تسوية المعاملات التجارية بين -٤

استثناء السلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة من الإعفاءات ليتم دراسة تحريرهـا فيمـا -٥
 بعد.
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خطوة نحو التزام  ٢٠٠٥يعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا فى نهاية عام 
والذى حث الدول الموقعة على الإعلان علـى  ١٩٩٥برشلونة الصادر فى عام  الدولتين بإعلان

ضرورة الإسراع نحو توقيع اتفاقيات تجارة حرة فيما بينها للوصول إلى إقامة منطقة تجارة حرة 
  .٢٠١٠أورومتوسطية بحلول عام 

خرى مثـل ومن الجدير بالذكر أن الدولتين ترتبطان فيما بينهما بالعديد من الإتفاقيات الأ
اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبى، واتفاقية تشجيع الاستثمار المشترك، واتفاقية التعـاون الفنـى 

  والاقتصادي. وفيما يلى عرض لأهم ملامح اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
  

)١١٦٧(  

التخفيض الجمركى والحصص الكمية للسلع الزراعية تتضمن الاتفاقية قوائم محددة لنسب   
، وقـد %١٠٠إلـى  %١٥نظراً لحساسية هذا القطاع فى كلتا الدولتين وتتراوح تلك النسب بين 

حصلت مصر على حصص كمية لعدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة تفوق ما تم منحه 
ولذا فمن المتوقع زيادة القدرة التنافسـية  للدول الأخرى الموقعة لاتفاقيات تجارة حرة مع تركيا،

للمنتجات الزراعية المصرية فى السوق التركي خاصة وأنها كانت تعانى من ارتفـاع الرسـوم 
  الجمركية المفروضة عليها.

  

 

تحقيـق ، ويلاحظ أن هذا الإتفاق سعى إلى ٢٠٠١وقع هذا الإتفاق فى القاهرة فى يناير 
  الآتي: 

إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل المعمول بهـا فـى  -١
البلدين، وكذلك إلغاء القيود غير الجمركية على كافة السلع المتبادلة بين الطرفين، بشرط أن 

التجارة  تكون ذات منشأ وطنى، وقد استند الإتفاق على قواعد المنشأ العربية فى إطار منطقة
  العربية.

                                                             
) وزارة التجارة والصناعة، إدارة التمثيل التجارى، ملخص اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، بيانات نقلاً عن النشـرة ١١٦٧(

  .٨١، ص٢٠٠٦الاقتصادية، البنك الأهلى المصرى، العدد الأول، المجلد التاسع والخمسون، 
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معاملة السلع المصرية والعراقية المنشأ معاملة السلع الوطنية فيما يتعلق بالضرائب الداخلية  -٢
 فى البلد المستورد.

 قيام الطرفين بتشجيع استخدام المواصفات والمقاييس الدولية الخاصة بجودة المنتجات. -٣

طريق تسهيل تبـادل البيانـات  العمل على تشجيع التبادل الاقتصادي والتجاري بينهما عن -٤
والمعلومات الخاصة بمسار التبادل التجاري بينهما وتسهيل زيارات رجال الأعمـال بـين 
البلدين والاشتراك والمساعدة فى إقامة المعارض الدائمة والمؤقتة وإقامة المؤتمرات، وفـى 

 مجال الدعاية والإعلان.

ية والتجارية والصناعية بما فى ذلك تسـجيل توفير الحماية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكر -٥
 الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وحماية الأعمال الأدبية.

ومن الناحية الرسمية يعتبر هذا الإتفاق ساري المفعول بعد التصديق عليه مـن البلـدين 
ما تم الإتفـاق علـى ليحل محل أي ترتيبات تجارية أخرى قائمة بين البلدين قد تتعارض معه، ك

مراجعة هذا الإتفاق طبقاً لتطور اقتصاد البلدين ووفقاً لمتطلبات المتغيرات المستقبلية للعلاقـات 
الاقتصادية العربية، كما أبقى الطرفان المجال مفتوحاً لانضمام أي دولة عربية أخرى، ويعتبـر 

العربية الثنائية لعدة أسـباب  -هذا الاتفاق غير مسبوق في تاريخ العلاقات الاقتصادية المصرية
  هي:

أنه يحرر التجارة بين البلدين دون استثناء أي سلع من هذا التحرير كما هو معتاد بين الدول  - 
  العربية.

أنه يحرر التجارة بين البلدين فوراً دون انتظار ودون وضع جدول زمني لهذا التحرير كمـا  - 
لدول العربية أو كما فى حالة اتفاق منطقـة فى الحالات الأخرى من الاتفاقيات الثنائية بين ا

 التجارة الحرة العربية الكبرى.

أن هذا الإتفاق يعطي مرونة للبلدين لتطوير العلاقات بينهما وفقاً للتطورات الاقتصادية فـى  - 
 البلدين ووفقاً للتطور فى العلاقات الاقتصادية العربية عموماً فى المستقبل.

لخاصة للعراق التى صاحبت التوقيع على هذا الاتفـاق، وربما يرجع ذلك إلى الظروف ا
وسعي العراق إلى كسر الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً عليه بأي ثمن، ومن الواضح من 
خلال هذا الإتفاق أن العراق قد أعطى لمصر مجالاً واسعاً للتصـدير إلـى الأسـواق العراقيـة 

دية المختلفة، وهو ما يعني أن هذا الإتفـاق والحصول على وضع تفضيلي فى المجالات الاقتصا
كان بمثابة تلويح لمصر لإعطائها النصيب الأكبر من كعكعة جني ثمار كسر الحصار الاقتصادي 
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عن العراق، ومن المسلم به أن هذا الإتفاق أصبح كأن لم يكن بعد احـتلال الولايـات المتحـدة 
  اقية من هذا النوع مع الأطراف الخارجية.الأمريكية للعراق وإسقاطها ضمنياً أي التزامات عر

  

 

  وقعت مصر عدداً من الإتفاقيات التجارية الثنائية مع الدول العربية، وهي:  

اتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفنى مع دولة الإمـارات، وتـم  توقيعـه فـى  - 
تسوية المعاملات بالعملات المحليـة، وتشـجيع إنتقـال رؤوس ، ويهدف إلى ١٩/٧/١٩٨٨

  الأموال والاستثمارات، وزيادة الإعفاءات المتبادلة سنوياً.
فى القاهرة، ويهدف إلى توسـيع  ٦/٦/١٩٩٦اتفاق التبادل التجاري مع اليمن، وتم توقيعه فى  - 

فى المعارض المقامـة  وتنمية تبادل المنتجات والسلع بين الطرفين، وتشجيع اشتراك الطرفين
 فى كلا البلدين، والقيام بتسوية المعاملات التجارية بأية عملة قابلة للتحويل.

، ويهدف إلـى ١٩/٧/١٩٩٩إتفاق التبادل التجاري مع سوريا، وقد وقع على هذا الإتفاق فى  - 
مجموعة سلعية ذات منشأ مصري وسوري من الرسوم الجمركية، والسماح  ٢٠إعفاء حوالي 

استيراد وتصدير السلع ذات المنشأ الوطني في كـلا البلـدين، وتسـوية المعـاملات  بحرية
 التجارية، بأي عملة قابلة للتحويل وتبادل الاشتراك فى المعارض التجارية فى الدولتين.

، ويهـدف إلـى ٢١/١١/١٩٩٣إتفاق التبادل التجاري مع البحرين، وتم توقيع هذا الإتفاق فى  - 
تصدير السلع الزراعية والصناعية ذات المنشأ الوطني وتشجيع نقـل تشجيع حرية استيراد و

البضائع المتداولة بين الطرفين بوسائل النقل الوطنية، وتشجيع تبادل الاشتراك فى المعارض 
 في كلا البلدين، وتسوية المدفوعات بين البلدين بأي عملة قابلة للتحويل.

، ويهدف إلـى ٢٨/٤/١٩٩٨تفاق فى غزة فى الاتفاق التجاري مع دولة فلسطين، وقع هذا الإ - 
سلعة ذات منشأ مصري وفلسطيني من الرسوم الجمركية وتسوية المعاملات  ٢١إعفاء حوالي 

 بأي عملة قابلة للتحويل، وتشجيع إقامة المعارض التجارية فى البلدين.

 .١٩٩٠إتفاق تبادل تجاري وتعاون استثماري مع دولة قطر وقع فى يناير  - 

، وبـدأ العمـل بـه فـى ٢/٧/١٩٨٥ون اقتصادي وفني مع سلطنة عمان وقع فى اتفاق تعا - 
٢٥/٣/١٩٩٨. 

 .٢/١٢/١٩٩٠اتفاق تجاري وجمركي مع ليبيا وقع فى  - 

 .١٩٦٥اتفاق التجارة والدفع مع السودان والذى وقع فى عام  - 

 .٢٥/١٠/١٩٩٢، ودخل حيز التنفيذ في ١٥/١٠/١٩٩١اتفاق تجارة مع الجزائر وقع فى  - 

 .٧/٤/١٩٦٤تجارة مع موريتانيا موقع فى اتفاق  - 



٣٧٢ 
 

 .١٩٧٧اتفاق تجارة مع الصومال موقع فى عام  - 

 وإلى جانب ما سبق هناك ثلاثة اتفاقيات ثنائية للتعاون التجاري أوقف العمل بها وهي:

اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني مع السعودية، ويتم حالياً التفـاوض  - 
 تجارة حرة بين البلدين.لإنشاء منطقة 

إتفاق التعاون الاقتصادي مع العراق والذي أوقف العمل به فى إطار التزام مصـر بـالحظر  - 
 الذى فرض على العراق فى أعقاب حرب الخليج الثانية.

 اتفاق التعاون التجاري مع الكويت. - 
  

 

بق للإتفاقيات الثنائية السابقة الخاصة بتحرير التجـارة بـين من خلال الاستعراض السا
مصر والدول العربية يلاحظ أن هناك خطوطاً مشتركة بين هذه الإتفاقيات تجعل منهـا صـورة 
نمطية فى معظم أحكامها، وخاصة فيما يتعلق بمراحل تحرير التجارة بين مصر وهـذه الـدول، 

ية لأغراض ميزان المدفوعات، وإجراءات متابعة وتنفيذ وكذلك قواعد المنشأ، والإجراءات الوقائ
  هذه الإتفاقيات ، ويمكن إبداء بعض الملاحظات على هذه الإتفاقيات وأهمها ما يلي:

إن هذه الإتفاقيات عقدت استرشاداً بأهداف الإتفاقيات ذات الصلة فى إطار جامعـة الـدول  -١
التجارة العالمية، وهو ما تم الإشارة إليه فى العربية، وكذلك فى إطار قواعد اتفاقيات منظمة 

  ديباجة هذه الإتفاقيات.
إن هذه الإتفاقيات تستبعد السلع المنتجة فى المناطق الحرة المقامة فى كلا الطرفين، ومـن  -٢

المعروف أن هذه السلع تمثل مشكلة في البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحـرة العربيـة 
إلى حلول لها، وكان من المفترض أن يتم حل هذه المشـكلة فـى الكبرى، ولم يتم التوصل 

إطار الاتفاقيات الثنائية العربية، وهو ما لم تحققه الإتفاقيات الثنائية بـين مصـر والـدول 
العربية، ومن المعروف أن مناطق التجارة الحرة انتشرت بشكل كبير فـى جميـع الـدول 

من المناطق الحرة تمثل نسبة لا يسـتهان العربية، وأصبحت صادرات بعض الدول العربية 
بها من إجمالى الصادرات لهذه الدول، وهي فى تزايد باستمرار مما يزيد الأمر تعقيداً، وهذا 
يعتبر نقصاً فى الإتفاقيات الثنائية بين مصر والدول العربية كان من الأولى التغلـب عليـه 

 .حتى يمثل إضافة إلى العمل العربي على المستوي العام

إن هذه الاتفاقيات احتوت على قوائم سلبية كما هو معمول به في منطقـة التجـارة الحـرة  -٣
العربية الكبرى وفى السوق العربية المشتركة، والملاحظ على هذه القوائم السلبية أنها تضم 
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السلع التي يتمتع فيها كلا الطرفين بمنافسة عالية وميزة نسبية مثل المنسـوجات والملابـس 
فى حالة كل من مصر وتونس، أو السلع التي تخضع لإحتكار الحكومات أو القطاع  الجاهزة

العام في البلاد العربية وتستوعب عدداً كبيراً من العمالة مثـل التبـغ ومنتجاتـه أو حديـد 
التسليح، وهذا يعني أن القائمة المجمعة للسلع التي لا يشملها التحرير لدولة عربية واحدة مثل 

 -ى حالة إبرامها اتفاقيات ثنائية لتحرير التجارة مع أغلـب البلـدان العربيـةف -مصر مثلاً
سوف تكون قائمة طويلة، وربما تشمل عدداً أكبر مما كانت تحتويه القائمة السلبية فى حالة 
 تحرير التجارة العربية على المستوي العام فى إطار منطقة التجارة الحركة العربية الكبرى.

مزايا هذه الاتفاقيات إلا انها تؤدي في الغالب إلى تحويـل التجـارة مـن الملاحظ أنه رغم  -٤
خارج طرفي الاتفاقية إلى التجارة بينهما بما فيها الدول العربية الأخرى، حتى ولـو كانـت 
أسعار السلع فى حالة استيرادها من الطرف الثاني أعلى مما لو تم استيرادها من دولة ثالثة، 

سعار الواردات العربية والمصرية، والأمر الخطير في ذلـك إلـى وهو ما يؤدي إلى رفع أ
جانب إمكانية زيادة تكاليف الواردات أن هذه الإتفاقيات تؤدي إلى قيام نوع من التخصـص 
وتقسيم العمل بين طرفي الاتفاقية، وتنشأ صناعات ومشروعات معينة لسد الطلـب لسـوق 

تلجأ الدول العربية إلى تحرير التجارة بينها معينة تكون مضمونة، ولكن تظهرالمشاكل عندما 
على المستوي العام كما هو مستهدف فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية، ففي هذه الحالة 
يتم إعادة تحويل التجارة التي نمت بين الدولتين فى إطار الاتفاقية الثنائية لتكون فى إطـار 

ن يضر الصناعات والمشروعات التي أقيمت أوسع بين جميع الدول العربية، وهو ما يمكن أ
على أثر الاتفاقية الثنائية، وعلى أساس النمط الثنائي للتخصص وتقسيم العمل، وهذا ما يؤكد 
أفضلية الأسلوب الذي لجأ إليه الإتحاد الأوروبي في رحلته نحو الوحدة الاقتصادية، حيث تم 

لتي توفق أوضاعها تقوم بالانضمام إليها البدء بمجموعة دول كانت بمثابة نواه وكانت الدول ا
عندما تسمح ظروفها، وهو أسلوب تراكمي وليس أسلوباً متوازياً كما فـى عمليـة تحريـر 
التجارة بين الدول العربية والذى يؤدى إلى تركيب وفك وإعادة تركيب للعلاقات التجاريـة 

 العربية، ويؤدى إلى ضياع كثير من الوقت والجهد.

ن الاتفاقيات الثنائية فى إطار العمل العربي المشترك تجعل هناك أكثـر مـن هذه النوعية م -٥
سرعة في مجال تحرير التجارة بين الدول العربية، حيث تقوم كل دولـة عربيـة بتحريـر 
تجارتها على أكثر من مستوي فهى تقوم بذلك فى إطار التزاماتها تجـاه منظمـة التجـارة 

تها الخارجية فى إطار التزاماتها تجاه البرنامج التنفيـذي العالمية، وأيضاً تقوم بتحرير تجار
لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتقوم بتحرير تجارتها مع دول أخرى عربية أو غير 
عربية بناء على اتفاقيات ثنائية، وكل اتجاه من هذه الإتجاهات لتحرير التجارة يسير بسرعة 

ا يخلق العديد من التعقيدات والمشاكل، وكان ذلك من مختلفة عن الاتجاهات الأخرى، وهو م
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أهم التحديات التي واجهت الاتحاد الأوروبي في رحلته نحو الوحدة الاقتصادية، وتم التغلب 
 عليها بتوحيد هذه السرعات فى مجال تحرير التجارة بين الدول الأوروبية أعضاء الاتحاد.

الاتفاقيات عديمة الفائدة وأن مجمـل آثارهـا ورغم هذه الملاحظات فليس معنى ذلك أن هذه 
سلبية على الصادرات المصرية، ولكن الأمر يكون أكثر فاعلية إذا تم التحرير الثنائي للتجـارة بـين 
دولتين عربيتين بحيث يكون هذا التحرير أسرع واشمل من حيث الفترة الانتقالية لـه والسـلع التـي 

ببرنامج منطقة التجارة الحرة العربية الكبـرى، بمعنـى أنـه لا يشملها اتفاق التحرير الثنائي مقارنة 
مبرر للإتفاق الثنائي إذا لم يكن يقدم جديد عما قدمه برنامج منطقة التجارة الحرة العربية الذى يجـب 
الإتفاقيات الثنائية لتحرير التجارة العربية، وكذلك هناك ضرورة لأن تكون هذه الإتفاقيـات مفتوحـة 

عربية أخرى عندما توفق أوضاعها مع هذا الإتفاق ليتحول من إتفاق ثنائي إلـى إتفـاق لإنضمام دول 
  متعدد الأطراف بين الدول العربية ويسهل استكمال عملية التحرير على المستوي العربي العام.

  

 

ت تجارة حرة مع بعض المجموعات الاقتصـادية عقدت مصر أو فى سبيلها لعقد اتفاقيا
الدولية مثل تجمع الكوميسا، أو تجمع الاتحاد الأوروبى، أو مع الدول العربية فى إطـار منطقـة 

  التجارة الحرة العربية الكبرى.
  

 

ية لإستراتيجية العمل إن تفعيل وتعزيز التكامل الاقتصادى العربى هو أحد الأركان الرئيس
الاقتصادى لمصر، ومن هنا جاء الاهتمام بإقامة تكتل اقتصادى عربى يقوم على أسس قوية تـتم 
مراحل تنفيذه بخطى مدروسة ومتدرجة تتلائم مع المتغيرات المتلاحقة علـى سـاحة الاقتصـاد 

  .)١١٦٨(العالمى

ومتلاحمة، تجمع فيهـا كـل مما لاشك فيه أن على خريطة العالم لن تجد دول متكاملة 
مقومات الوحدة المادية والروحية كما هو الحال فى الخريطة العربية، تتكلم لغة واحـدة ويـدين 
معظمها بدين واحد ولعلها أكثر مناطق العالم تسامحاً وتعايشاً بين مختلف المذاهب والمعتقدات إذ 

بية جغرافياً واستراتيجياً مزيد فمعظم تتوافر كل مقومات التكامل فضلاً عما تتميز به المنطقة العر

                                                             
  .٦٤، ص٢٠٠١استراتيجية تنمية الصادرات المصرية: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، السنة الأولى، ) ١١٦٨(
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هذه الدول مناطق خصبة، وادى النيل وادى دجلة والفرات، وسهول شمال أفريقيا وشح توفيره كل 
المحاصيل، ونظم هذه الدول كل مقومات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والحقيقية، .. بـل وكـل 

الصلب والحديد واليورانيوم مـا يكفـي  ) لديها منTECHIمقومات التكنولوجيا العليا والحديثة (
. فضلاً عمـا تمتلكـه )١١٦٩(لاستغلالها استغلالاً شاملاً عن الدول التى تتحكم فى هذه الصناعات

الدول العربية من موقع استراتيجي يتميز بمداخل البحرين الأبيض والأحمر، والمحـيط الهنـدى 
وارد سواء المادية أو البشرية أو حتـى والخليج العربى، ومن ثم فإن الوطن العربى لا تنقصه الم

التكنولوجية بل مؤهل ليكون قوة كبرى لو أمكن له استخدام ما لديـه مـن إمكانيـات ومـوارد 
  .)١١٧٠(وطاقات

صدر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الـدول العربيـة  ١٩/٢/١٩٩٧في 
لقرار القمة العربية التى عقدت فـى بشأن إعلان قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى طبقاً 

القاهرة فى نفس العام. وتم الإتفاق على برنامج يتضمن الإجراءات التنفيذية، على أن يبدأ تنفيذها 
، ويتم بموجب الإتفاقية تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ١٩٩٨اعتباراً من أول يناير 

  .٢٠٠٦ديسمبر  ٣١زالة كل الرسوم فى سنوياً بحيث يتم إ %١٠ذات الأثر المماثل بنسبة 

وقد صدق مجلس الشعب على إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيـة، 
  والبرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقد شكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة التنفيذ والمتابعة كآلية لتطبيق البرنـامج 
فى الدول العربية، وأعطيت هذه اللجنة صلاحية المجلس فيما يتخذه من قرارات تتعلق بتطبيـق 
البرنامج لإقامة المنطقة الحرة، وتتمثل أهم بنود البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربيـة 

الجمركية،  الكبرى فى التصدير التدريجى للتبادل التجارى بين الدول الأطراف، إلغاء القيود غير
تطبيق قواعد المنشأ، تبادل المعلومات والبيانات، وضع آلية لتسوية المنازعـات، مـنح معاملـة 
تفضيلية للدول العربية الأقل نمواً، التشاور بين الدول العربية الأعضاء حول الأنشطة الاقتصادية 

  ة الفكرية.الأخرى المرتبطة بالتجارة مثل البحث العلمى، والتسريعات، وحماية الملكي

                                                             
) بول هيرست، جراهام طومسيون، ما العولمة..الاقتصاد العالمى، وإمكانيات التحكم، ترجمة د/ فالح عبـد الجبـار، عـالم ١١٦٩(

  .٤٠٥، ص٢٠٠١لآداب، الكويت، سنة ، المجلس الوطنى للثقافة والفنون وا٢٧٣المعرفة، العدد 
  .٣٢٣، ص٢٠٠٤) د/ فتحى أبو الفضل، وآخرون: "دور الدولة والمؤسسات فى ظل العولمة"، مكتبة الأسرة، ١١٧٠(
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وقد قامت أربعة عشر دولة بتطبيق برنامج نسب التخفيض الجمركى المنصوص عليهـا 
وهى مصر والأردن والإمـارات  ١/١/١٩٩٨سنوياً لمدة عشرة سنوات اعتباراً من  %١٠وهى 

والبحرين وتونس والسعودية وسوريا والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب، وقد 
الدول العربية وهى الأردن ومصر ولبنان وسوريا والمغرب وتونس بتقديم طلبـات قامت بعض 

تشمل قوائم سلبية لبعض السلع تريد استثناءها من تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة، 
وهو نفس الأسلوب الذى اتبعته الدول العربية فى الماضى عند إبرام اتفاقيـة السـوق العربيـة 

ولكن بعد قيام اللجان المختصة فى المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي بدراسـة هـذه  المشتركة،
الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية قامت بتقليص القوائم السلبية 
إلى أدنى حد وبعد حسم الاستثناءات التي قدمتها الدول العربية تم تطبيق الست مراحل الأولى من 

فـى  %١٠يض الرسوم الجمركية بدون أى عراقيل، حيث تم خفض الرسوم الجمركية بنسبة تخف
، وقد لوحظ أن هنـاك سـبع دول عربيـة هـي ٢٠٠٣ -١٩٩٨أول يناير من أعوام الفترة من 

السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر ولبنان قد أبلغت منافذها الجمركية من اليـوم 
منطقة التجارة الحرة بخفض الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات العربية الأول لتنفيذ برنامج 

سنوياً ولمدة عشرة سنوات على أن يتم هذا التخفـيض تلقائيـاً دون الحاجـة إلـى  %١٠بنسبة 
استصدار قرار سنوي بهذا المضمون بينما تتبع بقية الدول الأعضاء أسلوب التطبيـق السـنوي 

  والتدريجي.

موقف مصر من منطقة التجارة الحرة العربية فقد كانت مصر الدولة التـي أما بالنسبة ل
اقترحت البرنامج التنفيذي لها ودعمته حتى خرج إلى النور، وكانت مصر ضمن الدول العربيـة 
التي تقدمت بطلب استثناء بعض السلع المصرية من تطبيق البرنامج، وفى النهاية تـم الموافقـة 

لمنتجات النسيجية والملابس الجاهزة وعيدان واسلاك الحديد والصلب، لمصر على استثناء جميع ا
والسيارات بمختلف أنواعها، وفيما عدا ذلك فإن مصر ملتزمة بتطبيق أحكام البرنامج التنفيـذي 
لمنطقة التجارة الحرة العربية بالنسبة للسلع المستوردة من الدول العربية الأعضـاء حتـى عـام 

٢٠٠٣.  

نفيذ منطقة التجارة الحرة العربية طالبت بعض الدول بسـرعة تكـوين وبعد البدء فى ت
السوق العربية المشتركة، ولذلك أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قراراً باستئناف تطبيق 

وذلك بتخفيض الرسـوم الجمركيـة  ٢٠٠٠أحكام السوق العربية المشتركة ابتداءاً من أول يناير 
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 ٢٠٠١فـى ينـاير  %٣٠وبنسـبة  ٢٠٠٠فى يناير  %٤٠اثل بنسبة والضرائب ذات الأثر المم
، وذلك من أجل اختصار الوقت الـلازم لقيـام السـوق العربيـة ٢٠٠٢فى يناير  %٣٠وبنسبة 

المشتركة، ولكن الملاحظ أن بعض الدول العربية الأعضاء فى مجلس الوحدة الاقتصادية تحفظت 
ن الاكتفاء بتطبيق البرنامج التنفيـذي لمنطقـة على هذا القرار وهي الأردن وسوريا حيث تفضلا

التجارة الحرة وليس هناك داع لهذا القرار، في حين أن دولاً أخرى وهي اليمن وموريتانيا طلبتا 
تأجيل التزامها بهذا القرار لمدة خمس سنوات بصفتها دولاً أقل نمواً، وقد وافق مجلـس الوحـدة 

أوضحت أن جميع وارداتها من الدول العربية معفـاة مـن  الاقتصادية على طلبهما، أما ليبيا فقد
الجمارك، ولم يبق فى أعضاء المجلس سوى العراق، وقد أصبحت تحت الاحتلال الأمريكي، أما 

، وذلك بعد القرار الذى ١٩٩٩الإمارات فقد قامت بالانسحاب من المجلس فى الأول من ديسمبر 
إنشاء اتحاد جمركي بين دول المجلس مع عـام  صدر عن مجلس التعاون الخليجي بالرياض ببدء

، وبالتالى لم يبقى إلا مصر وهي الدولة الوحيدة التي قامت بالتصديق على قرار تطبيـق ٢٠٠٣
السوق العربية المشتركة وذلك لتصبح الدولة العربية الوحيدة المؤيدة للإسراع بإنشـاء السـوق 

كتمال تنفيذ منطقة التجارة الحـرة، وهنـاك لا ٢٠٠٧العربية المشتركة وعدم الانتظار حتى عام 
إجراءات من جانب مصر ودول عربية أخرى مثل المغرب وتونس وسوريا لبدء تطبيق السـوق 

  العربية المشتركة، وهو ما تم تأجيله بسبب الحرب ضد العراق.

 

لواردات المصرية مع الدول العربية الأعضـاء بمنطقـة من متابعة أرقام الصادرات وا  
  ) يلاحظ الآتي:٣التجارة الحرة العربية الكبرى، والتى يوضحها الجدول رقم (

أن هذه النوعية من الاتفاقيات أدت إلى زيادة الصادرات المصرية إلى هذه الدول، ولكن كانت  - 
العجز فى الميزان التجاري لمصر مع هناك زيادة أكبر فى اتجاه الواردات مما أدى إلى زيادة 

  هذه الدول مجتمعة.
أن هذه النوعية من الإتفاقيات أدت إلى تفاقم العجز التجاري لمصر مع معظم هذه الدول على  - 

المستوي الفردى، وذلك بسبب الدعم الذى تحصل عليه الصادرات فى هذه الـدول، وبسـبب 
 ة دول الخليج العربية.انخفاض تكاليف الانتاج فى هذه الدول أيضاً وخاص
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إختصاراً بـالأحرف العربيـة عـن الأحـرف الإنجليزيـة  Comesaتعنى الكوميسا 
Common market of east and south Africa   السوق المشتركة لـدول شـرق وجنـوب

أفريقيا، وتشكل أحد أهم التجمعات الإقليمية الفرعية ذات الطابع الاقتصادي فى القارة الإفريقيـة، 
وهى أحد مظاهر حركة الدول الإفريقية نحو الإندماج الاقتصادي إسـتجابة لتوجيهـات منظمـة 

  .)١١٧١( الوحدة الإفريقية
  

 

جذور نشأة تكتل الكوميسا إلى الستينات، حيث دعت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا فى ترجع   
إلى اجتماع وزاري للدول في شرق وجنوب إفريقيا، وقد أوصـى الإجتمـاع  ١٩٦٥أكتوبر عام 

الذى عقد فى لوسكا عاصمة زامبيا بإنشاء جماعة اقتصادية لدول شرق وجنوب أفريقيا وتشـكيل 
علـى إتفاقيـة  ١٩٦٦حول اتفاقية للتعاون الاقتصادي، وتم التوقيع فـى  مجلس وزراء للتفاوض

 ١٩٧٨للتعاون الاقتصادي، وعقد وزراء التجارة والمالية والتخطيط اجتماعاً فـى لوسـاكا فـى 
  .)١١٧٢(وأوصو قيام منطقة تجارية يمكن أن تنمو تدريجياً خلال عشر سنوات لتكون سوقاً مشتركة

على إتفاقية منطقة التبادل التفضيلى لدول شرق وجنوب أفريقيـا  ٢١/١٢/١٩٨١وتم التوقيع فى 
من قبل الدول التالية: جزر القمر، جيبوتى، أثيوبيـا، كينيـا، ليسـوتو، مـالاوى، الصـومال، 

  سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، زيمبابوى، أنجولا، بوروندى، مدغشقر، موزامبيق....الخ.
  

 

أخذت منطقة التجارة التفضيلية شكل السوق المشتركة وإقامة منطقة الكوميسـا خـلال   
حيث تمت مناقشة الاتفاقية وتم التوقيـع عليهـا فـى  ٥/١١/١٩٩٣مفاوضات مؤتمر كمبالا فى 

                                                             
) د/ محمود أبو العينين: "المخاطر والتحديات السياسية المعوقة للإندماج الاقتصادي بين دول الكوميسا". كتاب المؤتمر السنوي ١١٧١(

  .٢٠٠٠"، الهيئة العامة للإستعلامات، مصر، ٢٠٠٠لإفريقية، مصر والكوميسا تحديات الحاضر وآفاق المستقبل للدراسات ا
)، وزارة الإعـلام، ١٧) الهيئة العامة للإستعلامات، الأبعاد الاقتصادية لإنضمام مصر للكوميسا، سلسلة دراسات دولية رقم (١١٧٢(

  .١٧، ص١٩٩٩٨ديسمبر 



٣٧٩ 
 

. من قبل ستة عشر دولة وتضم هـذه السـوق حاليـاً )١١٧٣(٨/١٢/١٩٩٤لينجواى بمالاوى فى 
دولة، منها دولتين عربيتين هما السودان من أوائل المؤسسين ومصر التى انضمت إلـى عشرين 

، ومن الأوليات التى ركزت عليها قمـة لينجـواى تنميـة البنيـة )١١٧٤(١٩٩٨الكوميسا فى عام 
  الاساسية، والنقل والمواصلات.

 ١٩٨٠تضمنت خطة عمل لاجوس الصادرة عن منطقة الوحدة الإفريقية فـى أبريـل  
رة تحقيق التكامل الاقتصادى بين دول القارة، وإقامة سوق أفريقية مشتركة على مراحـل. ضرو

وبالرغم من الانخفاض النسبى لمعدلات التجارة البينية داخـل القـارة الإفريقيـة إلا أن الـدول 
الأفريقية تعتبر من الأسواق الهامة المستهدفة بالنسبة للصادرات المصرية لذلك سعت مصر إلـى 

  ضمام إلى السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (الكوميسا).الإن

التوقيع على إتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب  ٢١/١١/١٩٨١وتم فى   
. وقد نجحت الدول الأعضاء فى تخفـيض الرسـوم ٣٠/٩/١٩٨٢أفريقيا ودخلت حيز التنفيذ فى 

تم إنشاء العديد من المؤسسات لدعم التعاون فى مختلف  الجمركية على التجارة المتبادلة بينها كما
  .)١١٧٥(المجالات

ونتيجة للنجاح الذى حققه تنفيذ اتفاقيـة منطقـة التجـارة التفضـيلية، قـررت الـدول 
تطوير التعاون فيما بينها وإقامة منطقة تجـارة حـرة لـدول الكوميسـا وفـي  )١١٧٦(الأعضاء

قة التجارة التفضيلية. وتهدف الإتفاقية إلى إنشـاء تم توقيع الاتفاقية لتحل محل منط ٨/١٢/١٩٩٤
، ووحدة نقدية عام ٢٠٠٤واتحاد جمركى عام  ٢٠٠٠منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء عام 

٢٠٢٥.  
  

 

                                                             
قاسم: "التوجه الاقتصادي المصرى لأفريقيا والآثار المحتملة لإنضمام مصر إلـى الكوميسـا: "كتـاب ) د/ تهانى محمد أبوال١١٧٣(

المؤتمر الأول لمركز بحوث ودراسات التنمية التكنولوجية بعنوان: (الوطن العربى وتحديات القرن الحادى والعشـرين"، جامعـة 
  .٢٨٦، ص٢٠٠٤حلوان، القاهرة، مصر، 

زر القمر، الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً)، جيبوتى، مصر، وتنزانيـا، أثيوبيـا، كينيـا، مـالاوى، ) انجولا، بروندى، ج١١٧٤(
  موريتانيا، مدغشقر، نامبيا، رواندا.

  .٦٥، ص٢٠٠١) استراتيجية قيمة الصادرات: "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، السنة الأولى، ١١٧٥(
  .٦٥، ص٢٠٠١الاقتصاد والتجارة الخارجية"، السنة الأولى، ) استراتيجية قيمة الصادرات: "وزارة ١١٧٦(
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  تسعى اتفاقية الكوميسا إلى تحقيق الأهداف التالية:  

  اقتصادية متواصلة لدول المجموعة.تنمية الهياكل الانتاجية بطريقة متوازنة تحقق تنمية  - 
تطوير وتدعيم التنمية الاقتصادية المشتركة عن طريق دعم السلام والاسـتقرار بـين دول  - 

 التجمع.

 إنشاء صندوق لمساندة وتطوير عمل المؤسسات المتوسطة الحجم فى المنطقة. - 

التجارة البينية لدول زيادة الاستثمارات فى مجال الاتصالات وتطوير وسائل النقل بما يخدم  - 
 المنظمة.

 إنشاء بنك الكوميسا للصادرات والواردات لتمويل الشركات التى تعمل فى إطار المنظمة. - 

 إقامة مكتب للاستشارات الفنية بالتعاون مع الحكومة المصرية. - 

 إنشاء قاعدة للبيانات عن فرص الاستثمار في المنطقة. - 

الإقليمية فى القارة الإفريقية، وقد تأسست هذه  تعتبر مجموعة الكوميسا من أنجح التكتلات
لتحل محل ما كان يعرف بمنطقة إتفاقيات التفضـيل التجـارى لشـرق  ١٩٩٤الجماعة فى عام 
فى إطار منظمة الوحدة الإفريقية وخطة عمل  ١٩٨١) التى قامت فى عام P.T.Aوجنوب أفريقيا (

اق عن طريق تنمية التجـارة والمـوارد لاجوس، وذلك بهدف الاستفادة من الحجم الكبير للأسو
  .)١١٧٧(الطبيعية والبشرية وتحقيق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء

  

 

مـن  %٧٠تعتبر الزراعة أهم الأنشطة الاقتصادية فى هذا التكتل حيث يعمل بها نحـو   
للدول الأعضاء وحـوالى من الناتج المحلى الإجمالى  %٣٥إجمالى قوة العمل وتساهم بأكثر من 

من إجمالى دخل الدول الأعضاء من النقد الأجنبى وعلى الرغم من الإمكانات الزراعيـة  %٣٠
الكبيرة لدول تكتل "الكوميسا"، إلا أن ذلك لا ينعكس على الاقتصاد القومى بصفة عامة والزراعي 

صادي بين دول تكتـل بصفة خاصة فى الدول الأعضاء. وعليه تظهر أهمية تحقيق التكامل الاقت
"الكوميسا" من خلال زيادة فعالية منطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء وخفض عدد القـوائم 

                                                             
) د. فوزى الدناصورى، وآخرون: "كفاءة التجارة الخارجية الزراعية مع دول تكتل "الكوميسـا"، المـؤتمر الثـاني عشـر ١١٧٧(

تصـاديين ، الجمعيـة المصـرية للإق٢٠٠٥سـبتمبر  ٢٩-٢٨للإقتصاديين الزراعيين، قضايا معاصرة فى الزراعة المصرية، 
  .٤١٩الزراعيين، نادى الزراعيين ، الدقى، القاهرة، ص
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السلعية المستبعدة من تخفيض القيود، خاصة فى ظل تزايد المنافسة التصديرية فى أسواق الدول 
  .)١١٧٨(المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى

  

 

دولة بما فيها مصر، أنجولا، روندى، جذر القمر،  ٢١تضم هذه المجموعة فى عضويتها   
الكونغو (زائير سابقاً)، جيبوتى، سيشيل، السودان، سوازيلندا، أوغندا، زامبيا، زيمبابوى، أريتريا، 

  .)١١٧٩(، تنزانياأثيوبيا، كينيا، مالاوى، موريتانيا، مدغشقر، نامبيا، رواندا، موريشيوس

  

 

تأتى أهمية الكوميسا مع التوجه المصرى الجديد مع عودة الاهتمام العالمى بالسوق الأفريقـى   
كسوق واعد مازال بكراً بعد أن قلت الفرص فى الأسواق الأخرى الأوروبية والأسيوية. ويـأتى فـى 

  .)١١٨٠(دة الأمريكيةمقدمة هذه القوى التى تتجه نحو أفريقيا الولايات المتح

فضلاً عن التوجه الاسرائيلي نحو أفريقيا، ومن هنا تبرز أهمية إدراك حقيقة طبيعة التوجـه 
صوب إقامة علاقات اقتصادية من خلال تكتلات اقتصادية عملاقه تفرضها طبيعة المرحلـة، الأمـر 

الأفريقية كافة، خاصة وأننـا نعـيش الذى يشكل تحدياً سياسياً واقتصادياً ليس لمصر فقط وإنما للقارة 
  فى عصر التكتلات الاقتصادية العملاقة.

وتمشياً مع تلك المتغيرات والأنماط الدولية التى برزت على الساحة الاقتصـادية والسياسـية 
الدولية فكان لزاماً على مصر أن تتجه إلى توثيق علاقاتها مع أهم التكـتلات الاقتصـادية الافريقيـة 

ا الاقتصادى والسياسى فقد أصبحت المسألة أمن قومي بالنسبة لها، فإن أفريقيا تمثل عمق لتحقيق أمنه
  استراتيجي هام لمصر سياسياً واقتصادياً وعسكريا.

                                                             
  .١٨٩) د. محمد سعيد كبش: "مستقبل التجارة العربية فى إطار منظمة التجارة العالمية"، ص١١٧٨(

(1179) Arab Republic of Egypt: Ministry of Economy and Foreign Trade. Group of Market for Eastern 
and southern Africa countries (COMESA), Cairo, 2001, P.7. 

) وهو ما تؤكده زيارة الرئيس الأمريكى الأسبق كيلنتون إلى العديد من دول إفريقيا، انظر: د. عبدالعزيز سليمان، "العلاقـات المصـرية ١١٨٠(
  .٩٦قتصادية، صالا



٣٨٢ 
 

حيث يكتسب القرن الإفريقى أهمية خاصة نظراً لموقعه الاستراتيجي ومن ثم فهو موضع صـراع القـوى 
ى مصر الاهتمام به فهو يمثل شريان الحياه بالنسبة لمصر فهو منبع نهـر العظمى، واهتمام إسرائيل ومن ثم ينبغى عل

، ومن أهم توثيق هذه العلاقات التزام مصر "القارى" فى قمة الدول الإفريقية المنعقدة فى أبوجا فـى يونيـو )١١٨١(النيل
ريقية التـى تسـتهدف ) دولة من بينهم مصر على الإتفاقية المنشئة للجماعة الاقتصادية الاف٥١، حيث وقعت (١٩٩١

  .)١١٨٢(تحقيق الوحدة الاقتصادية والعملة الموحدة بين دول القارة خلال فترة زمنية محددة

وقد قامت مصر بدراسة العديد من التكتلات الاقتصادية الإفريقية للوقوف على أنسبها وانتهـت 
وقامـت مصـر  ١٩٩٤والذى تحول إلى الكوميسا فى عام  B.T.Aإلى أن أنسب هذه التكتلات هو تكتل 

ولكن طلبها قوبل بالرفض بسبب اعتراض بعض الدول الأعضاء حيـث  ١٩٩٣بطلب العضوية فى عام 
تعتبر موافقة دول الجوار للعضو شرط للدخول فى العضوية ولكن المحاولات المصرية استمرت ونجحت 

إلى الحصول على موافقة المجلس الوزارى للكوميسـا فـى فى وصول الدبلوماسية المصرية فى النهاية 
  .)١١٨٣(١٩٩٨، وتم الحصول على موافقة بالإجماع على عضوية مصر يونيو ١٩٩٧نوفمبر 

  

 

اقبة إلـى إجـراء نتيجة لإفتقار إسرائيل إلى الموارد الاقتصادية، فقد اتجهت حكوماتها المتع  
المزيد من البحوث الزراعية والرى فى الأراضى القاحلة، وهو ما حققت فيه إسرائيل تقدماً ملحوظـاً 

  .)١١٨٤(استخدمته فى النفاذ إلى عديد من الدول الإفريقية

من جهة أخرى يرتكز الاقتصاد الإسرائيلي على الزراعة، ومن ثم تتخذ إسـرائيل مـن   
المشروعات الزراعية والسدود والرى ستاراً للنفاذ إلى دول إفريقية عديدة، ولاسيما دول حـوض 
النيل، وقد نجحت إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة فى الحصول على بعض العقـود الخاصـة 

  .)١١٨٥(عات الرى فى منطقة البحيرات العظمىبتنفيذ بعض مشرو

                                                             
  .١٩٧، ص١٩٨٢)، يناير، ٤٩) د. صلاح الدين حافظ: "صراع القوى العظمى حول القرن الإفريقى"، عالم المعرفة، الكويت، العدد (١١٨١(
عامـة ) د. فرج عبدالفتاح: "العلاقات التجارية بين مصر ودول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "كوميسا"، آفاق إفريقية، الهيئة ال١١٨٢(

  .١٢٩، العدد الأول، ص٢٠٠٠للاستعلامات، 
) بول هيرست، جراهام طومبسون: "ما العولمة.. الاقتصاد العالمى وإمكانات التحكم"، ترجمة: د/ فالح عبدالجبار، عالم المعرفـة، العـدد ١١٨٣(

  .١٣٣، ص٢٠٠١، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سبتمبر ٢٧٣
أهداف التحـرك  ٢٣٣، ص٢٠٠٤: معهد البحوث والدراسات الإفريقية، "جامعة القاهرة"، ٢٠٠٢/٢٠٠٣تراتيجي الإفريقي: ) التقرير الاس١١٨٤(

  الأمريكي فى أفريقيا، موقع القرن الإفريقي بالنسبة للإستراتيجية الأمريكية.
ع القرن الإفريقى بالنسبة للإستراتيجية الأمريكية، ، أهداف التحرك الأمريكيى فى أفريقيا، موق٢٠٠٤/٢٠٠٥) التقرير الاستراتيجي العربى ١١٨٥(

  .٢٧٤مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، ص
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ولاسيما أن دولة إسرائيل تطرح نموذجاً مهماً بالنسبة للدول الإفريقية فـى ميـدان محاصـيل 
الأراضى القاحلة وشبة القاحلة، وقدم البرنامج الدولى لمحاصيل الأراضى القاحلة والذى تبناه جامعة بن 

ووزارة الخارجية الفنلنديـة، ومركـز التعـاون الـدولى جوريون بصحراء النقب بتمويل من اليونسكو 
بإسرائيل الماشاف التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وذلك للعمل على إقامة مشروعات زراعيـة فـى 

  .)١١٨٦(القارة الإفريقية بغرض محاربة التصحر، وخلق البيئة المواتية للزراعة الدائمة

المحصولات الزراعية سيطرت على أسواق المنتجات الغذائيـة قيام إسرائيل باحتكار العديد من 
وعصير الفاكهة فى أثيوبيا، ومحصول البن فى أوغندا واحتكار تصدير السمك فى إرتيريا.. هـذا عـدا 

  .)١١٨٧(احتكارها محاصيل السمسم والفول السوداني وغيرها فى دول شرق آسيا

مختلف الطرق، فأرسلت البعثـات للـدول  ولتطوير تجاربها مع الدول الإفريقية أتبعت إسرائيل
الإفريقية للقيام بدراسات ميدانية لطبيعة الظروف الاقتصادية والأسواق، كما عقدت العديد من الإتفاقيات 
التجارية، وشاركت الدول الإفريقية فى معارضها وأسواقها التجارية، هذا بالإضافة لدعوتها للمشاركة فى 

، فـى القـارة الإفريقيـة )١١٨٨(لإسرائيلية، كما قامت الخبرات الإسرائيليةالمعارض والأسواق التجارية ا
والشركات المنفذة بالعديد من المشاريع المشتركة بين الجانبين، وهكذا استطاعت إسرائيل بمختلف الطرق 

  .)١١٨٩(أن تطور تجارتها مع دول القارة الإفريقية
  

 

سوء الحالة الاقتصادية وضعف القوى الشرائية فى الدول الإفريقية مما أدى إلـى تضـييق  -١
  حجم أسواقها.

تؤدى ارتباطات الدول الإفريقية مع المجموعـات الأخـرى مثـل مجموعـة الفرانكفـون  -٢
والأنجلفون إلى منافسة كبيرة للسلع المصرية فى الأسـواق الإفريقيـة حيـث تمـنح هـذه 

 ميزات لأفريقيا لا توفرها مصر.المجموعات 

قصور الدعاية والإعلان عن السلع المصرية فى الأسواق الإفريقية، بالإضـافة إلـى عـدم  -٣
 الإشتراك فى المعارض التى تقام فى هذه الدول.

                                                             
 ) أحمدى عبدالرحمن المساعدات الفنية فى العلاقات الإسرائيلية الإفريقية، ملف الأهرام الاستراتيجي، مركز الأهرام للدراسات السياسـية١١٨٦(

  .٣٤، ص٢٠٠٢، مارس ٨٧اهرة، السنة الثامنة، العدد والاستراتيجية، الق
  .٥٠، ص١٩٩٧)، مارس ٨٦) أحمد بن حلى: "نحو مشروع قومى الأمن البحر الأحمر"، شئون عربية، العدد (١١٨٧(
)، ٤٦، العـدد () جوزيف رامز أمين: "العلاقات الإسرائيلية الإفريقية"، سلسلة دراسات دولية، الهيئة العامة للاستعلامات، وزارة الإعـلام١١٨٨(

  .٣٩، ص٢٠٠٣يوليو، 
"، رسالة ماجستير، كلية ٢٠٠١حتى عام  ١٩٩٠) سمير إبراهيم محمد: "السياسات الخارجية الإسرائيلية تجاه منطقة القرن الإفريقي منذ عام ١١٨٩(

  .٥٢الاقتصاد والعلوم السياسية ، ص
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 عدم وجود مراكز خدمة وصيانة مصرية للسلع المصرية. -٤

لا يتعدى ذلك أكثر من السـفن عدم وجود خطوط ملاحية منتظمة ومباشرة مع الدول الإفريقية و -٥
 الناقلة فى منطقة البحر الأحمر على موانئ دول شرق وجنوب أفريقيا.

ارتفاع معدلات المخاطر التجارية فى الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التأمين  -٦
 على المنتجات المصدرة.

هذا النظام من مخاطر عـدم ) وما يترتب على C & Fتستورد الدول الإفريقية طبقاً لنظام ( -٧
 السداد مما أدى إلى إحجام كبير من المصدرين المصريين للدخول إلى هذه الأسواق.

دخول دول شرق آسيا إلى هذه الأسواق بقوة حيث تقدم السلع بأسعار منخفضة وهو ما يهـم  -٨
 المستهلك الإفريقية فى المقام الأول.

  

 

إيجاد مظلة تأمين ضد المخاطر التجارية إلى الأسواق الإفريقية ويمكن ذلك عن طريـق إنشـاء  -١
  هيئة مستقلة للتأمين على الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية ضد مخاطر عدم السداد.

قد قامت بهذه التعريف بالمنتج المصرى عن طريق إيفاد وكلاء تجاريين إلى الأسواق الإفريقية و -٢
 التجربة كل من إسرائيل وكوريا الجنوبية وتايوان.

العمل على تطوير نشاط فروع شركات التجارة الخارجية العاملة فى أفريقيا لمساعدة المصدرين  -٣
 المصريين.

 أثناء خطوط ملاحية بين مصر وموانئ شرق أفريقيا. -٤

الأعمال المصرفية المتعلقة بالتجـارة  إنشاء فروع للبنوك المصرية فى الدول الأفريقية تقدم بكافة -٥
الخارجية التى تكون مصر طرفاً فيها حيث يقلل ذلك من المخاطر التى يتعرض لها المصـدرين 

 .)١١٩٠(المصريين من عدم حصولهم على مستحقاتهم
  

 

بالدول الغربيـة مـن الناحيـة الاقتصـادية لا يزال العديد من الدول الأعضاء "الكوميسا" يرتبط  -
والسياسية والثقافية إلى حد كبير وهو ما يؤثر بالسلب على علاقات تلك الدول بباقى دول التجمع 
من ناحية والدول الإفريقية من ناحية أخرى فهناك ارتباط روحى بين هذه الـدول ومسـتعمريها 

                                                             
المصرية مـع دول الكوميسـا"، وزارة الزراعـة،  ) د. سعد نصار، د. محمود صادق العظمى: "تنمية الصادرات الزراعية١١٩٠(

  .٨٨، ٨٧، ص٢٠٠١العلاقات الخارجية، 
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سى لدى المستهلك فى هذه الدول فـى شـكل السابقين، والذى يؤدى إلى حالة من الاستقرار النف
  .)١١٩١(تفضيل السلع والمنتجات التى تنتج فى الدول التى كانت تستعمرها

هناك العديد من الصراعات والخلافات السياسية فيما بين الدول الأعضاء مـن ناحيـة وداخـل  -
داخـل تلـك الدولة الواحدة من ناحية أخرى وتؤثر بشكل رئيسى فى تحقيق التنمية الاقتصـادية 

 الدول من ناحية وعلى مستوى التجمعات من ناحية أخرى.

انعدام القنوات الرسمية للاتصال بين التكتلات الاقتصادية الإقليمية الإفريقيـة ممـا يفقـد تلـك  -
التجمعات روح التعاون والتضامن فيما بينها وفى إطـار التوجـه الإقتصـادى العـام للاتحـاد 

واق الإفريقية من حيث طبيعتها وخصائصها العامة، بالإضافة إلى الإفريقى، وعدم المعرفة بالأس
 عدم توافر الدعم المالى الملائم.

إطاراً أو نطاقاً يعـالج التزامـات الـدول الإفريقيـة  AECلم تضع الحماية الاقتصادية الإفريقية  -
لسـودان الأعضاء فى تجمع اقتصادى إقليمى تجاه تجمع آخر منضمة إليه ومثالاً على ذلك حال ا

أو مصر فكل منهما عضو فى جماعة الكوميسا وفى نفس الوقت هما عضوان فى منطقة التجارة 
الحرة العربية الكبرى ، ومن ثم يمكن أن تكون هذه النقطة أحد عوامل الضعف الرئيسـية فـى 

 بالإضافة إلى ضعف الروابط التجارية والصناعية. )١١٩٢(عمل التجمعات الاقتصادية الإفريقية

 -البحـرى -ت النقل إذ يلاحظ عدم وجود خطوط مباشرة للنقل بمختلف أنواعه (البـرىصعوبا -
الجوى) بين معظم دول السوق فى حين تتركز معظم اتصالات معظم الدول الأعضاء مع الـدول 
المستعمرة السابقة كما أن عملية النقل لابد وأن تتم عبر الموانئ والمطارات الأوروبيـة الأمـر 

مـن  -خاصة بالنسبة للسـلع الغذائيـة -زيادة تكلفة السلعة من ناحية أو فسادهاالذى يساهم فى 
 .)١١٩٣( ناحية أخري 

  

  

إذ تعانى الدول الإفريقية كلها تقريباً ندرة الصرف الأجنبي أو يعتمد المستوردون علـى 
مات الائتمان طويل الأجل مع وجود صعوبات ومخاطر فى السداد خاصة مع عـدم وجـود خـد

مصرفية متطورة لهذا الغرض مما يجعل المعاملات تتم عن طريق بنوك أوروبا فضلاً عن عدم 
 ١٩٩٤وجود نظم فعالة لضمان الصادرات ولعل إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد عـام 

بغرض توفير التمويل للمصدرين والمستوريدن الأفارقة، وتقويم الضمانات والتسهيلات المصرفية 
  للازمة يعد خطوة مهمة فى هذا الطريق لكن المشكلة أن البنك لا يزال فى مهده.ا

                                                             
) صبرى نكومبو موكا، وآخرون: "معوقات التكامل الاقتصادي فى أفريقيا"، دراسة حالة الكوميسا، (آفاق إفريقيـة)، الهيئـة ١١٩١(

  .٧٩، ٧٠، المجلد الثاني، العدد السابع، ص٢٠٠١العامة للاستعلامات، 
  ..٢٦، ص٥٦٦، عدد ٤٨، السنة ٢٠٠٦المجلة الزراعية: الكوميسا ومستقبل التعاون الزراعي، يناير  )١١٩٢(
  .٢٧) المجلة الزراعية: المرجع السابق، ص١١٩٣(
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سوء الحالة الاقتصادية وضعف القوة الشرائية فى هذه الدول واللذان يعملان على تضييق حجم  -
  سوق الاستهلاك فيها.

رتفاع تكلفة ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية فى أسواق هذه الدول، وبالتالى ا -
التأمين على المنتجات المصدرة إليها والذى يقلل من قدرتها على المنافسة وذلك فى الوقـت 
الذى لم يمتد فيه بعد نشاط شركة ضمان الصادرات لتغطية المخاطر بأنواعها إلى أسواق هذه 

  الدول عامة.

ليمية أو دولية وعلى الارتباطات الاقتصادية مع التكتلات والمجموعات الأخرى سواء كانت إق -
المستوي الثنائي أو الجماعى، والتى تمثل منافسة شديدة للمنتجات المصرية فى أسواق هـذه 

  الدول، وحيث تحصل هذه الدول على ميزات معينة لا توفرها مصر.

الانعكاسات السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي المطبقة فى أفريقيا حيث تسير فى اتجاه مضاد  - 
الإقليمى خاصة وأنها ذات توجه وطنى وتهدف لزيادة وتنمية الصادرات مما يـؤدى للتكامل 

إلى إزدياد دافع المنافسة بين الدول الإفريقية التى تسعى لتعظيم صادراتها من سـلعة دوليـة 
  واحدة وهو ما يؤثر سلباً على جهودها الإقليمية للتعاون.

ة الجمركية لذلك تتردد كثيراً فـى قبولهـا اعتماد معظم الدول الإفريقية على حصيلة التعريف - 
الإنضام فى إتحاد جمركى أو إقليمى قد يحرمها من هذه الموارد أو يقللها فى الوقـت الـذى 
تكون فيه عاجزة عن إنتهاج سبل قد تعوضها عن مثل هذه الخسارة لعدم المعرفة أو الخبرة أو 

 .)١١٩٤(لعدم وجود مؤسسات وأجهزة للقيام بهذه المهام

ع معظم دول الكوميسا نفس برامج الإصلاح  المشروطة من البنك الدولى وصندوق النقـد إتبا - 
الدولى، واستجابة لبرامج التكيف الهيكلى تأمل هذه الدول فى تخصيص وارداتها، وكما هـو 
معروف فإن واردات دولة ما هي نفسها صادرات دولة أخرى، ولو تم تخفيض تلك الواردات 

يؤثر بالسلب على صادرات الدولة الأخرى والتى تطبق برامج التكيف  لترشيد الطلب فإن ذلك
وهكذا تتعارض المصـالح فيمـا بـين الـدول  -الهيكلى أيضاً وتسعى إلى زيادة صادراتها

  .)١١٩٥(والمجموعة وتنشأ فيها حالة من التشرذم بدلاً من مناخ التكامل
  

  

                                                             
  .٢٧، الكوميسا ومستقبل التعاون الزراعي، ص٥٦٦عدد  ٤٨: السنة ٢٠٠٦) المجلة الزراعية يناير ١١٩٤(
  .٥٧الجمعية المصرية للإقتصاد والتشريع السياسى، ص، ٤٧٨/ ٤٧٧) مجلة مصر المعاصرة: عدد ١١٩٥(



٣٨٧ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

– 

بعد أهداف وسعي وهيمنة الولايات المتحدة  –يهدف الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة   
إلي الاقتران أكثر من منطقة الشرق الأوسـط ،  –الأمريكية علي كافة مجريات الأمور في العالم 

وتعميق العلاقة بينه وبين دول هذه المنطقة ، سواء في المجـال الاقتصـادي أو السياسـي ، أو 



٣٨٨ 
 

الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ، هذا ويمكن توثيق العلاقة بين كل مـن 
نسا ، وإنجلترا " ، وتهدف إلي تعميق العلاقـة بـين دول الإتحاد الأوروبي الهامة " ألمانيا ، وفر

الطرفين من خلال تدعيم الحوار السياسي وتحرير التجارة في السلع والخدمات ، وتحقيق التعاون 
الاقتصادي والاجتماعي ، وتدعيم التعاون الإقليمي ، وذلك باعتبار أن مصر تمثل طرفاً ، ويمثل 

   . )١١٩٦(الاتحاد الأوروبي الطرف الثاني
  

 

حيث تم التوصل إلـي  ١٩٦٩يرجع تاريخ تفاوض مصر مع السوق الأوروبية إلي عام   
اتفاق تجاري تفضيلي ، وذلك بهدف المحافظة علي مصالحها الاقتصادية التي تأثرت إلـي حـد 
كبير نتيجة لعدم ارتباطها باتفاق مع السوق الأوروبي ، في الوقت الذي عقدت فيـه معظـم دول 

اتفاقات أنتساب أو اتفاقات تجارية تفضيلية ، أو غير تفضيلية مع جماعة  البحر الأبيض المتوسط
السوق وهو ما جعل منتجات هذه الدول في مركز أفضل بالنسبة للمنتجـات المصـرية وبصـفة 
خاصة الأرز والفواكه والقطن ، وفي نفس الوقت عانت مصر من العجز في ميزانها التجاري مع 

  .  )١١٩٧(السوق 

جماعة السوق الأوروبية إلـي مجلـس وزراء هـذه الجماعـة بعـض  وقد قدمت لجنة  
أن يتضـمن  ١٩٧٠التوصيات الخاصة بالعلاقة مع مصر ، وقد اقترحت في أحداها في فبرايـر 

الاتفاق المقترح عقده مع مصر علي بعض التخفيضات الجمركية المتبادلة ، ولكن بشرط ألا تحل 
ها جماعة السوق الأوروبية تجاه منطقة حوض البحـر هذه التخفيضات بسياسة التوازن التي تتبع

  . )١١٩٨(الأبيض المتوسط 

                                                             
ي : " السوق الأوروبیة المشتركة وأزمة الشرق الأوسط " ، الھیئة المصریة العامة نواد. أمیرة الشن )١١٩٦(

 .  ٧٤ – ٧٣، ص  ١٩٨٧للكتاب ، 
(1197) EEC Discusses tariffs Deal With Egyptians Times Sept. 22 , 1970 .  
EEC Arab Trade link , Financcial Times . Sep. 25 , 1970 .  
(1198) Eurpoian Parliament working Documents , 1973, 1974 , Document 5/73 , 28 
March 1973 .  
Les Rerations ; EEC- Egypte , Comlat , Samedi , 23 rt Dimanche 24 September , 1972 
.  
Egypt in trade link with six , Daily telegraph May , 3 , 1972 .  
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تم توزيع اتفاق تجاري تفضيلي بين مصر والسوق الأوروبيـة فـي  ١٩٧٢ديسمبر  ١٨وفي   
بروكسل لمدة خمس سنوات ، مع إمكانية الدخول في مفاوضات علي نطاق أوسع قبـل انتهـاء مـدة 
الاتفاقية ، علي أن تحصل مصر بموجب هذا الاتفاق علي عدة مزايـا ، وهـي إعطـاء المنتجـات 

من تاريخ دخول الاتفاقية حيـز  %٤٥خفيضاً في الرسوم الجمركية يقدر بحوالي الصناعية المصرية ت
، ولكن هناك استثناء بالنسبة لعدد من المنتجـات التـي  ١٩٧٤ابتداء من يناير  %٥٥التنفيذ ، ومقدار 

  تدخل في صناعة المنتجات البترولية والمنسوجات القطنية ، وبعض أنواع الأخشاب . 

ي أعطت السوق الأوروبية لمصر بعض المزايا التـي تتعلـق بـبعض وفي القطاع الزراع  
المحاصيل كالأرز والبصل والموالح ، وبعض المنتجات الزراعية ذات الأهمية الضئيلة مثل الفلفل .. 

    )١١٩٩(إلخ 
 

– 

ة الأوروبيـة فـي العاصـمة تم التوقيع بالأحرف الأولي علي اتفاقية المشاركة المصري  
، من  ٢٠٠١يونيو  ٢٥، كما تم التوقيع النهائي عليها في  ٢٠٠١يناير  ٢٦البلجيكية بروكسل في 

  قبل مجلس المشاركة المصرية الأوروبية . 
 

 

إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الأتحاد الأوروبي ، خلال فترة انتقالية لا تتجـاوز  - 
  إثني عشر سنة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ . 

إعفاء صادرات السلع الصناعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي من الرسـوم والضـرائب  - 
صر في السلع الصناعية الأوروبية تـدريجياً ، فور نفاذ الاتفاقية ، بينما يتم إعفاء واردات م

وفقاً لجداول محددة بالاتفاقية ، ولا تدخل السلع الزراعية المصنعة في نطاق التحرير ، ولكن 
 تعامل طبقاً لقواعد محددة بالاتفاقية . 

علي الطرفين خلال العام الثالث لتطبيق الاتفاقية تحرير إجراءات يتم تطبيقها من بداية العام  - 
 .  )١٢٠٠(الرابع تستهدف تحرير أكبر لتجارة المنتجات الزراعية والمصنعة والسمكية 

  

                                                             
د./ أحمد شرف الدین : " أتفاقیة المشاركة المصریة ، الأوروبیة ، الخلفیة الاقتصادیة والمراجعة القانونیة  )١١٩٩(

 .  ١٢، ص  ٢٠٠٣یدة الأھرام القاھرة ، الصادرة في فبرایر د" ، مقال ج
، سلسلة مذكرة خارجیة ،  ٧٠رة ، جامعة الزقازیق ، فرع بنھا ، ص امؤتمر تنمیة الصادرات ، كلیة التج )١٢٠٠(

 وما بعدھا .  ٣٠ص 
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لقد آثار اتفاق المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي العديد من المناقشات في الأوساط   
أثناء المفاوضات وبعد انتهائهـا ، والملاحـظ أن هـذه الاقتصادية والسياسية والثقافية في مصر 

، ويري أنه فيه فرصة حقيقية أمام الصناعة ي قسمين أحدهما يؤيد هذا الاتفاقالآراء قد انقسمت إل
المصرية لكي تنهض وتتطور وتلحق بالصناعات المتقدمة في الاتحاد الأوروبي ، وأن الأمر في 

مصري علي التغيير خلال الفترة الانتقالية للاتفاق ، وأن هذا النهاية يتوقف علي قدرة الإقتصاد ال
، يط الاستثمارات الأوروبيـة فـي مصـرالاتفاق سيكون له آثار إيجابية حيث سيساعد علي تنش

وتحديث أساليب الإنتاج عن طريق تسهيلات استخدام التكنولوجيا الحديثة ، أما الرأي الثاني فإنه 
دأ علي فكرة إيجاد إطار تنظيمي للعلاقات المستقبلية بين مصر يبدي عدة تحفظات من حيث المب

والاتحاد الأوروبي ، ويظهر هذا الرأي قدراً من القلق والتخوف من النتائج المتوقعة لمثـل هـذه 
العلاقة الجديدة ، ويبني هذا الرأي علي أن الاقتصاد المصري وخاصة قطاع الصناعة قد لا يكون 

الاقتصادات الأوروبية المتقدمة وأن الصادرات المصرية قـد تواجـه  في استطاعته المنافسة مع
حواجز في الأسواق الأوروبية لا علاقة لها بالرسوم الجمركية وذلك مثل قواعد المنشأ ومقـاييس 

  الصحة والمواصفات الفنية وغيرها . 

ي ويمكن القول أن كلتا وجهتي النظر جديرة بالنظر إليها بعمق أكثر من جانـب متخـذ  
القرار وذلك رغم أن هذه الآراء وغيرها لا تتطرق إلي تفاصيل الاتفاق ولكن تمر بصورة سريعة 

  ، وإذا تم تدقيق النظر في تفاصيل هذا الاتفاق يلاحظ الآتي : 

يلاحظ أن كلا الطرفين لديه عوامل تدفعه للدخول في علاقة مشاركة مع الطرف الآخـر ، أي أن   -
يمكن أن يقدمه للطرف الآخر لكن اهتمام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع  كلا الطرفين يوجد لديه ما

مصر يأتي ضمن اهتمامه بالتعاون مع دول حوض البحر المتوسط أي أن مصـر تـأتي ضـمن 
اهتمامات الاتحاد الأوروبي وليس في أول اهتماماته ، علي العكس نجد أن اهتمام مصر بالاتحـاد 

ماتها ، وذلك باعتباره الشريك التجـاري الأول لمصـر والأقـرب الأوروبي يأتي في مقدمة اهتما
جغرافياً بعد الدول العربية وربما يعكس ذلك مدي احتياج كل طرف إلـي الآخـر وخاصـة مـن 

  الجانب المصري . 
يقوم الاتفاق في أحد مبادئه الحاكمة علي المساواة بين الطرفين والتخلص من الوضع الـذي كـان   -

، وهذا المبدأ يعتبر بمثابة الفرض الخطأ الذي لا يستند إلي الواقـع ،  ١٩٧٧قائماً بناء علي اتفاق 
ي ومصـر لا وبالتالي ستكون النتائج المبنية عليه خطأ هي الأخري ، وذلك لأن الأتحاد الأوروبـ
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يمكن أن يكونا متساويين بحيث يتم التعامل بينهما علي أساس المساواة الكاملة ، ولكن كـان يجـب 
أن يقوم الاتفاق علي أن هناك تميزاً في المزايا التي يحصل عليها الطرفان  بحيـث فـي النهايـة 

يحصل عليـه  تكون المزايا التي تحصل عليها مصر بصفتها الطرف الضعيف في الاتفاق تفوق ما
 الجانب الأوروبي وعدم اشتراط المساواة في ذلك حتي في الأجل الطويل . 

بالنسة للمجالات التي يتناولها الاتفاق يلاحظ أنها مجالات مختلفة ومتشعبة فقد تبدو أنها اقتصـادية   -
 فقط ولكنها تتطرق إلي موضوعات سياسية وأمنية ، واجتماعية ، وثقافية ، وغيرها ، ممـا يـدل
علي أن هذا الاتفاق هو اتفاق تعاقدي شامل ينظم العلاقة بين الطرفين ، مما يتطلب إعطـاء مزيـد 
من الأهمية لهذا الاتفاق ، وإشراك جميع الجهات المختصة في تنفيذه وإدارته بعد التوقيـع عليـه ، 

يـث لأن هذا الاتفاق يمثل بحق قضية تتعلق بمستقبل مصر ومستقل علاقاتهـا الخارجيـة مـن ح
 التوزيع أو التمركز . 

بالنسبة للبدائل المتاحة أمام مصر في توجيهاتها نحو المشاركة مع الاتحاد الأوروبي يلاحظ علـي  -
 المستوي النظري أن هذه البدائل انحصرت في خمسة بدائل هي : 

  أن تدخل مصر في اتفاق مشاركة مع الاتحاد الأوروبـي بوصـفها طرفـاً مسـتقلاً والاتحـاد
  الأوروبي بوصفه تجمعاً إقليمياً . 

  أن تدخل مصر في اتفاقيات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي فرادي ، أي علاقـة ثنائيـة بـين
 مصر وكل دولة من دول الاتحاد علي حده . 

 واً في تجمع إقليمي عربي في اتفاق مشاركة مع الاتحاد الأوروبي أن تدخل  مصر بوصفها عض
 بوصفه تجمعاً دولياً إقليمياً . 

  أن تدخل مصر بوصفها عضواً ي تجمع إقليمي عربي في اتفاق  مشاركة مع كل دولة مـن دول
 الانحاد الأوروبي علي حده . 

لدائرة المتوسـطية أي باعتبـار أن تدخل مصر مع الاتحاد الأوروبي في اتفاق مشاركة في إطار ا -
 مصر دولة من هذه الدول يجمعها تكتل معين في مقابل الاتحاد الأوروبي كتجمع دولي غقليمي . 

ولكن في الواقع يلاحظ أن البديل الأول هو البديل المرجح حالياً ، أي أن مصر تتعامل كطرف 
البديل ليس هو البديل الأفضل الذي مستقل بذاته مع الاتحاد الأوروبي كتجمع إقليمي دولي ، وهذا 

يحقق المصالح المصرية علي النحو الأمثل ، حيث أن مصر في هذه الحالة تتعامـل مـع تكتـل 
إقليمي يضم خمس  عشرة دولة متقدمة مما يعني أن القدرة التفاوضية للجانب المصـري تتسـم 

السابق ذكرها ، كحالة  تعامل  بالضعف قبل وبعد تنفيذ الاتفاق ، وذلك بالمقارنة بالبدائل الأخري
مصر مع الاتحاد الأوروبي ليس كطرف مستقل ، ولكن باعتبارها عضواً في تجمع عربي أو في 
نطاق مجموعة تضم دول جنوب البحر المتوسط ، وهذا يفسر إصرار الاتحاد الأوروبـي علـي 

جزءاً من التفسير بصورة منفردة ويعطي  –جنوب المتوسط أو العربية  –التعامل مع هذه الدول 
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لبطئ المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حول التوصل إلي منطقة 
تجارة حرة وإن كان الاتحاد الأوروبي يبرر هذه السياسة في التعامل بأنه يسعي لصياغة اتفاقيات 

  مشاركة تتناسب مع ظروف كل دولة من هذه الدول وتراعي خصوصياتها . 

سبة للصادرات الصناعية المصرية للاتحاد الأوروبي يلاحظ أن الاتفاقية تقضي بإعفاء هذه بالن - 
الصادرات من الرسوم الجمركية فور تنفيذ الاتفاق باستثناء السـلع الصـناعية ذات المكـون 

من الصادرات  % ٩٥الزراعي ، وهذا الإعفاء لا يمثل إضافة كبيرة في حد ذاته ، وذلك لأن 
مصرية لدول الاتحاد الأوروبي كانت تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركيـة فـي الصناعية ال

وأيضاً فإن إلغاء نظام الحصص علي بعض الصادرات الصناعية مثل  ١٩٧٧إطار  اتفاق عام 
المنسوجات قد لا يشكل ميزة في هذا الاتفاق ، وذلك يرجع إلي أن مصر لم تغطـي الحصـة 

  ثير من السنوات . المقررة لها من المنسوجات في ك
سنة ) التي يسمح بعدها بدخول كافة الصادرات الأوروبية إلي  ١٢كما يلاحظ أن المدة الانتقالية (

مصر بدون رسوم جمركية قد لا تكون كافية لإعادة هيكلة كافة مكونات قطاع الصناعة المصري 
ن ينادي بمد هذه الفتـرة ليكون قادراً  علي المنافسة مع الصادرات الصناعية الأوروبية وهناك م

سنة ، دون إعطاء مبرر لتحديد هذه المدة  وكان من الأفضل معالجة التحرير في مجـال  ١٥إلي 
الواردات الصناعية المصرية من الاتحاد الأوروبي وذلك بدارسة حالة كل صناعة علـي حـدة 

الصـناعية الأوروبيـة لتقدير المدة التي يمكن لها أن تكون بعدها قادرة علي المنافسة مع السلع 
وذلك تلاشياً لأي تاثير سلبي علي الصناعة المصرية نتيجة لقيام منطقة التجـارة الحـرة بـين 

  الطرفين وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية . 

بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية إلي الاتحاد الأوروبي ورغم أن الاتفاق رفع الحصـص  - 
ول هذه السلع إلي الأسواق الأوروبية إلا أنه يلاحظ أن الاتفاق المصدرة منها وعدل مواعيد دخ

لم يعاملها معالمته للصادرات الصناعية ولم ينص علي تحريرها بنفس القدر ، حيـث اكتفـي 
الاتفاق ببيان أن الطرفين ملتزمان بمنح حرية أكثر للتجارة في مجـال المنتجـات الزراعيـة 

إلي قيام تجارة حرة فعلية بين الطـرفين فـي السـلع لمصلحة الطرفين ، وذلك دون الإشارة 
سنة ) ولكن الاتفاق ترك الباب مفتوحـاً فـي هـذا  ١٢الزراعية بعد انتهاء الفترة الانتقالية (

المجال ، حيث أوضح أن الطرفين سيقومان بتحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذ وتنفذ ، من 
صرية وأسلوب معاملة الصادرات الصـناعية أجل منح أسلوب معاملة الصادرات الزراعية الم

يلاحظ أن الاتحاد الأوروبي يعطي مزيداً من المزايا للصادرات التي لا تتمتـع مصـر فيهـا 
بمزاياها ونسبية عالية ( الصناعية ) في حين يحجم هذه المزايا في حالة الاصدرات التي تتمتع 
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سلوب في المعاملة يتوافق مع مصـالح مصر فيها بمزايا نسبية عالية (الزراعية ) وأن هذا الأ
الاتحاد الأوروبي في حين يتنافي مع مصالح الجانب المصري ، وهذا يتعارض مع المبـادئ 
الحاكمة للاتفاق ، ومع نصوص الاتفاق ، والتي توضح أن التعامل التجاري لابد أن يراعـي 

سـلع الزراعيـة مصالح كلاً الطرفين ويبرر الجانب الاوروبي ذلك بأن موضـوع تجـارة ال
موضوع حساس ، ويتصل بالسياسة الزراعية الموحدة للاتحاد الأوروبي ولكن يجب أن تصر 
مصر علي الحصول علي مزيد من المزايا في هذا المجال بمـا يتناسـب مـع الإمكانيـات 
التصديرية لها من السلع الزراعية والتي يتوقع أن تشهد نهضة كبيرة في ظل تنفيذ المشروعات 

ية العملاقة مثل مشروع ترعة السلام ومشروع تعمير سيناء ومشروع توشكي أو دلتـا الزراع
  جنوب الوادي إلي جانب عمليات الاستصلاح والاستزراع الواسعة في الصحاري المصرية . 

 

 

تقليل استفادة مصر من المزايا النسبية التي تتوفر لها فـي  يؤدي عدم التوازن التام في الاتفاق إلي -
التجارة الخارجية لبعض السلع ، وخاصة السلع الزراعية ، حيث لا يعطي الاتفاق صادرات مصر 
الزراعية نفس المزايا التي يعطيها للصادرات الصناعية ، وهو ما لا يتفق مع المصالح المصـرية 

لمشاركة التي تعمل علي تحقيق الفائدة للطرفين بناء علي ما يتـوفر ويتنافي مع الأهداف الأساسية ل
  لهما من مزايا نسبية . 

من المتوقع أن يؤدي تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية الأوروبية إلي منافسة شـديدة  -
الجودة  للصناعات المحلية التي لا تتمتع بنفس المزايا التي تتمتع بها الصناعات الأوروبية من حيث

وتكاليف الإنتاج وغيرها من المزايا ولذلك من المهم هنا تحديد أسلوب التحرير ، هل هو أسـلوب 
 التحرير التدريجي لكل الواردات أم التحرير الانتقائي . 

سوف تؤدي قواعد المنشأ التي وضعها الاتفاق إلي تقليل فرص نفاذ السلع المصرية إلي الأسـواق  -
الممكن أن تؤدي إلي تحول التجارة المصرية وخاصة في جانب الـواردات  الأوروبية كما أنها من

لتتجه أكثر إلي دول الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية الموقعة علـي اتفاقيـات مشـاركة مـع 
الاتحاد الأوروبي وذلك للاستفادة من مبدأ تراكم المنشأ ، وهو ما دفع مصر مؤخراً إلي الشـروع 

يات لتحرير التجارة مع بعض الـدول العربيـة المتوسـطية ، مثـل تـونس في التوقيع علي اتفاق
والمغرب ، ويمكن أن يكون هذا التحول في التجارة الخارجية لمصر لا يقوم علي أسس اقتصـادية 
سليمة ، من حيث تحديد الدول التي من مصلحة مصر أن تقيم معها منطقة تجارة حرة ومـا هـو 

 .  التكامل الأمثل في هذه الحالة 

لا تسمح قواعد المنشأ في اتفاق المشاركة الأوروبية باسترداد أي رسوم جمركية علـي الخامـات  -
المستوردة التي لم تكتسب صفة المنشأ ويطبق هذا الحظر علـي أي رسـوم أو مصـروفات يـتم 
استردادها فقط في حالة التصدير إلي الاتحاد الأروبي وهذا الشرط يمكن أن يـؤثر علـي بعـض 
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مصرية وعلي قدرتها علي التصدير ، وخاصـة وأن الرسـوم علـي المـواد الخـام الصناعات ال
والوسيطة لبعض الصناعات ما زالت مرتفعة في مصر ، إذا ما قورنـت بمثيلتهـا فـي الإتحـاد 
الأوروبي ، أو في الدول التي وقعت اتفاقات مشاركة مع أوروبا ، مثل تونس والمغرب ، وبالتالي 

لدول ميزة نسبية عن الصادرات المصرية المثيلة ، بسبب المزايا اتـي سوف يكون لصادرات هذه ا
 يقدمها لها اتفاق المشاركة مع الاتحاد الأوروبي . 

  

 

لقد بدأ التطور في العلاقات المصرية الأمريكية منذ السبعينات ، وذلك تأثراً بالتطورات   
وبالتوازانات السياسية داخل المجتمع الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط ، والملاحظ أن مصـر 
ترتبط بالولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات اقتصادية من نوعية خاصة ، وذلك بسـبب الخلفيـة 

المتصلة بدور كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكيـة اسية التي تقف وراء هذه العلاقات ، السي
في منطقة الشرق الأوسط، وما يحدث بها من تطورات ، وكذلك التأثير المتبـادل بـين حجـم هـذه 

  العلاقات الاقتصادية وبين تجم العلاقة الترابطية للعملة . 

كية الشريك التجاري الثاني بعد الاتحاد الأوروبـي ، كمـا أن وتعتبر الولايات المتحدة الأمري  
حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر يمثل نسبة لا يستهان بها من إجمالي الاستثمارات الأجنبية فـي 
مصر ، وتنهض والعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحـدة الأمريكيـة علـي عـدد مـن 

، واتفاقيـة  ١٩٨٠تفاقية لمنع الإزدواج الضريبي ، موقعة في القاهرة عام الاتفاقيات الثنائية ، ومنها ا
  .  )١٢٠١( ١٩٧٥لضمان وحماية الاستثمارات موقعة في واشنطن عام 

 –التوقيع اتفاق تعـاون مصـرى  ١٩٩٤ورغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية تم في عام   
مبادرة مبارك / آل جور " ، وذلـك بهـدف أمريكي للنمو الاقتصادي والتنمية ، وهو ما أطلق عليه " 

وضع إطار لتطوير علاقات التعاون بين البلدين، خاصة في مجال دعم قدرات الاقتصـاد المصـري 
وعملية النمو والتنمية الاقتصادية، ويتكون الإطار المؤسسي لهذا الاتفاق من لجنـة مشـتركة للنمـو 

، حيث تهدف هذه اللجنة إلي استمرار الحـوار  والتنمية الاقتصادية وذلك من خلال الإطار الحكومي
بين الحكومتين وبالتحديد حول موضوع السياسات الاقتصادية والتي يتفرع عنها عدة لجـان فرعيـة " 
لجنة العلوم والتكنولوجيا ، لجنة التعليم وتنمية الموارد البشرية ، لجنة السياسات الاقتصادية والتجـارة 

نمية المتواصلة والبيئة " ، ويقوم الإطار الحكومي الإشراف علـي عـدد والتمويل الخارجي ، لجنة الت
                                                             

البنك الأھلي المصري : " اتفاقیة التجارة الحرة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والأردن " ، النشرة  الاقتصادیة ، )١٢٠١(
  . ٧٢، ص  ٢٠٠٠العدد الرابع ، المجلد الثالث والخمسون ، القاھرة ، 
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من البرامج من خلال هذه اللجان مثل برنامج الإصلاح القطاعى ، حيث تشرف عليه اللجنة الفرعيـة 
للسياسات الاقتصادية والتجارية والاستثمار ، وهي تغطي مجـالات عديـدة منهـا القطـاع المـالي 

الخارجية ، كما يتم في إطار هذا البرنامج تدريب وإعداد الكـوادر المصـرية والمصرفي ، والتجارة 
  .   )١٢٠٢(في الولايات المتحدة الأمريكية 

عضواً مـن كـل  ٣٠ويتمثل الإطار غير الحكومي في المجلس الرئاسي المصري الأمريكي   
البلـدين ، عضواً ، ويضم المسئولين التنفيذيين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في  ١٥طرف 

ويقوم هذا الجهاز بدور استشاري للمسئولين من كلا من البلدين ، ويسعي هذا الإطار المؤسسي إلـي 
  .  )١٢٠٣(تحقيق أربعة أهداف

  .  لك بالقضاء علي معوقات الاستثمارالعمل علي تهيئة المناخ والبيئة اللازمة للاستثمارات وذ -
العمل علي زيادة حجم الأعمال بين الطرفين وبالذات في مجال نقل التكنولوجيـا والاسـتفادة مـن  -

 الدعم الحكومي الذي يقدم في هذا المجال. 

تنشيط التعاون الحكومي والتعاون علي مستوي القطاع الخاص وذلك بما ينعكس بالإيجـاب علـي  -
 عملية النمو ويزيد من فرص الاستثمار وفرص العمل . 

الاهتمام بالمستثمرين المرتقبين من الجانب الأمريكي في مصر ،ومقدمي التكنولوجيا الحديثة التـي  -
 .   )١٢٠٤(سوف تعمل علي نمو القطاع الخاص المصري 

  

 

تحدة الأمريكية ورغـم أن علي الرغم من أن هناك نمواً في العلاقات بين مصر والولايات الم  
الولايات المتحدة الأمريكية تعد الشريك التجاري الثاني لمصر بعد الاتحاد الأوروبي إلا إن مصر مـا 
زالت تمثل مركزاً متأخراً في قائمة الدول المصدرة إلي الولايات المتحدة الأمريكيـة ، حيـث تمثـل 

مـن  % ٠,٠٩المتوسط نسـبة لا تتجـاوز  الصادرات المصرية إلي الولايات المتحدة الأمريكية في
إجمالي الواردات الأمريكية وتتركز هذه الصادرات في عدد قليل من السلع يأتي البترول في مقـدمتها 

                                                             
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجیة ، دراسة عن العلاقات التجاریة بین مصر والولایات المتحدة الأمریكیة " ، )١٢٠٢(

 . ٥٧، ص  ٢٠٠١نشرة أبریل 
عبلة الخواجة : " العلاقات الاقتصادیة بین مصر والولایات المتحدة الأمریكیة " ، رسالة ماجستیر ، كلیة الاقتصاد ) ١٢٠٣(

 .   ١٢٠، ص  ١٩٨٨ة ، جامعة القاھرة ، والعلوم السیاسی
د. فادیة محمد عبدالسلام : " الشراكة الأوروبیة الأمریكیة وآثارھا المتوقعة علي الاقتصاد المصري " ، البنك ) ١٢٠٤(

 .  ٩٧، ص  ١٩٩٧/ ٩٦المركزي المصري ، معھد الدراسات المصرفیة 
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، ومن متابعة تطور حجم التجارة بين البلدين يلاحظ أن هناك اختلال في الميزان التجاري لمصر مـع 
  .  )١٢٠٥(الولايات المتحدة 

الميزان التجاري لمصر مع الولايات المتحدة يلاحظ أن هناك آراء  وحول أسباب تدهور  
متفاوتة ومتعارضة من كلا الطرفين وكل منهما يلقي بالمسئولية علي الآخر ، فنجد أن المصدرين 

، حيـث يـرون أن الولايـات المتحـدة ارية للولايات المتحدة الأمريكيةينتقدون السياسات التج
العالم ابتدعت نظام الحماية لمنتجاتها عن طريق الرسوم الجمركيـة الأمريكية هي أول دولة في 

، حيث اسـتخدمت هـذه الرسـوم لحمايـة  ١٧٨٩عام ، وذلك منذ عام  ٢١٥منذ ما يقرب من 
صناعتها المحلية في قطاعات عديدة ، مثل المنسوجات والحديد والصلب والسـكر ، والألبـان ، 

ة العالمية ، وتراجع عملية استخدام الرسـوم الجمركيـة وبعد التوقيع علي اتفاقات منطقة التجار
كوسيلة للحماية ، لجأت الولايات المتحدة إلي أساليب جديدة للحماية ، منهـا نظـام الحصـص 

مـن قـانون التجـارة  ٣٠١وقوانين الحماية من الإغراق وقوانين التجارة والبيئة وخاصة المادة 
، والذي ينص علي عدم  ١٩٩٧لصادر في أكتوبر ا ١٠٥٦١والقانون رقم  ١٩٧٤الأمريكي لعام 

  .  )١٢٠٦(الاستيراد من دول تعتمد صناعتها علي تشغيل الأطفال 

وفي مقابل هذه الاتفاقات للسياسة التجارية للولايات المتحدة الأمريكيـة يـري بعـض   
هـا المسئولين في الولايات المتحدة الأمريكية أن مصر لديها العديد من الفـرص لتحسـين علاقت
 ٥٠التجارية مع الولايات المتحدة والتغلب علي عجز الميزان التجاري وأهم هذه الفرص هو أن 

من صادرات مصر من المنسوجات إلي السوق الأمريكي غير خاضعة لنظام الحصـص وأن  %
هذا المجال من المجالات الواعدة لمصر ، حيث صـدرت مصـر الولايـات المتحـدة ملابـس 

عـن عـام  % ١٥قدرها ، وذلك بزيادة  ١٩٩٨مليون دولار في عام  ٤٦٤ومنسوجات بحوالي 
وكذلك يمكن لمصر أن تستفيد من نظام التفضيلات المعمم في السوق الأمريكـي والـذي  ١٩٩٧

سلعة بدون تعريفات جمركية كما يمكن للصادرات الزراعية المصـرية أن  ٤٤٠٠يسمح بتصدير 
ذلك لأن التعريفة الجمركيـة علـي الـواردات تستحوذ علي نصيب أكبر في السوق الأمريكي و

في الدول الأعضاء فـي  % ٤٠مقابل  % ٥الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية لا تتجاوز 
  .  WTOمنظمة 

                                                             
الإصلاح الاقتصادي " ، دار وبین التنمیة  محمد مصطفي : " المساعدات الاقتصادیة الخارجیة لمصر) ١٢٠٥(

 .  ٧٧، ص  ١٩٩٥النھضة العربیة ، القاھرة ، 
 .  ٢٢عبلة الخواجھ: " العلاقات الاقتصادیة بین مصر والولایات المتحدة الأمریكیة " ، ص ) ١٢٠٦(
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ويري المسئولون عن التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية أن مصر لكي تتمكن مـن   
الولايات المتحدة الأمريكية فإن الأمر يحتـاج إلـي تحقيق هذه الاستفادة من علاقتها التجارية مع 

تطوير شامل للقوانين الاقتصادية المساندة للإصلاح الاقتصادي في مصر بالتعاون مـع وكالـة 
المعونة الأمريكية ، وذلك لتطوير السياسات الاقتصادية وتفعيل دور المؤسسات المصرية للتعامل 

لمعونة إلي التجارة والاستثمارات ، وكـذلك تحقيـق مع سياسات الاقتصاد الحر ، والتحول من ا
تطوير شامل للقوانين المصرية ولكي تتواءم مع متطلبات التجارة الدولية والوصول إلي مسـتوي 
عالمي في مجال الأعمال وخاصة في مجال قوانين حماية الملكية الفكرية ، وقـانون المنافسـة ، 

  ة وقوانين مكافحة الدعم والإغراق وغيرها . وقوانين المشتريات الحكومية ومعايير الجود
  

 

رغم اختلاف المنطلقات التي ينطلق منها كلا الطرفين بشأن منطقـة التجـارة الحـرة   
المقترحة بينهما ، إلا أن هناك اتفاق بشأن أهمية وجدوي هذه الاتفاقية ، ولكن من المعروف أنـه 
لا يكفي الاتفاق بشأن أهمية وأهداف هذه الاتفاقية لتكوين رؤية إستراتيجية متكاملة من الطـرفين 

ما تشابكت الأمور واختلفت المنطلقات ، وفيما يلي إلقاء مزيد من الأضواء علي رؤيـة كـلا طال
  الطرفين لمشروع منطقة التجارة الحرة المفتوحة بينهما . 

  

 

تنظر مصر إلي مشروع اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية علي   
أنه تطور تطبيعي لتعميق العلاقات بين الطرفين وكما هو معـروف وفـإن تطـوير العلاقـات 
المصرية الأمريكية في مراحله المختلفة يؤدي دائماً إلي فتح الباب علي مصـراعيه للاخـتلاف 

مواقف الطرفين المصري والأمريكي ، وتتجسد الرؤية المصـرية بشـأن منطقـة والتمايز بين 
  التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الآتي : 

وخاصـة فـي  ٢٠٠٢أن مصر وهي تدخل مرحلة متقدمة من الإصلاح الاقتصادي بعد عام  - 
ق قدراتها الذاتية لتحقيق مجال تحرير التجارة فإنها تحتاج إلي جهود كبيرة ، وتمويل ضخم يفو

هذه الإصلاحات بالسرعة والشمول المطلوبين وهي متطلبات تري مصر إمكانية توفيرها من 
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خلال تعميق العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية علي النحو الذي تستهدفه منطقة التجارة 
  الحرة المقترحة بين الطرفين . 

مريكية كشريك في التنمية الاقتصادية ،وتتوقع منهـا أن مصر تنظر إلي الولايات المتحدة الأ - 
استكمال هذا الدور المساند بما يساهم في الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الداخليـة 
في مصر وتنمية العلاقات التالية بالانتقال من الاعتماد علي المعونة إلـي تحقيـق الاسـتفادة 

يث البنية الأساسية وتطوير أساليب اتخـاذ القـرار الكاملة للاقتصاد المصري ، من حيث تحد
طرفين علي اتفـاق منطقـة الاقتصادي ، وأن هذه المساندة الأمريكية ستتم من خلال توقيع ال

 . تجارة حرة

أن مصر وهي تسعي إلي توقيع هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية تري عدم حتمية  - 
لداخلية لبدء المفاوضات حول هذه الاتفاقية مـع الولايـات الانتظار للانتهاء من الإصلاحات ا

المتحدة الأمريكية وتري مصر أن البدء في هذه الاتفاقية سوف يحفزها للإسراع فـي تنفيـذ 
الإصلاحات المطلوبة وتستشهد مصر في ذلك بأن برامج الإصلاح التي تم تنفيذها في مصـر 

ا الحافز لمصر وساعدتها علي تحقيق العديـد بالتعاون مع الصندوق والبنك الدوليين وفرت هذ
 من الإنجازات في فترة قصيرة . 

أن مصر تري أن التوقيع علي اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية هـو البـديل  - 
المناسب في ظل خطة تخفيض المعونات الأمريكية لمصر والانتقال إلي مرحلة جديدة في هذه 

 هو التجارة والاستثمار .  العلاقات قوامها الأساسي

أن مصر تري أن التوقيع علي اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية أمر هام وذلك  - 
لتحقيق التوازن في المنطقة في ظل توقيع أطراف أخري في منطقة الشرق الأوسط علي مثل 

 .  )١٢٠٧(إسرائيل )  –هذه الاتفاقية ( الأردن 

حرة مع اقتصاد ضخم مثل اقتصاد الولايات المتحـدة يمكـن أن  تري مصر أن اتفاقية تجارة - 
توفر حماية للاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية وخاصة في جانب التجارة الخارجية ، 
وذلك في ظل الموجة الاقتصادية التي تجتاح العالم خلال السنوات الاخيرة والتي تؤثر علـي 

  . )١٢٠٨(اقتصادات العديد من الدول النامية 
  

 

                                                             
  موقع سفارة الولایات المتحدة الأمریكیة بالأردن علي شبكة الإنترنت . ) ١٢٠٧(

http:// us embassy – amman . org.jo / FAT/FAT.html  
د. فادیة محمد عبدالسلام : "  الشراكة الأوروبیة الأمریكیة ، وآثارھا المتوقعة علي الاقتصاد المصري " ) ١٢٠٨(

  .  ٩٨، ص 
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تنطلق الرؤية الأمريكية بشأن منطقة التجارة الحرة مع مصر من أن العلاقات الأمريكية   
المصرية تعتمد علي أربعة محاور أساسية  هي الالتزام بتحقيق سلام فاصـل فـي المنطقـة  –

والتعاون في المجال السياسي والعسكري والتبادل الثقافي والتعاون الاقتصادي من أجـل تحقيـق 
التنمية والنمو الاقتصادي في مصر ، وتري الجهات الأمريكية أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع 

ر تأتي ضمن المحور الأخير ، وذلك دون أن يكون هناك إشارة صريحة إلـي أن التعـاون مص
الاقتصادي بين الطرفين يحقق مصالح لكلاهما ، وليس لمصر فقط ومع ذلـك يمكـن القـول أن 

   )١٢٠٩( الرؤية الأمريكية لمنطقة التجارة الحرة مع مصر تتمثل في الآتي:

) الموقعة بين الطرفين تهدف إلي الحوار وتنمية  TEFAر ( اعتبار أن اتفاقية التجارة والاستثما - 
التجارة والاستثمار بين الطرفين وأنها مجرد خطوة في سبيل التوصل إلي اتفاق منطقة تجارة 

  حرة في المستقبل . 
اعتبار منطقة التجارة الحرة نوع من الاتفاقيات التجارية التي تزيـل القيـود التجاريـة بـين  - 

عليها دون حدوث تأثير سلبي علي الأطراف الأخري وأنها تسمح بنفاذ أكبر  الأطراف الموقعة
للأسواق بين أطرافها وأنها تتضمن تحريراً كاملاً لتجارة السلع الصـناعية ومعظـم السـلع 

 الزراعية إلي جانب إزالة كافة القيود غير التجارية أمام هذه السلع. 

جال تجارة السلع فقط ، وإنما تتضمن مجالات أخري أن اتفاقية التجارة الحرة ليست قاصرة علي م -
مثل تجارة الخدمات ، وانتقال العمالة ، وحماية حقوق الملكيـة الفكريـة ، وإجـراءات الوقايـة ، 
والمواصفات القياسية وقواعد المنشأ ، والاستثمارات ، والمشتريات الحكومية والاتفاقيات الخاصـة 

 بمعايير العمل والبيئة . 

يات المتحدة الأمريكية أن الأطراف التي ترغب في الدخول معها فـي مثـل هـذه تري الولا - 
الاتفاقيات يجب عليها أن تقوم ببعض الإجراءات وتنفذ بعض الإصلاحات الاقتصادية لتبرهن 
علي جدارتها واستعدادها للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإبـراز هـذه 

ات المتحدة تقدم الدعم المادي اللازم للطرف الآخر حتـي ينجـز هـذه الاتفاقية ، وأن الولاي
 . )١٢١٠(الإجراءات والإصلاحات المطلوبة من خلال برامج المعونة الأمريكية 

أن الولايات المتحدة لا تشترط تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية فقط قبل البـدء فـي التفـاوض  -
عد من ذلك لتتطرق إلي أمور سياسية واجتماعية مثـل بشأن توقيع هذه الاتفاقية وإنما تذهب إلي أب

 حرية التعبير والمجتمع المدني وغيرها من الأمور . 

                                                             
محمد عبدالغفار محمد : " أثر التمویل الخارجي علي الإدخار في مصر " ، رسالة دكتوراه ، كلیة التجارة ) ١٢٠٩(

 .  ١٢٠، ص  ١٩٩٢، جامعة الزقازیق ، فرع بنھا ، 
 .  ٦٠٥" اتفاقیات التجارة الحرة وآثارھا علي الصادرات المصریة " ، ص د. مغاوري شلبي :) ١٢١٠(
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أن توقيع اتفاقية تجارة حرة سوف يعمل من ناحية علي تدعيم التخفيض التدريجي للمساعدات  - 
كما أنه سيعمل من ناحية أخري علـي تـدعيم  ١٩٩٨الأمريكية لمصر ، والذي بدأ من عام 

 القدرات التنافسية للمنتجات الأمريكية في الأسواق المصرية . 

لإضافة إلي وجود اتفاقيات مماثلة بـين الولايـات أن توقيع اتفاقية تجارة حرة مع مصر ، با -
أخري سوف يشكل أساس المتحدة وكل من الأردن وإسرائيل وفلسطين كل علي حدة من ناحية 

لمنطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط بين شركاء الأردن وإسرائيل وفلسطين كل علي حـده مـن 
لأوسـط بـين شـركاء السـلام ناحية أخري سوف بشكل أساس لمنطقة تجارة حرة في الشـرق ا

الأساسين في المنطقة وأن هذا يدعم الاندماج الاقتصادي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط والذي 
 .  )١٢١١(يعد بمثابة مفتاح للسلام الدائم والاستقرار في المنطقة

أن الاقتصاد المصري اصبح أكثر نضجاً مما كان عليه في الماضي وأن هذا الاقتصاد أصبح أحـد  -
أسرع الاقتصادات ، نمواً في العالم العربي ، الأمر الذي يؤهل مصر لقيادة المنطقة نحـو عمليـة 
تحرير اقتصادي أوسع ولتحقيق تعاون إقليمي علي نطاق واسع ، وأن هذه الاتفاقية سـوف تـدعم 

 درة الاقتصاد المصري علي القيام بهذا الدور في المنطقة . ق

أن من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية التوقيع علي هذه الاتفاقية مع مصر ، وذلك فـي ظـل   -
توقيع مصر علي اتفاقية مشاركة مع الاتحاد الاوروبي ، وفـي ظـل عضـويتها فـي مجموعـة 

الكبري ، كما ذهب بعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية 
عضواً ) في خطابهم إلي الرئيس بوش بشأن هذه الاتفاقية إلي أن صادرات الولايات المتحـدة  ٤٥(

الأمريكية لمصر سوف تزيد في ظل هذه الاتفاقية ، وأن هذه الاتفاقية ستحول دون تحول التجـارة 
ارتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ، أيضـاً أكـدت المصرية إلي أطراف أخري علي حساب تج
  )١٢١٢(بعض الدراسات الأمريكية علي هذا المعني 

  

 

من الواضح أن أهم العوامل التي تحكم التوقيع علي اتفاقية منطقة تجارة حرة بين مصر   
حدة الأمريكية هي الشروط التي تضعها الولايات المتحدة أمام الدول الراغبة فـي والولايات المت

التوصل معها إلي مثل هذه الاتفاقيات ، وذلك لأن الولايات المتحدة تهتم بهذه الشروط وتري أنها 
ضرورية للدخول في مفاوضات حول هذه الاتفاقية  ، في حين أن مصر تري أن هذه الشروط قد 

ة لبدء المفاوضات إلي جانب أنها ما زالت لم تحسم أمرها بشأن بعـض الشـروط لاتكون لازم
الأخري وفيما يلي نلقي مزيد من الأضواء علي الشروط الأمريكية لتوقيع هذه الاتفاقية مع مصر 

                                                             
 .  ٧٣البنك الأھلي المصري : " اتفاقیة التجارة الحرة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والأردن " ، ص ) ١٢١١(
 .  ٧٠د. فادیة محمد عبدالسلام : " الشراكة الأوروبیة الأمریكیة وآثارھا المتوقعة على الاقتصاد المصري " ، ص ) ١٢١٢(
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والتحفظات التي تبديها مصر علي هذه الشروط وتضع الولايات المتحدة الأمريكية العديـد مـن 
ن أجل البدء في مفاوضات بشأن هذه الاتفاقية ورغم الطابع السياسي الـذي الشروط أمام مصر م

تأخذه بعض هذه الشروط إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف بذلك صـراحة وتحـاول 
جاهدة تغليف هذه الشروط بصبغة اقتصادية بحتة ، وتتلخص أهم هذه الشروط الأمريكيـة فـي 

  الآتي : 

ية الفكرية ، تطالب الولايات المتحدة بتشديد ضـوابط حمايـة الملكيـة في مجال حقوق الملك - 
الفكرية في مصر ، وأن القانون المصري الحالي إذا لم ينجح في حل مشاكل الملكية الفكريـة 
في مصر ، فإن هذا سيكون سبباً لهروب المستثمرين الأجانب من السوق المصـري وتـذهب 

المجال إلي أن قيام مصر بـالإجراءات اللازمـة لتفعيـل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا 
الحماية لحقوق الملكية الفكرية لا يحقق متطلبات خارجية فقط وإنما يحقق مصالح مصرية في 

  مجال الملكية الفكرية للتراث المصري وللعلماء المصريين . 
باتخـاذ إجـراءات في مجال الجمارك والبيروقراطية تطالب الولايات المتحدة بسرعة قيام مصـر  -

ناجحة لتخفيض الرسوم الجمركية وخاصة الرسوم علي الماكينات الزراعية ، والآلات المسـتخدمة 
في المقاولات والطائرات المدنية والمنتجات السـمكية والأثـاث والمعـدات الطبيـة ، والمعـادن 

ي يواجههـا رجـال والزيوت والورق والمنسوجات ، وكذلك إزالة العقبات البيروقراطية اليومية الت
الأعمال في مصر ، وكذلك تحسين نظام المعايير المطبق علي الواردات ، وإدخال تعديلات علـي 

 نظام التفتيش الجمركي علي الواردات . 

المطالبة بالتزام مصر بتطبيق النظام الذي اقرته منظمة التجارة العالمية بشأن التقـويم للأغـراض  -
 الجمركية . 

راك مصر في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بتكنولوجيا المعلومـات المطالبة بسرعة اشت -
دولـة والسـعي  ٦٩دولة وكذلك اتفاقية الاتصالات التي تشارك فيها  ٥٢التي تشارك فيها حوالي 

 للاشتراك في اتفاقية المشتريات الحكومية . 

كومبيـوتر الخدمات المالية والمهنية والبما في ذلك تحرير أكبر لقطاع الخدمات في مصر،المطالبة ب -
 والخدمات البيئية والصحية والتعليم . والخدمات المرتبطة به ،

مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالإسراع بعملية الإصلاح القضائي والتشريعي ، لأن الولايـات  -
تجارية في مصـر لا المتحدة الأمريكية تعتبر أن طول إجراءات الفصل في القضايا والمنازعات ال

 يمكن أن يتحمله المستثمر الأمريكي . 

اشتراط الولايات المتحدة أن تقوم مصر في إطار هذه الاتفاقية بالدخول في مناطق صناعية مؤهلـة  -
مع إسرائيل ، علي غرار المعمول به مع الأردن وذلك لتسهيل دخول الصادرات المصـرية إلـي 

 الأسواق الأمريكية. 
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المتحدة بين التفاوض والتوقيع علي هذه الاتفاقية وقيام مصـر باتخـاذ إجـراءات وربط الولايات  -
ملموسة لتحسين المناخ السياسي وزيادة حرية التعبير ، وتوسيع دور المجتمع المدني وتطوير ثقافة 

 هذا المجتمع المدني من خلال عدة وسائل أهمها الآلة الإعلامية . 

حكومة في مصر لمنع ما تطلق عليه الولايات المتحـدة " معـاداة المطالبة الأمريكية بالتدخل من ال -
السامية في الصحف والإعلام المصري " ، لأن ذلك يعطي انطباعاً بعدم الإرتياح لـدي الأوسـاط 
الأمريكية وفي هذا المجال تشير الولايات المتحدة الأمريكيـة إلـي دور بعـض منـاهج التعلـيم 

يات المتحدة الأمريكية ولدول الغرب ، وخاصة المناهج الدراسية المصرية في زيادة الكراهية للولا
 الأزهرية . 

المطالبة الأمريكية بإدخال بعض التشريعات واتخاذ الإجراءات التي تحقـق توسـيع دور المـرأة  -
المصرية في النواحي المختلفة سياسية واقتصادية ، وغيرها وزيادة حرية المرأة والتي قـد تصـل 

 .  )١٢١٣(طالبة بحريتها في جسدها أحياناً إلي الم
 

 

يتمثل الموقف المصري من الشروط الأمريكية السابق الإشارة إليها في رؤية أن بعضها   
قد يكون موضوعي وبعضها الآخر غير مقبول كما أن مصر تري أن الشروط الموضوعية ليست 

ء التفاوض بين الطرفين حول الاتفاقيـة وتـري أن الـدخول فـي شروطاً لازمة التنفيذ قبل بد
مصـر  مفاوضات والتوقيع علي الاتفاقية قد يكون حافز لها لإدخال هذه الإصلاحات خاصـة أن

، وبدأت بالفعل في البعض الآخر ، وتتمثل أهم التحفظات المصرية قطعت شوطاً كبيراً في بعضها
  علي هذه الشروط في الآتي : 

تتحفظ مصر علي الربط بين التفاوض والتوقيع علي الاتفاقية وإدخال هذه الإصلاحات التـي  - 
تطلبها الولاية المتحدة الأمريكية انطلاقاً من حرص مصر علي أن تكون العلاقات المصـرية 
الأمريكية بين طرفين متكافئين علي الأقل من الناحية الشكلية ، وحتي لا ينظر إليهـا الـرأي 

محلي والدولي علي انها علاقة تقوم علي أوامر وتعليمات من طرف ، وقبـول وتنفيـذ العام ال
لهذه الأوامر والتعليمات من الطرف الآخر كما أن مصر تري أن هـذه الإصـلاحات سـيتم 
تنفيذها في سياق الإصلاح المصري العام المتوصل وليس من أجل العلاقات مـع الولايـات 

  .  )١٢١٤(خصوص المتحدة الأمريكية علي وجه ال
                                                             

یة للمعوقات الأمریكیة علي الاقتصاد المصري ، ودورھا أنور محمود عبدالعال : " الآثار الاقتصادیة الكل) ١٢١٣(
م ، ص ١٩٩في الإصلاح الاقتصادي " ، رسالة ماجستیر ، جامعة القاھرة ، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة ، 

١١٠  . 
 ) عبلة الخواجة : العلاقات الاقتصادیة بین الولایات المتحدة الأمریكیة ومصر " ، رسالة ماجستیر ، كلیة١٢١٤(

 .  ١٢٢الاقتصاد والعلوم السیاسیة ، جامعة القاھرة ، ص 
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تتحفظ مصر علي التلميحات الأمريكية حول بعض الأمور المصرية ، التي تعد قضـايا وشـئون  -
مصرية داخلية حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التدخل في الشئون المصرية في إطـار 

ة ، وتـدفع مغلف أحياناً بحقوق الإنسان ، أو في رداء المناخ السياسي العام وحقوق وحرية المـرأ
الولايات المتحدة بأموال المعونات إلي موضوعات هامشية مثل موضوع الختان ، أو تنظيم النسـل 
، دون أن تهتم بتدعيم الدور الحقيقي للمرأة في عملية التنمية ، كما أن الولايات المتحدة تحـاول أن 

يا غير المسـلمين دون تثير المشاكل في مصر أحياناً من خلال إثارة قضايا الأقليات وخاصة قضا
أي مبرر ، في حين تتجاهل مشاكل الأغلبية في العديد من مناطق العالم كما في فلسـطين وليبيـا 
والعراق والبوسنة ،وكشمير وغيرها ، كما أن الولايات المتحدة تحاول استخدام المعونات للتغلغـل 

مجتمع ينتمي ثقافيـاً للفكـر الثقافي في إعماق المجتمع المصري وفي القري والنجوع وجعل هذا ال
الغربي وكذلك محاولة التدخل في نظم الإعلام والتعليم وتري مصر أنـه يجـب علـي الولايـات 
المتحدة الأمريكية أن تراعي الخصوصيات المصرية في كل هذه المجالات المختلفة والتي تـرتبط 

 في معظمها بمجموعة القيم والتقاليد في المجتمع المصري . 

بشأن التسرع في إدخال الإصلاحات التي تطالب بها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  تتحفظ مصر -
سواء في مجال الرسوم الجمركية وعمليات التقويم للأغراض الجمركية أو غيرها مـن المجـالات 
وذلك لأن التسرع في هذه الأمور سوف يؤثر علي جوانب أخري في الاقتصاد المصـري ، مثـل 

 ولة . الميزانية العامة للد

تتمسك مصر باهمية التدرج في إدخال الإصلاحات التي تطلبها الولايات المتحدة الأمريكيـة فـي  -
بعض المجالات مثل حقوق الملكية الفكرية ، والإلتزام باتفاقيات تكنولوجيـا المعلومـات واتفاقيـة 

والصـحة  الاتصالات وتحرير قطاع الخدمات ، وغيرها من القطاعات الأخري مثل خدمات التعليم
 . 

تتحفظ مصر بشأن قيام العديد من الجهات الأمريكية وخاصة الكنوجرس ، بوضع إسـرائيل كبعـد  -
أساسي في العلاقات بين القاهرة وواشنطن ، وكذلك في العلاقات بين واشنطن والعواصم العربية ، 

ر إبـرام ومن هنا كان الرفض المصري القاطع لإقامة مناطق صناعية مؤهلة مع إسرائيل في إطـا
اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، والملاحظ أن الرفض المصـري ينطلـق مـن 
أسباب سياسية ، أساسها أن مصر تري أن علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ، هـي علاقـة 

ر بالبعـد أمريكية ، وليست علاقة ثلاثية طرفها الثالث إسرائيل ، ورغم إيمان مص –ثنائية مصرية 
الإسرائيلي في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنها ما زالت ترفض أن يمثل هذا البعـد 
الرهن الكامل علي العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية كما ترفض مصر أيضاً أن تمـر 

لإسرائيلية ، وتبدي مصـر منظمة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال البوابة ا
بعض المرونة في هذا الجانب عندما تربط بين التعاون الاقتصادي والإقليمي في المنطقة وبالتحديد 
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من إسرائيل ، وبين التقدم في عملية السلام ، وأن هذا التعاون الاقتصادي مع إسـرائيل يجـب أن 
 .)١٢١٥(يكون موازياً للتقدم في مسيرة السلام إن لم يكن لاحقاً له

غير أن هذا الربط بين التقدم في عملية السلام والتعاون الاقتصادي مع إسرائيل أمـر محـل 
نظر ، فإنه يتعين تقييم العلاقة الاقتصادية مع الشريك الأمريكي بمعزل عن عملية السلام مع إسرائيل 

جارة حرة مـع حيث أن لعملية السلام معاهدة وشروط معينة يتيعن عدم الربط بينها وبين إبرام اتفاق ت
 الولايات المتحدة الأمريكية . 

وعلي الرغم من تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصـر والولايـات المتحـدة   
الأمريكية خلال العشرين عاماَ الماضية ، إلا أن الميزان التجاري كان دائماً في صالح الولايـات 

قائمة الدول المصدرة إلي الولايات المتحـدة المتحدة الأمريكية . ولا تشكل مصر أهمية تذكر في 
الأمريكية ، حيث تمثل الصادرات المصرية إلي الولايات المتحدة الأمريكية في المتوسط نسبة لا 

) من إجمالي الواردات الأمريكية ، وتتركز هذه الصادرات في عدد قليـل مـن  % ٠,١تتجاز (
  ) ١٢١٦(السلع يأتي البترول في مقدمتها.

سباب حول إخفاق مصر في زيادة الصادرات إلي الولايات المتحدة الأمريكية ؛ وتتحدد الأ  
إذ يفيد المصدرون المصريون السياسات التعاونية للولايات المتحدة ، خاصة بعد التوقيـع علـي 
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، وتراجع عملية استخدام الرسوم الجمركيـة كوسـيلة للحمايـة 

أساليب جديدة للحماية : منها المواصفات القياسية والإجراءات المضادة للإغراق ، وتزايد استخدام 
  وقوانين التجارة بل وقوانين البيئة أيضاً.

الذي ينص علـي  ١٩٩٧الصادر في أكتوبر  ١٠٥٦١ومن العوائق غير التجارية القانون رقم   
  .  )١٢١٧(عدم الاستيراد من دول تعتمد في صناعتها علي تشغيل الأطفال

  

                                                             
 .٦٠٨الصادرات المصریة " ، ص علي )د. مغاوري شلبي: "اتفاقیات التجارة الحرة وآثارھا ١٢١٥(
 .  ١١٦د./ عبدالعزیز سلمان : " العلاقة الاقتصادیة المصریة الامریكیة " ، ص  )١٢١٦(

(1217) Trade and investment framework Agreement ( TIFA ) .  
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حيث قرر زعماء   NEBADسعت الدول الإفريقية إلي تكوين مبادرة جديدة عرفت باسم   
دول جمهورية جنوب إفريقيا والجزائر ونيجريا ومصر تكوين ما أسموه " المشاركة الألفية مـن 

، حيث تـم تحديـد  ٢٠٠٠ولي " ماب " في عام أجل تنمية إفريقيا " وهى ما عرفت بحروفها الأ
القطاعات التي يجب أن تعمل فيها الحكومات والتي يجب أن تكون لهـا الأولويـة فـي جـذب 
الاستثمارات وتوجيه القطاع الخاص إليها وهي قطاعات التكنولوجيا الأجنبية الجديدة والمعلومات 

ية المباشرة ؛ ثم بادرت السنغال بوضـع والاتصالات وتعزيز الأمن وتشجيع الاستثمارات الأجنب
خطة جديدة لحل مشاكل القارة الإفريقية والعمل علي خلق تنمية متواصلة لشعوب القارة ، وفـي 
قمة منظمة الوحدة الإفريقية في لوساكا ثم دمج خطتي ماب وأوميجا في مبادرة واحـدة عرفـت 

  .  )١٢١٨(ن أجل التنمية في إفريقيا باسم مبادرة " نيباد " أو المشاركة الإفريقية الجديدة م

وقد تضمنت المبادرة الجديدة عدة قطاعات تعتبر من الأولويات الأساسية في التنمية تأتي   
  في مقدمتها الزراعة ،والتعليم والصحة ، والتكنولوجية والبيئة والتنمية . 

  

 

  يتكون الهيكل المشرف علي تنفيذ المبادرة كل من :   

قمة الرؤساء الأفارقة : حيث تكون مسئولة عن تقديم الإطـار العـام للسياسـات الخاصـة  -١
  بالمبادرة . 

رئيساً : وهي مسئولة عن إعـداد التقـارير الخاصـة  ١٥لجنة التنفيذ والمتابعة المكونة من  -٢
 الإفريقية .  بتطورات المبادرة وتقديمها خلال القمم

والفرع الثالث من المبادرة يتكون من لجنة السير المكونة من ممثلين قام بتعييـنهم رؤسـاء  -٣
 الدول الخمس التي أعلنت المبادرة . 

  السكرتارية والتي تتكون من هيئة من العاملين في مكتب يشكل لهذا الغرض .  -٤

                                                             
عمرو محمد علي : " المبادرة الجدیدة للتنمة الإفریقیة (النیباد) " ، مجلة السیاسة الدولیة ، العدد التاسع  )١٢١٨(

 .  ٢٣٨، ص  ٢٠٠٢والأربعون بعد المائة ، یولیو 
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يدة ، ويمكن القول أن فرنسا هذا وقد تبنت دول مجموعة الثماني الصناعية المبادرة الجد
هي المحرك الاساسي في هذا الإطار ، حيث يعود الاهتمام الفرنسي بقارة إفريقيا أساسـاً إلـي 
وجود علاقات مصالح متبادلة بين الطرفين ، حيث تمثل إفريقيا سوقاً رائجة للمنتجات الفرنسـية 

الطبيعية الإستراتيجية بسهولة  والعمل علي إزدهار استثمارها والعمل علي الوصول إلي الموارد
  ويسر . 

هذا وقد أرتأ الجانب المصري في المبادرة الجديدة فرصة جديرة بالإنتباه فـي معرفـة   
أسواق تلك الدول ومحاولة الإستقادة من إمكاناتها المختلفة فهي سوق واعدة للسلع المصرية وذلك 

  إذا ما أحسن دراستها ومتابعتها علي كافة المسارات . 

هذا بالإضافة إلي وجود دولة جنوب إفريقياع في المبادرة يعطي لها ثقلاً حيـث يتمتـع 
  اقتصادها بقدرات وإمكانات متنوعة. 

ومن ناحية أخري دعت مصر الدول المتقدمة إلي تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها فـي 
ة والثقافية ، لأن عمليـة المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية لدعم القدرات المؤسسي

التنمية والتحديث الصناعي عنصران أساسيان لتحسين فرص نفاذ الصـادرات الإفريقيـة إلـي 
  الاسواق العالمية . 

بالإضافة إلي مراعاة خصوصية عملية التنمية الزراعية في القارة الإفريقية وارتباطهـا 
  .  )١٢١٩(الوثيق بمستوي الأداءالاقتصادي 

  

 

 – ١٩٥٧ضمن معاهـدة دومـا ( ١٩٦٤بدأت فكرة الشراكة بمذكرة قدمتها إيطاليا عام   
) تقوم علي ثلاثة مبادئ هي ( تأسيس منطقة تجارة حرة للسـلع الصـناعية بـين دول  ١٩٧٢

الجماعة الأوروبية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط ، وتقديم مسـاعدات ماليـة مـن دول 
روبية الغنية إلي دول المتوسط النامية ، وتقديم بعض الإمتيازات بشـروط معينـة الجماعة الأو

للدول المتوسطية في قطاع الزراعة)، وقد مرت الشراكة بثلاثة مراحل هي مرحلة معاهدة دوماًُ ( 

                                                             
 .  ٢٣٨ة " ، ص عمرو علي : " المبادرة الجدیدة للتنمیة الإفریقی )١٢١٩(



٤٠٧ 
 

)، ومرحلة السياسـة  ١٩٩١ – ١٩٧٣) ، ومرحلة السياسة المتوسطية الشاملة ( ١٩٧٢ -١٩٥٧
  . )١٢٢٠()  ١٩٩٦ – ١٩٩٢ة (المتوسطية الجديد

                                                             
سھا عبدالرحمن مرسي : " التجارة الخارجیة في مصر بین الشراكة الاوروبیة والتكتلات الاقتصادیة  )١٢٢٠(

 .  ٧٥الإفریقیة " ، ص 



٤٠٨ 
 

 
  

مرت مصر من الوجهة الأيديولوجية بثلاث مراحل متباينة مختلفـة، الأولـي هـي مرحلـة   
وهـذه  - ١٩٥٢الاقتصاد المتخلف التابع لبريطانيا ، باعتبارها الدولة التي كانت تستعمر مصر قبـل 

تميز اقتصادنا القومي إبان هذه الفترة بصفتين أساسـيتين ، صـفة  -المرحلة التي سبقت ثورة يوليو 
لتخلف الذي لازم الاقتصاد القومي منذ أوائل القرن العشرين ، وما يصف به هـذا الاقتصـاد مـن ا

ظواهر اقتصادية واجتماعية ملمة ، والصفة الثانيـة هـي صـفة التبعيـة الاقتصـادية للرأسـمالية 
الاستعمارية الكبري المتمثلة في بريطانيا العظمي ، وبذلك اتسمت تلـك المرحلـة لصـفتي التخلـف 

  التبعية. و
 

 

 

دون تدخل الحكومات المتعاقبة في ذلـك الوقـت  ١٩٥٢استحكم التخلف الاقتصادي قبل ثورة   
تدخلاً ذات شأن للقضاء علي هذا التخلف أو حتي التخفيض من حدته ، وقد تضمن هذا التخلف المظاهر 

  الآتية : 

داد السكانية دون أن تقابل الزيادة بزيادة مناسبة في الدخل القومي ، مما أدي إلي التزايد المستمر في الأع -
انخفاض نصيب الفرد في المتوسط من الدخل القومي ، وإلي زيادة معدلات الاستهلاك ، وبدء تفشـي 

  . )١٢٢١(من مجموع سكان مصر % ٨٠الأمراض وارتفاع نسبة الأمية إلي ما يقرب من 
سيادة القطاع الزراعي على ما عداه من القطاعات الاقتصادية الأخري ، والمعروفـة علميـاً أن أحـد  - 

مظاهر التخلف الاقتصادي هو سيادة الزراعة علي الصناعة ، وقد دلت الإحصاءات أن نسبة الـدخل 
، ثـم   ١٩٣٩،  ١٩٣٧في الفترة ما بين  %٤٨الناجم عن الزراعة إلي إجمالي الدخل القومي كانت 

 ٨في حين بلغت نسبة الدخل الصناعي عن نفس المدد  ١٩٥٠،  ١٩٤٠فيما بين  %٤١انخفضت إلي 
 . )١٢٢٢(علي التوالي  %١١،  %

الزراعيين إلي أقسام عديدة ، حيث كان كبار سوء توزيع الملكية الزراعية وانقسام طبقة الملاك  - 
 ة المنزرعة . الملاك علي ضآلة عددهم النسبي يملكون نسبة كبير من المساح

                                                             
" ،  ١٩٧٧ – ١٩٥٢د. علي الجریتلي : " خمسة وعشرون عاماً ، دراسة تحلیلیة للسیاسات الاقتصادیة في مصر  )١٢٢١(

 .  ١٧٢ص 
ین نافعة : " النظم الاقتصادیة المعاصرة وتطبیقاتھا ، دراسة مقارنة " ، دار المعارف ، د. صلاح الد )١٢٢٢(

 .  ٣٢٨القاھرة ، ص 



٤٠٩ 
 

الضعف النسبي لرؤوس الأموال المستثمرة في الصناعة ، وهذا مظهر مـن مظـاهر التخلـف  - 
الاقتصادي ، فقد كانت الاستثمارات الجديدة علي ضعفها لا تسير نحو الصناعة وإنمـا نحـو 

 العقارات والمشروعات التجارية . 

البريطاني في إبعـاد مصـر  وذلك بسبب الآثار الاقتصادية التي كان يضيفها الاستعمار
عمداً عن ولوج باب الصناعة لتصبح مصر مزرعة بريطانيا تنتج لها القطن الـذي ينسـج فـي 

  مغازل لانكشير ومانشستر. 

  

 

حيث أن الصفة الثانية التي اتصف بها الاقتصاد المصري في تلك المرحلة هـي صـفة   
الغربية ، أي خضوع هذا الاقتصـاد لسـيطرة الاقتصـاديات  التبعية للاقتصاديات الاستعمارية

الاستعمارية الأجنبية ، وللتغيرات التي تحدث فيها أو القرارت التي تصدر عنها ، وقـد أزدادت 
خطورة هذه التبعية بعد أن أنفرد الاقتصاد البريطاني ومنطقته الاسترلينية بالسيطرة علي الاقتصاد 

  .  ١٩٥٢التي سبقت ثورة المصري في السنوات العشرين 

حيث وقع الاقتصاد المصري فريسة لهذه التبعية نظراً لطبيعة التقدم الغربي الذي حـدث   
في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الذي ألجأ هذه الدول وخاصة بريطانيا إلي البحـث 

واق الجديدة لتصريف عن مصادر جديدة للمواد الأولية اللازمة للصناعة فضلاً عن بحثه عن الأس
السلع التامة الصنع ، خاصة بعد أن ضاعت فرصتان للتصنيع المبكر في مصر ، الأولي علي يد 
الاستعمار بعد محمد علي منذ أربعينيات القرن التاسع عشر، والثانية علي يد الإقطاع في عمليـة 

لثورة الصناعية مـن كهربة خزان أسوان في أربعينيات القرن العشرين ، والإستعمار إذن سرق ا
مصر ، ولولا هذا لما تأخرت بدايات الصناعة المبكرة في مصر زمنياً إلي منتصف هذا القـرن 

)١٢٢٣(  .  

ومن ثم أصبح الاقتصاد المصري يتصف بالتبعية للاقتصاد الرأسمالي الأجنبي متخذاً في   
  ذلك صوراً متعددة أهمها ما يلي : 

                                                             
 .  ٥٥٦د./ جمال حمدان : " شخصیة مصر ، دارسة في عبقریة المكان " ، الجزء الثالث ، ص  )١٢٢٣(



٤١٠ 
 

التخصص في الإنتاج ، حيث كانت السمة الواضحة للاقتصاد المصري قبل الثورة هي الإمعان  -
في التخصص الزراعي ، وخاصة زراعة القطن ، ولاغرابة في ذلك لأن مصر قد كانت خاضعة 
أساساً للاستعمار السياسي البريطاني لأكثر من ثمانين عاماً ، فقد خضـعت كـذلك للأسـتعمار 

بريطاني ونفوذه ، فأصبحت تنتج القطن ، بصفة أساسية ، وتصدره إلـي إنجلتـرا الاقتصادي ال
لتستورد منها بعد ذلك السلع الإستهلاكية الأخري المصنوعة ، وبخاصة ما كان يلزم الإقطاعيين 
المصريين الأغنياء ، وبذلك أصبحت نسبة كبيرة جداً من مجموع التجارة الخارجية فـي الـبلاد 

،  ١٩٢٤القطن ومشتقاته ، وليس أدل علي ذلك من أنه خلال الفترة مـا بـين مركزة أصلاً في 
من القيمة الإجمالية للصادرات المصـرية ،  % ٩٠,٦بلغت الصادرات من القطن وبذرته  ١٩٢٨

  وهذا يعني اعتماد مصر في التصدير بصفة أساسية علي محصول واحد . 

لة السوق البريطاني ، وترتب علـي وهكذا أصبح الاقتصاد المصري مرتبطاً تماماً بعج  
ــــاني  ــــوق البريط ــــي الس ــــاش ف ــــزة وإنكم ــــة ه ــــك أن أي   ذل

تحدث آثاراً مخربة في الاقتصاد القومي بأسره، فإن أي حالات إنكماش  –حتي ولو كانت خفيفة –
ورواج في الاقتصاد البريطاني يعني انخفاض في الإنتاج القومي هناك وهو ما يستتبع بالضرورة 

لب علي المواد الأولية التي تستوردها من الدول التابعة والمرتبطة بعجلة الاقتصـاد انخفاض الط
البريطاني مما يؤدي إلي إنكماش الطلب علي القطن مما يؤدي إلي إنخفاض سعر القطن وهبوطه 
تدريجياً ، وهو ما يعني انخفاض الدخل القومي المصري وتأخر التنمية ومن هنا ارتبط التخلـف 

لاقتصادية، وهذه التبعية أدت إلي تحكم بريطانيا تماماً في الاقتصاد القـومي المصـري بالتبعية ا
  طالما أنها كانت أكبر مشيراً للقطن ، الذي يشكل الجزء الأعظم من ثروة البلاد . 

السيطرة النقدية والمصرفية حيث أدت السيطرة البريطانية الاستعمارية علي التجارة الخارجية  -
ندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد البريطاني بصفة أساسية ، وأصبح النظـام في مصر إلي إ

النقدي هو الآخر تابعاً للاقتصاد البريطاني الأمر الذي أفقد البلاد القدرة علي رسم سياسة نقديـة 
  .  )١٢٢٤(مستقلة ، ومن هنا كانت المصارف في مصر مصرية بالأسم أجنبية بالفعل والعمل 

 

                                                             
 .  ٣٣٢، دراسة مقارنة ، ص د./ صلاح الدین نافعة : " النظم الاقتصادیة المعاصرة وتطبیقاتھا "  )١٢٢٤(



٤١١ 
 

،  ١٩٥٢يوليو سنة  ٢٣ثم بدأت المرحلة الثانية من تطور الاقتصاد المصري بقيام ثورة   
 –ولقد شهدت هذه الفترة تحول المجتمع المصري إلي الإشتراكية حيـث تحولـت الديمقراطيـة 

التي سادت البلاد خلال المرحلة الأولي السابقة إلي مجرد شعار يخفي حقيقـة القيـادة  –الواهية 
مولية التي آل إليها الحكم إلي رجل واحد آلت إليه  مقاليد السلطة السياسـية والاقتصـادية ، الش

وكان قانون الإصلاح الزراعي هو أول خطوات التحول الاشتراكي ، الذي حدد الحـد الأقصـي 
،  للملكية الزراعية بمائتي فدان ، ثم صدر التعديل الثاني الذي حدد الملكية الزراعية بمائة فـداناً

  وأعقبه التعديل الثالث الذي حدد الملكية الزراعية بخمسين فداناً فقط  . 

وبذلك تكـون  ١٩٦١ثم بدأت حركة التأميمات للمشروعات الرئيسية تباعاً لقوانين يوليو   
بالفعل القطاع العام ، مبرراً ذلك بأن رأس المال الخاص في النصف الثاني من القرن العشرين ، 

أن يقود وحدة عملية الانطلاق نحو التنمية في زمن نمت فيه الاحتكارات الرأسمالية لم يعد قادراً 
إلي أقصي قوتها ونفوذها ، ومن ثم فإن الرأسمالية الوطنية فـي مصـر لـم تسـتطيع منافسـة 
الرأسمالية العالمية وراء أسوار الحماية الجمركية العالية ، ومن هنا كان لابد من " حتمية الحـل 

  " وصولاً إلي التنمية الاقتصادية.  الاشتراكي

ولاشك أن هناك عوامل سياسية كان لها أثر كبير في هذه التوجهات حيث تبنت القيـادة   
السياسية عدة قضايا اجتماعية منها القضاء علي الإقطاع والقضاء علي الإستغلال والاحتكارات ، 

تيجية الإحلال محل الواردات كسبيل وسيطرة رأس المال، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتبنت إسترا
لتحقيق التنمية الاقتصادية في تلك المرحلة ، من خلال إنشاء قطاع عام قوي والإعتمـاد علـي 

  التخطيط المركزي وتبني سياسة حمائية للتجارة الخارجية . 

وقد تميزت السياسة الاقتصادية في تلك المرحلة بثلاث خصائص أساسـية " الاسـتقلال   
ي ، والتنمية الاشتراكية ، والتخطيط القومي " وجدير بالذكر أن في النصف الأول مـن الاقتصاد

هذه المرحلة تم تطبيق هذه المبادئ إلي حد كبير ، إلا أن النصف الأخير من المرحلة شهد عملية 
تخل وأهمال لهذه المبادئ ، بحيث بدأت الأوضاع بطريقة أو بأخري في التراجع إلي ما كانـت 

  . )١٢٢٥(ل ثورة يوليو عليه قب

                                                             
 .  ٤١د. جمال حمدان : " شخصیة مصر " ، مرجع سابق ، الجزء الثالث ، ص ) ١٢٢٥(



٤١٢ 
 

ففي النصف الأول من هذه المرحلة تحقق قدر لا ينكر من الاستقلال الاقتصادي والتحرر   
، وتم وضع أساس صـلب لقاعـدة المال العالميمن التبعية الخارجية وسيطرة الاستعمار ورأس 

عريضة من التنمية الاقتصاية علي طريق الاشتراكية ، والتأميم والتمصير ، وتصـفية الإقطـاع 
والرأسمالية المحلية ، مع عدالة التوزيع ، وتذويب الفروق بين الطبقات إلي حد ما ، كما بدأ تبني 

  فلسفة التخطيط القومي . 

ية هي أساس القوة السياسية ، وأن الاستقلال السياسـي فليس ثمة شك أن القوة الاقتصاد  
بغير استقلال اقتصادي شعارات جوفاء ، ومن هنا كان حرص القيادة السياسية في تلك المرحلـة 
علي إحداث نوعاً من الاستقلال الاقتصادي ، كما تم تحرير الوطن من الاستعمار البريطاني كان 

قتصادية ، علي أن الاستقلال الاقتصادي لم يخل من بعـض لابد من تحريره أيضاً من التبعية الا
القيود والضغوط ، ولكن بصفة عامة فإن فى تلك المرحلة ظل الاقتصاد المصري مستقل نسـبياً 

  عن ضغوط السياسة الاستعمارية ، وقيود السوق الاستعمارية . 

ا تحطمـت سياسـياً ، فقد حطم إلي حد كبير علاقته منطقة التفور التقليدية اقتصادياً مثلم  
وانفصم تقريباً عن الاستعمار القديم ، والتجارة الاستعمارية ،واتسعت شبكة علاقاته الاقتصـادية 
مع جهة عالمية عريضة جداً لتشمل أغلب دول العالم ، الكتلة الشرقية والكتلة الغربية إلي جانب 

الانحياز علي توجيه الاقتصـاد  العالم الثالث فضلاً عن العالم العربي ، فقد انعكست سياسة عدم
)١٢٢٦( .  

وفي هذه المرحلة نستطيع أن نرصد ملمحين هامين بصفة خاصة الأول  انتقال مركـز   
    الثقل إلي الشرق وعودة التجارة مع العالم العربي ، والثاني تحقيق الاستقلال الاقتصادي . 

" للغرب ممثلاً في الاستعمار  فبعد أن فصمت علاقة التبعية الاقتصادية " مع التبعية السياسية  
البريطاني أساساً تحولت مصر جزرياً إلي سوق الشرق خاصة الاتحاد السوفيتي ، وبـالأخص فـي 

 ٥٠، ارتفع إلي   % ١٠لا يتجاوز  ١٩٥٢الستينات ، فبعد أن كان نصيب الأخيرة من صادراتنا قبل 
 ٧١/١٩٧٢ سنة % ٥٠فهبط إلي ، ثم تذبذب قليلاً  ١٩٧٠/ ٦٩نة س % ٦٣، ثم إلي  ١٩٦٤سنة  %

ولكن ذلك لم يكن إلا نهاية المد وبداية التراجع العظيم في  ٧٤/١٩٧٥سنة  %٦٠، ثم عاد فارتفع إلي 

                                                             
 .  ٤٤د. جمال حمدان : " شخصیة مصر " ، مرجع سابق ، الجزء الثالث ، ص ) ١٢٢٦(



٤١٣ 
 

التجارة مع الكتلة الشرقية ، وذلك نتيجة التوجه السياسي والعلاقات السياسية التي واكبت تلك الفتـرة 
  وبداية الاستقلال الاقتصادي .  ١٩٧٣عقب حرب 

لقد فشلت كل محاولات الولايات المتحدة الأمريكية في حرب التجويع في تلك المرحلـة فـي   
أن تجعل من المساعدات الغذائية المقدمة لمصر سلاحاً للضغط أو النفوذ السياسي علي مصر أو الحد 

وقـت من الاستقلال الاقتصادي لمصر ، حيث كانت دفعة التصنيع الكبيرة التي قادتها مصر في ذلك ال
  عاملاً إيجابياً وفعالاً في تدعيم هذا الاستقلال الاقتصادي . 

ورغم أن الاستقلال الصناعي الكامل أو شبه الكامل لم يكن وارداً ولا معقولاً ، فإن القطـاع   
العام الجديد مع بداية التخطيط ، أثبت قيمة كبري، حين ساعد بصورة عمليـة علـي جمـود مصـر 

وعسكرياً في وجه الضغوط الخارجية العنيفة ، خاصة بعد هزيمـة يونيـو ،  سياسياً واقتصادياً ، بل
مـن جملـة  % ٧٠من قيمة الناتج القومي الصناعي ، كما اختص بنحو  %٦٠حيث ظل يساهم بنحو 

  العمالة في النشاط الصناعي . 

استنفذت ونتيجة للاعتبارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تضخم القطاع العام بالعمالة و  
إستراتيجية الإحلال محل الواردات أهدافها فاصطدمت بحدود السـوق الـداخلي ، وتعثـر التخطـيط 
القومي الشامل ، وتراجع أداء الاقتصاد المصري نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية ومـا خاضـته 

يـراً وحرب الاستنزاف وأخ ١٩٦٧ثم هزيمة يونيو  ١٩٥٦مصر من حروب متتالية بدءاً من عدوان 
  التي أنهت هذه المرحلة لتبدأ المرحلة الثالثة .  ١٩٧٣انتصارات أكتوبر 

 

حيث بدء التحلل من الإجراءات الاشتراكية ، وإطلاق حرية رأس المال والربح الفردي بـلا   
حدود ، وذلك بدعوي " تصحح " المسار الاشتراكي، وتحقيق الانفتاح الاقتصادي  ، حيث فتح البـاب 
علي مصراعيه لرأس المال الأجنبي ، ومساهمة البنوك الأجنبية ، والشركات متعددة الجنسـيات فـي 
كل مجالات الاستثمار والإنتاج خاصة الصناعات الاسـتهلاكية والوسـيطة والعقـارات والاسـتيراد 

  والتصدير. 

وهكذا بعد أن كانت سيطرة رأس المال الأجنبي المستغل قد صفيت في الستينات أعيدت فـي   
  السبعينات . 



٤١٤ 
 

ن أشـدها وقد صاحب هذا التطور بروز طبقي حاد وعودة إلي الطبقية مرة أخـري ، وكـا  
بروزاً ، الطبقة البرجوازية التجارية المستغلة من أصحاب الوساطة والسمسرة المتعاونـة مـع رأس 
المال الأجنبي المتدفق ، كذلك صاحب هذا الانفتاح ارتفاع مستوي تكاليف المعيشة والأسعار إلي آفاق 

يات دخـول الأغلبيـة خرافية لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الاقتصادي ، ولا تتناسب مع مسـتو
السائدة ، مما خلق موجة تضخم عارمة وأزمة غلاء خانقة سحقت السـواد الأعظـم مـن الطبقـات 

  الكادحة ،  وزادت الفروق الطبقية زيادة فائقة . 

وهكذا ترسخت في فترة السبعينات الرأسمالية المحلية الطفيلية التابعـة للرأسـمالية العالميـة   
لة الطفيلية أصبحت سنداً للنظام فهي في أعلي السلم الاجتماعي ، رغم أنها ، هذه الطبقة المستغ )١٢٢٧(

، في الوقت نفسه خفض الانفتاح علي الجانب الآخر قطاعات وشرائح من الطبقـة  )١٢٢٨(غير منتجة 
  .   )١٢٢٩(الوسطي المتعلمة والمثقفة من أصحاب الدخول الثابتة والمحددة إلي أسفل السلم الاجتماعي 

بوصلة مصر السياسية نحو الغرب خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلـك وقد انحرفت   
مع توقيع معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني ، ومعها انجرفت كل تيارات الاقتصاد المصـري إلـي 
توجهات جديدة ، فبعد أن كانت مصر قد فصمت علاقة التبعية الاقتصادية " مع التبعيـة السياسـية " 

في الاستعمار البريطاني ، وتحولت إلي الشرق والدول العربية عادت فتحولت وارتـدت  للغرب ممثلاً
إلي الغرب مرة أخري ، ولكن ممثلاً هذه المرة في الولايات المتحدة الأمريكية ، وبذلك عادت مصـر 
إلي التبعية الاقتصادية مرة أخري ، وتقلصت تجارتها مع الكتلة الشرقية وأصـبحت أيضـاً التجـارة 

لعربية تتراجع في تلك الفترة ، هذا ويمكن أن نرصد ملمحين أساسيين هما بـروز مشـكلة الفجـوة ا
  الغذائية ، وشبة التبعية الاقتصادية . 

بروز مشكلة الفجوة الغذائية ، حيث أصبحت مصر دولة مستوردة للغذاء والطعام لأول مـرة   
، بل لقد وصـل  )١٢٣٠(نت مصدرة له تقليدياً في تاريخها الحديث ، وربما في تاريخها كله ، بعد أن كا

الاعتماد علي الخارج إلي أكثر من نصف حاجتنا الغذائية وإلي نحو ثلاثة أرباع استهلاكنا من القمـح 
  بالذات . 

وهكذا انتهي الأمن الغذائي مثلما انتهى الاستقلال الاقتصادي ، كما أدي الانفتاح الاقتصادي إلي   
ستيراد بدون تحويل عملة " وتشجيع القطاع الخاص والرأسـمالية الوطنيـة ، الإغراق بالاستيراد " والا

                                                             
 .  ١٩٧٧سبتمبر ،  ١٦جمال العطیفي : " الطریق إلي الدیمقراطیة " ، الإھرام القاھرة ) ١٢٢٧(
 .  ٤٣، ص  ١٩٨٢سبتمبر  ٢٧" حسابات التغیر وحدوده " ، الإھرام الاقتصادي ، عدلات عبدالوھاب :) ١٢٢٨(
 .  ٣١٤، ص  ١٩٨٢د. جمال حمدان : " إستراتیجیة  الاستعمار والتحریر " ، ) ١٢٢٩(
 .  ٩د. جمال حمدان : " من خریطة الزراعة المصریة " ، دار المعارف ، القاھرة ، ص ) ١٢٣٠(



٤١٥ 
 

ورأسمالية الشركات المتعددة الحسابات مما أصاب الصناعة الوطنية ، والقطاع العام بنكسـة خطيـرة، 
وتراجع التخطيط كما أدي التمييز للواردات الأجنبية في الرسوم الجمركية ، وأسعار العملات التشجيعية 

تيازات الضرائب المختلفة إلي منافسة ضاربة للقطاع العام ، والإنتاج الوطني ، مما أدي إلي تراجع وام
  خطوط الصناعة المحلية في التصدير بما في ذلك غزل القطن ومنسوجاته. 

هذا بالإضافة إلي أن الصناعات التي دخلها الإنفتاح اتجهت إلي الصـناعات الكماليـة مثـل   
لمرطبات ، بالمقارنة إلي الصناعات الهامة كالنسيج والسكر والحديد ، بينمـا هـرول المياه الغازية وا

أكثره إلي النشاطات غير الصناعية أصلاً كالأعمال التجارية والخدمية العامية الربح والسريعة العائـد 
  ... إلخ 

 شبهة التبعية فقد اختلت تجارة مصر الخارجية كما لم تعرف قط مـن قبـل ، فلقـد بلغـت  
الواردات بضعة أمثال الصادرات بحيث انقلب الميزان التجاري لغير صالح مصر تماماً ، وأصـبحت 
مصر واحدة من أكبر دول العالم الثالث استدانة واعتماداً علي القروض الأجنبيـة ، وكـذلك اعتمـاداً 

  علي العالم الخارجي في مجمل اقتصادها . 

لمورد الأول للغذاء والحبوب ، والمقرض والـدائن وفي ذلك كله تأتي الولايات المتحدة هي ا  
الأكبر ، فضلاً عن أن ميزاننا التجاري معها أشد اختلالاً لغير صالحنا منه مع أية دولة أخـري ، ولا 
غرابة أن باتت مصر تحت رحمة الولايات المتحدة الأمريكية اقتصادياً مثلما هي سياسـياً وعسـكرياً 

  .   )١٢٣٢(لها الاقتصادي من أجل السلام الأمريكي ، وهكذا رهنت مصر استقلا )١٢٣١(

ومع بداية الثمانينات من القرن الماضي شهد الاقتصاد المصري عـدة  اخـتلالات هيكليـة   
وضغوط خارجية من قبل المؤسسات المالية الدولية " صندوق النقد الدولي والبنك الدولي " فضلاً عن 

  .  كيةقبل الولايات المتحدة الأمري ضغوطاً أخري من

أقدمت الحكومة علي عقد اتفاقيات للإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي استتبع بـدوره   
تنفيذ خطوات جادة نحو تحرير الاقتصاد المصري والتوجه نحو تطبيق برنـامج للخصخصـة شـمل 
تصفية كاملة لشركات قطاع الأعمال العام وبذلك تمت تصفية القطاع العام ذلك الصرح الذي أقيم فـي 

نات القرن الماضي ، وما لحق بهذه التصفية من شبهات مالية ، وما يزال العديد من هذه الصفقات ستي
  ينظر أمام القضاء . 

                                                             
 .  ٥٧ن : " الاقتصاد المصري من الاستقلال إلي التبعیة " ، ص عادل حسی) ١٢٣١(
 .  ٥٣د. جمال حمدان : " شخصیة مصر " ، الجزء الثالث ، ص ) ١٢٣٢(



٤١٦ 
 

وهكذا لعبت التوجهات السياسية والأطماع الاستعمارية دوراً هاماً في توجيه مسار الاقتصـاد   
  المصري عبر مراحله المختلفة . 
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٤١٩ 
 

  
  ١٢٣  .......................الثالث...............قانون الإصلاح الزراعي  -ثالثاً

  ١٢٤  .......................تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر.......... -رابعاً
  ١٢٥  تطور توزيع أراضى الإصلاح الزراعى على صغار الفلاحين.............

  ١٢٦  .................دور التخطيط فى التركيب المحصولى والدورة الزراعية.
  ١٢٧  ........................الاعتبارات السياسية.......................... -أولاً
  ١٢٧  .......................الاعتبارات الفنية.............................. -ثانياً

  ١٢٨  .................السمات الأساسية للتركيب المحصولى للزراعة المصرية.
  ١٣٠  .................السياسات السعرية والتسويقية لأهم الحاصلات الزراعية.

  ١٣١  ...................السياسات السعرية لأهم الحاصلات الزراعية.... -أولاً
  ١٣١  ........................أهداف السياسة السعرية............................

  ١٣١  ........................السعرية....................مراحل تطبيق السياسة 
  ١٣١  ........................)................١٩٦١ - ١٩٥٢المرحلة الأولى (
  ١٣٢  ........................) ................١٩٧٣ - ١٩٦١المرحلة الثانية (

  ١٣٢  .....................طرق تسعير المحاصيل الزراعية.....................

  ١٣٣  ......................السياسة السعرية للقطن...............................
  ١٣٤  ......................السياسة السعرية للأسمدة الكيماوية...................
  ١٣٥  .......................التسويق التعاوني....................................
  ١٣٥  .......................التسويق التعاونى للقطن.............................

  ١٣٦  التسويق التعاوني للمحاصيل التصديرية الأخري ..........................

  ١٣٧  السياسات التسويقية لأهم الحاصلات الزراعية ............................
  ١٣٧  ......................التوريد الإجبارى....................................
  ١٣٩  ......................دور التعاون الزراعى فى دعم وتنمية قطاع الزراعة.

  ١٤١  ......................١٩٥٢انتشار نظام التعاون الزراعي بعد عام  -أولاً
  ١٤١  ..............الدعم المقدمة من خلال الجمعيات التعاونية.أهم أنواع  -ثانياً

  ١٤١  .........................الائتمان الزراعى..................................
  ١٤٢  ........................القروض العينية "الإعانات غير المباشرة"..........

  ١٤٢  ........................................دعم الأسمدة الكيماوية...............
  ١٤٣  التجارة الخارجية فى ظل تطبيق استراتيجية الإحلال محل الواردات........

  ١٤٤  ..........................دور الدولة فى تنظيم التجارة الخارجية............
  ١٤٥  ...........................تغير الاتجاهات الجغرافية للصادرات المصرية...

  ١٤٥  استئثار الكتلة الشرقية بنصيب كبير من تجارة مصر الخارجية.............
  ١٤٦  ...........................عودة التجارة مع الدول العربية..................



٤٢٠ 
 

  
  ١٤٧  ......................أثر بناء السد العالى على التنمية الزراعية فى مصر.
  ١٤٩  .........................الآثار الإيجابية لبناء السد العالى...................

  ١٤٩  أثر تطبيق استراتيجية الإحلال محل الواردات على قطاع الزراعة........
  ١٥٠  الآثار السلبية لاستراتيجية الإحلال محل الواردات على قطاع الزراعة -أولاً
  ١٥٦  الآثار الإيجابية لاستراتيجية الإحلال محل الواردات على قطاع الزراعة -ثانياً

  ١٦٠  ..........استراتيجية التوجه للتصدير وتداعيات التحول إلى آليات السوق 
  ١٦١  ..............تعريف استراتيجية التوجه للتصدير..........................

  ١٦٤  .............لإستراتيجية التوجه للتصدير.................الآثار الإيجابية 
  ١٦٤  ..........................التغلب على ضيق السوق المحلى................
  ١٦٤  .........................الاستفادة من المزايا النسبية المحلية .............

  ١٦٤  ...................توزيع الدخل.زيادة مستوى العمالة وتقليل التفاوت فى 
  ١٦٤  .........................زيادة حصيلة النقد الأجنبى.......................
  ١٦٤  ..........................زيادة معدل النمو الاقتصادي....................

  ١٦٦  .......................الآثار السلبية لاستراتيجية الإحلال محل الورادات.
  ١٦٦  ...............ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعى فى الدول الآخذة فى النمو

  ١٦٦  ...........................انخفاض مستوى جودة الصادرات الصناعية...
  ١٦٧  ......................زيادة التبعية الاقتصادية للخارج.......................
  ١٦٧  .....................التأثر بالتقلبات الاقتصادية فى الدول الصناعية المتقدمة.

القيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة بواسطة الدول الصـناعية علـى 
  ١٦٧  .................................الصادرات الصناعية للدول الآخذة فى النمو.

  ١٦٨  .....................للتصدير فى مصر... مراحل تطبيق استراتيجية التوجه
  ١٦٩  ......................أدوات استراتيجية التوجه للتصدير.....................
  ١٦٩  .......................تطبيق سعر صرف أجنبى تشجيعى..................
  ١٧٢  .......................تطبيق أسعار فائدة تفضيلية..........................
  ١٧٣  .........................دعم الصادرات.....................................
  ١٧٣  ........................الإعفاءات الضريبية والجمركية.....................
  ١٧٤  ........................الأنظمة الجمركية المحفزة للتصدير.................

  ١٧٥  .....................أهمية استراتيجية التوجه للتصدير......................
  ١٧٧  ........................خلق فرص عمل جديدة..............................
  ١٧٧  ........................إصلاح العجز فى ميزان المدفوعات................

  ١٧٨  ....................الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد السوق........الانفتاح 
  ١٨٥  ...............تشوه النظام الضريبى فى ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي.



٤٢١ 
 

  
  ١٨٩  تنامى روح الاستهلاك فى المجتمع المصرى وغلق قطاعات الانتاج الرئيسية.

  ١٩٠  .................والاقتصادية) الانفتاح الاقتصادي وشبهة التبعية (السياسية
  ١٩٢  .....تخفيض الدعم وارتفاع الأسعار فى ظل سياسات الانفتاح الاقتصادى

  ١٩٣  ................تصفية الصناعات المصرية وتطويق القطاع العام........
  ١٩٣  ..............زيادة العجز الخارجي "المديونية الخارجية"................

  ١٩٥  ...............زيادة معدلات التضخم.....................................
  ١٩٥  ............الصناعة)...... -تخلف قطاعات الإنتاج الرئيسية (الزراعة

  ١٩٧  .............غزو إسرائيل للأسواق المصرية ومنافسة منتجاتها........
  ١٩٧  .............لاقتصادية......حدوث خلل هيكلى فى الإدارة السياسية وا

  ١٩٨  ...........التغيرات السياسية والاجتماعية التى واكبت سياسة الإنفتاح.
  ٢٠٠  ...............طبقة رأسمالية طفيلية............................. -أولاً
  ٢٠١  ...................طبقة الأغلبيه الكادحة.............................. -ثانياً

  ٢٠٢  .....................عقد الثمانينات ومحاولة إصلاح الانفتاح.................

  ٢٠٤  ....................الأطر التنظيمية والقانونية لسياسة الانفتاح الاقتصادي...
  ٢٠٥  ............١٩٧٧لسنة  ٣٢المعدل بالقانون  ١٩٧٤لسنة  ٤٣القانون رقم  

  ٢٠٥  .....................للاستيراد والتصدير........ ١٩٧٥لسنة  ١١٨القانون 
  ٢٠٥  ....................................١٩٧٦لسنة  ٩٧قانون النقد الأجنبى رقم 

  ٢٠٦  .....................إنهاء العمل باتفاقات التجارة والدفع.....................
  ٢٠٦  ..القطاع العام فى ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي......محاولات تطوير 

  ٢٠٨  م فى ظل سياسة الانفتاح...تحرير التجارة الخارجية من سيطرة القطاع العا
  ٢١٠  ظل سياسة الانفتاح.....التخلى عن السياسة الحمائية للتجارة الخارجية فى 

  ٢١٠  ........................إصلاح هيكل التعريفة الجمركية.....................
  ٢١١  .......................تحرير الأسعار......................................
  ٢١١  .......................تشجيع القطاع الخاص...............................

  ٢١٢  ..................الضرائب غير المباشرة على إنتاج واستهلاك سلع معينة.
  ٢١٢  .....................القيود على الاستيراد ..................................
  ٢١٢  .....................التحيز ضد الصادرات.................................
  ٢١٤  ....................تعدد أسعار الصرف....................................

  ٢١٦  والاعباء التى تواجه التصدير فى مصر .......................المشكلات 
  ٢١٦  مشكلة النظم الضريبية والجمركية .........................................

  ٢١٦  الضرائب ...................................................................
  ٢١٧  ....................................................................الجمارك 



٤٢٢ 
 

  
  ٢١٨  مشكلة القدرة التمويلية ......................................................
  ٢١٩  مشكلة النظام النقدى وسعر الصرف ........................................

  ٢٢١  الى الاسواق .........................................مشكلة الترويج والنفاذ 
  ٢٢١  المشاكل الادارية والبيروقراطية ............................................
  ٢٢٢  المشاكل الفنية والانتاجية ....................................................

  ٢٢٢  والضريبية .....................................مشكلة الاجراءات الجمركية 
  ٢٢٤  الإجراءات التى تتعلق بتشجيع التصدير وحفزه ............................

  ٢٢٥  ازاله المعوقات الاجرائية والقانونية .........................................
  ٢٢٦  .........................................حوافز التصدير الخاصه بالضرائب 

  ٢٢٦  تداعيات الاهتمام بالرقابة على الصادرات ..................................
  ٢٢٧  تفاقم الازمة الاقتصادية وتداعيات الاصلاح الاقتصادى ....................

  ٢٢٩  ..........................تراجع الاداء الاقتصادى بشدة مع مطلع الثمانينات 
  ٢٣١  الاختلالات الهيكلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية ...............................
  ٢٣٣  التحول من التخطيط المركزي إلي التخطيط التأشيري ......................

  ٢٣٤  .........................................................التخطيط التأشيري 
  ٢٣٥  التخطيط التأشيري واقتصاد السوق .........................................
  ٢٣٦  التخطيط التأشيري ودور الدولة في إدارة الاقتصاد .........................

  ٢٣٧  التخطيط التأشيري ................ كيفية اتخاذ القرارات الاقتصادية في ظل
  ٢٤٠  ....................الإصلاح الاقتصادي....................................
  ٢٤٠  ....................الخلفية التاريخية لاتفاقيات الإصلاح الاقتصادي........
  ٢٤٣  .....................الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلى..................

  ٢٤٤  توصيات البنك الدولى للحكومة المصرية بضرورة الإصلاح...............
  ٢٤٨  ...تفاقم الأزمة الاقتصادية فى مصر وتداعيات التحول لاقتصاد السوق....

  ٢٥٢  ......................برنامج التثبيت........................................
  ٢٥٢  .......................التعديل الهيكلى...............................برنامج 
  ٢٥٢  .....................السياسات الاجتماعية....................تعديل برنامج 

  ٢٥٦  ....................تداعيات التحرر الاقتصادي والتحول إلى آليات السوق.
  ٢٥٧  .......................واشنطن.......................................توافق 

  ٢٦٠  .....................شبهات ومخاطر التحرر الاقتصادى..................

  ٢٦٢  ......................خصائص التحول إلى اقتصاد السوق.................
  ٢٦٤  ......................الاقتصادي...الضغوط الخارجية وتداعيات الإصلاح 

  ٢٦٦  الإتفاق مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى (توقيع برنامج الإصلاح الاقتصادي)



٤٢٣ 
 

  
  ٢٦٦  ..................التحرر الاقتصادي فى ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي

  ٢٦٨  ......الهيكلى....تحريرالتجارة الخارجية فى إطار برنامج التثبيت والتكيف 
  ٢٦٩  ......................التعريفة الجمركية وضرائب الاستهلاك................

  ٢٦٩  .................تطبيق التحرر الاقتصادي فى نطاق نظام ديمقراطي شامل
  ٢٧٢  الإصلاح الاقتصادي والتنمية الليبرالية الاقتصادية الجديدة "توافق واشنطون".

  ٢٧٤  الإصلاح الاقتصادي في مصر في التسعينات ................................

  ٢٧٥  أسباب الأخذ ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ..................................
  ٢٧٥  الأسباب الداخلية للإصلاح الاقتصادي ................................ -أولاً

  ٢٧٦  الاقتصادي ............................................تراجع معدلات الأداء 
  ٢٧٦  النمو غير المتوازن فيما بين القطاعات .....................................
  ٢٧٧  ارتفاع معدل التضخم .......................................................

  ٢٧٨  .......................................عجز الموازنة العامة للدولة .........
  ٢٨٠  تدني الأداء الاقتصادي للمشروعات العامة للدولة .........................
  ٢٨١  التشوهات السعرية في أغلب قطاعات الاقتصاد القومي ...................

  ٢٨١  .................الاختلالات الجذرية في سوق العمل وزيادة معدل البطالة 
  ٢٨٢  الأسباب الخارجية للإصلاح الاقتصادي ............................ -ثانياًٍ

  ٢٨٢  العجز الدائم في ميزان المدفوعات .........................................
  ٢٨٣  عدم واقعية سعر صرف الجنيه المصري وتعدده .........................

  ٢٨٣  المديونية الخارجية .................................................. تزايد
  ٢٨٤  الغزو العراقي للكويت .....................................................
  ٢٨٥  مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي . ...................................

  ٢٨٥  ......................................................برنامج التثبيت  -أولاً
  ٢٨٦  الإصلاج المالي ............................................................
  ٢٨٨  الإصلاح النقدي ...........................................................

  ٢٩٢  ........................................برنامج التكييف الهيكلي .... -ثانياً
  ٢٩٢  سياسات إصلاح القطاع العام والخصخصة ...............................
  ٢٩٤  سياسات تحرير الأسعار ..................................................

  ٢٩٥  ..........................................سياسات تحسين مناخ الاستثمار 
  ٢٩٦  سياسات تحرير التجارة الخارجية .........................................

  ٢٩٧  البعد الاجتماعي .................................................... -ثالثاً
  ٢٩٨  ......................................أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي 



٤٢٤ 
 

  
  ٣٠٠  ....................الخصخصـة.........................................
  ٣٠٤  ....................بيع الأصول العامة بأسعار منخفضة..................
  ٣٠٤  ....................مشكلة فقد الوظائف وانتشار البطالة .................
  ٣٠٤  .....................التدخل الدولى "الخارجي" فى الاقتصاديات المحلية..

  ٣٠٥  .................تسعير المشروعات العامة بأقل من ثمنها لتسهيل البيع.
  ٣٠٥  .دور المنظمات الدولية والولايات المتحدة الأمريكية فى الخصخصة....

  ٣٠٨  .....................الخصخصة فى مصر.......................برنامج 
  ٣٠٩  ......................أساليب الخصخصة.................................
  ٣٠٩  .....................الطرح الخاص (البيع لمستثمر رئيسى) .............

  ٣١٠  .............................................................الطرح العام 
  ٣١٠  ......................البيع للعاملين.......................................
  ٣١٠  .....................عقود الإيجار والإدارة..............................

  ٣١٠  ....................العامة..............عقود الامتياز فى مجال المنافع 
  ٣١١  ................الإعداد للخصخصة.....................................

  ٣١١  ...........................................٢٠٣/١٩٩١صدور القانون 
  ٣١٢  ..............................................٢٠٣/١٩٩١تقييم القانون 

  ٣١٣  ............................................٩٥/١٩٩٢صدور القانون 
  ٣١٥  .................برنامج الخصخصة الأول ............................

  ٣١٥  ....)١٩٩١/١٩٩٢الدفعة الأولى من الشركات المرشحة للخصخصة(
  ٣١٦  .....)١٩٩٢/١٩٩٣(الدفعة الثانية من الشركات المرشحة للخصخصة 
  ٣١٦  ) ....١٩٩٣/١٩٩٤الدفعة الثالثة من الشركات المرشحة للخصخصة (

  ٣٢١  ...........................١٩٩٦الشركات التابعة المخطط خصخصتها 
  ٣٢١  ......................................١٩٩٧نشاط الخصخصة فى سنة 

  ٣٢١  ..............................١٩٩٩و  ١٩٩٨نشاط الخصخصة خلال 
  ٣٢٣  ................الآثار السلبية لتحرر الاقتصاد والتحول لآليات السوق...

  ٣٢٣  ..................زيادة معدلات الواردات نتيجة تصدير التجارة........
  ٣٢٤  ....................التباطؤ فى التكيف الهيكلى...........................
  ٣٢٤  ...................عدم نجاح التصدير فى القيام بالدور المنوط به.......
  ٣٢٤  ...................عدم وجود قطاع خاص قوى يحل محل القطاع العام.

  ٣٢٥  ...................تراجع معدلات النمو الاقتصادي......................
  ٣٢٦  ..................التى تواجه الصناعة المصرية.......... أهم المشكلات

  ٣٢٨  ...................عدم توافر المادة الخام اللازمة للتصنيع...............



٤٢٥ 
 

  
  ٣٢٩  ..................مشكلة نقل المادة الخام للمصانع........................

  ٣٣١  .................املة.......انخفاض مستوى المهارة والجودة للأيدى الع
  ٣٣٤  ..............إدارة التنمية الزراعية فى ظل التحول إلى اقتصاد السوق.

  ٣٣٥  ...................تحرير قطاع الزراعة.................................

  ٣٣٥  ..................تحرير الأسعار الزراعية..............................
  ٣٣٦  .................الإطار العام للتحرر الاقتصادي فى القطاع الزراعي..

  ٣٣٦  ...............تطبيق نظام التخطيط التاشيرى..........................
  ٣٣٧  ...............الاصلاح الاقتصادى وقطاع الزراعة...................

  ٣٣٧  .............قطاع الزراعة.أهداف سياسات الإصلاح الاقتصادى فى 
  ٣٣٨  ..............التحرر الاقتصادى لقطاع الزراعة......................
  ٣٣٨  ..............مبررات انتهاج سياسة التحرر الاقتصادى...............
  ٣٣٩  ...............التكيف الهيكلى وتحرير أسعار السلع الزراعية.........

  ٣٤٠  .............التسويقية فى ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي.السياسة 
  ٣٤١  ...............تحرير أسعار المحاصيل الزراعية.....................
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